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وبه ستعين 
«و» تمام «النظر» فيه يحصل «إفي العقد. والشرائط, 
واللواحق» : 
[النظر] 9الأُوّل» 


«الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة» كما فى 
القواعد ”" والتنقيح '" وإيضاح النافع ' والكفاية» على ما حكي عن 


.587 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5"٠١‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .4١8‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الوقف / في العقد ج ١‏ ص ؛ (قال: هو كلّ لفظ يدل عليه صريحا. ومن 


“ آ عي ب تت جواهر الكلام (ج ) 

بل وفي النافع " واللمعة '" أيضاً لكن ترك ذكر العقد. كما هو 
المحكى عن المبسوط '' وفقه القران للراوندي ”*“ والوسيلة7 
والسرائر '' والجامع '" والمهذب البارع!" ومجمع البرهان!" إلا أنه 
تبديل الإطلاق بالتسبيل: كما في الشبوي: تايس الأصل وسيل 


المنفعة»١'".,‏ 
إلا أن المتأخّرين ابد أو بالإطلاق لما قيل من ا أظهر في المراد 


من التسبيل الذى هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف 
شاء كغيره من الأملاك»007, 
لكن فى الصحاح : «سبّل فلان ضيعته : أي جعلها فى سبيل الله 


.١01 المختصر النافع: كتاب الوقوف ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص ؛ .٠١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الوقوف ج ” ص 581. 

(؟) فقه القران: الوقوف / كيفيّة الوقف ج ١‏ ص .14١‏ 

(0) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 5195. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف ج 7 ص ؟60١.‏ 

() الجامع للشرائع: باب الوقف ص 519. 

(8) المهذب البارع: كتاب الوقوف ج ” ص 7]. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج ١١‏ ص 6١غ4.‏ 

)٠١(‏ عوالي اللآلي: باب الديون ح ١4‏ ج ؟ ص ١7؛,‏ المسند (للشافعي): ص 7١8‏ مسند 
الحميدي: ص .55١‏ تلخيص الحبير: ح ١17٠١‏ ج “اص 17. سنن البيهقي: ج 7 ص .١171‏ 
سنن ابن ماجة: ح ١7917‏ ج ١‏ ص 8٠١١‏ بلفظ «الثمرة» بدل «المنفعة». 

١١ مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ .4١ ص‎ ٠١ رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )1١1( 
.4١6 ص‎ 


تعريف الوقف 7 


تقال "لاومى هنا كان التعير بالصيييل أولى سنا فلي إزاذة ذلك 
من الإطلاق المقابل للتحبيس ء كما هو مقتضى إبداله بذلك فى المتن 
وغيره -لإشعاره باعتبار القربة حينئذ وأنّه من الصدقات كما فى النهاية 
حك 11١‏ المرانيت زر أن الوققو و الصلاقةدى براحم 2" 

واقلة لذ شوق في الك وونى نا لننرا لصلافه انعا ريت ريال فين 
المسالك ”' ومحكيّ التذكرة”" والمهدّب البارع " والتنقيح”: «قال 
العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف». 

وعلى كلّ حال فقد ذكرنا غير مدة!": أنّ المقصود!"" من أمثال 
هذه التعاريف التمييز فى الجملة ؛ فلا ينبغى نقض تعريف المصنف : 
باحك راحهها ر بين انير براك الدروين امدار القاد 1 
والوصيّة ", ولا الجواب 7" عن الأول : بإرادة الحبس على الدوام. ‏ * 


ج 1" 


وكأ الاأختلاق فن ذكر النقد وعددمه غك ننهوها سمععة فلن 7 





)١(‏ الصحاح: ج ة ص ١755‏ (سبل). 

(1) النهاية: باب الوقوف واحكامها ج ‏ ص .١١5‏ 

() المراسم: أحكام الوقوف والصدقات ص .١191‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص 517. 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص ."٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 12 (الطبعة الحجرية). 

(:) المهذّب البارع: كتاب الوقوف ج ' ص 18. 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 599. 

(9) في سج 717 ص 59382 واج 78 ص 01 و١591. )٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: المراد. 
(١91؟١١1)‏ ذُكر هذان النقضان في مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص 505 و١٠5.‏ 
(16) أجاب به ولم يرتضه ‏ في المسالك: (انظر الهامش السابق: ص 205). 


البيع '' ونحوه من أنّها اسم للعقود أو للمعنى الحاصل منها وإن لم نقل 
بمشروعيّة المعاطاة فيه , او لما تسمعه من الخلاف باعتبار القبول فيه 
وعدمه المقتضى للاختلاف في كونه عقداً أو لا كما ستسمع . 

ؤو* كل كابير و اللقط الصريح فيه: وقفت؟ بلا خلاف كما 
في المسالك”" ومحكيّ التذكرة”" وجامع المقاصد”*, بل في محكيّ 
السرائر والتحرير 60 والتنقيح " وإيضاح النافع : الإجماع على 
صراحتها فيه . 

نعم , عن الشافعي في بعض أقواله : أنّها كناية عن الوقف7", وعن 
الفاضل في التذكرة : أَنّه من أغرب الأشياء!٠".‏ 

ونفى الغرابة عنه بعض متأخَري الستأخْرين :)"0١‏ باستعمال لفظ 


.577 فى ج 71 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5"٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟ ص 4173 (الطبعة الحجرية). 

)0 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه بج 4 ص 7 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج “ص .١1060‏ 

88 ) 

انظر مواهب الجليل: 3 اصن وقد أن لحلاف ب نى بلفظ الوقف 
)00 ا 6 ؟س ]ال الحجرية). 

.43١ 1١5 ص‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ )١١( 


صيغة الوقف 





ابنمهزيار”" والصفار”". 

وفيه : أن الاستعمال مجازاً لاينافي الصراحة المراد منها وضع اللفظ 
لذلك ,كما هو واضح . 

نعم , الظاهر أنّها الصريحة 9لا غير» وفى بعض اللغات الشاذة 
را رتك ورك اسن العقد يها على ا ا 

«(أما» لفظ إحرّمت وتصدّقت» فلا خلاف في عدم صراحتهما 
فيه كما اعترف به غير واحد”". بل حكى الإجماع في المسالك() 
ومحكيّ التنقيح عليه فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة؛ 
لاحتماله”" مع الانفراد» عن قرينة حال أو مقال غير الوقف» 
لاشتراكهما بينه وبين غيره . 

«(و» لكن «لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة ديّن بنيّته» 
كما عن الخلاف”" والمبسوط '" والغنية ”") والسرائر "١!‏ وغيرها من كتب 


.١15 يأتى فى ص‎ )١( 

كايا ل سن 00" 

(”) كالشهيد الثاني في موضع من المسالك: الوقف / في العقد ج ه ص "٠١‏ والطباطبائي في 
الرياض: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص ؟91و45. 

(؛) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص ؟١2).‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5"٠١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: «لاحتمالهما» وفي نسخة المسالك: «لاحتمالها». 

(0) الخلاف: الوقف / مسالة 8 ج ” ص 685. 

(6) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص 351١‏ 5915. 

(9) غنية النزوع: في الوقف ص 593. 

.١100 ص‎ ١ السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج‎ )٠١( 


مم يت اقل اف الكلاع زع :14 

اونظ أو الأبيل ل ا عن الي اذا كد عفرف عضن ماتيا مين م 

بل ولا فى أنه يدان بنيّنه إن لم يقصد الوقف بما هو صريح فيه إذا لم يكن 

50 

لكن قد يشكل الأول : بعدم الاجتزاء بمثل ذلك فى غيره من العقود 

اللازحة ميل التشيون فنما متو منود انفادها عاليا (اكدراك كناد 
* خلاف المختارء إلا أنه على كلّ حال لابدٌ من اعتبار الدالٌ على القصد 
0 في حصول أصل العقد لا الحكم به ؛ لأنّه المتيقن من السببيّة » ولم نجد 
في المقام دليلاً مخصوصاً. 

ودعوى: أنّ هذا العقد ليس من الخطاب الذي يراد به إفهام الغير 
-حتّى يعتبر فيه ذكر القريئة ‏ تستلزم الاكتفاء بذلك في غيره مسن 
الفكوةفلاحظ نامل | 

وعلى كل حالء فالمراد من الإدانة بنيّته: هو إيكاله إلى دينه 
وقصده فيما ببنه وبين ربّه » فيعامل كلا منهما معاملة حاله في الواقع مع 
فرض عدم المعارض 

(نعم. لو أقدّ أنه قصد ذلك 4 أي الوقف بالكناية حكم عليه 
بظاهر الإقرار» في الظاهرء فيكون #العريع حينئد من هذه الجهة, 
وإن بقي حكم الادانة بحاله في الواقع أيضاً. هذا . 


)١(‏ كتحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج 7 ص ,15١‏ وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه 
ج 9ص 4. والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص ,١15‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في العقد 
ج اص غ. 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١7١‏ ص .]5١‏ 


صيغة الوقف 


١١ 

وفي محكيّ التذكرة : «إذا أتى بالكناية فالمقترن الزائد عليه إِما لفظ 
أو نيّة» فاللفظ أن يقرن إليه : صدقة موقوفة؛ أو محبّسة إلى أن قال: - 
وما النيّة فينظر : إن أضاف اللفظ إلى جهة عامّة كأن قال : تصدّقت بهذا 
على المساكين بنيّة الوقف , فالأقرب إلحاقه بالصحيح”". وإن أضافه 
إلى معيّن فقال: تصدّقت عليكم أو عليك؛ لم يكن وقفاً على 
الاقوى»!". 

وفي المسالك'" وغيرها!*: «انّ الفرق غير واضح» إلا أنّه لم يحك 
عن التذكرة كما حكيناه: وقديقال: إن مراده ممّا حكيناه عنه عده 
الحكم بوقفه وإن نواه ؛ لعدم ما يقتضي التأبيد . 

ثم نه قد يظهر من عبارة المصنّف وما شابهها أنّ اللفظين صيغة 
واحدة للوقف ؛ باعتبار إفراد الضمير الراجع إليهما ؛ ولعلّه لذا قال في 
الدروس: «إنّ ظاهر الأصحاب يدل على أَنّهما صيغة واحدة, فلا تغني 
النانية عن الأولى , وتغني الأولى مع القرينة . ولو قال: جعلته وقفاً أو 
فيلاقة مؤبّدة محلرامة كفى» !"). 

لكن في المسالك : «أنّ ما ادّعاه من الظاهر غير ظاهر»". 





)١(‏ في المصدر بدلها: بالصريح. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 59 (الطبعة الحجرية). 
() مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص ."١١‏ 

(4) كجامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 1 ص 1. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص 517. 

(1) تقدّم المصدر انفا: ص .,5١١‏ 


) جح ع ب ب م 7 عو نعو افر لخادم لج‎ ١ 


قلق وقد عرفت الأسار ف الشى وماقا مدقم نه داقن 
ا ا لل دك 
فى حك التذكر فى رزو آنا حدمت هذه البققة السا يوه أو اكتاتيا: 
امد اك تع ا رمرييةه كاد دري وا كاسن الرسي ان 
انضمّ إليها قرينة تدلّ على الوقف صارت كالصريح , وإلآا فلا»١".‏ وكذا 
عن غيرها'". 

نعم . حكى فيها عن أظهر وجهي الشافعيّة : المنع في حرّمت 
وأَبّدت ؛ لعدم استعمالهما مستقلين وإِنْما يؤكّد بهما غيرهما!". 

وأمّا ما ذكره أخيراً فلا أجد فيه خلافاً؛ نعم في المسالك ‏ بعد أن 
استحسنه قال : «إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة, 
وظاهرهم عدم المسامحة فى مثل ذلك» وإن كان الأقوى الاكتفاء فى 
كل لفظ يدل على ماري رين لا ش 

قلت : هو كذلك في غير المقام, أَمّا فيه فمسامحتهم فيه في غاية 
الظهورء نعم هو ليس صريحاً في الاصطلاح الذي هو وضع اللفظ 
لخصوص المعنى . 1 

«ولو قال: حبست وسبّلت., قيل: يصير وقفا وإن تجرّد؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟ ص 57 (الطبعة الحجرية). 
(5) الهامش قبل السابق. 
(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5١١‏ 


١7 


لقوله يي : «حبّس الأصل وسيّل الثمرة»'"» فيكون صريحاً في 
الوققف. كما عن الخلاف"'" والغنية والجامع © والتذكرة”" 
والكيدوفى 3 .بل في الأول : الإجماع عليه . 

«إوقيل: لايكون وقفاً إلا مع القرينة» كما عن الأكثر'0؛ ؛لعدم 
الوضع له . والاستعمال أعمّ (إذ ليس ذلك عرفا" مستقبًا بحيث 
يفهم مع ' "الإطلاق» لا أقل مق الشتك م والاضل قاء الملك: 

«و» لاريب في أن هذا أشبه» بأصالة عدم النقل والانتقال 
وغدء اترثب اث الوقن وأحكامه. خصوصاً مع معلوميّة ا: ششتراك كل 
منهما معنىّ بين الوقف وغيره. 


صيغة الوقف 





الوقوف والصدقات ح ١ج ١‏ ص 7 ؛. المسند (للشافعي): ص سنن النسائي: ج 1 
ص 35, سئن البيهقي: ج اص ,١5‏ مسند الحميدي: ج ا ص 18 سير القورطي: 
3ص 889 ْ 

(؟) الخلاف: الوقف / مسالة 8 ج ”7 ص 087. 

(؛) غنية النزوع: في الوقف ص 193. 

)00( الجامع للشرائع: باب الوقف ص 519. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 77 (الطبعة الحجرية). 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الوقف ص 586. 

(8) كالشيخ فى المبسوط: كتاب الوقوف ج 7 ص 599. والراوندي في فقه القران: الوقوف / 
كك رادت ص 595733 ل ا / في الشرائط ج ١‏ 
ص .40١‏ وولده في الإيضاح: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص //؟. 

(9) في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع: عزما. 

)٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: عند. 


) 19: يي حا بج و كف عو اهن الكلوى ع‎ ١ 


والخبر إِنّما يدل على حصول الوقف بهما معاً لا بكلّ واحد منهما . 
فيكون صريحاً في عدم صراحتهما التى هي بمعنى : وضع اللفظ د 
الذي معناه مركب من معناهما , كما هو واضح بأدنى تأمّل . بل هما معا 
لايقومان مقام «وقفت» في الصراحة ؛ لاشتراكهما بين الوقف بنيّته وبين 
الحبس , بل لعلّهما في الثاني أظهر , هذا . 

وريّما توهم "١‏ من عدم تعرّض المصئف للقبول عدم اعتباره فيه 
كذ غيرة. 

ولك قيدة لمكن اكتناء النعتك عنه رد كر كرنة قدا ومين 
المعلوم اعتباره في معناه. وعدم ذكره بالخصوص لعدم النزاع في 
خصوص ألفاظ له ؛ إذ هو ما يدل على قبول ذلك الايجابء ولذا ترك 
ذكره المصئف فيما تقدم من بعض العقود الجائزة المعلوم اعتباره فيه . 

على أنه سيأتي له التصريح بعدم اعتباره في خصوص ما إذا كان 
على جهة عامّة , وهو كالصريح في اعتباره فيه فى غيرها . ونحوه غيره 
ممّن ذكره في قسم العقود , بل في جامع المقاصد'" والمسالك"©: 
إطباق الأصحاب على أنه من قسمها . 
مؤيّداً ذلك كلّه : بمعلوميّة عدم انول عفين ا وسشطلعة ديس 


.5"١١ كما في مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص .١١‏ 

(؟) المصدر قبل السابق. 

(؛) كما في الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ‏ ص .١10‏ وانظر الهامشين قبل السابق. 


القبول في الوقف 


اختياري ابتداءً في ملك الغير من دون قبول . 

مع أَنّهِ لو كان لاانجه كونه حينئزٍ من قسم الإإيقاع فلا يبطله الردّ. 
وهو منافٍ لما صرّح به جماعة '" من البطلان به وإن لم نقل باشتراط 
القبول » بل عن ظاهر الإيضاح ”" وجامع المقاصد : «أَنّ لا خلاف فيه 
يووا الميخ لنت فيد الذا هو يعسن القاففنة): 

وحينئذٍ فعدم اشتراطه فيه مطلقاً كما عساه يتوهّم من عدم ذكر 
جماعة له -في غير محلّه . 

نعم . قد صرّح المصنّف ومن تأخْر عنه _كالفاضل '“ والشهيد ين“ 
وغيرهم' ‏ بعدم الحاجة إليه في الوقف على الجهات العامّة ؛ لعدم 
القابل للقبول فيهاء ولما عساه يظهر من المحكي من صدقات 
أمي رالموٌ منين مذ و "الزهراء تيهنا والصادق نظ المشتملة على ذكر 


١6 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 588 والتحرير: الوقف / في الماهيّة 
”اص 7950 

(؟) حصل في النقل خلل؛ إذ عبارة الناقل ‏ اعني العاملي في مفتاح الكرامة ‏ واضحة الدلالة 
على أن الإيضاح ظاهره البطلان فيما لو ردّ الوقف, لا في نفي الخلاف عن ذلك. انظر إيضاح 
الفوائد: الوقف/في أركانه ج ١‏ ص 7/8, ومفتاح الكرامة: الوقف/في أركانه ج ١١‏ ص 457. 

(*) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص .١١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 588. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص ١5‏ ", الروضةالبهيّة: كتاب الوقف ج" ص١١ .١‏ 

(1) كالكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص 415. 

اللا يقن اللخ بعدها إضافة#قاطية. 

(8) وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب الوقوف والصدقات ح ؟. وانظر باب ٠١‏ منها ج ١1‏ 
ص 187 و158, مستدرك الوسائل: انظر باب5 من كتاب الوقوف والصدقات ج4١‏ ص .0١‏ 


اا الات دوو قزل ولا الأضر قوع العراطهيفة عاو 
المطلقات للمجلد عنه . 
إلا أنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء الأوّل الصحّة 
بلا قبول, بل بعد فرض الدليل على اعتباره ‏ يتجه عدم الصحّة فيها 
على أنّ قبول الولي العام -كالحاكم أو منصوبه -ممكنء بل ربّما 
يستفاد من بعض الأدلة الآنية في القبض الاكتفاء بقبول من يجعله قيّماً 
لها ولو نفسه , كالقبض . 
ولعلّه على ذلك ينرّل ما وقع من صدقاتهم بناءً على أنّها من الوقف , 
لاقسم مستقل برأسه يثبت مشروعيّته من هذه الروايات ؛ لخلوّها عن 
التصريح بكونه وقفاً, ولا بعد في دعوى مشروعيّة مثل هذا التسبيل 
لهذه النصوص وإن لم أجد من احتمله . 
وأمّا الأصل فيقتضى اعتباره لاعدمه ؛ لما سمعت من أنّ مقتضاه 
عدم :نرت الأترء والمطلقات لا تاوله بعد فر الشاك فى معناه :واد 
من قسم العقود _المعتبر فيها المعنى الارتباطي بين اثنين أو لا. 
بل من ذلك ينقدح : قوّة اعتباره مطلقاً على نحو غيره من العقود 
حتّى في الفوريّة والعربيّة وغيرهما ؛ ضرورة ظهور النصوص أجمع في 
1 كرنةاقيها راخدا . وقد عرفت المفروغيّة من اعتبار القبول فيه في 
7" الخملة] إن التول يجيع اعدنا رد مطلنا و الدئلاة ملك كالمجر يرن ارد 
المقوظ وول الم تقرف قرلا لاحد من التسدرين مر اننا مذكر احقيالا 


١١/ 





فالوحدة المزبورة حينئزٍ تقتضي اعتباره أيضاً حتّى في الجهات 
العامّة بعد فرض مشر وعيّته فيها على نحو مشروعيّة غيره من العقود 
فيها من الصدقة وغيرهاء وإلاكان للوقف معنيان: أحدهما عقدي 
والاآخر إيقاعى , وهو منافيٍ للوحدة المزبورة . كما هو واضح ونافع 
وموافق للدوق السليم . 

نعم , قد يقال :إن الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحَّته » وإن 
كان هو خيرة الفاضل في القواعد”"؛ للأصل بعد اندراج فاقدها ‏ بناءً 
على ما ذكرناه في العقود المامور بالوفاء بها'". وفى نحو قوله [عْةٍ ]: 
ولاقو ف كا عسي ينا يقنها أملها ا"ارزوكولة لل “سقس لحيل 
وسبّل الثمرة»'“... ونحوها . 

وإطلاق “ الصدقة عليه فى كثير من النصوص. بل لم يذكر فيما 
وا رققو63ة ا زرط الفدفة مويق اللو عار" القوة فيه 
خصوضا بعد الصحيحين : «لا صدقة ولاعتق إلا ذا اريت به ويك ال 
(عرّوجل)»7", 


.588 قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟):سوزة النائدة: الاية ١ا:‏ 

(©) الكافي: الوصايا / ما يجوز من الوقف ح 4" ج /اص “7". وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من 
كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص .١780‏ 

(4) تقدّم في ص .١7‏ 

(0) خبره قوله: «لا يقتضى ذلك» الانى فى الصفحة اللاحقة س 6. 

3الكاض الوعنانا اناددها مم1 دق الاقم يي اولي الى +10 اقردينالاتكناء ».ع 


ببح ل ا تك افو افر الكلدم ع 55) 

ب هوه علسق الركن بتاء غلى: اراد الوق يهنة اونما مسجل 
وإراة الك افيه مدن توعان لوف لمحن الا الكها له يذ لذ 
سكم إطلاقها عليه من باب المجاز فهو من التشبيه البليغ أو 
الاستعارة المقتضيين للمشاركة في الأحكام الظاهرة التي لا شك في 
كون القربة منها . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بما صرّح به في وقوفهم : من وقوع ذلك منهم ابتغاء 
ا 

لا يقتضى ذلك ؛ ضرورة عدم اقتضاء شىء من ذلك أنّ الوقف 
سو الو ل الس ا ل ري ا 
وجه الله تعالى, وهو الذي وقع منهم222 ولذا أتبعوه بذلك ولا دلالة 
فيه على اعتبارها فى صحّته على وجهٍ بحيث لو وقف على ولده 
ونحوهم من دون ملاحظة القربة يكون باطلاً؛ مع أن مقتضى ما سمعته 
من الإطلاقات صحته . 

وما عن الغنية '" والسرائر”" من الإجماع على ذلك لم نتحققه ؛ 


> لخو كتين قن عداراك الأصعاد الوكتعلة على يبا هرا تله عله 


رجحان النكاح , وهو غير اعتبار النيّة فيه على وجدٍ يلحقه بالعبادات . 


د الوقوف / باب “الوقوف ح 77 و77 ج 9 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
الوقوف والصدقات ح ؟ و7اج ١9‏ ص 5١59‏ و١٠١5.‏ 

)١(‏ غنية النزوع: في الوقف ص 557 و198. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص ١06‏ و60١.‏ 


الاقيباض في الوقف 


على بحث يأتي فيه : أنه هل هو اسم للصحيح منه أو للأعمّ» وأَنّ 
القربة في الصيغة أو في الإقباض ... وغير ذلك مما لا يخفى على الفقيه 
-بادنى ملاحظة -القطع بعدمه . 

خصوصا بعد معلوميّة عدم اعتبار ما يعتبر في الصدقة في الموقوف 
عليه من فقر ونحوه . 

بل ستسمع إن شاء اله -تصريحهم بجوازه على الكافر'", وبصحّة 
وقف الذمّي على البيّع والكنائس '", ومنه ومن العامّي المعلوم عدم 
صحّة عباداتهما لفقد الايمان . 

ولعلّه لذا وغيره اعترف غير واحد من المحقّقين!" هنا بعدم الدليل 
على الاشتراط هناء وفي الولف الى« التبؤل ييا الأولى عدا روي 
فى الجهات العامّة ؛ لما ظهر من ذلك . 
. فتأمل جيّداً؛ فإنَ كنيراً من الكلمات هنا غير نقيّة, بل ظاهرة في 
التشويش من أهلهاء والله العالم . 1 

(و» كيف كان, ف ولا يلزم» عقد الوقف «ِإِلّا بالإقباض» الذي 
هو القبض بالإذن , فلكل منهما حينئذ فسخه قبله . 

وهذا لاينافي كونه مع ذلك من شرائط الصحّة التي هي بمعنى ترتّب 
الأثر من ملك الموقوف عليه المنفعة وغيره, كما سيصرّح به المصئّف 


لحل 





.19 يأتي في ص‎ )١( 

7/5 يأتى فى ص‎ )١( 

(*) كالكركى فى حاشية الارشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 478. والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب التق 11:1 


.” جعي 77 زر و ل تر قر كاز م اك ) 


وغيره» بل فرّعوا عليه : البطلان بموت الواقف قبله وغيره . 

ضرورة كون المراد هنا : بيان عدم اللزوم قبله كما عن بعض 
العامّة", أو بيان أنّ وقوع العقد لايقتضي وجوب الإقباض الذي هو 
من شرائط الصحَّة , وإن توهّم من نظير المقام, جمعاً بين قوله تعالى : 
«أوفوا...»'" وما دل على اعتباره في الصحّة التي هي بمعنى ترتّب 
الملك ونحوه, إذ هو _مع أنه منافٍ لأصالة البراءة وغيرها لايوافق 
ما دل هنا على اعتباره مما هو كالصريح بل صريح في الإذن بالفسخ 
قبل حصوله وأَنّه لا إثم عليه : ش 

قال صفوان في الصحيح : «سألت”" عن الرجل يوقف الضيعة, ثم 
يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم نم 
جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع , وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها 
لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيهاء وإن كانوا كباراً 
لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ؛ 
م لايحوزونها عنه وقد بلغوا»!. 


()عندة القاريةع لاض :15 به حلية العلماءةج .+ هن 7 المهى (لابن قدامة)دح + 
ص 188. المجموع: ج ١١‏ ص 556 الحاوي الكبير: ج /اص ,0١5‏ شرح فتح القدير: 
ج وص 10. 

١‏ 7اشورة العائكة ال 

(؟) في المصدر عُّن المسؤولء وهو «أبوالحسننهُةٍ» كما سيأتى فى ص 179 . 

50 لكان الز نان الانانى نذا يوز بنع أل لتحي ناح انض 0 نحطي الايد 
الوصيّة / باب الوقف م ''/001 ج غ ص 556, وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوقوف © 


الإقباض فى الوقف 5" 





وحن الاجدى فيما ورد عليه من جواب مسائله عن العمرى عن 
لحب الناهاى | وؤيهى لها التداء | ريو اها عاايما لك عتدين لاقت 
على ناحيتنا ومايجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه 7" ما لم يسلّم فصاحبه 
فيه بالخيارء وكلّ ما سلّم فلاخيار فيه لصاحبه , احتاج أو لم يحتج. 
افتقن :]| لنه أى اتسسفى عن إلى أن قال :دروا قا انمالك مسن فين امن 
الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيّم يقوم فيها ويعمّرها 
ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل مابقي من الدخل 
لناحيتناء فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليهاء نما 
ليو لك لغيه وري اا 

لكن هما -كما ترى -غير صريحين بل ولا ظاهرين في اشتراطه 
في الصحّة بمعنى ترنّبٍ الأثر الذي هو الملك ونحوه؛ ضرورة انطباق 
ما فيهما على كونه شرطاً في اللزوم» وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل 

لكن في جامع المقاصد'' والمسالك”*: نفي الخلاف عن كونه 
شرطا فيها مكرّراء بل فيها" الإجماع على ذلك . 


د والصدقات ح 6 ج ١١9‏ ص .١16١‏ 

)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فكل. 

91) الاتمتفاع عوقينات النالعية القةية اسن لان +1ز وسائل الفيظارات ادن كان 
الوقوف والصدقات ح 8 ج ١9‏ ص .16١‏ 

(5؟) جامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 1 ص .١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد. والشرائط ج ه ص 7١4‏ و508. 

(4) المصدر السابق: ص 0 


اال ا ا ا ا ا صو ا ا 1 جواهر الكلام (ج ) 


وإن كان قد يناقش : بما قد يظهر من الغنية من كونه * قعرطا نبي 
اللووة تخت الدويضة انر كز شرائظ الضبخة تفال : «فأمًا قبض 
الموقوف د أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم»'". بل لعلّه 
صريحها بعد التأمّل في جميع كلامه . وحينئذٍ يكون هو معقد إجماعها . 

بل لعلّه ظاهر اللمعة أيضاً؛ حيث ذكر أَوَّلاَ أنه «لا يلزم بدون القبض 
بإذن الواقف , فلو مات قبله بطل» إلى أن قال: «وشرطه التنجيز 
والدوام ...76" إلى ار 

ولا دلالة في تفريعه البطلان بالموت قبله على إرادته الصحّة من 
اللزوم ؛ إذ من المحتمل بل الظاهر _كونه من العقود الجائزة فيلحقه 
حكمها من البطلان بالموت, ولو للنصوص"" الدالة على ذلك في 
القددفة جنا كعك اراد الوق منها اوها شعيله: 

نعم » عبارة المصئّف وماشابهها محتملة : لإرادة الصحّة ‏ بقرينة 
ا ل عه شرائطها أو من شرائطه الظاهر في إرادتها 
أيضاً. واحتمال العكس بعيد ولإرادة ما ذكرناه, أو لبيان أَنّه متى كان 
:ض شرطأ في الصحّة كان شرطاً في اللزوم . 

أمَا من لم يكن له إلا التعبير بكونه شرطاً في اللزوم. فلا ريب 
في ظهوره بترئّبٍ الصحّة قبله. كالمحكي عن المبسوط 2“ 


.198 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 5 .٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوقوف والصدقات ح ١‏ وه ج ١١1‏ ص ١7,8‏ و180. 
(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 583. 


الإقباض في الوقف 





والخلاف "١‏ والسرائر عر ٠‏ بل عن الأخيرين الإجماع عليه مضافاً الى" 
إجماع الغنية”", وبذلك يظهر أَنّ في المسألة قولين . 


بل عن الوسيلة : أَنّه جعل التسليم شرطاً في الصحّة إلا إذا جعل 
ولاية الوقف لنفسه مدة حيانه7) 

وعن كافي أبي الصلاح : «إذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة 
وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم ‏ فإن كانت الصدقة على 
مسجد أو مصلحة فهي ماضية , وإن كانت على من يصمٌ قبضه أو وليّه 
فهي وصيّة يحكم فيها بأحكام الوصايا»!©. 

وعن سلار في المراسم عدم ذكره من الشروط أصلا!". 

وبذلك كلّه يظهر لك ما في المسالك”" والرياض”" وغيرهما!" من 


.059 الخلاف: الوقف / مسألة ؟ ج 7اص‎ )١( 

(1) له عبارتان, إحداهما: «فإذا قبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك» والأآخرى: 
«فأمًا قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم والصحّة» ثم ادّعى 
الإجماع. انظر السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج "١‏ ص 05١و01١و100.‏ 

() غنية النزوع: في الوقف ص 198. 

(4) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 5719. 

(6) الكافى فى الفقه: فى الصدقة ص 57”0. 

)0( ارا احكاة الرفرق والصدقات ص ١917/‏ - 199. 

() مسالك الأفهام: الوقف / في العقد. والشرائط ج ه ص ١4‏ و508. 

(8) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص 17. 

(9) كجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 5" والحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه 


اما بم رم ا يت كفو أشن الكلام (ج ) 


المفروغيّة عن اشتراطه فيها؛ حتى فيما حكوه'" عن التنقيح 
من الإجماع على ذلك, مع أن التأمل في كلامه”" يقتضي إرادة 
دعواه على اعتباره في الجملة؛ لأنّه بعد ذلك بلا فاصلة معتدٌ بها 
حكى '" الخلاف فيه . 

بل قد يقال : باقتضاء القواعد كونه شرطاً فيه لا فيها ؛ جمعاً بين 
مايدلٌ عليها بدونه من الإطلاقات وآية «أوفوا...»'! وغيرهاء وبين 
الخبرين السابقين . 

وأمّا النصوص المتضمّنة لبطلان الصدقة بالموت قبل القبض : فمع 
أنّ الاستد لال بها مبنيّ على إرادة الوقف منها أو ما يشمله, لا تدلّ على 
اشتراطه في الصحّة وإن ذكره غير واحد؛ إذ من الممكن ما سمعت 
من كونه عقداً جائزاً ينفسخ بالموت و"'مثله ولو لهذه النصوص. 
والخروج عن ذلك في الصدقة غير الوقف لدليل لا يقتضي الخروج عنه 
في الوقف أيضاً. 

ومع الاغضاء عن ذلك كله , فالمتّجه كونه شرطاً كاشفاً لاجزء 
اسع ل اناي 
(؟ و”) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5١7‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 504 والسبزواري في الكفاية: 


الوقف/ في الشرائط ج "اص “8-7 . والطباطبائي في الرياض: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص 48. 
(1) ليست في بعض النسخ. 


لزوم عقد الوقف 0" 





يدا وله العام . 


(و» كيف كان , فلاخلاف '" ولا إشكال في أَنّه إإذا تمٌّ» الوقف 


بجميع شرائطه المعتبرة فيه « كان لازماً لايجوز الرجوع فيه إذا وقع 
فى زمان الصحة4 بل الإجماع بقسميه عليه عندنا*. بل هو 
07 

خلافاً لأبي حنيفة : فجوّز للواقف الرجوع به بل ولورثته إلا أن 
يرضوابه بعد موته فيلزم , او يحكم به حاكم ", مع ان تلميذه ابا يوسف 
لما قدم إلى بغداد كان على قوله . ولكن حدثه إسماعيل بن إبراهيم بن 
عليّة عن ابن عوف ”" عن ابن عمر خلافه. فقال: هذا لايسع أحدا 
خلاقم ولو تناه إلى أبى خليفة لال بداةة. 


.5"١5 مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص‎ )١( 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص ". والبحراني في الحدائلق: 
الوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص .١87‏ 

(') كما في غنيةالنزوع: في الوقف ص38". والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص .١10!‏ 

(؛) ينظر الخلاف: الوقف / مسألة ١‏ ج ص 077 و0858 ونهج الحقٌّ: في الهبات مسألة ١‏ 
ص .08٠١‏ ومسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5١4‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
8ج ”7ص .,5١‏ 

(0) الفتاوى الهندية: ج ؟ ص 60١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ ص 55. مجمع الأنهر: ج ١‏ ص ١؟/:‏ 
المجموع: ج 06ص 5777. حلية العلماء: ج 1 ص 8 - ٠١‏ الحاوي الكبير: ج لاص .0١5‏ 

)١(‏ في المصدر: ابن عون. 

(0) مختصر اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ؛ ص .١10/‏ 


1 


"18 
١١ 


يمي ب و سجن افر امن الكل ولق 

مع أنّ المحكي عن أبي حنيفة أَنّه قال: إن أوصى بالوقف لزم في 
الثلث ", 

وفى الخلاف : «فتناقض ؛ لأَنّه جعل الوقف لازماً في ثلثه إذا أوصى 
تدرووك حطله لكزيها فى بجا مرضه المسدرزف زذا تعد ره وله بسو ره 
ولا لازماً في جميع ماله في حال صحّته»”". وإن كان قد يفرّق بينهما 
عر قيال زاذه اروم الوق مقن انها عل قدا 

واكم السقيق قن المقنفة ها بدا فى بنكلا هوم مذ كردا تكال كر الورقوف 
فى اقل عدنات اهعرز البمو تيهان ]ل ان يحدت المونرك 
علبي ذا مدع القرع مق معوتتهم والقوي: إلى الله (اتسيحانة وقعالق) 
بصلتهم , أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرٌ عليهم وأنفع لهم 
من تركه على حاله» وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه 
عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه, ولا يغيّر شرائطه , ولا نقله من 
وجوهه وسبله»'". وعن ابن إدريس أنه اطال في رو 

ويمكن أن يكون ذلك منه بناءً على اعتبار بقاء صلاحيّة الموضوع 
هديق التوقوق» فكون انطاء الرضى الجريور سيكز مقطيا 
لانتفاء الموقوف عليه المقتضي لبطلان الوقف بناءً على مختاره من عدم 


5 ص 755. بدائع الصنائع: ج‎ ١ الفتاوى الهندية: ج ؟" ص 505, مجمع الأنهر: ج‎ )١( 
.5١9-17١8 ص‎ 

(؟) الخلاف: الوقف / مسألة ١‏ ج اص 078. 

(') المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص ؟107. 

(؛) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص ؟605١-1075١.‏ 


الوقف فى مرض الموت /” 





اعتبار التأبيد فيه , والأمر سهل بعد وضوح الحال. والله العالم . 

هذا كلّه لو وقع في زمان الصحّة . 

<أمّالو وقف في مرض الموت؛ فإن أجاز4ه «الورثة» نفذ من 
الأصل «وإِلا اعتبر من الثلث4 لكونه حينئذٍ « ك4 باقي منجزاته من 
«الهبة والمحاباة في البيع4 ونحوهما (وقيل: يمضي من أصل 
التركة. و» لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» كما أوضحنا ذلك مفصّلاً في 
كتاب الحجر "١‏ وكتاب الوصايا"". ش 

(و» حينئذٍ ف «للو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى'"4 فمات 
(ولم يجز الورثة, فإن خرج ذلك من الثلث صح., وإن عجز بدىٌ 
بالأوّل فالأوّل» لأنّه هو السابق في التعلّق «حتى يستوفى قدر 
القليك ثم يبطل ما زاد» . 

خلافا للمحكي عن الفاضل في المختلف : فبسط الثلث على 
الجميع ‏ فارقاً بين المنجّزات والوصايا!». وضعفه واضح . 

«وهكذا لو أوصى بوصايا» . 

(ولو جهل المتقدم قيل» والقائل الشيخ في المحكي عن 
مبسوطه !* _لكن فيما إذا أوصى _: «يقسّم على الجميع بالحصص» 


...١١17 في ج /ا7اا ص‎ )١( 

(؟)اياتي في ص .10١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وحابى. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص /52. 
(0) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 59519. 


ا اا لا بي حت لقو | قز الكلام (ج ) 


لعدم الترججيح بعد قيام احتمال التقدّم المعلوم كونه في أحدها في كل 

منهاء وبذلك يكون الفرض كالمنجّزات التي لم يعلم التقدّم في أحدها 
1 المحكوم فيها بالاقتران ؛ لأصالة عدم تقدّم كل منها على الآخر, كما هو 
5166 


ضكر نادت انح سود رو رن عن 

ولكن فيه ما لا يخفى عليك في المقيس والمقيس عليه ؛ ضرورة 
كون المتّجه في الأوّل القرعة, ولذا قال المصئف: «ولو اعتبر 
ذلك بالقرعة كان حسنا» لأنّها لكل أمر مشتبه, ولا ريب في أن 
الفرض منه . 

بل لعل الأمر كذلك في المقيس عليه أيضاً إذا فرض عنوان الحكم 
فى الشرع النميقبوالا وان ,وله بعلم أحدهفا؛ إ: الأضل لاقسخضص 
الثانى , الذي هو من الحوادث والأصل عدمه , فليس إل القرعة . 

نعم لو قلنا: إنّ العنوان في الشرع السبق خاصّة _كما هو الظاهر - 
فمع عدم العلم يبقى الحكم على مقتضى إطلاق الوصيّة الذي هو التعلّق 
بالجميع . فمع القصور ينّجه النقسيم حيتئذٍ بالحصص, لا القرعة . 
كما سلف لنا غير مرّة في نظائر المقام, بل قد ذكرنا جملة من ذلك في 
هذه الع الةاقي كناب الررضا با لذا, فاط وكا | .. 

م إن لا يخفى عليك أنّه ليس في الشرع اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة 
بالنسبة إلى التعدّد والاتحاد : 

فله حينئذٍ تعدّدها في الثلاثة التي في المتن مثلاً-مع فرض جهل 


.1738 في ص‎ )١( 


الوقف في مرض الموت 
الحال فيها على وجدٍ لم يعلم أنّها مترتّبة كلا أو بعضاً أو لاء فيقرع أُوَلاً 
لبيان اقترانها على السواء, أو ترثّبها كذلك , أو الاقتران في بعض 
وَالثر دن في ار فإذا خرج أحدهما"" أقرع ؛ لتعدف احتمالاته 


خاطة إن كانت . 


>35 





وله أن يقرع قرعة واحدة بثلائة عشر ورقة على عدد الاحتماللات 
فيها اك 

ترتّبها مع سبق الوقف ثم العتق ثمٌ البيع , أو مع تقدّم البيع على 
العتق , وسبق العتق ثمٌ الوقف ثم البيع , أو مع تقدّم البيع , وسبق البيع مع 
الصورتين , فهذه ست . 

ومقارنة اثنين منهاء وهي ستّ أيضاً: اقتران العتق والوقف سابقين 
وتأخّر البيع , ولاحقين له , وتقارن الوقف والبيع سابقين وتأخَّر العتق, 
ولاحقين له , واقتران العتق والبيع سابقين وتأخّر الوقف , ولاحقين له . 

واقتران الثلاثة . 

وله القرعة بكتابة سبع رقاع : في أحدها الوقف , وفي الثانية العتق , 
وفي الثالثة البيع » وفي الرابعة الوقف والعتق , وفي الخامسة الوقف 
والبيع . وفي السادسة العتق والبيع . وفي السابعة اجتماع الثلاثة, ثم 
بخرج واحدة فإن ظهرت بأحد المنفردين قدّم, وأخرج أخرى فإن 
ظهر منفرد آخر أو مجتمع مع غيره عمل به ثانياً واستغنى عن الثالث , 


(١)الظاهر‏ أن مرجع الطمينها أسار إليد الفا مق: التركب-كلا اوابعضاً أو لا: 


002 تآ ا ل تحط أجل أن الكلدم 0خ 4) 


وإن ظهر السابق مع غيره و١“الثلاثة‏ اطرحتا وأخرج غيرها كما ذكرء, 
وأ كير ذلا رقهة التلانة أناه لاعفنا و أو رقعة اتتين حسم مهما 
ناه وحكديا ر الدالت» 

وبالجملة : فالمدار على كتبة رقاع تصحّ على جميع الاحتمالات , 
والله العالم . 

«وإذا وقف شاةً كان صوفها» الذي على ظهرها «ولبنها 
الموجود» في ضرعها إداخلاً فيه ما اقتضاه «الوقف» من تسبيل 
التمرة «ما لم يستثنه, نظراً إلى العرف كما لو باعها» بلاخلاف أجده 
بين من تعرّض له من الفاضل '" والشهيد ين '" والكركي !"ا وغيرهم!", 
كلاف العمل وبل ووخلات سير ابعل والور رمشوهناء ا 
لاعرف يقتضي ذلك . 

إلا أنّ الانصاف عدم خلوّه من الإشكال بحسب ما نجده الآن» بل 
قد يشكٌ في أصل الحكم حتّى مع التصريح ؛ بناءً على عدم اقتضاء عقد 
ارقت تملك تفن التموةة راننا اقتضاءه لفسا يخال التق الموكورقة 


)١(‏ في المسالك التي أخذت العبارة منها -: أو. 

(؟) تحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج ؟ ص .55١‏ قواعد الأحكام: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 594. 

() اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص ٠١4‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ‏ ص ,١18‏ 
مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5١١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص .١7‏ 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١؟‏ ص /717 -118. 


حكم نماء الوتف 

في ملك الموقوف عليه , فتكون الثمرة نماء ملكه المحبوس عليه بالمنع 

من التصرف فيه ببيع ونحوه, بخلاف الثمرة . 
المسيي ود السك دبدود ما حصل 


"١ 





ل 

ودعوى : قابليّة عقد الوقف لنقلها باعتبار كونها تمرة تقتضي 
قابليّته لها على جهة التسبيل حتّى مع الانفصال ‏ وهو محل تأمّل ء إلا أن 
ظاهر من تعرّض المفروغيّة من قابليّته لذلك , كاقتضائه دخول باقى 
المنافع المتجدّدة فى ملك الموقوف عليه . كالصوف واللبن المتجدّدين 
وعوض البضع وأجرة الدابّة والعبد ونحوهاء بل والنتاج المتجدّد كما 
نصّ عليه الفاضل 7" ؛ لأنّه من فوائد الموقوف عليه, إل أن يشترط هو 
دخوله في الوقف فإنّهِ يكون حيئئذٍ وقفاًكالأصل, كما نصّ عليه 
الفاضل في القواعد ''' ومحكيّ التذكرة'"', وإن كان لا يخلو من نظر 
تلام قن نطاترهافى كاب البيع 1ف 

وأمّا أغصان الشجر الذي هو كالثمر فيها نحو شجر الخلاف : فهو 
أيضاً ملك للموقوف عليه ؛ لأَنّه من المنافع . بل لا يبعد دخول ماجرت 


.594 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) في ج 70 ص ..."١05‏ 


نض لنسسسللسهيههيهيبي يسبب ججوأهر الكلام (ج 59؟) 
العادة بقطعه كل سنة مما فيه إصلاح الشجرة والثمرة من تهذيب 
الأغصان وما يقطع من أغصان شجر العنب في الثمار , كما لا يبعد كونه 
من أجزاء الموقوف في حال ومن المنافع في حال آخرء مثل أطراف 
النخل حال كونها رطبة ويابسة ء والله العالم . 
01 بقي الكلام في فروخ الأشجار المتجدّدة بعد الوقف : ولا يبعد أن 
ينا , س 
٠6‏ تكون من نماء الوقف ومن فوائده إن كانت متولدة منها نفسها , وإلا فهي 
لفن يخورها او لعو كا ويلتوها لمهداء 
وعن التذكرة : اشتراط دخول اللبن المتجدّد فى منافع الموقوف 
- على وجِهِ يدخل فى ملك الموقوف عليه بما إذا لم تكن العين 
موقوفة على جهة خاصة لايدخل فيها نحو ذلك ؛ كما إذا وقف بقرة 
للحرث فإن الدرٌ حينئذٍ يكون للواقف١".‏ 
ومرجعه إلى جواز الوقف في بعض المنافع دون بعض. ولنا فيه نظر 
بال ماقا ادا 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


«النظر الثانى: فى الشرائط » 
يوهي أربعة أقسام» : 


القسم 9الأوّل: في شرائط الموقوف» 

(وهي أربعة: أن تكون 7"عيناً مملوكةٌ ينتفع بها مع بقائها ويصح 
إقباضها». 

فلا يصح وقف ما ليس بعين؛ كالدين» معجّله ومؤْجّله . على 
الموسر والمعسر «وكذا» الكلى كما «لو قال: وتفك دقري أرناقها 
أو دارا ولم يعيّن» وإن وصفها بأوصاف معلومة بل وكذا المنفعة ؛ لأ 
العين تطلق في مقابلة الثلاثة التي لا يصحّ وقف شيء منها . 

للشك في غاول أدله لوقك دفولا ناف الأمحات ظاهراً, أو 
لأنّ المستفاد من قوله ييه : «حبّس الأصل وسبّل الثمرة»'" وما وقع 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يكون. 
(1) تقدّم في ص .١7‏ 


1 


ب الل سس سب جواهر الكلام(ج 8؟) 
من وقوفهم اعتبار فعليّة التهيؤ للمنفعة في الأصل الذي يسراد حسبسه . 
ولاريب فى انعدام التهيّؤ فعلاً للكلّى المسلم فيه مثلاً . 

ولذا لاتضه إجارته ولا غير الإجارة ممّا يقع على المنفعة ؛ لعدم 
ملكها لمن يملكه . نعم . يصمح بيعه والصلح عليه وغيرهما ممّا يقتضي 
نقله نفسه . بل وهبته إن لم يدل دليل على اعتبار الشخصيّة فيها , وتهيّؤه 
بعد القبض لايقتضي ذلك قبله الذي هو مورد العقد في الفرض . 

وأمّا وقف كلّي موصوف في الذمّة على نحو إجارته -الذي أشار 


ج 1" 5 
٠‏ إليه المصئف بقوله : «وكذا...» إلى اخره _فيمنعه : 


أوَلاً: عدم صلاحيّة عقد الوقف لإثبات نحو ذلك فى الذمم , كغيره 
وى دا لعل روي تن رين ل وارو ر ل قد 
غير مملوك . 

ناه #عوع على الحعس:والسبيل :فعا »وت خيره إلى التعبين 
منافي لاعتبار تنجيزه ومقارنة الآثر لسببه ؛ وبذلك افترق عن الاجارة 
المقتضية لملك منفعة دابّة موصوفة عليه فعلاً. وتأخّر تعيّنها للوفاء 
لاينافي ذلك ,كما لاينافى ذلك ملك عين الكلّى فى ذمّته . 

كل ذلك مضافا إلى ا جامع التناصة: مود عرض ]لاا قيهن 
ما في القواعد من عدم صحّة وقف الدين والمطلق كفرس غير معيّن 
وعبد في الذمّة وملك مطلق!"_قال : «والمراد بالأخير أنتتقق لكا 


.5917 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 


رائظة العو كافك / كانه طيا سسع م سحي | اا 


من الأملاك أيها كان ولايشخصه. ويجوز أن يراد به أن يقول: وقفت 
ملكا ويقتصر على ذلك»7". 

قلت : قد يشك فى عدم صحّة وقف عبد من عبيده المعيّنين على 
وجِهِ يكون الموقوف فيها واحدا منهم بخصوصه وشخصه على البدل 
على نحو مذهب الإماميّة فى الواجب المخيّر . ويتعيّن حينئذٍ بالقرعة أو 
بتعيين الواقف , أو يكون الموقوف عبد منها الصادق على كلّ منها , بل 
لعل هذا هو المتعيّن!" في الفرض على تقدير الصحّة ؛ ضرورة عدم 
وقف كل منها بالخصوص على البدل» وإن جاز ذلك في الواجب المخيّر 
لغةَ وعرفا على وجدٍ لا يحتاج إلى تعيين من الآمر ولا قرعة ‏ بخلافه في 
المقام المفروض فيه كون الموقوف أحدهما”" لاكل منهما!. 

وفي محكي التذكرة عن الشافعيّة في أحد الوجهين : صحّته كصحّة 
عتق أاحد العبد ين (". ورثما يشعر به اقتصار المصئف وقيرةا على 
القسمين الْأُوّلِين في التفريع على العينء اللّهمَ إلا أن يريد _بقرينة قوله : 
«ولم يعيّن» ‏ خصوص المفروض او الاعمٌ منه . 

وفي مفتاح الكرامة : «قل من تعرّض لعدم الصحّة في ذلك, واوّل 
من تعض له الفاضل فى التذكرة»”", 


.00 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: المتيقن. 

(' وغ) تحتمل بعض النسخ: أحدها... منها. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص ؟5؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص .10١‏ 

(0') مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .11١‏ 


+ 71“ [ |[ |[ |[ز[ | | |ز|[ز|ز ز|ز|ز|[|ز|ذ|ز|ز|ز| | |[ز|زذز|زذ|ز|[|ز|ذزذ ز ز[ ز[ز[ |[ ز|زذ[ذ[ز[ز[زذزذز[ز ز[ ذ[ذ[ذزذز[ [ ز ‏ ذذز ذخ جواهر الكلام (ج ) 


لكن فى الرياض عن الغنية : الإجماع على عدم الصحّة في المنفعة 
0005 

وإن كنا لم نتحققه, وإنما الموجود فيها'" وفي المحكي عن 
السرائر'": الإجماع على كونه معلوما مقدورا على تسليمه مع بقاء 
عينه في يد الموقوف عليه . 

05 يمكن إرادة إخراج نحو «وقفت شيئًاً من أملاكي». وبطلانه 
حينئذٍ للإبهام المحض الذي يشك معه في صلاحيّة كونه موردا للعقد إن 
لم يظنّ العدم , ولعلّه المراد من الملك المطلق في القواعد كما سمعته من 
جامع المقاصد في تفسيرهاء بل لعلّه المراد من اعتبار العلم فيما 
حكيناه عن الغنية والسرائر ؛ ضرورة إرادة إخراج فاقده اصلا وهو 
الروه المحصن» 

وبالجملة : إن لم يكن إجماعاً فالقول بالصحّة لايخلو من وجه, 
خصوصاً على المختار عندنا من صحّة وقف المشاع المنافي لدعوى 
اعتبار التشخص . ولتحقّق الحبس والتسبيل فعلا فى احدهما كالوصيّة 
لمخم وروا لحو اه بعينه لا يسم رع عع اعقاو ا لعدلوطظة افيد كالابيه 
والإجارة. 

فتأمّل جيّداًء فإنِّ قد تكون المسألة مبنيّة على جواز ملك الكلّي في 


.5931 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 
.١60الو‎ 060 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج اص‎ 2 


شرائط الموقوف /كونه عيناً م 





الخارج يدون الإشاغة باء على أن الخوقوق, ملك للموقوق غلية وقد 
تقدم الكلام فيها في كتاب البيع وغيره”". والله العالم . 

واكاغده حكة وفك الننفةفلعده تصور الحمن انها ورور 
كرنها مق علي الأمفناء هه فين . 

ودعوى : عدم اعتبار أصل التحبيس في الوقف, بل يكفي فيه 
تسبيل المنفعة كما عن أبي الصلاح 00 ش 

يدفعها : ظهور النصّ والفتوى بخلافه , بل يمكن دعوى ضرورة 
المذهب أو الدين على ذلك , نعم نحو ذلك يشرع في السكنى والرقبى 
والعمرى . وهي غير الوقف كما هو واضح . 

«(و» كيف كان , فلا إشكال كما لا خلاف بيننا في أنّه (ويصمٌ وقف 
العنقار والععياف وال قاف و لكات المواحةو هتس دلق مها 
إضابطه: كل ما يصمٌ الانتفاع به منفعة محذّلة مع بقاء عينه» 
لا كمنفعة أعيان الملاهي ونحوهاء ولاما لا منفعة له أصلاً» أو لامنفعة له 
إلا بإتلاف عينه كالطعام والشمع ونحوهماء بلا خلاف أجده في شيء 
بق ذلك بيننا "ايل الاشماغ بشسميه عليه 41 لاطلاق الآدلة 


.078 ص 415., وج 71 ص 017. وج 78 ص‎ ١4 في سج 17 ص 178.... وج‎ )١( 
.5""1 الكافي في الفقه: في الصدقة ص‎ )١( 
.١2١١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )5( 
.5"7١ (؛) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ 
> وينظر المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 187, والمهدّب: الوقوف / باب‎ 


1 
ج84" 


1١/ 


وخصوصها فى بعض . 
نعم , عن أبى حنيفة : عدم جوازه فى الحيوانات والكتب”", بل عن 


مالك في مطلق المنقول!", وعن أبي يوسف : عدم جوازه إل في 
الأرضن والدورو الكراع والسلاك والذلمان نيعا اليه" 

إلآ أنهانذكما ترق د متعالقة اللتصوص.من :طرقنا وطرقيم عسموها 
وخصوصاً, والإجماع , والسيرة المستمرّة في وقف الحُصّر والقناديل 
والزوالى ونحوها. 

لكن هل يعتبر طول زمان المنفعة أولا؟ ظاهر الأكثر -كما اعترف به 
في الروضة! ‏ والنصوص: الثاني فيصح حينئذٍ وقف ريحانة يسرع 
تماكها: 


وازنلها احتمل الأكل 0ق بل هو ظاهر كدها 022 وصبببر م محكيٌّ 


د الوقوف ج "' ص 87, والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ١‏ ص ,١04‏ وقواعد الأحكام: 
الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 3797 59815. 

] تحفة الفقهاء: ج '' ص 778 التهذيب (للبغوي): ج‎ .52١ ص‎ 1١ بدائع الصنائع: ج‎ )١( 
١ 7 حلية العلماء: ج اص‎ ٠ ص‎ 

(1) العزيز: ج 1 ص .50١‏ 

(؟) عمدة القاري: ج ١4‏ ص "0. حلية العلماء: ج 1١‏ ص .١١ - ٠١‏ الحاوي الكبير: ج ٠“‏ 
ص ,0١7‏ المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص /707", بدائع الصنائع: ج اص ,5١‏ شرح 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١76‏ 

(0) كما في الروضة البهيّة: (انظر الهامش السابق). 

(1) كابن البرّاج في المهدّب: الوقوف / باب الوقوف ج ١‏ ص 87 87. وقوّاه في جامع 
المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص 04. 


تتزائظة المو قوق / كؤاثة مركا اس 


الذكرة "تو سوير لدعو الاسمياق :المدوء مان بدفييا: 
وللمنافاة للتأبيد المراد من الوقف الذي يدفعها معلوميّة عدم إرادة أزيد 
من عمر العين منه, وإلا لم يصحّ وقف أبداً؛ لعدم عين عمرها الأبد كما 
هو واضح . 1 

وكذا لا يعتبر فعليّة النفع » بل يكفي تأهّله, فيصح وقف الفلو'" 
والجَحْش والعبد الصغارء بلا خلاف أجده!“؛ لاطلاق الأدلة أيضا. 

إوكذا يصح وقف الكلب المملوك» ككاب الصيد والماشية 
والزرع والحائط بناءً على ملكيّتها (والسّنُور» وغيرها من الحيوانات 
التي تدخل تحت الملك ولها منافع مقصودة محذّلة إل» حصول 
مقتضي الصحّة حينئذٍ من ملك الأصل , و«إمكان الانتفاع به» المحلل 
مع بقاء العين . 

نعم » لو قلنا بعدم ملكها وأنّ لصاحبها حقّ الاختصاص ولكن له 
الانتفاع بها , انّجه حينئزٍ عدم صحّة وقفها بناءً على اعتبار ملك الأصل . 

ولكن قد يشكل أصل اشتراط ذلك إن لم يكن إجماعاً على وجدٍ 
بخرج عنه الفرضء بل لعل قوله [يَإياةُ]: «حبّس الأصل وسيّل 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟' ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج 7 ص ."١١‏ 

() القَلَّوَ ‏ أو: الفِلو ‏ : المُّهْر يفصل عن أمّه؛ لأنّه يفتلي أي يفطم. مجمع البحرين: ج ١‏ 
ص 7357 (فلا). 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .11١‏ 


بسب م ب ل ل رت رز لقو فلن لكام 501 ) 
الثمرة» "١‏ يشمله ؛ إذ لا دلالة فى الأصل على اعتبار كونه مملوكاً و» 
هو واضح . 

نعم «لايصحٌ وقف الخنزير؛ لأنه لا يملكه المسلم» وكذا غيره 
من كلب الهراش ونحوه ممّا لايدخل تحت يد المسلم على وجِهِ يملك 
منفعته , بالاخلااف قاد فبه(, 

أمّا الكافر فالأقرب صحّة وقفه له على مثله -كما فى القواعد ”" 
وغيرها!»-_بناءً على صحّة الوقف منه ؛ لمعاملته معاملة الملك فى حقّه. 

والتزاف.مفكة الاقناضىنن الفنق #القدوة فك تابه اد 
ما يشملها ؛ ولذا قال : إولا وقف الآبق لتعذر التسليم4 مفرّعاً له على 
ذلك . 

وهو جيّد فيما يرجع منه إلى السفه كالطير في الهواء والسمك في 
الماء, أَمّا إذا لم يكن كذلك فلا دليل على عدم جوازه ؛ لإطلاق الأدلة 
التى ليس فى شىء منها ما يقتضى مقارنة إمكان القبض للعقد فى الصحّة 
بناءً على اعتبارها”* فيها . بخلاف البيع المعتبر فيه عدم الغرر الذي هو 
بمعنى الخطر . 
)١(‏ تقدّم فى ص 77 . 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١١1‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 5937. 
(؛) كالدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ١"‏ ص .,1١8‏ وجامع المقاصد: الوقف / في 


(8) الأولى التغبير نت «زاعنا رها. 


شرائط الموقوف /كونه مما ينتفع به مع بقائه ١‏ 





اني || فق 0١‏ وله 4 يك 1 

وأولى بالصحّة وقفه على القادر على تسلّمه ؛ لحصول الاقباض 
من المالك الذي هو بمعنى الإذن فيه من جهته . بل قد عرفت في كتاب 0 
البيع " قوّة صحّة بيع مثله , فضلاً عن وقفه . 3 


«وهل يصح وقف الدراهم والدنانير؟ قيل: لا»4 يصحّ اوهو 
الأظهر» عند المصنّف , وفاقا لجماعة من القدماء”». بل في الدروس 


عن المبسوط الإجماع عليه إلا ممّن شذ, والموجود في المحكي 
عنه '"' وعن الغنية '' والسرائر : نفي الخلاف فيه «لأنه لا نفع بها !"ا 
إلا بالتص ف فيها» وهو منافٍ للوقف المقتضى بقاء الأصل . 

(وق ل ويه كنا اله فى معكق الممعرط تاولا باق 
يفرض لها نفع مع بقائها» كالتزيّن بها ورفع الذل ونحوهماء فيتناولها 


.08 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .55١‏ 

(5) في ج 717 ص 1714. 

(4) انظر الهوامش الثلاثة بعد الآتي. والمهذب: الوقوف / باب الوقوف ج ؟ ص 87/ والوسيلة: 
الوقوف / بيان الوقف ص 27753 والجامع للشرائع: باب الوقف ص 519. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج 5 ص 519. 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠"‏ ص 588. 

(/0) غنية النزوع: في الوقف ص 5917. 

(8) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ١‏ ص .١054‏ 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: لها. 

)٠١(‏ تقدّم المصدر انفا. 


لمع عبتم تل أ قن الكلدم 1ع 105 
حينئذٍ إطلاق الأدلة . 

ولعلّه لذا استشكل الفاضل في القواعد'". بل في محكي التذكرة : 
«أنّ أصحابنا تردّدوا»!", وفي محكيّ التحرير : «لو قيل بالجواز كان 
وجهاً»'", وفي المسالك : «أقوى»6, وفي لمر ومحكيٌ 
التذكرة '"' والحواشي ”'" وجامع المقاصد»: الصحّة مع المنفعة كالتحلّي 
ونحوه . 

قلت : ويؤيّده الإجماع في الظاهر فضلاً عن النصوص _كما تقدّم 
في محلّه (*ا - على جواز إعارتها. وهي كالوقف في اعتبار وجود 
المتفعة, والحتمال القرق يننهنما لذ وه له.. 

هذا كلّه في خصوص الدراهم والدنانير» أمّا إذا اتخذت خُليَاً أو 
انَخذ منها حليّاً فلا إشكال في جواز وقفها ء وعن التحرير: «أَنّه يصمّ 


.597 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 155 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج 7 ص .5١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .5"7١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ص .5١59‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص .10١‏ 
(8) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص /0. 

(1) في ج 78 اص 7١179‏ و580... 


الفضوليّة فى الوقف 
وقف الحليٌ اعواغ ا 

(ولو وقف ما لا يملكه لم يصمح وقفه» مع عدم الإجازة قطعاً. 

(ولو أجاز المالك 4 قبل : لا يصحّ, لا لأنّ الفضولي على خلاف 
الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه ؛ لأنّ الظاهر عدم 
الاختصاص . 

بل لأنّ نيّة التقيب شرط فيه ولا يقوم الغير مقام المالك فيها , ونيّنها 
حبق التجاوة# قير ناه إن لاققراط المقارانة الضيقة أن 1 ا مر 
نيت في الصحّة غير معلوم والأصل بقاء الملك . 

واختاره الكركي '" وفاقاً للمحكي عن المهذّب '' والجامع © 
والتحرير في موضع ' ايوكانه قال به أو مال إليه في الروضة”". 

واقيل: لا سس 
حسن» وفاقاً للمحكي عن التحرير في آخر”" واللمعة ' والحواشي 


و 





.5١١؟ تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج 7 ص‎ )١( 

)2( جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج وص 07. 

(*) المهدّب: الوقوف / باب الوقوف ج ١‏ ص 88-817 . 

)0( الجامع للشرائع : باب الوقف ص 519. 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الواقف ج ”ا ص 151-1590. 
(1) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١17١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج ‏ ص .5١١‏ 

(6) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 8 .٠١‏ 

(9) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص ؟597. 


0( .ساس يب يبيب ل يببيببيببييييييييييييبيي ب جواهر الكلام (ج ) 


وشرح الإرشاد للفخر'" والروض '" والمفاتيح '" وظاهر المسالك “ا 
واغتريهة, 

أنه قسم من الصدقة التي ثبت بالنصٌّ جوازها من الفضولي في مثل 

1 مجهول المالك ونحوه. والتقرّب بمال الغير عن الفاعل غير مشر وع, أَمّا 


كل ذلك بناءً على اعتبار نيّة التقرّب فيه على وجِهٍ يكون من 
العبادة, اما على القول بعدم اعتبارها اصلا فلا ريب ان المتجه حينئذ 
الصحة . 
(ويصح وقف المشاع» بلا خلاف اده فية عدن 9 جل 
)١(‏ شرح الإرشاد: الوقف / في الشرائط ص ١7‏ (مخطوط). 
(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه م ١‏ ص .001-00١‏ 
() مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ ج اص .5١8‏ 
(4) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ؟١؟"5.‏ 
(0) كقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 597 وكفاية الأحكام: الوقف / في 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 555 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
مختاج “اص ورياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠‏ اص .١25١‏ 
(0) نقل الإجماع في الخلاف: الوقف / مسألة /اج 7 ص 047. وغنية النزوع: في الوقف 
ص .151١‏ 
وينظر المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 107. والمبسوط: كتاب الوقوف والصدقات 
جَ “ا ص 588, وفقه القران (للراوندي): الوقوف / كيفيّة الوقف خِ ١‏ ص 197,. والدروس 
الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ” ص 519. 


وقف المشاع 2 





متواترة ,"١‏ فيدخل فيه الوقف ا كرا مخمو رف المسةفارا نه و3 
فوله ب : (حيس الأصل وسبّل الفمرة) 45 50. 

فما عن الشيباني : من عدم الجواز لعدم إمكان قبضه!', واضح 
الضعف ؛ لما عرفت 9و4 لان إقبضه4 هنا ا كقبضه في البيع» كما هو 


واضح . والله العالم . 

بقى الكلام فيما يندرج في الضابط المزبور من جواز وقف من 
ينعتق على الموقوف عليه عليه *, وقد صرّح به الفاضل في قواعده7", 
ووافقه عليه في جامع المقاصد”"؛ لأنّ العتق إِنّما هو في الملك التامٌ؛ بل 
عن غاية المراد الميل إلى ذلك أو القول به, هذا . 

ولكنّ الإنصاف عدم خلوّه من النظر, وتسمع لذلك تتمّة -إن شاء 
لله في صيرورة الأمة الموقوفة أمّ ولد إذا وطئها الموقوف عليه فولدت 
منه » فتنعتق بموت السيّد ويوْ خذ من تركته قيمتها للبطون المتأخّرة . 


.١514 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ج‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

(5) غنية النزوع: في الوقف ص 197. 

(؛) عمدة القاري: ج ١4‏ ص 05. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 37 بدائع الصنائع: ج ١‏ 
ص "3١‏ المجموع: ج ١١0‏ ص 577 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 178؟, الشرح الكبير: 
اج اص 185. 

(0) «عليه» الثانية ليست في بعض النسخ. 

(1) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 5"94. 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 4 ص 01. 

(8) غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ؟' ص 59]. 


وأمًا آم الولد فالمتّجه عدم جواز وقفها بناءً على انتقال الموقوف 
للموقوف عليه ؛ لعدم جواز نقلها إلى الغير بجميع وجوه النقل » أمّا على 
القول ببقائه على ملك الواقف فقد يقال بالجواز وتبقى حينئذٍ على 
لوقك الى هوك التكدى و لو ماكو لديا قله داتديو قهابرا عبقت من 
نصيبه وبطل وقفها . 

وفيه : أنّه منافي للتأبيد المعتبر فيه الذي يراد منه'" بناوٌه عليه 
من أوّل الوقف . اللَّهمٌ إلا أن يمنع اعتبار ذلك , أو يقال كما عن 
بعض الشافعيّة : من بقاء منافعها للموقوف عليه وإن تحرّرت. كما لو 
أعخريها وات 1 

وأمّا المدبّر فلا إشكال في جواز وقفه . ويكون حينئذ رحوضا عذه ؛ 
ولعلّه لذا حكي الإجماع عن التذكرة على جواز وقفه". 

نعم , الظاهر عدم صحّة وقف المكاتب بقسميه ؛ لانقطاع سلطنة 
المولى:عثة, كما عن التذكرة التضريم يد , 

وأا الفبى الميشا جره والمووضى يمتتيتها هرا جنات قلا ييوة 
للمستأجر والموصى له وقفها ؛ لأنّه لايملك إلا المنفعة , وقد عرفت عدم 
جواز وقفها . 


)١(‏ في بعض النسخ: به. 

(1) العزيز: ج ١‏ ص ؟505. 

() تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 55 (الطبعة الحجرية). 
(4) المصدر السابق. 


شرائط الواقف /ا 





7 ع -_ ُ 6م 
نا لفالف فلذرابى بده والقيض. كون حش يا و اشير ا 


نعم , لو فرض مدّة الإجارة يستغرق عمر العين غالباً وتأبيد الوصيّة 
بالمنافع لم يجز الوقف ؛ ضرورة كون العين حينئزٍ مسلوبة المنافع, 
كضرورة عدم جواز الوقف في العين المملوكة التي تعلّق بها حقّ الرهن 
أو الدين لفلس ونحوه؛ فالغرض من الملك في الضابط المزبور الخالي 
0 1 : 

ويمكن أن يكون نظر المصئّف وغيره في خروج ذلك إلى ما تسمعه 
من شرائط الوقف , والله العالم . 


«القسم الثاني: في شرائط الواقف» 
«ويشترط!” فيه: البلوع» ولو بالعشر #وكمال العقل وجواز 
التصرف» ولعلّ الأخير مغن عن الأوّلين ؛ ولذا اكتفى في اللمعة 
باشتراط الكمال!", وفى 0 بأهليّة الوقف!" (), وفى محكىٌ 
الات 6 والغنية "'كونه مختاراً مالكاً للتبدع . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ويعتبر. 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 4 .٠١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: الواقف. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص ١006‏ و1017. 
(1) غنية النزوع: في الوقف ص 1 


1+ 


3 


محج ب بز 77# مج هم فقوا قن الكلام ع5 


والآمن ستهل بعد «تعلومئة ملب كضيارة الضعى و إن قلنا تدر عية 
ار يس شا با لسر ريه 
وك التحهوى هليه قلق أ دبيقه لا يدو له التصدف السال بعادة 
أو غيرها: ش 

بل قد يشكل صحَّته منه مع الإجازة المتأخّرة بما عرفته سابقاً في 
الفضولي, اللّهِمّ إلا أن يجعل ذلك من شرائط الصحّة كالقبض , فلا يمنع 

(و» على كلّ حال ف «في» صحّة إوقف من بلغ عشرأ» مميزاً 
9إتردد» بل خلاف ؛ ف: 

عن المقنعة : الأوّل!", وعن وصايا النهاية'"' والمهذب": جواز 
صدقته , بل فى جامع المقاصد في الوكالة : ان المشهور جواز تصرّفه 
فى الوصيّة والعتق والصدقة. 
بو الفقيو الاج لاض يل لذ انه ساقة ليها ترون نري ل ” 
لاف تحص فى ,صوص الحطيه براك تيدتها لل يشل الردفك 


.1 82 المقنعة: الوضكة /بات الأوضياء صن /ا3ة‎ )١( 

(1) النهاية: الوصايا / شرائط الوصيّة ج “ا ص ؟0١.‏ 

(؟) المهدّب: الوصايا / باب شروطها ج ؟ ص .١15‏ 

(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 184. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الواقف ج ١١‏ ص .١18١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الوقف / في اركانه ج ؟" ص 55١‏ والمقداد في التنقيح: كتاب 
الوقوف ج 7 ص 07-7١7‏ وابن فهد في المقتصر: كتاب الوقوف ص ,7٠١‏ والشهيد 
الثاني في الروضة: كتاب الوقف ج 7 ص /101. 


شرائط الواقف / وقف من بلغ عشراً 1 





من «الصدقة» في كلامهم» بل ولا دليل عليه ؛ ضرورة اختصاص خبر 
زرارة عن أبي جعفر يي في الصدقة على وججه المعروف في البالغ 
عشر|١,‏ وموثق جميل عن أحدهما [50 ] في صدقة الغلام إذا كان قد ' 
عقل”", وكذا مونّق الحلبي ومحمّد بن مسلم رامين ا ل" 
المصنف : «المروىٌ جواز صدقته» . 
على اتناف السنالك ناكل هد الأخبار القداد» المخالقة ل"صول 

النسين عدا لماي نهاك الاسم وا! العكي لاورز 
جامع المقاصد : «لا تنبهض معارضا للمتواتر»!". 

قلت : ولاينافى ذلك جواز وصيّته ولو بالوقف ؛ للنصوص المعمول 
عط ا امساييي سي لاه 

«إو» حينئدٍ فلا ريب في أنّ «الأولى المنع» بل هوالأصحّ 
إل4 ما عرفت, ومعلوميّة إتوقف رفع الحجر على البلوغ 
والرشد» ومن المعلوم عدم تحقّق الأُوّل منهما ببلوغ العشرء ودعوى : 
كونه بلوغاً بالنسبة إلى خصوص ذلك واضحة المنع ؛ ضرورة أنّ البلوغ 


/ ج 7اص 18. من لا يحضره الفقيه: الوصيّة‎ ١ الكافي: الوصايا / باب وصيّة الغلام ح‎ )١( 
.21١ والصدقات ح ١اج 6 خض‎ 
.)١١9؟ (الهامش السابق: ح كص‎ 

(*) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح . 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 77". 

)0( جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج كن 1 


6 لصح ع و و ا تبن قوفن الكاوم زع 

مرنبة خاصّة لاتفاوت فيها في ذلك . 

النظر» في الموقوف إلنفسه» خاصّة «ولغيره» كذلك, ولهما معا 

على الاشتراك والاستقلال؛ بل ولا خلاف" إل ما يحكى'" عن 

ابنإدريس, والموجود في محكيّ السرائر في عداد الشروط : «ومنها : 

أنه لايدخله شرط خيار الواقف فى الرجوع فيهء ولا أن يتولاه هو 

تيده ان شرع "امف بلدا وشو ا 

واحد , وقطع به آخر”". ونفى الشبهة عنه ثالث ", وإلاكان محجوجا 

أو فاسقا كما صرّح به غير واحد "بل لم أجد فيه خلافا”" وإن احتمله 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 7 ص 7٠١‏ ومسالك الأفهام: الوقف / في 
الشرائط ج ه ص 1"”, والحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الواقف ج ١١‏ ص ؟18١.‏ 

(؟) كما في التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5١8 1١7‏ 

(؟) في المصدر بدلها: يغيّره. 

(؛) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 9 ص .١61‏ 

اك عابس اندو هد الصحة 

١١ كالقطيفي في إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 
018 ضن أ اقب‎ 

(/) كالكركي في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 56. 

(8) كالعلامة في التذكرة: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١غ؛‏ (الطبعة الحجرية). 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص 077. 


الناظر فى الوقف وما يعتبر فيه ١ه‏ 





في المسالك7", لكن في الرياض'" ‏ تبعاً للكفاية' فيه قولان, 
ولم نتحقّقه . 

نعم » قد صرّح غير واحد باعتبارها في غيره'* بل في الكفاية : أنه 
المعروف من مذهب الأصحاب*. بل في الرياض دعوى حكاية 
الاتفاق عليه 8. ْ 


وإن كان فيه ما لاا يخفى على المتتبّع , بل في محكيّ التحرير : «لو 
جعل النظر للأرشد عمل بذلك, ولوكان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم 
ضر عدل إليه» ". 2 


وقال أيضاً: «لو جعل النظر لأجنبي عدل ثمّ فسق ضمٌ إليه الحاكم 0 
أميدا :كد انع اله يق 1 ودر فالستعد عدم ادرف بين 
اشتراطها لنفسه ولغيره بالنسبة إلى ذلك . 

وما فى وقف سييّدنا أميرالدل مين ليد : من اعتبار الرضا بهديه 
وإسلامه وأمانته ",لا يدل على اشتراط ذلك في أصل الناظر . 


.570 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١155‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١7‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ١‏ ص ."2١‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ١‏ 
ص ١77‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١17‏ ج 7 ص .5١١‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١79‏ 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١4‏ 

(8) المصدر السابق. 

(9) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ” ج ١١1‏ ص .١119‏ 


ل 0 ا ا ا 1 200 الكلام (ج ) 
وعلى كل حال , ففي المسالك'" وغيرها'" أنّه «إن عادت العدالة 
إليه عادت النظارة إن كان مشروطا من الواقف» . ونحو ذلك قد ذكروه 
في الوصي ٠‏ 
فى دليل مشروعيّتهما من قوله له : «الو قوف ...6" إلى 
اوه :وقولة تقال :رقمو له يعد ها ستمعه يرا الب اخررة دتهواز 
ذلك وهو جعل العنوان الشخص الموصوف من حيث الوصف . ومن 
يذ وها وتجودا وعلدها . 

م الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له 
عزله مطلقا ؛ لعموم الأمر بالكون مع الشرط ”", وإن كان لا يجب على 
المشروط له القبول للأصل, بل لو قبل لم يجب عليه الاستمرار؛ لما في 
اووس !أو أزوظة "امن العاف عض التوكيل , 


.5360 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
.١71/ كالروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ” ص‎ )1( 

(؟) تقدّم فى ص .١7‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١18١‏ 

)0( بأتي في ص 87 . 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ” ص .57١‏ 
() الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١7/‏ 


لو جعل النظارة فى الوقف لاثنين 1 





صار كما لا ناظر له ابتداءً» فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه , ويحتمل 
الحاكم مطلقاً؛ لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه, 
فعوده إليه يحتاج إلى دليل , بخلاف الحاكم فإنٌّ نظره عام "١‏ 

قلت : قد يناقش في جواز الردّ بعد القبول بإطلاق الأمر”" بالوفاء 
بالعقد من المتعاقدين وغيرهما ممّن له تعلّق بالعقد والقبول بالنسبة 
إليه حينئذٍ رضاه بما اشترط له منهء ودعوى أَنّه في معنى التوكيل كما 
ترى ؛ ضرورة عدم الدليل وعدم القصد . 

بل ربّما يومئ في الجملة إلى ما قلناه وجوب القيام بما تقتضيه 
وي ا 0 
ونا كرون" اها هن لمان اشصوط الواققق لنكيها فين الكسرة + 
غوضاً عن عمله جاز: وليس له أزيد من وإن كان أقلّ من الأجرة»وإن + 
أطلق فله أجرة مثل عمله إن لم يرد التبردع ؛ ضرورة ابتناء التزامه 
بالعوض القليل على كونه من مقتضى العقد اللازم الذي لا وجه عند 
التأّئل في جواز رده بعد قبوله مع أَنّ المردود من أجزاء مقتضاه. 
فتأمل جيّداً فإنّه دقيق . 

ولو جعل النظارة لاثنين مثلاً اشتركا فيها على وجهٍ لا يجوز 


.5""0 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق). مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١‏ ج ”اص ؟١5,‏ 
رياض المسائل: كتاب الوقوف سج ٠١‏ ص .١5١‏ 


اسسسببببيت بسب بي يوي ب قولس الكت( 1) 


لأحدهما الاستقلال على ما صرّح به غير واحد(". 

ولاابأس به مع قصد الواقف ذلك ؛ لعموم «المومنون...» 7" 
و«الوقوف ...762" المقتضىي جواز جميع الصور المتصوّرة في المقام : 
من الاستقلال والاشتراك في الجميع والبعض ... وغيرها ممّا لم يكن 
فيها مانع من الشرع . 

ولكق هل حمل علن الأشعراك القويور تمده ه تتعذد النشاظ؟ 
لا يخلو من إشكال, كالإشكال في استقلال الآخر لو مات أحدهما أو 
انعزل بفسق ونحوه ,كما أوضحنا ذلك في الوصي الذي لا مقتضي للفرق 
ببنه وبين الناظر في مثل هذه الأحكام التي مرجعها إلى فهم معنى أو 
عموم دليل ... او نحو ذلك . 

ومنه يعلم ما في المسالك من أَنَّه «لو اختصٌ أحدهما بالعدالة أو 
بقى عليها , ضمٌ إليه الحاكم حيث لايكون منفرداًء أو انضمٌ إلى الموقوف 
عليه إن انتقل إليه النظر كما تقدم» كا فلاحظ وا كل 

ثمّ إن وظيفة الناظر مع الإطلاق : مايتعارف من ذلك من العمارة 
والاجارة وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها وحفظ الأصل.. 
رعو القديقا اعون لفبري يد قطن تعر ال اسار النتصروت طوف 


.١77 كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوقف ج 7 ص‎ )١( 
.١81١ (؟) ياتي كاملا في ص‎ 

(؟) تقدّم في ص .١7‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 551. 


وظيفة الناظر في الوقف 


إلى توي شيء من ذلك . 

وفي التوقيع : «... وأما ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل 
لناحيتنا ضيعة » فيسلّمها من يقوم بها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها 
خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقى من الدخل لناحيتناء فإِنّ ذلك لمن 
جعله صاحب الضيعة , لا يجوز ذلك لغيره...»!", 


كن فى التسالك الاسكال :قن ذلك مرح ودهيد:: 


00 





في بعض الطبقات اتفاقاً فإِنّه مختصٌ بالغلّة , فتوّف تصرّفه فيها على 
إذن الناظر بعيد ؛ لعدم الفائدة . خصو صا مع تحقّق صرفها إليه بأأن تكون 
فاغلةاعن الغمارة وغيرها ميقا بنذم غلى التسمة اهم لو أشكل الجال 
توقّف على إذنه قطعاً؛ لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الأمور 
لمن نش علي اختصامى الم قوف فلية: 

«وثانيهما : الأوقاف العامّة على المسلمين ونحوهم التي يريد 
الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها كأشجار الثمار, 
فإنّ مقتضى القاعدة أيضاً عدم جواز تصرّف أحد منهم في شيء منها إلا 
بانق الخ كي ولا يدوهي نكا لوانقو بت لكتير فق أغراض الداف: 
بل ربّما دلت القرينة على عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه, بل 
يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ واحد من أفراد تلك الجهة , فكأنّه في قوّة 


)010( تقدّم في ص .1١‏ 


01 


78 


ءِِ 2 ءِِ حَ 
«احدهما : ما لو كان الموقوف عليه متحداء إمّا ابتداءً أو لاتحاده 6 


ب الل سس سس جواهر الكلام(ج 18) 


جعل النظر إليه» . 

«لكنّ هذاكلّه لا يدفع الإشكال ؛ لما تقدّم من أَنّه بعد الوقف حيث 
لايشترط النظر لأحد ‏ يصير كالأجنبي وينتقل الحكم إلى الحاكم, 
فاضي :مدو كاذك الك سيق الأيواقق التواعن ابر عله ددا 
مثل هذا الإطلاق نظراً إلى كل واحد في حيّر المنع» . 

«وبالجملة : فهذه القواعد الشرعيّة المتفق عليها لاتدفع بمثل هذا 
الخيال» وينبغي أن يقال : إِنّ المنصرّف على هذا الوجه يأئم خاصّة , 
ويملك حيث 5 صرف الثمرة في الأمور المتقدمة على صرفها إلى 
الموقوف عليه وكذا القول في تصرّف الموقوف عليه المتّحد, أمَا 
المتعدّد فلا؛ لأنّ قسمتها وتمييز حقّ كل واحد من الشركاء يتوقف على 
ناظرء فيكون كالتصرف فى المال المشترك بغير إذن الشريك , فتستق” 
في ذمّته حصّة الشريك 000 ٠ولم‏ أقف في هذه الأحكام للأصحاب 
على شيء . فينبغي تحرير النظر فيه»١".‏ 

إلا أنه من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنه لا استبعاد فى توقف تصدف 
اوعد طلى إن النا رمع قرضى معز هبي الو انع على هلا الوجة» 
لأنّ «الوقوف على حسب مايقفها أهلها»”". 

كما أنه لا وجه لدعوى توقّف المنتفع بئمر شجر أو ماء بئر أو ظلال 
أو نحو ذلك _ممّا يراد من وقفه الانتفاع لمن يمرّ به على إذن الحاكم ؛ 


.3707 3777 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 


)1( نقدّم في ص 7 . 


/ا6 





لو لم يعيّن الواقف ناظراً على الوقف 
إذ هو وإن كان ناظراً مع الإطلاق إلا أَنّه فيما لم يبحه المالك بوقفه له 
على هذا الوجه. 

ودعوى: أنه أجنبي مع فرض أنه وقف على هذا الوجه. غريبة» ” 
واغرى تيا دعوى الاتويي الها ول المريوو وان تر ميل الجلكهة 7 
لمنانانه السير» العسهودة: والسلوع من قضة الواققه يوقله على هنذا 
الوجه , ولما ورد في النصّ من أَحقّيّة السابق من غيره... ولغير ذلك . 

وكذا لايخفى عليك ما فيه من الفرق بين المتحد والمتعدّد مع فرض 
تراضي الشركاء فيما ببنهم بالقسمة, فإنّ الناظر لا مدخليّة له في ذلك 
إلا أن يشترط الواقف ,كما هو واضح . ظ 

بقي الكلام فيما ذكره المصنف بقوله : إفإن لم يعيّن4 الواقف 
«الناظر, كان النظر إلى الموقوف عليهم ”" بناءً على القول بالملك» 
ونحوه في القواعد!" ومحكيٌ التحرير '" والجامع '* وغيرها!”. 

وإليه يرجع ما عن جماعة : من إطلاق كونه للموقوف عليهم ”". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عليه. 

(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص .565١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١4‏ 

(4) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص 78 50. 

(4) كإيضاح الفوائد: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص 5848 والتنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج " 
ص 5١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج “اص ؟١١1.‏ 

(1) كالماتن في المختصر النافع: كتاب الوقوف ص 107. والعلامة في الإرشاد: الوقف / في 
الشرائط ج ١‏ ص 101. 


م6 ا ا ل زو اهنا الكات ج5١‏ 

وما فى الس القدمق ا تدان جعلنا القلك للوزاقكن أو للموقوف عليه 
بطلا فا لطر لتمم ون جعلفاهاللحوقوقة عليه إن كان معدا والدتع الى ان 
كان على جهة عامّة, فالنظر في الأوّل للموقوف عليه . وللحاكم 
الشرعى قن النائي 0ن 

ركد عيرها لامها مو افيد بنرا الحاكم إن كان عامّاًء وإن كان 
على معيّن وليه بنفسه . 

لمعلوميّة ابتناء ذلك على كونه في العام لله أو للفقراء. وعلى كل 
حال فالوليّ الحاكم . 

لكن لم نعرف لهم دليلاً يعتدٌ به مع فرض إرادة أحكام الناظر 
المنغرط الذي صصى اخاره على الاعقانه وتهوها ,ونون العنيع 
والمنفعة ملكا لهم ما داموا أحياء لا يقتضي إثبات مثل هذه الولاية لهم . 

نعم؛ لهم تناول ما هو ملك لهم من دون استئذان , ولهم التصرّف في 
تنميته وإصلاحه ... ونحو ذلك ممّا هو من توابع الملك . وليس لهم 
إهماله كما يهمل المالك ملكد, كما أَنّهِ ليس لهم النظر فيه على وجهِ 
يمضي على البطون المتأخّرة . 

ومن ذلك يظهر لك قوّة ما حكاه في الدروس عن بعضهم : من 
احتمال كون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلها ؛ لتعلّق حقٌّ 


.5"14 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 


شرائط الموقوف عليه 61 


البطون المتعاقبة (" بناءً على إرادته ما ذكرناه _بقريئة تعليله لا مطلق 
التصرّف بها وتناول ثمرتها ... ونحو ذلك ممّا لاينافى حقّ البطون أو 
كأوهه مضلحة اهار بل يمك قززيل إطلزى الكلمات على جا ذ كنا 
من التفصيل . 

وأما احتمال أنه للمالك _لأنّ النظر والملك كانا له. فإذا زال 
أحدهما بقي الآخر فإنّه وإن : حكاه في الدروس 7" بل احتمله الفاضل . ' 
في محكيّ التذكرة”". إلا أنّه في غاية الضعف ؛ضرورة خروج الواقف ‏ 7 
بعد وقفه وصيرورته كالأأجنبي بالنسبة إلى ذلك , وإِنّما كان له ما له تبعاً 
لملكفوقد زال كما هو واضح ببوان الغا . 





«القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه » 
«إو» قد اشتهر فيما بينهم '" أنه «(يعتبر' عيباني 
شروط أربعة'"4 الأوّل: أن يكون موجوداً» والثاني: أن يكون 
(ممّن يصمٌ تملّكه”, و» الثالث : «أن يكون معيّناء و» الرابع لأن 





.57١ ج "اص‎ ١15 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوتف / في الأحكام ج ١‏ ص ١4؛‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) ينظر المختصر النافع: كتاب الوقوف ص ,١167‏ وقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ 
ص 59١٠‏ والدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ؟ ص 519 - 7”7١‏ 

ل يشترط: 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك وأشير إليها في هامش المعتمدة -: ثلاثة. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة -: يصمّ أن يملك. 


أكون لقنا دما 4 

بل في محكيّ الغنية "١‏ والسرائر ”"': الإجماع على كونه معروفاً 
متميّزاً يصحٌ التقردب بالوقف عليه وهو ممّن يملك . 

بل فيه ”" أيضاً ومحكيّ المبسوط *): نفى الخلاف عن عدم صحّته 
عن قدو ال قم عمد رامول 57 

بل فى الاأختير أيضاً: أنّ الذي يقتضيه مذهبنا: أنّه لا يصحّ الوقف 
على المجهول والمعدوم!". 

كل لكهضافا الى معلوفة اقضاء الوق فلك الموقوف عتلنه 
المنفعة أو هي مع العين , والمعدوم وغير القابل للملك لا يصلح لذلك ؛ 
لعدم صلاحيّتهما للقبول الذي قد عرفت اعتباره فيه . 

«و» حينئذٍ ف للمو وقف على معدوم ابتداءً لم يصح. كمن 
وقف" على من سيولد له» مثلاً أو على حمل لم ينفصل» فِإِنّه 
وإن كان مويهودا وضيكت الرضقة لد.وعر ل الميرات له الا اله سكي 
المعدوم بالنسبة إلى الوقف . 

للإجماع المزبور. 


)١(‏ غنية النزوع: في الوقف ص 517 و198. 

() السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص ١0١‏ و7ا60١.‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١01١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”ا ص ؟59. 
(0) المصدر السابق: ص ”59. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يقف. 





أو لعدم قابليّته للملك إلا ما خرج بناءً على صحّة الوصيّة له بمعنى 
التمليك الاختياري الفعلي ‏ ولو بقبول وليه بناء على ثبوت الولاية له 
قبل التولّد _لا الوصيّة العهديّة أو التمليكيّة المتأخَّر قبولها من وليّه عن 
تولده ؛ فإنّ ثبوتهما لايقتضي صحّة الوقف . 

(أمّا لو وقف على معدوم» قابل للك عق ونكبئة انها غنين 
الحمل «تبعاً لموجود» قابل لعقد الوقف ومقتضاه من التملّك للمنفعة * 
(فإِنّه يصحٌ» بلاخلاف فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه" "7 
والنصوص بعمومها'" وخصوص صدقاتهم !'' مستفيضة أو متواترة فيه ؛ 
على معنى : تملّكه ركوو وهر باطو تار كا 

نعم ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود» لم يصحّ على 
المعدوم قطعاً لما عرفت , ولكن هل يقتضي ذلك بطلان العقد رأساً؟ 

«قيل:4» هو كذلك. ف«لا يصح» حينئئز حتى بالنسبة إلى 
التوتعوه كاهو العشبهور “او وى الفبنالك«قدمة إلى الفيضتن 





)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١١‏ ص 184, ومفتاح الكرامة: 
(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١15١-1١7١‏ 
ص ,١61‏ والوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ١7؟,‏ وقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه 
3 آص 355١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح جح اصن ا 1 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ج ١1‏ ص .١370‏ 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص 11/8. 
(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج ١؟‏ ص .١100‏ 


ممم ا تج تك خافن الكلام 8 71) 
والفيطتقي كارا اللأره سي اللفيكة أحن امور قاوائة وعلردة الظادن: 
وهي : إِمّا صحّة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه, أو وقوع الوقف 
المشروطء أو عدم جريان الوقف على حسب ما أراد الواقف ؛ ضرورة 
أنه حال الوقف إن لم يكن موقوف عليه فهو الأُوّل أو الثاني , وإن فرض 
نه البطن الثاني فهو الثالث . 

«وقيل4 والقائل الشيخ فى محكىّ خلافه ومبسوطه : ريصح 
على الموجود» : 

قال في الأُوّل : «إذا وقف على من لايصمٌ الوقف عليه مثل العبد أو 
حمل لم يوجد أو رجل مجهول وما أشبه ذلك . ثمّ بعد ذلك على أولاده 
الموجودين في الحال, وبعد ذلك على الفقراء ‏ بطل الوقف فيما بدأ 
بذكره ؛ لأنّه لا يصمح الوقف عليهم . وصمٌ في حقّ الباقين ؛ لأنّه لا دليل 
على إبطاله , ولا مانع يمنع منه»!". 

وقال في الثاني ما حاصله : أنه مبني على صحّة تفريق الصفقة التي 
اعترف بالقول بهاء ثمّ إن كان من بطل الوقف في حقّه لايمكن اعتبار 
انقراضه كالوقف على معدوم أو مجهول صرفت منفعة الوقف إلى من 
صم في حقّهِم في الحال , وإن كان ذلك ممكناً كالعبد ففي صرفها إليهم 
اكذا وعومه ل تسرف إلى القت ادرو السيا كين إلى ان ادي اأعدة 


.558 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص‎ )١( 
.044 ج 7“ ص‎ ٠١ الخلاف: الوقف / مسألة‎ )1( 


لو وقف على المعدوم ثم بعده على الموجود و 





فترجع إليهم -قولان!". 

وعن يحيى بن سعيد في الجامع موافقته في الصحّة في حق 
الباقين 

وكأنّه مال إليه في غاية المراد؛ حيث أجاب عن دليل الأُوّل بالتزام 
«أنّ هناك موقوفا عليه وهم البطن الثانى , فإن أمكن اعتبار انقراض 
الآوّل اعتبر ذلك في جواز انتفاع البطن الثانى لا فى نفوذ الوقف, 
والنماء حينئذٍ للواقف أو ورئته كمنقطع الوسط , مع احتمال مساواته 
لعن لكنمكن القزاضة» ويتال قبييدا و اهلقا كان المعدد ن يدمحالا كان ٠‏ 

َ 7 ج78" 

شرط الواقف كلا شرطء فلا يلزم بمخالفته محالء واتّباع شرطه إِنّما م 
يلزم لوكان سائغا. وبطلان الوقف إِنْما يلزم لولم يكن هناك موقوف 
عليه لكنّه موجود قطعاً والواسطة غير صالح '" للمانعيّة» !. 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت - أنه مبنيئ على عدم بطلان العقد 
ببطلان الشرط الذي قد تقدّم الكلام فيه فى محلّه , بل فى المسالك : 
أنه منافي أيضاً لاعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف ولو وفاء دين 
أو غلّة سئنة -فى صحّة الوقف , وتشبيهه له بمنقطع الوسط رد له إلى 


(0) 


.591-517 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )١( 
فى المصدر: غير صالحة.‎ )"( 

(ك ]ابه القزاة: الرقاق فى العر انعلا حن/ 1 

(0) في ج ١4‏ ص 594. 


يدي بي عت د اق اكلام 12 
المتنازع ؛ فإنّه بمثابة منقطع الأُوّل فيما بعد الانقطاع , وإن أراد فيما قبله 
فالفرق واضح'". 

وبذلك ظهر لك حينئذٍ : صلاحيّة الواسطة للمانعيّة (و» أنّ 9الأوّل 
أشبه» باصول المذهب وقواعده بعد وضوح الفرق بينه وبين تبعيض 
الضققة التى مسناونها وقف القناةاوالختو يرملا أو الوق هن العيد 
مثلاً وزيد -الذي صرّح الأكثر بجوازه في الثاني في النصف لتوجّه 
القصد في الأول إليهما فيصحٌ في الجامع ويبطل في الفاقد, وفي الثاني 
إلى التشريك بينهما فيصح في القابل ويبطل في الفاقد. بخلاف الفرض 
الذي ترتّب في القصد, بل هو قصد إلى المرنّب الذي هو كالمركب في 

بل لعل التأمّل يقتضي البطلان بنحو ذلك في منقطع الوسط ومنقطع 
الأخيريناء على ديخلتة التراسني فى المتاخر كمد خايهه فى الميتفداء 
لاتخاة ببلسلة الترتيي فم كان اشتلال فى أذلينا او,وسيطيا او 

آخرها بطلت ؛ لأنّ المعنى الترتيبي واحد بالنسبة إلى الجميع . 

الهم إلا أن يدّعى الفرق بين المرتّب عليه والمرئّب في العرف, 
ولكنّه صعب مع التأمّل» وإلا فلا إشكال فيه مع فرض قصد الواقف 
ذلك وحينئذٍ يكون من تبعيض الصفقة؛ بل لو فرض في الأوّل أيضا 

كان كذلك . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5١5‏ (بتصرف في صدر العبارة). 


لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك 6 





فلاحظ وتأمّل جيّداً؛ كي لا يخفى عليك ما في الذي حكيناه عن 
غاية المراد من التشبيه بمنقطع الوسط . وما سمعته من ردّه بما في 
المسالك. 

«وكذا» ظهر أيضاًلك الحال فيما إلو وقف على من لايملك ثجٌ 
على من يملك. و4إن كان «فيه4 ال«تردد» والخلاف المزبور 9و» 
لكنّ «المنع أشبه» بأصول المذهب وقواعده لما عرفتء ولا أقلّ من 
أن يكون الوقف المفروض محل شك فى تناول الأدلّة ولو الاطلاقات 
والعمومات _فالأصل فيه الفساد . ْ 

لكن لا يخفى عليك: أن بناء جميع ما سمعته من الأصحاب 00 
في المنع على خلوٌّ الوقف عن موقوف عليه, ولا ريب في كون ذلك 
مانعاً ومنافياً لتنجيز الوقف , من غير فرق بين ابتداء الوقف وفي أثنائه 
وفي آخره. 

نا عم كاي بن النع ندرا لدوري اللنين ار هذا الشرطة ا 
هو في ابتداء الوقف وإلآ فلا بأس بالوقف على المعدوم تبعاً للموجود 
لا يغلومن إواءةضووزة أن اليم من | لوقن على المعدوم تيفا 
هو ما لايقتضي خلوٌّ الوقف عن موقوف عليه في أحد الأزمنة . 

وبهذا المعنى لو فرض في الأوّل يكون صحيحاً للعمومات ؛ بمعنى : 
اله يليان المويهز دري ما ذاه لدرنو أن لمزمها »:ومتعي ولداله كتاج 


.57١ ج اص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 








اا ار ا 


الوقف عليهم على وجدٍ يكونون هم المقدمون . 

ودعوى عدم صحّة هذا أيضا ممنوعة على مدّعيهاء وإن كان 
سياًتى من المصئّف ما يوهمها , وهو قوله : «ولو شرط نقله عن الموقوف 
عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف»7" إلا أَنّه في نقل الوقف من 
أصله عنهم , وهو غير ما نحن فيه , مع أَنّ ظاهر الشهيد في الدروس 
وقيره هوا ذف كما اتبيه قن مله إن قناع انه تعالى :» 

(و» كيف كان, فقد عرفت أَنّه لاخلاف يبننا كما لا إشكال في أنه 
«لايصح» الوقف «إعلى المملوك» بجميع أفراده المشتركة في عدم 
قابليّته للملك الذي قد عرفت أنه من مقتضى الوقف . 

عمو الو قلتاعيا له ملك ضيح الواقق عليه وان كان محجورا عدلنه: 
بل في عدم اعتبار إذن مولاه في القبول وجه . 

وما عن بعض العامّة : من جواز الوقف عليه على الأوّل ويكون 
لسيّده”", واضح البطلان ؛ ضرورة كون الوقف عقداً إو» هو تابع 
للقصد, فلا ينصرف الوقف إلى مولاه؛ ل4كون المفروض «أنّه 
لم يقصده بالوقفيّة4 وإنّماكان قاصداً للعبد . 

(و» كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أنه إيصمٌ الوقف على 


كاف ع ال 
(1) الإنصاف: ج لاص ١؟.‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 275 الوجيز: ج ١‏ ص 550. 
(؟) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١١‏ ص .١11١‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص ,"51١‏ والسرائر: كتاب 
الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص ,٠01‏ والجامع للشرائع: باب الوقف ص 5١‏ وقواعد 
الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 557 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ بج 7اص 704. 


الوقف على المصالح العامّة 
المصالح» الراجعة إلى كاقّة الناس أو بعضهم «كالقناطر والمساجد» 
لعموم الأدلة . 

ولا ينافي ذلك عدم قابليّتها للملك «لأنُّ الوقف في الحقيقة 
على» الناس أو (المسلمين» وإن وقعت هي في اللفظ والقصد الأوّلي 
إلكنٌ» المراد حقيقة "اهم باعتبار انتفاعهم في ذلك, ف «إهو» حينئد 
وصرف الى عض مصالحهم 4 1 

ركذا رف هلي أكنان العو وم ونة تر فوره يدل وعدلى 7 
السو لمعت م لكتدية ( انوك روا لاحمضر اك لمق تقبو الاما كن المعلمةة 
بل والبهائم كذلك ؛ لرجوع الأمر في ذلك كلّه إلى ما عرفت . 

بل يمكن القول بصحّة الوقف على الجهات الخاصّة , كالوقف على 
كتب زيد ومدرسته مثلاً؛ لأنّه في الحقيقة وقف على زيد على أن 
عرفت وعتاظة عاضا تع يعدا منت ذلك لبا تكو نه مد كد : 
ضرورة اتحاد الجميع في المدرك . 

وان الفرسل فى النقيه تق اف:قضل المساجه ا ديبل عن 
لوقوف عليها؟ فقال: لا يجوز لأنَالمجوس وقفوا على يبوت النار»'” 
المراد به على الظاهر ما رواه هو والشيخ فى التهذيب من خبر 
أب الصحاري عن أَبِي عبدالله 3#: «قلت له: الرجل اشسترى داراً 
فنية قوعنة وداه ميق قلت أ مو دعل المح ؟فهال 1د 


3 





(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب فضل المساجد ح 5١/ا‏ ج ١‏ ص 598, وسائل الشيعة: 
باب تمن انرات أحكام المساجد ح ١ج‏ 0 ص .1١‏ 


7 معبسسسي ب سي بي ع ب نح جز أ اكلام 321 


المجوس أوقفوا على بيوت النار»'" الذي هو١'‏ مع شذوذه؛ وضعف 
متدوهءو اععناله الوقف على تسن المسحت ا اللتوويق والتجيرقة از 
وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع المنابقي أو "غير لقدهتها 
ذكروه'* وإن بعد يمكن حمله على إرادة بيان الاولويّة بالجواز ممّا 
5 دمن التعليل ؛ فيكون حينئذٍ مؤيّداً لترك «لا» في بعض النسخ”" 

فى الفرعل الذى كر حجنت صريدا عن هذا الكتمير فى العواذ 
المزافق لها دل عل الأو بعمارتها''' وكنسها!"' وغير ذلك مما يكون 
الوقف مقدّمة له ء والله العالم . 


روف امسا دا لحري لقان بي اا 
لمشو كنا عن لساك" بل قد تشعرعبارتة بم الخلاق كما عن 


ظاهر التنقيم "٠١!‏ كان فيه حينئذ ما ستعرف . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب " الوقوف م 08 ج 9 ص .١0١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص 2575). 

(1) الأولى بدل «الذي هو»: «فهو» كجواب ل «أمّا» الآنفة. ويحتمل كون جواب «أمّا» هو 
«فيمكن» التي هي نسخة بدل «ممكن» الآنية. إلا أن «هو» هنا تبقى بلا خبر. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: إلى. 

(4) انظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام المساجد ذيل ح ١ج‏ هص ؟597. 

(0) أشار إلى ذلك في الوسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام المساجد ج 0 ص 507. 

(0) وسائل الشيعة: باب 1” من أبواب أحكام المساجد ج ه ص 178. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 557. 
)١‏ التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5١7‏ 


وقف المسلم على الحربي 14 





للنهي ' عن موادّته وبرّه, ولأنّه مباح المال على وج ينافى صحّة 
الوقف عليه التي يترتّبٍ عليها عدم جواز تناوله منه, كما أومأ إليه 
بتعليل المنع في الدروس بذلك'". 

لكن عن كثير من القدماء : إطلاق جوازه على الكافر”0“, بل عن 
تحمع البيان» اللعماء على عواز اوبيزة ارجا سق شاد من اهل 
الحرب قرابة كان أو غير قرابة» وإنّما الخلاف في إعطائهم الزكاة 
والفطرة والكفّارات فلم يجوّزه أصحابناء وفيه خلاف بين الفقهاء ١...‏ 
إلى اخره . 


ونحوه, والحثٌ على الإإحسان" والمعروف“ وصلة الأرحاء!", 
وربّما كان فيه تاليف لقلوبهم وميلهم إلى اللإسلام وولان لكل كين 


)١(‏ سورة المجادلة: الاية ؟5. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7٠١‏ ج " ص 570. 

(*) ليس مراده الاطلاق من جهة كون الكافر أبا ورحماً وقرابةة أو غيرهم. بل من جهة كونه 
حربيّاً أو غير حربي. 

(؛) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص ”50 165. النهاية: الوقوف / باب الوقوف سج ” 
ص .15١‏ السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص .1٠١‏ الجامع للشرائع: باب الوقف 
ص 579, 

(0) مجمع البيان: ذيل الاية 8 من سورة الممتحنة جح 59 ٠١‏ ص 4601-108. 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

(/10) سورة البقرة: الآية ,.١196‏ سورة المائدة: الاية 47 سورة القصص: الاية /الا. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ فما بعده من أبواب فعل المعروف ج ١7‏ ص ١80‏ فما بعدها. 

(9) أصول الكافي: الإيمان والكفر /انظر باب صلة الرحم ج ؟ ص .١0١‏ 


ج84" 


لفل لعموم قولة طكة #«الوقوف عدن تسب ...1" إلى رةه 0 


21210000 <ز 10 1|0|1|خ ا 0000 الكلام (ج ) 


1-0-7 0" 
والنهي عن الموادّة من حيث كونه محادًاً ومحارباً؛ وإلا لحرم 
محاد ثتهم والتعارف معهم ونحوه. 

واللخريم اتير مين حت كرنه رقنا عالق عدوا زوفن بعدف كوه 
مال حربى: لا اقل من أن يكون التعارض من وجه. ولااريب في 
رجحان 5 

ومع الإغضاء عن ذلك كله , فالنهي عن الموادّة لا يقتضي الفساد إذا 
كانت فى عقد من العقود . بل اقصاها الثم . 

20 فيه  :‏ بعد إمكان إرادة خصوص الذمّى الذي ستعرف الحال 
فيه من الاطلاق كما عن الشهيد!" وجماعة", وأن دراه من تعد 
الإجماع المزبور ما لايشمل الوقف عليهم , الذي هو أولى بالمنع من 
الوصيّة التى أطبقوا على ما قيل !إلا من شد على عدم جوازها له؛ بل 
عوظافر المسوظة الاجماع على 13فز اد | جتروزة الشتريدة تفن 





)١(‏ بحار الأنوار: أبواب آداب العشرة / باب 77 ذيل جم 77ج ١/اصض ,57١‏ مسئد أحمد: 
ج 1ص 37515 175, سنن أبن ماجة: ح 3187 ج ؟ ص ,5١0‏ مجمع الزوائد: ج + 
ص 04. كنز العمّال: ح 177147- 7717148 ج 31 ص 415. مسند أبي يعلى: ح ١0378‏ ج ١‏ 
ص /ا17, 

(1) غاية المراد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 75]. 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 3*7 - 551, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 1١١١‏ ج 7ص 503. 

(؛) مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .1١15‏ 

(0) المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 4. 


وقف المسلم على الذمّي 
الحثٌ على قطع رحم الكفر وعلى الإإساءة لهم بكلّ ما يمكن ؛ لأنهم 
شر دوابٌ الارض المؤذية . وان الفساد على تقدير اعتبار القربة فيه 
واضح ؛ لمعلوميّة عدم كون العبادة محرّمة , بل وعلى العدم أيضاً ؛ للنهى 
عن نفس العقد الذي هو فرد المقتضي للبرٌ والموادّة كالنهى عن فرد 
الإعانة على الإثم , وليس هو لأمر خارجي كالبيع وقت النداء . 

والظاهر أن ذلك هو مبنى الفساد عندهم, لا ما في الرياض: من 
مدوساتا اعون الاك التو عر بق الا ل 
يكون محل شك والأصل الفساد!". 

اهو كما ترس سمناف الشرورةوونا ةن إفاحةهالة 
لايقتضي ذلك, بل هو ظاهر في خلافه , كظهور أدلة التمليك في ذلك 
أيضا ميل هو كالشرورى من متعينا: 

نعم , قد يتوقّف بناءً على الصحّة في تملّك المسلم منه بالاغتنام 
تحرو لكوت وققا العسسلة انها القرا نط اللية إلا" ان وركد ا 1 
على أنّ ماله فيء للمسلمين على ذلك بعد فرض تناول ذلك لمثل هذا 
المال له, كما أومأنا إليه سابقاً. وهو أمر آخر غير ما نحن فيه, فتأمّل 
جيّداًء والله العالم . 

9و4 أمّا القول بجواز أن إيقف» المسلم على الذمّي ولو كان 


ا/ا 





.1١17-١50 ص‎ ٠١ رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )١( 
.) ١ 7”1/ كالإجماع الدى ادعاه 58 الرياض: (المصدر السابق: ص‎ 5) 


يض 


ع مسبم حي ب ا كلذو اهل الكلام ( عن ؟ ) 
أجنبياً» فهو محكيّ عن التذكرة "١‏ والتبصرة!" وموضع من التحرير '" 
والدروس “ا وإيضاح النافع ", بل لعله لازم للقائل بجواز الصدقة عليه 
الذي نسبه في المسالك إلى الأشهر ". بل في الكفاية إلى المشهور'", 
بل قيل : «لم يحك الخلاف فيه إلا عن الحسن»". ومنه ينقدح 
الاستدلال عليه بالنصوص الدالّة على ذلك . 

مطياقا + إلى ضموم المقاء ويل وغموم لاسا قو المعروقة توضي ا 
الرحم وغيرها ء بعد قوله تعالى : «لا ينهاكم الله ...»7 إلى آخره . 

وإلى فحوى ما دل على جواز الوصيّة من الإجماع المحكي 
والنصوص . 

وإلى ما سمعته من إجماع مجمع البيان . 

بل لا ينافي ذلك القول باعتبار القربة فيه بعد فرض شمول الأدلّة له ؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟' ص 55 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تبصرة المتعلمين: الهبات / في الوقف ص 5؟١١.‏ 

(؟) جوّز الوقف على أهل الذمّة المارّين بالبيع والكنائس. انظر تحرير الأحكام: الوقف / 
شرائط الموقوف عليه ج “' ص ,2٠١‏ وجوّز الصدقة على أهل الذمّة في بحث السكنى 
والحبس ج ”ا ص 5751. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ”اص 770. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .1١4‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الصدقة ج ه ص ؟١].‏ 

(0) كفاية الأحكام: الوقف / في التصدّق ج ؟ ص 5". 

(6) مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص .1١0‏ 

(9) سورة الممتحنة: الآية 8 . 


وقف المسلم على الذمّي 


ضرورة عدم المانع من كونه مقرّبا إلى الله تعالى وإن كان على أهل الذمّة 
كالصدقة . 

وبذلك يظهر لك : ضعف القول باختصاص الجواز فى الرحم وإن 
حكي عن الس لعيقين رانو الصلاح '" وبني حمزة'' وزهرة '!) وسعيد 7 
وإدريس ”". بل في جامع المقاصد : أنه المشنهور ". بل فى الخلاف : 
الإجماع عليه !"., بل قد يظهر من الغنية نفى الخلاف فيه'")؛ للمرسل : 
إن صفيّة وقفت على أخ لها يهوديّ , فأقرها النبت يفيه 0". 

ضرورة عدم دليل صالح للاختصاصء وإن زاد الرحم بما دل 
على رجحان صلته والوقف على الأرحام. بل يمكن إرادة القائلين 
وضوح القول بالجواز فيهم لا الجزم بنفيه عن غيرهم , وحينئذٍ لايكون 
فخالنا للمختا رن 


؟/ 





)١(‏ المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 507 - 5101 النهاية: الوقوف / باب الوقوف جم" 
ص ١5١‏ الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج ”ا ص 010. 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 551. 

6 السلة الرقرق مان ارقت من عم 

(؛) غنية النزوع: في الوقف ص 1317. 

(0) الجامع للشرائع: باب الوقف ص 515. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج "ا ص .١٠١‏ 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص .0١‏ 

(8) الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج ”ا ص 080. 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

١6 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 85", الشرح الكبير: ج 1 ص 115 المجموع: ج‎ )٠١( 
.578 ص‎ ١ ج‎ ١61٠0 ص 55" إرواء الغليل: ح‎ 


ام | ل ا ا م حتت عجو ان الكلام 127 55) 

وكذا القول باختصاصه فيما إذا كان أحد الأبوين , مع أنَا لم نتحقّق 
القول به إلا ما يحكى عن السرائر”", مع أن المنقول عنها في موضع 
آخر التصريح بجوازه على مطلق الأرحام”". 

كما لم نتحقّق الدليل له إلا المرسل في محكيّ المراسم : «إذا كان 
الكافر أحد أبوي الواقف كان جائزأ»": والأمر بمعاشرتهما 
بالمعروف7©. وهما غير صالحين للدلالة على الاختصاص . 

وأما القول بالمنع فهو وإن حكي عن سلار* وابن البداس'0 
والفخر'" والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه ', لكن لا دليل لهم سوى 
ما سمعته في الحربي » الذي جح القروج خندينا عرقيه فنا كنا سيد 
واضح , هذا. 

ولكن في الرياض المناقشة في أصل دلالة العمومات على الجواز 
مطلقاً بكون «المراد من قوله ِىِةٍ : (الوقوف...) إلى آخره وغيره 





0 السرائر ا‎ )١( 

ا ) المراسم 250500 

ا : الآية .١06‏ 

00 الوقوف /وق المفتوحة عن ج ك*ءدص 88. 

ايم الكرامة: الوقف / في اركانه ج 1ض ا 1ك وانظر الحاشية 
النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .591١‏ 


وقف المسلم على الذمّي 


0/6 





الوقوف الصحيحة المتضمّنة لشرائط الصحّة التى منها قصد القربة , وهى >" 
فرع الأمر بالوقف أو مطلق الصدقة عليهم والمبرّة بهم , ولاأثر له فى 
العرونة لاقي اكات ولاق بنثة بكي انعد اتوي بشو لم رةه 
من وحن اوفرعي :تجوماورد فى السيعكات الروك ا 

«وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله لق : (لكلّ كبد حرّى 
أجر)'" وبآية (لا ينهاكم الله ...)”" إلى آخره ؛ إن غايتهما الدلالة على 
بوت الأجر وعدم النهى عن المودّة , وهما لايستلزمان الأمر بالوقف أو 
الحو عق مفحاق نمه خصو القرزة انحرط فى لصتف م 
معارضتهما بعموم دليل المنع , وهو قوله تعالى : (لا تجد قوما يؤُمنون 
باللّه ...)7 إلى آخره» . 

«مع أنّي لم أجد لهذا القول عدا الماتن هنا وفي الشرائع قائلً» إلى 
ان قال : «فهو ضعيف غايته» !*. 

وهو من غرائب الكلام» وما كنا لنؤثر أن يقع ذلك منه لا في النظر 
ولا في التتبّع : 

اذ قد عرفت تقول غير المصلك اذل . 

وثانياً: لا بخفى عليك _بعد الإغضاء عمًا في تقييد العمومات 


.7١ - 79 تقدّم في ص‎ )١( 
./ سورة الممتحنة: الاية‎ )'( 
سورة المجادلة: الاية ؟5.‎ )"( 
.151-١١58 ص‎ ٠١ (غ) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 


ك7 تعب بح ا ا ججح جف جز اقل الكلام (5:2؟) 
الصحيدة لطي لتم الكنارة اسح نيا جود و لا عضا بحن 
لوقه القرية اه يكفى فى ذلك إطلاق ما دل١"‏ على استحباب 
الوقف وأنّه من الصدقة الجارية ؛ ضرورة عدم الفرق بين'" متعلقه 
ومتخلق ا وامر الصندقة بين السملة:والدتى يخضوضا بعد الغو :1ن لكر 


دعام أجرأ» ". 
وكذا ما ول على الأمر بالا عسناق :والمعروف!" وفعل الحين::..: 
ونحو ذلك . 


بل قوله تعالى : «لا ينهاكم الله ...» إلى اخره كاف فى ثبوت الحثٌ 
على ته و الاتساظ انه مالقية كان الدييحة لعفي ةا 
والمحسنين '" ويأمر بالإحسان". 

وأغرب من ذلك قوله : «فإنٌ غايتهما ...» إلى آخره . 

وبالجملة : هو من غرائب الكلام, واللّه هو المؤيّد والمسدد 
والحافظ من زلل الأقدام والأقلام . 

هذا كلّه في الوقف عليهم أنفسهم من حيث إِنّهم من بني آدم (و» 


.١1١ ص‎ ١9 من كتاب الوقوف والصدقات ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: في. 

(5) تقدّم في ص 19 ./١‏ 

(4) في بعض النسخ: وبالمعروف. 

(0) سورة المائدة: الآية 47. سورة الحجرات: الآية 9. سورة الممتحنة: الآية 8 . 

(1) سوزة البقزة: الآية ١96‏ سوزة آل غمران: الآية 4 ؟١‏ و3448 سوزة المائدة: الآية ١87‏ وثاة. 
(0) سورة النحل: الاية .4١‏ 


الوقف على الكنائس والبيّع 


يمكن تولّد مسلم منهم, بل يمكن صيرورتهم مسلمين. بخلاف 
ما لو وقف على الكنائس والبيّع4 التى هي معابدهم فإنّه ١‏ 
لم يبصح» بااكلات حو ف برضن الى المسوظ الزن لش 10 
دوين السس اع 

لكونه إعانة لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبّد فيها ونحوه. 
وبذلك افترق عن الوقف عليهم لا بقصد شيء من ذلك وإن صرفوه هم 
في المحرّم. وعلى المسلمين أو مصالحهم كمساجدهم وقناطرهم 
ونحوها ممّا يستحبٌ إعانتهم عليه , هذا . 

ولكن في المسالك _بعد أن ذكر وجه المنع بنحو ما قلناه قال : 
«وأمًا تعليل المنع : بأنّ من جملة مصرف الوقف عمارتها وهي محرّمة , 
جاتضع ا لجابوون سان جل تتشي 1 وه 
الكنائس ما يجوز لهم عمارتهاء بل هو الأغلب في بلاد الإسلام: 
وتخصيصه بكنيسة لايجوز إحدانها -كالمحدثة في أرض الإسسلام أو 


// 





( 


أرضهم _بعيد عن الإطلاق من غير ضر ورة»20. 


)١(‏ صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 104. والكافي في الفقه: في 
الصدقة ص 777, والجامع للشرائع: باب الوقف ص 7719 57/١‏ وتحرير الأحكام: الوقف / 
شرائط الموقوف عليه جح ؟' ص والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج " ص .18١ ١١5‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ‏ ص 550. 

() غنية النزوع: في الوقف ص 191. 

(:) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 51؟5. 


سحيب م م ل ا كي فق اهز الكلذم 7م 15 ) 


لايقتضي الجواز لهم في الواقع , بل هو محرّم عليهم , وحينئذٍ لايجوز 
الوقف ما لهم على هذه الجهة ؛ للإعانة على الإنم . نعم لا بأس في 
الوقف على المصالح الراجعة لهم الجائزة لهم كبناء دورهم ونحوها؛ 
لآنّه كالوقف عليهم . 

«وكذا» لك في عدم الصحّة إلو وقف على '" معونة الزناة» في 
الخمر» أو غيرهم ؛ لاشتراكهم معهم في الدليل الذي هو النهي عن 
الإعانة على الاثم » والوقف بهذا القصد فرد منهاء فبناءً على اعتبار 
القربة فيها!" فالأمر واط ضح ء وعلى العدم يبطل لكون النهى عنه نفسه 
باغقبان أنه إعانة تخونها معت فى الموادة: 

«وكذا لو وقف على كتب ما يسمّى الان بالتوراة والإنجيل» 
بلاخلاف احنده دبدكما عن التذكرة" وكذ| الفسوطا ا 

لا لأنها منسوخة ؛ فإِنّ ذلك لايقتضي حرمة النظر فيها كالمنسوخ 
من القرآن» وإن توقّف فيه فى جامع المقاصد ؛ لمخالفة الملّتين لملتنا 
بخلاف منسوخ القرآن .إلا أَنّه كما ترى . 
)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: في. 
)1 الأولى التعبير ب «فيه» أي الوقف. 
(9') تذكرة الفقهاء ء: الوقف / في الأركان ج ؟ ص 55؛ (الطبعة الحجرية). 
2 ) المبسوط اتاب الردوت فتك حالص 010 
(0) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج اص ل/ا2. 


وقف الكافر على البيع والكنائس أو التوراة والانجيل وا 

بل «لأنها محيّفة» ولو في الجملة؛ وبه صارت من كتب الضلال 
التي لا يجوز نسخها والنظر فيها لغير النقض ؛ ولذا غضب رسول الله ييه 
على عمر لمّا رأى في يده صحيفة فيها شيء من التوراة وقال له : «أفي 
فلك أتشدوابى الحطاب؟! ألم كيه بيضاء نقنة؟ ولو كان ا حى سول 
حيّاً لما وسعه إلا اتباعي»1". ش 

ولو وقف عليها بقصد الوجه الذى يجوّز له إمساكها والنظر فيه" 
جاز ؛ لكونه حينئذٍ طاعةء إلا أنّ الفرض لما كان نادراً أطلقوا المنع من 
الوقف عليها , كإطلاقهم المنع على الحربي والبِيّع مع إمكان فرض جهة 
راجحة يجوز لها ذلك. لكنه بعد تسليم إمكان فرضه ‏ خروج عن 
محل البحث» كما هو واضح . 

هذا كلّه في وقف المسلم . 

«و4 أمَا إلو وقف الكافر» على البيع والكنائس أو أحد الكتابين 
إجاز» بلاخلاف أجده فيه كما عن المقتصر الاعتراف به'", بل عن 
ظاهر التنقيح الإجماع عليه!. 


)١(‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١ج‏ 7 ص 558 كنز العمال: ح ٠٠١9‏ ج ١‏ ص 5٠٠‏ إرواء 
الغليل: ح ١089‏ ج 7 ص 58 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 55١‏ المجموع: ج ١5‏ 
ص 778. 

)١(‏ الأولى التعبير ب «فيها» أي كتب التوراة والإنجيل. 

(”) المقتصر: كتاب الوقوف ص .5٠١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ص 7١١‏ (وجه الظهور خفيً). 


ج18" 
ع 


0 


5 لب جواهر الكلام (ج 8؟) 


نعم , في النافع - بعد أن أفتى بالجواز_قال : «وفيه وجه اخر»”". 

وعلى كلّ حال فالمعروف الأُوّل, إقراراً لهم على دينهم , لكن في 
المسالك : «هو يتم بناءً على عدم اشتراط القربة, أَمّا معه فمشكل ؛ من 
حيث إِنّ ذلك معصية في الواقع , فلايتحقّق معنى القربة بهاء إلا أن يراد 
قصدها فى الجملة وإن لم تحصلء أو قصدها ممّن يعتقد حصولها, 
5207 الظاهر ل 

والأصل في ذلك ما عن الآبي في كشفه , قال : «سألت المصئّف عن 
وجه عده الصحة - أي الذي ذكره في النافع -فأجاب بأنّه يمكن أن 
يقال: إن نيّة القربة شرط في الوقف, ولا يمكن ذلك في الكافرء 
فلا يصحّ منه الوقف»!". 

وناقشه فيه ب«أَنّ لقائل أن يمنع المقدّمتين , والوجه الصحّة ؛ إذ كل 
قوم يدينون بدين ويعترفون بمعبود يتوجهون إليه» ('. 

وتبعهما في الرياض. فإِنّه بعد أن حكى عن المصنّف احتمال عدم 
الجواز لتعذر النيّة-قال: «وفيه نظر؛ لاختصاصه بالمعطلة والدهريّة» ©. 

وفيه : أن الجواز الإقراري غير محتاج إلى شيء من ذلك ؛ ضرورة 
لوقك الخنزير ونحوه, وأما الجواز الواقعي الذي ينبغي فرضه 


.١01 المختصر النافع: كتاب الوقوف ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 577. 
(" و) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 48 . 

(6) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج 31 


وقف المخالفين. والوقف عليهم ١م‏ 





في الجامع لشرائط الصحّة عندنا سوى أنه من كافر'"-_لا في نحو 
المقام الذي هو باطل عندناء والفرض اشتراكهم في الفروع معنا فلا" 
ريب في عدمه"'" بناءً على أن الوقف من العبادات المعتبر فيها النيّة * 
المتوّفة على تحقّق الأمر, وليس هي إلا بالصحيحة الجامعة للشرائط 2 
التي منها الإسلام . 

ودعوى الاتفاق على الصحّة من الكافر في وقفه الجامع , يقتضى 7“ 
ما أشرنا إليه من عدم اعتبار نيّة القربة فيه , وإلا لم يكف القصد المزبور ؛ 
ضرورة شرطيّة الاسلام في صحّة عباداتهم الجامعة للشرائط . فضلاً 
عن محل الفرض الذي هو ليس موضوع عبادة في الواقع. والمذهب 
على اشتراكهم معنا في الفروع , ولعل ذلك هو مراد المصنّف كما وقع له 
في العتق . 

بل كذلك الكلام في الوقف من فرق المسلمين المخالفة للحقّ, 
فإنّه باطل بناءً على اعتبار القربة ؛ لمعلوميّة اشتراط الويمان في 
صحة العبادة . 

وأمّا الوقف عليهم فالظاهر جوازه ؛ لنحو ما سمعته في الوقف على 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في المسودّة إضافة: «ويمكن حمل عبارة المتن المحكي 

عن المصئّف الوجه السابق بعدم جوازه لعدم النيّة على هذا». 
(1) في بعض النسخ: فحينئةٍ فلا. 


0( ف بعص النسخ بدلها: الفساد. 
)غ0( الأولى التعبير ب «تقتضي». 


بي يبي ا 7 هن قر زف كار زعو 
الذمّي , إلا ماكان ملحقاً منهم بالحربي كالخوارج والغلاة والنواصب ... 
ونحوهم مثا لم ينبت شرعية الوقف عليهم إن لم يكن الشابت من الأدة 
خلافه , وهو معنى اخر غير اشتراط القربة . 

وعليه يتفرع : عدم جواز الوقف على الفاسق من حيث كونه كذلك , 
وكذا الكافر والمخالف على وجهٍ لا يكون من الاعانة على الاثم 
فسن بعيهة الااأغعار مشر وعتة سي الر قت اف الضكة نالل هيدا 
فإنه دقيق نافع . 

وممّا ذكرنا يعلم : وجه الصحّة في وقف الكافر على بيوت النيران 
وقرابين الشمس والكواكب »كما هو المحكي عن المقنعة '' والمهز ب" 
والكاقي ا"اواللرسصيلة 07و لسر انير والدووسن 11 والنقص ويل 
وظاهر النهاية ‏ والجامع ©! إذ هي : ما أن يراد منها الصحّة الإقراريّة 
إن كانوا ممّن يقرّون على ذلك نحو قولهم بصحة وقف الذْمّي الخنزير 


.16 4 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(1) المهدّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص ؟4. 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص .5"١‏ 

(؟) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .57١‏ 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١7١‏ 

.52١ ج ؟ ص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
.5٠١ صرّح بالبطلان. انظر المقتصر: كتاب الوقوف ص‎ )/( 
.١١5١ النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ” ص‎ )8( 

(1) الجامع للشرائع: باب الوقوف ص 777,. 


ما ينصرف إليه وقف المسلم أو الكافر على الفقراء 5" 


على مثله ‏ أو مبنيّ على عدم اعتبار نيّة القربة في الوقف , بل وعلى عدم 
اعتبار مشروعيّة الجهة في الوقف في الواقع . ظ 
لكن عن المختلف "١‏ والتنقيح!": التصريح بعدم صحّة ذلك . وهو 

مبنيٌ على إرادة الصحّة الواقعيّة لا الإقراريّة » وأنّ القربة معتبرة فيها أو 
مشروعيّة الجهة . والله العالم . 

«والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف» عرفاً «إلى4 إرادة 
إفقراء المسلمين دون غيرهم» وإن كان اللفظ جمعاً معدفاً ومقتضاه 
الاستغراق, إلا أن شهادة الحال عرفاً تكفي في تخصيصه 9و4 من هنا 
إلو وقف الكافر كذلك 4 بأن جعل عنوان وقفه «الفقراء» إانصرف 
إلى فقراء تحلته» أيضا لما فراع مجلا خلاق أحده فرهي 7 

وليس هو من الحقيقة العرفيّة حتّى يبنى على مسألة يها وي 
اللغويّة ‏ أو بالعكس كما توهّم !ا .بل هومن القرينة على إرادة © 
الاختصاص . 

بل الظاهر قيامها على إرادة فقراء أهل مذهبه لاغيرهم كما اعترف 


.5"١ ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 
.5"١١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج‎ )1( 
.١5١ ص‎ ٠١ (؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 
والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات‎ ,١3١ وينظرالنهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص‎ 
والجامع للشرائع: باب الوقف ص 177 وقواعد الأحكام: الوقف / في‎ .11١ ج “اص‎ 
.١١ ص‎ ١ ص 97, وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ ١ أركانه ج‎ 
.571 (؛) فهم ذلك العاملي من كلام مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ 


به بعضهم7", بل يمكن إرادة الأكثر له وإن أطلقواء إلا أنه كان بصدد 
بيان عدم دخول فقراء الكافرين من حيث كون الواقف مسلماً من 
لمحتن كان او الفيطليى» أما لو قرظق كوه إنناءتا فنباهد الحا الت 
ذكرناه بنفسه قائم أيضاً على إرادة الفقراء من الإماميّة دون غيرهم ... 
وهكذاء إلا مع القرينة الدالة على إرادة خلاف قرينة الإطلاق . 

وكذا لو جعل العنوان : فقراء بلد» أو بلد مخصوص . نعم » لو لم يكن 
فى البلد إل فقراء غير مذهبه وكان عالماً بذلك انّجه حيئئذٍ الصرف 
الهو للفرية: ]الم كن عنالنا فلك يبع د بطل الوق اده 
التوقوف علية: 

خلافاً لما في المسالك : من أنّ الأولى الصحّة ؛ عملاً بالعموم 
المتناول للموجودين, وحملاً للوقف على الوجه الصحيح”'". 

وفيه ما لا يخفى بعد فرض انصراف الإطلاق إلى ما ذكرناه وعدم 
القرينة على غيره . 

ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلّى إلى القبلة» 
كما عن الأكثر”". بل المشهور!*. وهي الكعبة المشرّفة, أي تديّن 


)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: (انظره في الهامش قبل السابق). والطباطبائي في الرياض: كتاب 
الوقوف ج 5 7 .١1‏ 1 ات 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 577. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص .1١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 777). 


ها بتضرق المة الوقن ان السنامين 


بالصلاة إليها وإن لم يفعل . خلافاً لما عن المفيد : من اشتراط الفعل (". 

بل الظاهر ما صرّح به غير واحد : من دخول أطفالهم ومجانينهم 
والمستضعفين منهم ... ونحوهم ممّن هو محكوم بإسلامه شرعاً 
تبعيّة » بل والإناث وإن كانت الصيغة للذكورء إلا أنّ المراد منها 
الجنبس!". 

نعم » يخرج عنهم كل من حكم بكفره ولو لسبٌّ ونحوه وإن انتتحل 
الإسلام كالخوارج والغلاة ونحوهم _ما لم يكن الواقف منهم -وإن 
احتمل دخولهم في الرياض '", لكنّه في غير محله . 

من غير فرق في ذلك كله بين كون الواقف من المسلمين محقا 
وغيره ؛ للعموم . 

وقيل : «إن كان الواقف محقًا اختصّ الوقف بقبيله بشاهد الحال كما 
لو وقف على الفقراء » ولمنع صحّة الوقف على غير المحقّ بناءً على 
اعتبار القربة فيه»(. 
واقتضائه في لفظ المسلمين ؛ وإلا لاقتضى في لفظ الناس وبني ادم 


6 





.105 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(') كابن حمزة في الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 2537١‏ والشهيد في الدروس: الوقف / 
درس ١19‏ ج ”اص 51, والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص .4١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5717. 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١55‏ 

(؛) كما في السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص .١1١١-١1١١‏ 


اعمج حي بسح ب جك قراس الكلام زع ١15‏ 
جل البحث أولاء وسفوع ثانا وإ كلنا تأغهار القرية فيه كتما 
00 

ومنه يعلم : ضعف ما عن الحلبي من خروج غير المؤمن'", إن كان 
مبناه الحكم بكفره على وجه لا يجوز الوقف عليه . 

كما أنّ من ذلك كلّه يظهر لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض " 
خصوصا بعد ملاحظة كون المرجع فى المسألة الفهم عرفا ولو بشاهد 
الحال» فإيكاله حينئذٍ إلى الوجدان كما فى نظائره ‏ أولى من إقامة 
الدليل والبرهان . 

وكذا ما في 000 «الرجوع إلى الاعتقاد قويّ , وإن خفي 
بني على تحقق الإسلام والكفر ء وهو في علم الكلام»'", والله العالم . 

وواء قيفلى المؤمتين ادرف إلى الاي عشريّة. وقيل» 
والقائل الشيخ 0 وجماعة”©: «إلى مجتنبى الكبائر» منهم التي منها 
الاصرار على الصغائر 9والاوّل اه رد الدليل على اعتبار ذلك 


) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 857. 

) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١119-١4”‏ 
") الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١15‏ ج ”ا ص .50١‏ 
( 
( 





النهاية: كتاب الوقوف والصدقات ج “اص ,1575-1١١١‏ 

كالمفيد في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 104 وابن البرّاج في المهدّب: الوقوف / 
وقف المفتوحة عنوة ج ١‏ ص 84., وابن حمزة في الوسيلة «الوقوف / نان الوقق لو اق 
وقوّاه في المقتصر: كتاب الوقوف ص .7١٠١‏ 


0) 


ما ينصرف إليه الوقف على المؤمنين / 





في الإيمان, بل ظاهر الأدلّة خلافه ‏ بل استقرٌ المذهب الآن على ذلك , 
بل هو المحكي عن التبيان للشيخ ‏ قائلاً: «إِنّ كذلك عندنا»!" مشعراً 
بالاتفاق عليه _وعن الحلي '" والديلمي '" وكافة المتأخّرين !© 

بل ظاهر المصئّف والأكثر على 500 به بعضهم © بل فى 
الرياض : نسبتهإليهم ”عدم الفرق في الانصراف المزبور بسين ككون 
الواقف متهم أونهن غيرهه: 

لكن في المسالك _بعد أن ذكر للإيمان معنيين : «عامٌ وهو التصديق 
القلبي بما جاء به محمد يََدَيْهُ وهو أخصٌ من الاسلام, وخاصٌ وهو 
أيضاً قسمان , أحدهما : أنّه كذلك مع العمل الصالح . فصاحب الكبيرة 
ليس بمؤمن , والثانى : اعتقاد " الأئمّة الاننى عشر إماماط8 وهو 
المتعارف بين الاماميّة» وذكزن ما اقتضاه ظاهر المصيّف والأكثر -قال : 

«وهو مشكل ؛ لأنّ ذلك غير معروف عنده ولاقصده متوجّه إليه, 


./8١ ص‎ "١ من سورة البقرة ج‎ ١7/١ التبيان: ذيل الاية‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج "ا ص ؟17١.‏ 

(5) المراسم: أحكام الوقوف ص .١98‏ 

(؛) كالعلامة في الارشاد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 407. والشهيد الأوّل في الدروس: 
الوقف / درس ١79‏ ج ١‏ ص ,7"١5‏ والمقداد في التنقيح: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 5١١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص ١‏ - 5؛. والشهيد الثاني في 
المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 3758 575. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره في الهامش السابق: ص .)١529‏ 

لاض لانن كعات دقرت ٠‏ ص .١150‏ 

(1) في المصدر يعدها إضافة: إمامة. 


77 . مجبي سي ب الع م ب سي حص لق افر لكلاف زع 15 
فكيف يحمل عليه؟! وليس الحكم فيه كالمسلمين في أنّ لفظه عام 
فينصر ف إلى ما دل عليه اللفظ وإن خالف معتقد الواقف كما تقدّم ؛ لأن 
الإيمان لغدّ هو مطلق التصديق وليس بمراد هناء واصطلاحاً مختلف 
يسيب الممظلحين وبوالمعتى الذن عدر أكثر المسلمين هو المعنى 
العام, فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إماميّ كان حسناً, أو 
يقال: إذا كان من الوعيديّة يحمل على معتقده., او من الإماميّة فعلى 
معتقده, أو من غيره فعلى معتقده ؛ عملاً بشهادة الحال ودلالة العرف 
الخاصٌ والقرائن الحاليّة , ولو كان الواقف إماميّاً وعيديّاًكما اتفق لكثير 
من قدمائنا تعارض العٌرفان, ولعل حمله على المعنى المشهور ‏ وهو 
الأخير ‏ أوضح لوده اعرف»'". وتبعه على ذلك في الرياكر ار 

قلت : قد يقال : إنّ نظر الأصحاب إلى أنّ هذا الاختلاف فى مصداق 
المؤمن الموجود في الكتاب والسئة النبويّة وأخبار الأئقة 80خ وليس 
هو تعدد اصطلاح منهم . 

وحينئل فمن أوقف أو أوصى وجعل العنوان «المؤمن» نفذ فيما هو 
مصداقه واقعاً؛ لظهور إرادة الواقع من كلّ متكلّم إذا كان من قبيل 
لا يعرف اختلاف علمائه في ذلك , بل لعلّه كذلك وإن كان خلاف 
ما اعتقده الواقف إل أن تكون قرينة على إرادته يوقفه ما يزعم أنه 
مصداق له. ومجرّد الاختيار في التفسير لايصاح قرينةٌ على ذلك 


.77/8-7877 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 


ما يندرج في الوقف على الشيعة 44 





ولاريب في أنّ المؤمن في العرف السابق : المصدّق قلباً بمحمد وي 
وما جاء به . وفي العرف الحادث : المصدّق مع ذلك بإمامة الأئمّة الآنتين 
عشر ئها , فهم المؤمنون حينئذ حقا . 

نعم » يعتبر فيهم عدم صدور ما يخرجهم عن الاإيمان إلى الكفر من 
سبّ وإنكار ضروريّ المذهب ... ونحو ذلك , مثل ما سمعته في المسلم 
بالنسبة إلى ذلك بل وبالنسبة إلى إدخال أطفالهم ومجانينهم مما هو 
له بالتبعيّة » بل والمستضعف منهم . 

وكا له اشار إلى يعظن هنا ذكزنا ف الداروس تصديق اعقير اعتاد 
الفضيمة فى الان عشرييم الأعافة الله لأنها سين عمروزتات 
المذهب الذي يقتضى إنكارها من أهل المذهب الكفر . 

وإن نظر فيه في المسالك قال : «ويلزمه اشتراط اعتقاد أفضلتّتهم 
على غيرهم وغيره من معتقدات الإماميّة المجمع عليهاء والفتاوى 
خالية عنه , والظاهر يشهد بخلافه»'". لكن فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة 
بما ذكرناهء والله العالم . 

«ولو وقف على الشيعة فهو»4 في عرفنا الآن «للإماميّة "4 
خاصّة كما اعترف به في الرياض ”'*. بل في المسالك حكاه عن بعض 
من تقدمه . لكن قال : 0 قروب للا اك وقد على أن الشيعي : من 


.51١ ج 5 ص‎ ١15 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 

.58١ 3159 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: الإماميّة.‎ )( 

(غ) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ."1٠‏ 


0 ل ا ا ع نت او اهل الكادم 7ج 9) 


شايع عليّاً ئلجْةٍ في الامامة مقدّماً له على غيره بعد النبيّ يل . 
«(و» حينئذٍ فيندرج فيهم «الجارودية4 والإسماعيليّة من فرق 
الزيديّة دون غيرهم» والكيسانيّة والواقفيّة والفطحيّة وغيرهم 4 
٠‏ أنّ المصنّف اقتصر على الجاروديّة من فرق الزيديّة» للقول 
بإمامة ”" الشيخين من باقي فرقهم وانقراض الطوائف الأخر . 
وعلى كل حالء فالقول بالانصراف المزبور هو المشهور بين 
الأصحاب كما فى المسالك”", ولايختصٌ به فرقة نحلة الواقف . خلافا 
للمحكي عن أبن إدريس فقال : «إن كان الواقف من إحدى فرق الشيعة 
حمل كاه العام عليه . وصرف في أهل نحلته دون من عداهم ؛ عملا 
بشاهد الحال»”". وعن التذكرة : نفى البأس عنه ). 
وشو كذ ااقسيع :تروط قناع اقرينة ليدم و ا فالفك لبصداق اللاظ 
في الواقع كالمسلم . ومع فرض الاختلاف في مصداق الشيعي فالحكم 
على حسب ما قلناه في المؤمن . 
وهو واضح كوضوح الانصراف الان من هذا اللفظ لو كان الواقف 
اثنى عشريّا ‏ إليهم خاصة , ولايدخل فيه احد من الجاروديّة او 
غيرهم ‏ ولعل كلام الأصحاب محمول على حال عدم القرينة» فإنٌ 
الأمر يدور حينئذٍ على المفهوم واقعاً في نفسه . 


)١(‏ في بعض النسم: بإقامة. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(4) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 


الوقف على الاماميّة 


1١ 





ومن ذلك يظهر لك الحال هيما اووده يعض لانن فنا رت 
عصرنا”" على الأصحاب : من معلوميّة خروج غير الاثني عشريّة إذا 
كان الواقف واحداً منهم .كما هو واضح . 

«وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من 
اطلقت عليه» إلا أن تكون هناك قرينة صارفة , وهذا هو الضابط في 
جد هذه العبائل على حون غيرومن البق امات 

لكن في المسالك : «لا كلام في ذلك مع اثفاق العرف والاصطلاح , 
ومع التعدّد يحمل على المتعارف عند الواقف, وبهذا يتخرّج الخلاف 
والحكم في الجميع»”". 

وهو كذلك مع فرض العرف الخاصٌ لا القول الخاصٌ في التفسير 
كما عر فته سابقاء ولكن لا يخفى عليك عدم تخرّج الخلاف على ذلك ؛ 
ضرورة عدم النزاع في تقديم العرفيّة الخاصّة على غيرها في لفظ 
أهلها ,كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال إفلو وقف على الإماميّة كان للاثنى عشريّة» 
عاضة لأ المدرودون هد الاسدببوالظاهر هيه امار اعابت 
الكبائر هنا ممّن اعتبره في المؤمن كما هو مقتضى دليل القائل. أمَا 
اعتبار العصمة فقد يظهر من الدروس ذلك"", ولا يبعد ان يكون 
التحقيق فيها ما ذكرناه في المؤمن . فلاحظ وتأمّل . 
١١‏ كالبحراني في الحدائق: الوقف رك قرت الود 5لا ص .,٠١7‏ 


(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ."5١‏ 
(7) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١15‏ جس 5 ص .50١5‏ 


اك وبيب ب ا جر أ كو قن الكادم لع ) 


د الولو وقق غلى الزيذثة كان للقائليق بآمامة ضيد بن علي » بن 
0 الحسين 9ن 4 ثم لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمةئية من 
ذوي العلم والرأي والصلاح . وما عن ابن إدريس : من بطلان الوقف إذا 
كان الواقف غير زيديّ '", خروج عن محل البحث . 
(وكذا» الحال 9لو علّقهم بنسبة” إلى أب. كان لكل من 

انتسب إليه بالأبوّة, كالهاشميّين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد 
أبى طالب يِذ والحارث والعبّاس" وابى لهب. والطالبيّين: فهو 
0 ولد“ أبو طالب نكِة4 منهم خاضة, بلا خلاف 6١‏ ولا إشكال فى 
شوء هن ذلك 

ال يكن ان لاسا اندو بع نه فى اط الذكون والاناك 
المنسوبون إليه من جهة الأب؛ نظراً إلى العرف» إذاكان بافظٍ 
لا يخصٌ أحدهم كالهاشميّة والعلويّة, بل والهاشميّين والعلويّين 
ونحوهم ممّا يفهم إرادة الجنس منه , أو هو مبنيٌ على التغليب . 


(1) السرائر كاتا ردن فداصي امن 121 
(1) في , بعض النسخ: “غلقة تس 

(6) «والعبّاس» ليس في نسخة المسالك. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولده. 

(0) صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 105 والنهاية: الوقوف / باب 
الوقوف ج 7 ص 154. والمهذّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ؟ ص .٠1١‏ والسرائر: كتاب 
الوقوف والصدقات ج ‏ ص .١77‏ وإرشاد الأذهان: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 107. 

(1) كلمة «إشكال» ليست في بعض النسخ. 


الوقف على الجيران 

(و» أمّا المنتسبون إليه بالآمّ ف«فيه خلاف للأصحاب"4 وقد 
حققنا فى كناب الخمس ''" عدم دخولهم فى مثل هذه الأسماء التى هى 
بعر الساء القنائل مواد فلن ركوهم أحاءارارلكدا عطقف نهار عه 
الذرّيّة ونحوهماء فلا يجري حينئذٍ عليهم الحكم الذي عنوانه ذلك 
كالخمس. بخلاف الحكم الذي عنوانه الثاني كالنكاح . ولعل 
المرتضى !' ومن تابعه () اشتبه في حكم العنوانين» لا في الاندراج في 
الموضوعين , فلاحظ وتأمّل جيّدا, والله العالم . 

ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف» كما في 
القواع د“ والنافع " وكشف الرموز" والتذكرة" والتحرير'" 
والمختلف''" واللإبضاح"“" وجامع المقاصد"" والروض"" 


0 





)١(‏ في بعض النسخ: بين الأصحاب. 

(؟) في ج ١١7‏ ص 55 فما بعدها. 

(') رسائل المرتضى (المجموعة الرابعة): مسائل شتى / مسالة ه ص 558. 
(؛) كالبحراني في الحدائق: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 51١‏ فما بعدها. 
(0) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 597. 

(1) المختصر النافع: كتاب الوقوف ص .١08‏ 

(0) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .0١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 159 (الطبعة الحجرية). 
(9) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .5"١8‏ 

5١0-15١4 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )٠١( 

.5/1-581 إيضاح الفوائد: الوقف / في اركانه ج ؟ ص‎ )١١( 

.]5 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص‎ )١١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص 015. 


لل ل ب ا تت تت لو هللادم( 2 ) 


والمسالك١"‏ والكفاية!" على ما حكى عن بعضهاء وقوّاه بعض '" 
واستحسنه آخر!*, وحكاه في ا عن يناف 4100 لز نه 
المدار في الالقال الها دوم من اهله, 

«وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا» كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعاً من كلّ جانب وهو حسن» بل في غير كتاب نسبته 
إلى الأكثر”. بل في المسالك ”' وغيرها '" نسبته إلى المشهور, بل في 
محكيّ الغنية '؟ وظاهر التنقيح 7": الاإجماع عليه » بل قيل : (إِنْه يلوح أو 
يظهر من السرائر» 77" » بل عن موضعين من الخلاف : نسبته إلى روايات 
أصحابنا وإجماعهم "", بل قد أفتى به من لا يعمل إلآ بالقطعيّات 


.587 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١١‏ 

(' و؛) قوّاه الشهيد في حواشيه واستحسنه القطيفي في إيضاح النافع على ما نقله عنهما في 
مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص 0975-0975. 

(5) انظره في الهامش اللاحق. 

(1) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 45. مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط 
ج وص 717 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 570 -577. 

(8) انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 

(9) غنية النزوع: في الوقف ص 198. 

.57٠١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج‎ )٠١( 

.058 ص‎ "١ مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج‎ )١١( 

() وجدناه في موضع واحد في الخلاف: الوقف /#عساله 0ج .ص ١٠075-١0:5‏ ونقله عن 
الموضعين في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 


الوقف على الجيران 9 


كالتقى "١‏ وابني زهرة "ا قوسن وذكره من عادنه التعبير بمتون 
الأخبار كالمقنعة ‏ والنهاية © وغيرهما من كتب القدماء 0©. 





٠ ٠ "‏ 7 2 3 
وله غير مدا ف [لاول ااطيرورة ١‏ له اعدرن [لغرقت للك :كما اهن 7 


عادة الشارع في مثل ذلك , كالوجه والمسافة ونحوهما مما يسك فى 

عضن الأقراد متها لغدم:معرفة التحقيق قن العسر ف على وج بعل 
الذاكل فور الخا ‏ عنف تسيفله ار دالدى 2 كني بدح وي 
بما هو حد له في الواقع ولعي ذاك م مف جد يدا بول" أميفال "لين 
هو معلوم الخروج في العرف أو بالعكس . 

9و4 من هنا كان ما «قيل؟ وإن اكرات واه جا رجوية دي 
المسالك 67 -من تحديده بما يلي داره «إلى أربعين دارا من كل 
حابم تر كان ار كير د طيفا جد .إل فى النس اروف 
مُطرح» وفي غيره : «شاذ»' © وفي ثالث : «ليس بشيء»07. كل ذلك 


.53١1 الكافي في الفقه: في الصدقة ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الوقف ص 199. 

(") السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص .١77‏ 

(؛) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 1607. 

(0) النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص .١20‏ 

(1) كالمراسم: أحكام الوقوف ص .١98‏ والمهذب: الوقوف / تقسيم الوقف ج " ص .,١١‏ 
والوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ١/ا5.‏ 

(0) الأولى التعبير ب «ادخالا». 

(8) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5"47. 

(9) كرياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١10*‏ 

> ١١ كما في حواشي ي الشهيد على ما نقله عنها في مفتاج الكرامة : الوقف / في أركانه ج‎ )٠١( 


0 


58 


تائم م 000 الكلام (ج 4) 


للقطع بمخالفة العرف له . 
1 عرفاً شرعيّاً غير مجدٍ فى الألفاظ تعد اؤلة نبين. أخل الغرافت 


في غير كناكو المبروص» ون روه 
حجل بن دراج في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله نقذ ": 


«حد الجوار “افون دار هق 5 معان ؛ من بين يديه. ومن خلفه. 
)3 


وعن يمينه . وعن شماله» 
اي ا اه 0 
وعمروبن عمر"" عنه لَليْلاِ إيضا : «قال رسول اله يَيَيرْهُ :كل اربعين 


ذأرا تير | 8 امون «قيرت كل يقد هون قلف ةيو عي ونه ورهن نهنا ل ار 


ا ا 5 ال 5 
وعمر”" بن عكرمة عنه علد إيضا فى حديث طويل في اخره : «إن 
و فيو ل الله 1 امر عليَاكد سلما وابا در و بنادوا في المسجد 
باعلى اصواتهم : بانه لا إيمان لمن لم يامن جاره بوائقه . فنادوا بها 
ثلاثة , ثم اوما بيده إلى اربعين دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله)»20, 
د ص /058-057. 
)0( ا الكافي: العشرة / باب حدّ الجوار ح 'ج ضن. 113 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب احكام العشرة ح ١ج‏ اص .١13١‏ 
(؟) في المصدر: عمرو بن عكرمة. 
(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
(0) في المصدر: عمرو. 
(3) أصول الكافي: العشرة / باب حقّ الجوار ح ١‏ ج ١‏ ص 1177, وسائل الشيعة: باب 87 من 


الوقف على الجيران 0 





عن عائشة : «إنَّ النبيّيةُ سئل عن حد الجوار؟ فقال: إلى أربعين * 
8 ا وطلى لجرا التروف لباك لعج رك باه زيمم 7 
بعنوان المجاورة لقبورهم عي ... أو غير ذلك . 

مفمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إلى هذا القول !"مع شدة مخالفته 
للقواغد الفرعتةخرورة اقتضاته الوقك أو الوستة لمن بعلم ده 
إرادة الواقف والموصي إِيّاه. كما هو واضح . 

ومن ذلك يعلم : أن المدار في التحديد المزبور على نحو ذلك أيضاً : 
فلو علم بدخول من خرج عن التحديد في إرادة الواقف حكم بدخوله, 
وانها قائلة التجعو يمعي الأتشاة: 


ولو انتهى عدد الأذرع إلى باب الدار خاصّة , فعن ابن الْبرّاج : 
الدخول”", وقوّاه فى الدروس*©, بل لعلّه ظاهر محكيّ المقنعة !6 


َََ 


والنهاية '" أيضاً. وكأنّه مبني على دخول الغاية في المغيّاء ولعلّه هنا 
كذلك. 


)١(‏ كنز العمّال: ح 55810 بج ةو ص 085. سنن البيهقي: ج 1 ص 5171, الجامع الصغير: 
ح 24ج ١ص 07١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5"55. 

() المهدّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١19‏ ج اص ؟١50.‏ 

(0) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 107. 

(1)النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ” ص .١20‏ 


مسبم اج ا كي يق قز العام زع 5 

أمّا إذا اتتهى إلى أثناء دار فلا إشكال فى الدخول عرفا . 

لكن في المسالك : «إن انتهى العدد إلى ار دار أو بين دارين فالحدٌ 
متميّزء وإن انتهى في أثناء دار هل يدخل في الحدّ أم لا؟ يبنى على 
دخول الغاية في المغنا مطلقاً أم لا. 0560 
والاارسكل وعد كيديكل ؟ والأنوى قرعا عليه ميد الكول». 

«ولو وصل المقدار إلى باب داره خاصّة بني على ها ذكر اولان 
يعدم اللاخول مكااء وصتم ابن الرذاج وله فى عداو رديه وقواه .فى 
الدروس»'". 

ولا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة كون المدار فى التحديد دخول من 
وهيل الله عضن الحد بإثما الافكان خاخة فينا [ذاكانت رانب الذار ل 
على رأس الذراع الأخيرء وهو المبنيّ على ذلك كما هو واضح بأدنى 
تال 

ولا يعتبر في الجار عرفاً الملكيّة, فيدخل حيئئذٍ المستأجر 
والسكعر وتخ وهاه لبو القاضي قن وبع قر موإن كان الميحكن 

عن التحرير عدم استحقاقه, بل حكي عنه التوقّف في المستأجر 
والعشفي: 0 

ولو باع صاحب الدار داره فسكنها المشتري دخل هو وخرج 
)١(‏ في متن المصدر: بالفصل. 


(؟) مسالك الأفهام: 0 هص 744 0غ" 


الوقف على الجيران 44 





البائع . ولو عاد عاد الاستحقاق , وكذا المستعير والمستأجر وغيرهما ؛ 
ضرورة دوران الحكم على التلبّس بالوصف يخود رخلنها . 

عم , لو غاب غيبة بقصد الرجوع -مع بقاء عياله وعدمه -لم يخرج 
بذلك عن الوصف وإن حصل الوقف حالهاء إلا مع طول المدّة المقتضية 
ذلك عرفا . 

ولا عبرة بتقارب الدور مع عدم السكنى حتى على الثالث وإن 
احتمله في المسالك'", لكنه فى غاية الضعف ؛ ضرورة مدخلية 
المكق فى ختداق اسم الجار , لا ملك 027 

لكن يكفي فيها صدقها عرفاً» فلوكان له داران يسكنهما صدق كونه 6 
جاراً لكل من يليهما مع تردّده لكل منهما.أمًا إذا كانت سكناه فيهما 
على التناوب ولو بحسب الفصول, ففي المسالك: «استحقٌّ زمن 
السكنى»!"., 

والظاهر أن القسمة على عدد الرؤوس على الثلاثة ؛ لصدق الجيران 
عرفاً على الجميع . وإن دخل بعضهم في العيال في وجه قويّ. نعم 
بخرج العبد ؛ لعدم قابليّته للملك إن كان المراد الملكيّة . 

لكن في المسالك : «لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على روس 
أهلها ار فلن غندو الدوو وجها ةوف الثاني يقش علق الدون ارلا 


.5"11 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص‎ )١( 


ا ل ا ا ا 20 جواهر الكلام (ج 9) 


ثمّ يقسّم حصّة كل دار على رؤوس أهلها» "١‏ . 
وقدنا لأ يح من الدالةاقتضاء قل الحد يد بالدور اععبارها 


نفسها فى الجوار لا ساكنيها . بل المراد هم وإن كان التحديد بها كما هو 
وأع» واه العالم.. 

«ولو وقف على مصلحة4 كمسجد وقنطرة ونحوهما لإفبطل 
رسمها» وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرٌ» كما هو المشهور على 
ذا اصرق يو شير واعن” ايل لي كان راد لين الأمهات عدا 
المصنّف في النافع حيث نسبه إلى قول مشعراً بتردّده فيه ”", وقد نسبه 
في محكيّ المهذب إلى الندرة!*؛ وغيره إلى الضعف '". بل في محكيّ 
البرائر هنش الخلاف فيداالاويل قيل #رزظاهره نين المسلمين) كر 

وكان الوجه فيه : بعد معلوميّة إرادة الواقف فيه الدوام ولو لزعم 
0 بذاك الع لع ةاببول عى الجاع التتر اكت لا ويعيايع العيلها بزرالةا: 


(1) المضدر السافق. 

(1) كابن فهد في المقتصر: كتاب الوقوف ص ,.2"2١‏ والسبزواري في الكفاية: الوقف / فى 
الاكاوج القن رانو العاف لى كي القذا لجر لاله ١1107‏ تي "لضن 15 واليغرانن فى 

لحدائق: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١١‏ ص .5١8‏ 

فد "منص اماق : كتاب الوقوف ص .١108‏ 

(؟) المهرّب البارع :كتاب الوقوف ج 9 ص 17. 

(4) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 05 المقتصر: كتاب الوقوف ص .1١١‏ 

0 0 

١ 

) 

(3) 





1 7 اراق باب الوتف ع ٠‏ 01 


لو وقف على مصلحة قبطل رسمها 3 سسسب 018 ا 


التصريح بكون الفرض مما تقضي العادة بدوامها إلا أنّه افق بطلان 
رسمها على خلاف العادة استصحاب صحُّته . وإطلاق الأدلة التى 
ليس فيها ما يقتضي البطلان بتعدّر المصرف المعيّن ؛ إذ هو ليس مقتضياً 
لانتفاء الموقوف عليه الذي هو في الفرض المسلمون ‏ كما أَنّهِ ليس فيها 
ما يقتضي الانتقال إلى ما يشابه تلك المصلحة , فليس حينئذ إلا الصرف 
في وجوه البرّ التي هي الأصل في كل مال خرج عن ملك مالكه لمصرف 
خاصٌ تعذرء كما ستعرف في نظائر المقام . 

ومن دلق يعررفةمناافن المسالكبوغيرها حت :قدينا ذ كيرة من 
للحتي الناى قن ااععر فل ردقه كلام الأمحاب قيذا كان الوقن فت 
مصلحة ما شأنه الدوام «لخروج الملك عن الواقف بالوقف, فعوده 
يحتاج إلى دليل , وهو منت . وصرفه في وجوه البرّ أنسب بمراعاة 
غرضه الاصلي إن لم يجز صرفه فيما هو اعم منه»!" 

وإنما توقف'" في الوقف على مصلحة ما'" تنقرض غالبا كشجر 
التين والعنب أو مجهولة الحال كالوقف على مسجد في قرية صغيرة» أو 
على مدرسة كذلك . 

بل جزم في الأوّل أنه كمنقطع الآخرء بل هو بعض أفراده: 
ه ذلك). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 150). 


.517 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


(5) فى يعض التسيع: منا. 


)ع( تقدم المصدر اننا 


4 ببسب ا بي وخج اوتو أهرا اكلام ع1 ) 
فيرجع بعد انقضائه إلى الواقف أو ووائئة على الخلا حيتة لا عله 
وه لتمدلحة احرف "الى العاينت. 

اغا الى ققد لبط ند اين أصالة البقاء فيكون كالمويّد, 
وون الغلة فى عنصو ل رط تقال اذلف عدن مالك مطلقا اللرى اهبو 
اللي محم للك كل المعررظ رقا رسكم ل رامس د سته وهو 
كروي عر لك ةي نلق المعلحة ررقي الباق ها ماله البقاء 
على ملك مالكه»7©. ش 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من ظهور كلمة الأصحاب فى 
إرادة الوقف انوي لاما يعم[ مقط الاس اللاى شتوريناة على 
مشر وعييّته ما يراد انقطاعه من اوّل صدوره . 

وكون ذي المصلحة مما ينقرض غالبا لا بنافي دوام الوقف بعد عدم 
انحصاره فيهاء وإِنّما هو مصرف فيها حيث يكون ولو بأن يعود بعد 
الخراب» وإلا فهو وقف على المسلمين, ويراد حينئذٍ بوجوه البرّ ذلك , 
او أن المزان تلك الجهة ولك قدتعد رتم وعدرها لا يتتضى النطلان 
كناعر نعو 11 الضر ف فى بويعو له لل عل اللاي قد لكر اءقى كل 
مالل ائفد ررمضر قسن كنا يميق اليدرقى البحالة عالق كتير مين التصيواضين 
ا 07 


تعذر ؛)ك: 


(1) في بعض النسخ: وإنّْما. 


لو وقف على مصلحة فبطل رسمها 


الخبرء وفن اسان اوضق بوصيّة, فلم يحفظ الوصي إلا باباً 
واحداً منها ء كيف يصنع بالباقي؟ فوقّع ية : الأبواب الباقية اجعلها 
في البرٌ»'". 

ونحوه خبر طويل يتضمّن: أنّهِ أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره 
أن يحجٌ بها عنه» قال الوصي : فنظرت فإذا هو شيء يسير لا يكفي 
الح بعالت التقواء من أل لكر ف كتالر نص ويه هلد لعاف 1 
به ثم لقى بعد ذلك أبا عبد الله كذ فسأله وأخبره بما فعل, فقال: إن 0 
كان لايبلغ أن يحي به من مككّة فليس عليك ضمانء وإن كان يبلغ ما 
بحجٌ به فأنت ضامن !". 

بل قد يؤيّده في الجملة : ما في جملة وافرة من الأخبار ممّا يدل 
على أنّ ما أوصي به للكعبة أو كان هدياً أو نذراً يباع إن كان جارية 


١٠١ 





ونحوهاء وإن كان دراهم يصرف في المنقطعين من زوّارها'". 

على أنّ القسم الأوّل الذي قد اعترف بصحّة كلام الأصحاب فيه - 
مبنىّ على ذلك ؛ ضرورة عدم مدخليّة زعمه لدوام المصلحة في صحة 
الوقف بعد فرض بيان فساده ولو لاثّفاق خلاف العادة ؛ إذ لو لم يكن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجل يوصي بوصيّة م 00١7‏ ج 4ص ,5١8‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١7‏ الوصيّة المبهمة ح ١؟‏ ج 9 ص ,2١5‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ 
من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 5917. 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح 47 ج 4 ص 558, وسائل 
الشيعة: باب 87 من كتاب الوصايا م ١‏ سج ١9‏ ص .]5١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب مقدّمات الطواف ج ١7‏ ص 17 5. 


6.ة ب_يسشي٠شششدسلسمر_ل‏ سمشل سسب جواهر الكلام(ج 4؟) 
مبنى الصحّة ما ذكرناه توجّه بطلانه ؛ لعدم الموقوف عليه حينئذٍ ولو في 
الفرض النادر . هذا. 

وربما احتمل!": وجوب الصرف في الفرض إلى ما شابه تلك 
التهتلهة قيس فوقس اسهد فين ممحد لخر واليدوسة إلى 
مثلها ؛ اقتصاراً على المتيقّن بوالخسسن ا إزاقة المعالقةفيها د كر مضو فا 
ف الو قك:الفراد تابيدة» او لفضوى مول الاعلى ضرق لذة المبديدد 
بعد اندرايه | رخرا يهف سحن اخ غلى واعطة القناري الأدرب إلى 
كن الو الله 

ولكن قد عرفت إطلاق فتوى الأصحاب الذى مبناه ما قلناه 
من استواء القَرّبٍ كلها في عدم تناول عقد الوقف لها وعدم قصده 
إليها بخصوصهاء فلا أولويّة لبعضها على بعض بالنسبة إلى ذلك , 
ومجرّد المشابهة لا دخل لها في تعلّقه بهاء فيبطل القيد ويبقى أصل 
الوقف من حيث القربة » فيصرف في كل فرد منهاء ولعلَّ ذلك منشاً 
1د كر امسن الضل: ش 

ونوقش ب أن تحوّى الأقرب فالأقرب ليس من حيث المشابهة: 
بل من حيث دخوله في نوع المصلحة الخاطة وإن تميّزت 
عنه بالخصوصيّة, فإذا زالت بقي أفراد النوع الأخر الممكنة 
خلال فكان الوق تفلت نياع شللانة: القى رقاو الح نه ناد 


.5"5/8 كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
.١179 ص١4 تقدّم ما يستفاد منه ذلك في ج‎ )"( 


لو وف على مصلحة فبطل رسمها 


٠١6 





ونتضوضكة السجدم فإذا زال الأحين بتى الأولان» افاعدة اليسورةة 
ا انا 

بل في المسالك : «ولعل هذا أقرب»40), وتبعه في الرياض 7" 

إلا أنّه أشكله في الْأُوّل ب«أنْه آتِ فى المصلحة التى نعلم انقطاعها 
رضاحم أن سكم سقط الكهير مهارق لبناء ]د أن مهف هد + 


ع 182 


بما لا يتعلّق بمصالح المسلمين , مثل الوقف على أولاده من غير أن 
بسوقه في باقي البطون ونحو ذلك», ثمّ قال: «وليس بذلك البعيد, 
وللتوقف معان 

وكذا في الرياض. فإِنّه بعد أن ذكر مثل ذلك قال : «هذا كلّه في 
غير معلومة الانقطاعء أَمّا فيها ففي انسحاب الحكم أو لحاقها بمنقطع 
الآخر -كما يظهر من بعض الأجلّة -وجهان: من إطلاق الفتاوى هنا 
وثمّة , والاحتياط لايترك في المقام» 7" 


)١(‏ أرسله عن النبي ويه بلفظ «لا يترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة ح 5 ؛ ص 048. وعن عليَنقةٍ في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح 
مفتاح 07 سج ” ص 17 وبتعبير «عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث 
7 ص 8غ. وبعبارة «لقولهلكة: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة ة / في الركوع 
ج اص 581 

(؟) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١1‏ ج ؟ ص 08. 

(' و0) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١101‏ 

(5) مسالك الأفهام: ل ع وص 568 

(1) المصدر قبل السابق. 

(0) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .16017-١601‏ 


)4 ب ا ع جحت خواف الكلام اج‎ ٠.6 


وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه؛ بل منه يعلم عدم 
تحر يرهم موضوع البحث عند الأصحاب, وأنّه الوقف المؤيّد الذي ذكر 
فيه الضر ف على تصلخ خا فة رده كد ركورو اه لز محل هنا لفاعد: 
«الميسور...» بعد ما سمعت من الأصل ومعلوميّة عدم قصد الواقف 
ذلك ؛ إذ لم يصدر منه إلآ ذكر المصرف الخاصٌ الذي يرتفع بارتفاع 
الخصوصيّة . كما هو واضح . 

ولو وقف على '" وجوه الْبِرٌ4 الذي هو_كما قيل!"-اسم جامع 
للخير كلّه «وأطلق, صرف فى الفقراء والمساكين وكل مصلحة 
يتقب بها إلى الله (سبحانه وتعالى)» بلاخلاف محقّق أجده'". وان 
تعلق بعض وجوهه في الأغنياء ان يلك ان كو من لخي الا جود 
بفعله شرعاً» ولا يجب تحدي الأكمل فالأكمل بعد إطلاق العنوان كما 
هو واضح . 

وما عن الوسيلة 0“ والجامع ‏ من أَنّ «سبل البرّ: الجهاد والحجّ 
وال لساري اف ا 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: في. 

(؟) مغني المحتاج: ج ١‏ ص ٠‏ المجموع: ج 8 ص .4٠‏ عمدة القاري: ج 9 ص ,١77‏ تفسير 
القرطبي: ج ١‏ ص 598. 

(؟) صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 105. والمراسم: احكام الوقوف 
ص .١58‏ والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١717‏ وقواعد الأحكام: الوقف / في 
أركانه ج ١‏ ص 5917 وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١19‏ 

(4) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .7"7١‏ 

(0) الجامع للشرائع: باب الوقف ص .5/١‏ 


لو وقفإكلى بني تميم ١‏ 


ذكرنا!ء مع أن العنوان فيه «سبيل البرّ» لا وجوهه , وإن كانا هما بمعنيّ . 

«ولو وقف على بني تميم» ونحوهم ممّا هو غير محصور 
وصح» ولو بني ادم «ويصرف إلى من يوجد منهم» ولا يجب عليه 
تتبّع فيرهم , بل لايجب استيعاب الموجودين على الأصمّ, كما 
ستعرفه في المسألة العاشرة في اللواحق . 

(وقيل» والقائل ابن حمزة منّا”" والشافعي'" من غيرنا : 
«لا بصحٌ؛ لأنهم مجهولون» فيتعذر المصرف . 

(والأوّل هو المذهب» بل حكى الإجماع عليه غير واحد 
صريحاً وظاهراً وإشعاراً”". مضافاً إلى إطلاق الأدلّة وخصوص خبر * 
النوفلي : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني 36 أسأله: عن أرض وقفها جدّي م0 
غلى المختاخين من .ولد فلآن :اين قلان وهب ميحندقون فنى البتلاذ؟ 
فأجاب اثلا : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على الفقراء 00 فلان 
ابن فلان» وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف , وليس لك أن تتبّع من 
كان غائياأ». 

ويمكن حمل كلام المخالف على ما إذا علم إرادة الاستيعاب 





.57١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 58" الشرح الكبير: ج 1 ص 558. 

(6) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ' ص 2٠١‏ جامع المقاصد: الوقف / 
في أركانه ج 9 ص 59 .4١‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 554؟. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 77 ج / ص 5/7, وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب الوقوف والصدقات م ١‏ ج ١9‏ ص 115. 


ا" مم عسي و تي ل جم كفل كلدم 31 
المفروض تعذره فيه, لا ما إذا علم العدم أو أطلق وحينئذٍ يكون 
خارجا عمّا نحن فيه . 

وعلى كلّ حال, ففى وجوب استيعاب من حضر على السويّ أو 
التفاوت أو يكفي الصرف إلى أحدهم كالزكاة أو إلى الثلاثة التي هي 
أقل الجمع مع فرض كون العنوان جمعاً-بحث يأتي تحقيقه عند تعرّض 
المصّف له فى المسألة العاشرة . والله العالم . 

«ولو وقف على الذمّي جاز» كما عرفت البحث فيه مفصّلاً:" 
«لأنّ الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة» التى لا إشكال في جوازها 
اسوك من لد لله عرو هوا رمن القرق الباظلة ش 

«وقيل: لا يصحٌ؛ لأنه يشترط فيه نيّة القربة4 وهي مفقودة 
فيه وفي كل فرقة غير محقّة . وفي أصل الا: شتراط منع قدمناه, وعلى 
تسليمه نمنع فقده بعد فرض مشرّعيّة ”" العمومات له فإنه نفسه 
حينئرٍ قربة . 

وقيل : لا يصمٌ «ِإِلّا على أحد الأبوين» المأمور بمعاشرتهما 
بالمعر و81 

(وقيل": يصمٌ على ذوي القرابة» خاصة . 
«والأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. كما عرفت الكلام فيه 





...ل١ في ص‎ )١( 

١(‏ و و١)‏ تقدّم نقل الأقوال عند التعدض لذلك الفرع (وانظر الهامش السابق). 
() في بعض النسخ بدلها: مشروعيّته لشمول. 

(0) سورة لقمان: الاية .١6‏ 
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ظ 
الوقفاعلى المرتد 


مفصّلاً وكلام المصئف صريح أو كالصريح هنا في عدم اشتراط نيّة 
القررة فيه , واللّه العالم . 

(وكذا يصمح على المرتد» كما فى القواعد"" والمسالك'" لكن 
هيدا | ناكا زعو بدلةموراه فى الأخي اللطرى إن كان مر 

ولم أجد شيئاً من ذلك لغيرهم: بل الذي عثرت عليه من محكيّ 
التذكرة”" والإإيضاح 7“ وجامع المقاصد " عدم الجواز فى الملّى فضلاً 
عن الفطري الذي قد صرّح بعدم جواز الوقف عليه الشهيدان'" أيضاً 
وغيره لانيل الى تغرف فيه خلافا عدا ما حكن خن التذكرة أله بسكن 
فيه قولا1". 1 


ج18 


ولم نعرفه, بل ولا وجهه بناءً على عدم قبول توبته وعدم قابليّته »6ه 
اتلك ,كما صرّح به في المسالك7", بل وعلى تفقوو قبعو نوكه 
فلا أقلّ من أن يكون حينئد مساويا للملى الذي قد عرفت التصريح 


.597 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 50١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 55 (الطبعة الحجرية). 

(؛) إيضاح الفوائد: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص 588. 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 4 ص .0١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج "ا ص 59290. مسالك الافهام: الوقف / في 
الشرائط ج0 ص 50١‏ حاشية الإرشاد (ذيل غايةالمراد): الوقفف/ في الشرائط ج ١‏ ص 152. 

(0) كالعلامة فى التحرير: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج 7 ص 199. 

(4) تذكرة الفقهاء: الوق / في الأركان ب ١‏ ص 455 (الطبعة الحجرية). 

() مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .50١0‏ 


وأ مجح ح بسح ب _- ب بابب قوتت اقوافر الكاذ, 132 
أيضا بعدم جوا نالوق عليه . 

ولعل الوجه فيه : ما سمعته في الحربي ؛ ضرورة عدم إقراره على 
دينه الذي يرجع إليه . وقبول نوبته لايخرجه عن الحربي الذي ثهبنا عن 
موادته "١‏ وإن كان مقبول التوبة , فيجرى فيه حينئذٍ ما يجرى فيد, وقد 
عرفت !" عدم جواز الوقف عليه , وإن قال المصئف هنا: «وفى» 
الوقف على «الحربيٌ تردّد أشبهه المنع» لكن قد عرفت الكلام فيه 
مفضّلاً”", والله العالم . 

إولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف» على المشهرر”!», 
بل لم أقف فيه على مخالف إلا ابن الجنيد كما اعترف به فى المسالك 0), 
بل قد سمعت فيما سبق 7" إجماعي الغنية والسرائر على كونه 

بل لعل ابن الجنيد غير مخالف فى ذلك ؛ فإنّ المحكى عنه : 
«لوقال: صدقة لله. ولم يذكر من يتصدّق بها عليه جاز ذلك, وكانت في 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟5. 

(5؟ و") فى ص 18... 

كشت بالشكر: نن الخلاف» الونت ازسنا له اا ناضى, 6 قزو الم لت لقوق #زبينات 
الوقوف ج ؟ ص 87 وتحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه سج 7 ص 594, 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج ” ص .1١١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .50١0‏ 

.٠١ في ص‎ )١( 


الوقف على غير معيّن ١1١‏ 





أهل الصدقات الذين سمّاهم الله تعالى»7". 

وهو لبس خلافا فى أطل اعار الموقوق عليهم يل هدو صو 
العراف نالك إلى اهل الصعتفاةو وبين باعوسى ترات الرافقن على 
مصلحة إلى المسلمين باعتبار عودها إليهم . 

ولعلة لذا مال إليه في المختلف”", واقتصر فى الدروس على نقل 
الود سي ا كد اليل رنيها درل مد سند عدا 
بالثلث وإن لم يعيّن مصرفه , ودعوى!): عدم جواز ذلك أو اختصاص 
الوصيّة به دون الوقف _مع أنّ كلا منهما عقد كما ترىء وكذا نذر 
الصدقة بالمال؛ وحينئذٍ فلا وجه لرده: بان الوقف يقتضي التمليك 
المستلزم لذاتٍ تقوم به كما في كل عَرَض بالنسبة إلى جوهر. بل 
لايخلو قوله من قؤة . 

نعم , لو فرض ملاحظة الواقف عدم موقوف عليه اتجه البطلان فيه 
بل وفي المصالح أيضاً ونحوهاء وأمَا إذاكان يكفي في ملاحظته 
ما يرجع إليه فهو متحقّق في المقام, فتأمّل جيّدا . 

زوكدا لوقك علان عب ممتي كا ن يفو ل على اع هد يق 
على أحد المشهدينء أو الفريقين. فالكل باطل» بلا خلاف 


.577 ص‎ 7١ نقله عنه العلامة فى المختلف: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١١18‏ سج ؟ ص .51١11‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .017١‏ 


01 
ع0 
6 


ببحم يي ا ا ات كوو عو افر الكلوة 1580 


:لابين فى المشك ين ساعن العلرةالوالسوائر1: تيار وده 
ا 

ضاق المجما صر قسن اا الر قن القيلرك عاك 
٠‏ مالك معيّن ولو في ضمن عام أو مطلق » ولايعقل تمليك ما ليس بمعيّن 

ولحااى العسالاك :من لماكل م رع ا 1 
محل معيّن يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري , 
وأحد الأمرين كل لا وجود له خاريكا وإن كان 26 واحد منهما 
م خايداء 5 

ومقتضاه : اختصاص البطلان بالمبهم الذي لا يتقوّم في فرد في 
الخارج ء أما لو كان الموقوف عليه «أحدهما» الصادق في كل منهما 
فلا بأس به. واعلّه لقابليّته حينئزٍ التمليك كغيره من المفاهيم الكلَيّة 
التالكة والمطلوكة مولا وليل على اعغبار ادلم فى الموقواق عليه غلى 
وجه نقدح فيه مثل هذه الجهالة . 

ولا ينافي ذلك ما في القواعد : من الحكم بالبطلان في رجل غير 
منين أن اعرد كذ لك وا فافلى إزادته العهه النذى لا حدق فى اقترد 


)١(‏ صرّح بالحكم في الجامع للشرائع: باب الوقف ص 77١‏ وإرشاد الأذهان: الوقف / في 
الشرائط ج ١‏ ص 404. والدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ١‏ ص ,"7١‏ والتنقيح 
الرائع: كتاب الوقوف ج " ص 7١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج ”ا ص .5١١‏ 

(") غنية النزوع: في الوقف ص 5199 و598. 

(") السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص ١6١‏ و107١.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .50١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص .55١‏ 


١١ 
ولايعقل تمليكه بل ولا تملّكه لافي المقام ولافى الوصيّة .كما لا ينافيه‎ 
اعتبار المعرفة والتمييز في معقد ا 0 الاكواء قينا‎ 
. بالإطلاق والعموم‎ 
ولا يتوهّم انحلال ما ذكرناه إلى الوقف عليهما ؛ ضرورة اقتضاء‎ 

ذلك الختضيف يتما :وجو ان شاول كل متهها من حيبت إن مضداق 
لأحدهما لايقتضي الوقف عليهما من حيث الخصوصيّة . كما هو 
واضح . 

«وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته, اقتضى 
الإطلاق: اشتراك الذكور والإناث والأقرب'" والأبعد» بعد فرض 
التساوي في صدق القرابة عرفاً «والتساوي في القسمة, إِلَا أن 
بشترط 0 فيهم (أو اختصاصاً» لبعضهم على عفن راد 
تشبلا لشعلى احرؤزيادة النصيب :و لوللاتى أو الايد 

الأعااق معد يد حدق تم عفن ذلك لووول امكالة 
ضرورة اقتضاء الاطلاق ذلك كاقتضاء فناعنة الم نويا 





استواء الذكور والإناث فى الوقف إلا مع الشرط 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: والأدنى. 
)١(‏ نفى الخلاف فى كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١؟١.,‏ ومفتاح الكرامة: 
الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص 1717. 
وصرّح بالحكم في تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج اص 04, 
والدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 770. وجامع المقاصد: الوقف / في 
أركانه ج 4 ص .0١‏ والحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١؟‏ ص 527. 


تيا فى وى 1 
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1 جحي ل ا اي توصي نز اهل ال5ادم 5512) 


ولا الوقو فق ...»60 على نما اشترطه 

وما عن الاسكافي : من أنّ للذكر مثل حظ الأنئيبن في الوقف على 
الأولاد والذرّيّة'", في غير محلّه إل أن يريد الوقف عليهم على 
حسب الارثء لا مع الإطلاق الظاهر في التساوي كما هو واضح . 

نعم , الظاهر خروج الإناث مع فرض كون الصيغة تخصٌ الذكور إلا 
مع القرينة . وما في المسالك'" وغيرها!» من أنّ «الإناث يدخلن تبعا 
في اللفظ المختصّ في مثل هذه الإطلاقات, كما يدخلن في الأوامر 


' الشرعيّة السك بال كور حاط كما ترس ارضورورةة اللوق يسيم 


١‏ علوة ولت ل شتراك فيها دون المقام, إل مع فرض القرينة على 


ا ل 


في أصل الوقف الظاهر في التسوية , بلا خلاف أجده فيه '*' وإن حكي !5 
5 الجنيد . 


. 77 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج اص 708 و5581. 
(”) مسالك 00 0 ا 0 0,. 

ا ا اص 158. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 567. 


لو وقف على أقرب الناس إليه ١6‏ 





أوصى بشيء معيّن لأعمامه وأخواله , كان لأعمامه الثلثان ولأخواله 
النلث»7". والرواية ليست فتوى : والوصيّة غير الوقف. وعلى تقديره 
فهو واضح الضعف . 

(وإذا وقف على أقرب الناس إليه. ف>في القواعد '" وغيرها!" 
بل المشهور'»: «هم الأبوان والولد وإن سفلواء فلا يكون لأحد من 
ذوي القرابة شيء مالم يعدم المذكورون, ثم الأجداد والإاخوة 
وإن نزلواء ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث. لكن 
يتساوون فى الاستحقاق إِلَّا أن يعيّن التفضيل؟ لتساويهم في سبب 
الاستحقاق ١‏ ش 


لكن في محكيّ المبسوط : «أنّ المتقرّب بالأبوين من الإخوة أولى 
مطلقا ؛ لأنّ الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدّم بدرجة» ". 


وقوّاه فى محكىّ المختلف '", بل اختاره في محكيىٌ التحرير. بل 
زاذ اعادو الحو ال افجدل الدري الا رون مهم قافا على 


.584 نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص ”597. 

(؟) كالوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 7/١‏ وتحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف 
عليه ج ”اص 5309 .,75٠١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 5017 وكفاية الأحكام: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص .١7‏ 

(4) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”7 ص 197. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص "2 5. 


س خحيبم م ب ل 2 2 2 2 7 جواهر الكلام (ج 13) 


غيره١"‏ وإن كان متقرّباً بالأم”", الذي عن بعضهم'" استبعاد دخوله 
وخروج المتقردب بالأب . 

لكن في الجميع : أنّ مبنى كلام الأصحاب تعليق قصد الواقف على 
مفهوم «الأقرب» في الواقع , الذي كشف عنه الشرع بما ذكره في 
النيزاك الذى يه آبةاننواولق الأرام بيع الاولآن الناس ل علمون 
أيهم أقرب إليهم . 

نعم , لو كان قصد الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما عندنا من 
العرفء اختلف مع الميراث في كثير من الأفراد. لافي خصوص 


0 ما ذكروه كما هو واضح . 


«القسم الرابع: في شرائط الوقف» 
«(وهي أربعة: الدوام؛ والتنجيزء والإقباض. وإخراجه عن 
نفسه» بلا خلاف أجده في الأول" بمعنى عدم توقيته بمدّة كسنة 
ونحوهاء بل الإجماع محصّله ومحكيّه في الضية روفن اللقلاف” 


)١(‏ في بعض النسخ بدل «فجعل...» إلخ: فقدّم المتقرّب منهم بالأبوين على غيره. 
(1) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج 7 ص .5٠١‏ 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١7‏ 

(غ) سورة الأنفال: الآية 6/. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص 1؟١.‏ 

.598 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 

() الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج '' ص /05. 


اعتبار الدوام في الوقف 


والبرافالافليه, 

وبذلك يخصٌ عموم «أوفوا بالعقود»”" بناءً على أنّه منهاء بل 
وعمومات الوقف أيضاًإن لم نقل باعتبار ذلك فى مفهومه كما هو ظاهر 
عور عتو الفوظانة زر لاولاهمولفيها لسيد» 

وحينئد إفلو» وقفه و«إقرنه بمذدة بطل» قطعامع فبرض 
ون إذا لم يعلم فهل يكون الدوقيت قرينة على إرادتتد 
حينا كنااضان اناي قرينة على إزاده أرق و كنا ع اللقف حسمي 
ون الأضالة الصيقة؟ 

صرّح المصنّف والشهيدان فى الدروس '" والمسالك ' والروضة ”ا 
بالاوّل منهما وفي جامع المقاصد : «فيه قوة)»('. 

لكن قد يناقش : بعدم صلاحيّة ذلك صارفاً عن المعنى الحقيقي ولو 
بنالاحفلة أصالة الفيخة:] فلختو كات ليا الدلكلة دلي المنتصضره 
الشامل للصحيح والفاسد بعد ظهور اللفظ في الحقيقة المقتضية للفساد . 

عم لو قيل: بصيرورته حبسأ وإن قصد معنى الوقف 000000 
قدر مشترك بينهما كما عساه يظهر من بعضهم!", وان خض كل 


١١ / 





.١1617و‎ ١01 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص .5١4‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 507. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج “ا ص .١19‏ 

(1) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج وص .١١‏ 

(0) كالكركي والشهيد الثاني: (انظر الهامش السابق و«المسالك» الانف الذكر). 


اا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


منهما يحصل بذلك ونحوه_كان متّجهاً. | 

إلا أَنّه كما ترى ؛ ضرورة تباينهما مفهوما حنّى بالنسبة إلى تمليك 
العين . وإن اشتركا في شيءٍ في الجملة نحو اشتراك البيع والصلح مثلاً 
في نقل العين . ' 

عل الف قوعر فك اقما مف إن التفيية فى هنذا السرضن ب 
منحصر في القصد حينئذٍ , فمع فرض عدمه يبطلان معاً. كما هو واضح . 

ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد'" ‏ بعد أن ذكر 
التعليل المزبور ‏ : «إنما يتم مع قصد الحبس . فلو قصد الوقف الحقيقي 
وجب القطع بالبطلان»7”". 

وإن ناقشه فى الرياض ب«أَنهِ كذلك بناءً على المختار من اشتراط 
الدواوبو اا على مختاره من التو ةلاق كز اللددقلا وبعه القطع سدء 
ولعلّ مراده على تقدير اشتراطه»!©. 

ولكن يدفعها : أن تردّده فيه بالنسبة إلى المسألة الآتية, لا بالنسبة 
إلى :التوقيت الذى ل تغرف 'قولاً بضكته ميل وآ احتمالا . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ ما أتعب به نفسه حبّى أنه ذكر © أدلة 
المسألة الآتية وما فيها من الشهرة وغيرها في هذه المسألة في غير 


ين 


محله واشتبأه . 
(١)انظر‏ الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 507. 
2 رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠‏ ص .٠١7‏ 
(غ) المصدر السابق: ص .٠١١-٠-6‏ 





اعتبار الدوام فى الوقف ١‏ 





وكأنّ الذي أوقعه في ذلك ما في الكفاية : من نسبة القول باعتبار 
الدوام إلى جماعة , وفرّع عليه الاقتران بمدّة7" إلا أنه لم يذكر 
فيه أيضاً قولاً بالضحّة وقفاً, بخلاف المسألة الآدية انه هو قد الختار 
ااسيكة و قفا . 

كنااه ف روفي لبعد ال تبي المتقام عا القييكة يها 
بالصحيحين , فقال : «الأظهر الاستدلال عليه بصحيح ابن مهزيار : 
(قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك 22 أن كل وقف إلى 
وقت معلوم فهو واجب على الورثة . وكل وقف إلى غير وقت جهل 
مجهول فهو باطل مردود على الورثة» وأنت عل بقول ابائك820 , 
فكتي لكلا :هو كذلك عندى)!"») . 

«وصحيح ابن" الصفّار : (كتبت إلى أبي محمد نظِةٍ أسأله عن 
ارال ع دس شير ١‏ ار كا مر يد 
باطل مردود على الورثة, وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممصى .وقال 
قوم : إن الموقّت هو الذي يذكر فيه أَنّه وقف على فلان وعقبه فإذا 
انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عرّ وجل الأرض ومن 
عليهاة فال وقال ا كرون هوهو فق ذا دكن انه لفللاق وعقيهما شرا 
ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
)١(‏ كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص .٠١‏ 
(؟) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١9ج‏ لاص 515. تهذيب الأحكام: 


الوقوف / باب ” الوقوف ح 8 ج 4 ص ,١1255‏ وسائل الشيعة: باب ا من كتاب الوقوف 
والصدقات ح ١‏ ج ١5‏ ص ؟195١.‏ (؟) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 


نا 


02225555595552 |1 1 |1 ذم 000 الكلام (ج ) 


عليهاء والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً. 
فما الذي يصمٌ من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقّع ني : الوقوف بحسب 
ما يوقفها"" إن شاء الله تعالى)!"» . 

نم قال : «وهما وإن دلا ظاهراً على الصحّة وقفاً؛ إلا أن حملهما 
على لفك حم بنعدة سي ييا ونين .ما دل على كون التابيد 
شرطاً ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه إرثاً» فإنّه من 
لوازم الحبس كما 0 شاء الله تعالى»!". 

وفيه معييياى ا ا حل لمر 


0 ع الأُوّل كما ذكره شيخ الطائفة 8 حمطا اكه الح ونيا 


شومى النخذ روا اع فيد لذ السترووبيمة الى لم مسرن افتعديياً 
وبحدينا دوك بصحّته وقفاً, ولا أقل من احتمال ذلك فيها على وجه 
برتفع ظهورها, فكيف يصح الاستد لال بها؟! 

ومكك يطل ة كوق الغراة هع منافل: لجنا عالت خلى اعتا ر لزاه 


5 


عدم التوفيت نفل 3 كينا هو صر بح ابن زهرةثا وغيره", والا كان 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً للرياض - بعدها إضافة: أهلها. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابقين: ح 1. و«الوسائل»: م ” 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

() انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهامش (؟١)‏ من الصفحة السابقة. والاستبصار: الوقوف / 
باب 7 من وقف وقفاً ذيل ح اج .ص 19. 

(0) غنية النزوع: في الوتف ص 598. 

(7) كالسرائر: كتاب الوقوف والصدقات سٍ “اص ١05‏ و167. 


الوقن المتتطة سب ع سيم ب ب سي ع ب بت كم الا 
ما تسمعه منهم من الخلاف في صحّته وقفاً لو وقف على من ينقرض 
غالباً متدافع "مع ذلك ؛ ضرورة منافاته للإجماع على اعتبار الدوام 
المنافي لذلك . 

ودعوى : كون النزاع في صحّته حبسا وعدمها -لا وقفاً-لا يخفى 
بطلانها على من له أدنى ممارسة ودرية. كدعوى: الاستدلال بعموم 
الجواب في الثانية على المطلوب ؛ ضرورة كونه -كما ستعرف دالا 
على الفح متتل 1 لين 

وبذلك كله ظهر لك الخلط في كثير من كلمات المتأخّرين في 
تحرير موضوع المسألة , الذي قد عرفت أنه لاكلام في بطلانه وقفاً في 
التاق يمنةة ووإلنا اكلام فى حكته يحيينا بعتي ذلك قروئة على 
تفن الحييى اء 100 وقد سيمدت الخال شنط 

(وكذا» قد سمعت غير مرّة اعتبار التنجيز في كل سبب شرعي إلا 
ما أخرج, وأنّه بطل لو علّق» شيئاً مد9ه بصفة متوقعة4 الحصول 
فيما يأتي» بل أو متيقّنة . بلا خلاف ولا إشكال فيه كما تسمع تمام 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى !. 

«وكذا» ظهر لك الحال في الجملة رمف ريده 
وض خالا ؛ كأ ن يقفه على زيد ويقتصر, أو سيد قر الى عاو 
تفرطيرى لهالا أو يطلقه في عقبه ولا يذكر مايصنع به بعد 


)01( ليان التعبير امعد افع 
)1 في بعض 0 بدل «إن : شاء الله 0 انا 


22222 2222222222222 شم جواهر الكلام (ج ) 


الانتقراض» وأنّ هذه مسألة ثانية لاتتفرّع على اعتبار الدوام بالمعنى 
اليد 

(و» تحقيق البحث فيها : أنّه إلو فعل ذلك قيل: يبطل الوقف» 
كباعن المسوط [رسالة: أيضا "رولك لو تعلق فائلة: 

نعم, في القواعد'" ومحكىّ الوسيلة'" وجامع الشرائع © 
والإرشاد” والمختلف"" والتنقيح " والمقتصر » وإيضاح النافع "ا 
وجامع المقاصد”“"والمسالك ١"والروضة'""وكذاالروض‏ ""التصريح 
بكونه حبسا . 

وهو بوهم في بادىٌ النظر ذلك, لكن من المحتمل إرادتهم الحبس 


.557 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 588. 

() الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .57١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: باب الوقف ص ٠١/ا5.‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 107. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 7 ص 7 .5١‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج 7 ص 707 4 .5١‏ 

(8) المقتصر: كتاب الوقوف ص 8 .٠١‏ 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص 110. 

.١15 ١8 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4ه ص‎ )٠١( 

.500 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١١( 

.١179 الروضة البهيّة: كتاب الوقف سج 7 ص‎ )1١( 

(17) «وكذا الروض» ضرب عليها في بعض النسخ, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في 
اركانه ج ١؟‏ ص 61060. 


الو فقت المتقظغ: ‏ مسسمييجب متمسخص ص تيصب تح حت م يي ور ا 
حكن كنا بقضي بذلك بعض كلماتهم , بل هو صريح المختلف 7" 
والمسالك'"', وفي جامع المقاصد _بعد ان حكى عن التذكرة عدم نقل 
اقيق شه للج النبو قو فك سليه معلا للريرا 5 لفقل ترك ته قا ل 
اتعلى هذا بعض أقسناء الاقف كان حيس . وشيغز فالتراع برجم إلى 
التسمية فقط» '" انتهى . 

«(وقيل: يجب إجراوه حتى ينقرض المسمّون» بمعنى : أنه 
يصحٌ وقفاًكما هو صريح جماعة'*؛ بل في جامع المقاصد : نسبته إلى 
اللفسيكيوي و الفبقة فت يو اند كر فاو كر الأصصا ناويل قن خفنت 
احتمال كونه مذهب الجميع بناءً على إرادة المساواة في الحكم من 
التصريح بكونه حبسا . 

وكذالك يظهر الفتويةة فل الأضصحاب فى السالة ءفك 

في المختلف '" ومحكي الإيضاح ": نسبة صحّته وقفاً إلى الشيخين 
وابن الوه وسلار وابن البرّاج وابن إدريس ء وقال ابن حمزة : يكون 
حبسا بلفظ الوقف . 


.5١0 مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1 ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 

() جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص .٠١ ١9‏ 
(5) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص .١7‏ 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1 ص 5 .5١‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 57/9. 


م حي مي ل ا ا رد أ ره الكلام (ج 9) 


وحن المهذب البارع مثل ذلك '". 

وفي التنقيح : نسبته إلى النافع والشيخ وابني حمزة وإدريس 
والعلامة!". 

وفى محكيّ المقتصر : أنه كون سكن اوعفر ويا بلنظ 
الوقف ونسية إل الشيخين وتلميذهما”" وأبي على وابن إدريس 
والمصيّف في النافع . 

وقد سمعت ما في جامع المقاصد . 

ولا قلقم كلماتهو الاغلى .ما كناو سه يدا ايان المفهوم سن 
أدلتهم وعنوانهم وغير ذلك كون البحث في صحّة الوقف المنقطع 
اخره وبطلانه . ومن المعلوم ان المراد مع قصد الوقفيّة . وهذا لا يمكن 
القول بصحّته حبساً؛ ضرورة كون الحبس عقداً آخر يحتاج إلى قصد 
مستقل , وهو مباين لقصد الوقف المقتضي لنقل العين للموقوف عليه 
وخروجها عن الواقف , بخلاف الحبس , فلا يتصوّر حينئذٍ القول به في 
مفروض المسألة إلا على إرادة المساواة له في الحكم , كما هو و 
بادنى تامل . 

نعم , القول بالحبس في مسألة احرف )بوش اليفك الناع عن 


.0١- 00 المهذّب البارع: كتاب الوقوف بج اص‎ )١( 
.5١7 التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ؟ ص‎ )( 

(5) في المصدر: وتلميذيهما. 

)0( «أبي علي» لم ترد في المصدر. 

4 المشصن كنات الرشر ف اضر ما 


الوقف المنقطع 
بطلان الوقف المنقطع -لو عبّر بلفظ «وقفت» وجعل متعلّقها منقرضاً 
فهل يكون ذلك قرينة على قصد الحبس دون الوقف نحو ما سمعته فى 
الاقتران ةا وداه وا ال النظلنة لياسر اشر دي يلال لاد 
هذا المذكور في كلماتهم , وقد عرفت تحقيق الحال في نظيرها وهي 
الاقتران بمدة . 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد”" والمسالك”" من ذكر 
أقوال ثلاثة , أحدها : الحبس في مفروض مسألة المتن وغيره من كتب 
الأصحاب التي هي صحّة الوقف المنقطع وعدمها . 

واغتضي امن القيها اليه تي : رياط دق اذ اغبا لنة داك 
وين أحدهماالنظلاى مظلقاً, والتحر +السقة والسرا د لصيف 
حبسا لا وقفاًء واستشهد على ذلك بتصريح جماعة ممّن قال بالصحّة 
بالفقا ل العين: الهو قوق جيل الانقر امن :الى الواقق وو قضهم وهادا يق 
لوازم الحبس , فتكون كلمة القائلين بالصحّة متّفقة على إرادة الصحّة 
مايه 


١>» 





ل اطي بلاقلا إلى ورا وار ف علو موقرك لخر ل 


.١1١ جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 504. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .٠١1-١٠١8‏ 
(4) انظر هامش (4) من ص .١77‏ 


1 


ينا 


01 


يميم بيت ل ب يست جزاف الكلفد قر 


يصرف في وجوه البر''', وتصريح غير واحد بأنّ الأكثر على صحّته 
وقفا'", بل التنبّع يشهد به, بل قد عرفت عدم إمكان تصوّر القول بصحّة 
لصيف : 

وما ذكره من اللازم المزبور كاد يكون صريحاً بخلافه؛ ضرورة 
ظهور كلام بعض '" وصريح آخر!“ بعود ذلك إلى الواقف بعد الانتقال 
إلى الموقوف عليه , وهذا لا يكون فى الحبس الذي لم تنتقل فيه العين 
عو لعالك. والمضع ييقاء لفون سناد و لد ركيت 1811 لزنن له 
حكم الحبس . وإِنْما الذي يخالفه الوقف المؤيّد دونه . 

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في خبط تحرير المسألة منه ومن غيره, 
والتحقيق ما عرفت . 

كما أَنّ التحقيق فيها القول بالصحّة (و» أن (هو الأشبه» بأصول 
المذهب وقواعده.ء لا لكثير مما ذكروه ممّا هو محل للنظرء بل لأصالة 
عدم الاشتراط المستفادة من عموم أَدلّة العقود وخصوص أدلة الوقف, 
سيّما نحو قولهم 8 : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»'" 
وخصوصاً الصحيحان المزبوران !" الظاهران أو الصريحان بعد تفسير 
أحدهما بما في الآخر -في أنّ الوقف الموقّت المحكوم بصحّته فيهما 





.551 اختاره ابن زهرة في الغنية: في الوقف ص‎ )١( 
.١7 (؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص‎ 
.١77؟ وغ])انظر هامش (؟) فما بعده من ص‎ ( 
.١17 تقدم في ص‎ )0( 

كاف على 21 


الوقف المنقطع 
الأعمّ من القسمين . 

بل هما ظاهران أو صريحان_لمن وهبه الله تعالى قريحة نقّادة في 1 
لكل وقف موقت صحيح . وكل وقف غير موقّت باطل مردود على 0 
الورثة » ففي مثل المفروض هو موقّت ما دام الموقوف عليه موجوداً 
وغير موقت إذا انقرضواء فيئبت له حكم كل منهما من الصحّة والفساد ؛ 
ضرورة أنّ قوله ليّةٍ في الصحيح الأَوّل: «هو كذلك عندي» تقرير 
الكليّتين المفسّرتين بالصحيح الآخر الذي هو كالصريح في صحّة 
الوقف بالتفسير الثاني منهماء وهو مفروض مسألتناء فالجمع بينهما 
حينثل ننيجة ما ذكرناه . 

بل من قولهئة : «على حسب...» إلى آخره يستفاد أيضاً 
اعتبار موقوف عليه في الصحّة , وإلا لميدخل تحت المصداق الظاهر 
للفظ «حسب» هناء كما أَنّ منه يستفاد تأثير عقد الوقف بالنسبة إلى نقله 
العو و الياقدة على عسيا 'تضكه التتهرونا راد عليوسيفا لوكين 
فيه موقوف عليه هو من غير الموقت الذي حكم ببطلانه ورجوعه إلى 
الوارث . 

بل لا يخفى ظهور قوله عه فى الصحيح الأول : «باطل مردود على 
الورئة» في نحو المفروض ؛ لظهور لفظ «الردّ» في ذلك . وكذا 
والوو نه 1ن لو كان المراة خصوص الباطل هن اول الآمر لكان ارد ف 
على الواقف الذي لم ينتقل عنه حتّى يرد عليه . فتأمّل جيّداً. 


١ /ا”‎ 





ا يح ل ا ا ست لق قن الكلام ( 2 19) 

وودغورى 261 أن فلك العين لأيكون إلى امد دو أ نيا حرجي عن 
ملك المالك يحتاج عودها إلى سبب جديد . 

واضبعة التسداة» لا لاق المببالك مدن التقطن ا لحن 
واخويو! ا وعتوورة اققضائها تقل المنافع لا العين التي لا إشكال في 
بقائها على ملك المالك في الثلاثة, بل لأنّها كالاجتهاد في مقابلة النصّ 
والفتوى في الوقف الذي قد شرّع نقله على هذا الوجه , ولذا يتغيّر بتغيّر 
الأوصاف التى منها الحياة والموت والفقر والغنى والعلم والجهل... 
وغير ».وي الجميع يتلقّى الثاني الملك عيناً ومنفعةً من الواقف, 
كرون رافل الوصضت.: 

وحينئنٍ فلا بأس في مفروضنا من دعوى كون العسين السملوكة '” 
للموقوف عليه المفروض انقراضه مادام موجوداً مثلاً. وبعده تعود 
إلى الواقف ؛ لأنّ عقد الوقف بعد فرض مشر وعيّته على هذا الوجه إِنّما 
اقتضى نقلها عن المالك مادام الموقوف عليه غير منقرضء ومتى صار 
عير موقت صار باطلاً مردوداً على الواقف أو ورثته كما هو صريح 
الصحيح الأوّل » فلا يحتاج حينئدٍ إلى سبب جديد؛ لأنّ الناقل عن 
متتضى الولك انها تقل هذا المقدان 

وليس هذا من التوقيت في الملك أو في الوقف الذي قد حكينا 


.١11و‎ ١10 كما في السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص‎ )١( 
.500 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )1( 
(؟) سلاسة العبارة تقتضى أن تبدّل هذه الكلمة ب «مملوكة».‎ 


الوقف المنقطع 
الاجماع على عدم جوازه ؛ ضرورة كون ذلك الذي قد أخذت فيه المدّة 
غابةه لها اذ اتحاوت "١!‏ قبع لانقر كن السوقوقق عوايت :نالحد ان 
الملك بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالاقالة والخيار اللذين 
سبب فسخ للسبب الذي اقتضى النقل , فعاد مقتضى السبب الاوّل على 
حاله؛ بل لعل ذلك هو الأصل في بطلان كلّ سبب طار على السبب 
الأوّل الذي منه ما نحن فيه ,كما هو واضح . 

ومن :ذلك كله اظير: لكا نه لنويهه القوا لا نعفاله إلى وراثة المو فرك 
عليه كما في المقنعة ''' ومحكيّ السرائر”". بل ربّما حكي عن سلار 40 
ا .بل مال إليه أو قال به الفاضل في محكيّ التحرير!*؛ باعتبار كونه 
ملكا لوا هم 

إذ المورّث إِنّما ملكه على الوجه المزبورء فلا يدخل في تركته حتّى 
تشهلة ادلة الاريت». 

وكذلك القول بصرفه فى وجوه البرّء الذي جعله في الغنية 
أحوط ”"', ونفى عنه البأس فى المختلف!". 


١ 9 








)10( ) في بعض النسخ بعدها إضافة: فيه. 
)١(‏ المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 10060. 

(5) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج "ا ص .١19‏ 

(؟) المراسم : أحكام الوقوف ص ١18‏ (في عبارته نوع إجمال). 
(0) تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه ج “ا ص 511. 

.5919 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 

تفلف الي الوبات الف الزفف ع ص 70 


اس اتاميقة على قات الوقن وتر كذ كر المصوف فنهفصرت 
0 551 
عدم دليل بالخصوص يشخص مالكه , وكلاهما كما ترى : 

ضرورة عدم صحّة بقائه وقفا بعد فرض أن الواقف لم يقصد بوقفه 
إل على خصوص المفروض انقراضهم . وقد عرفت أنَّدلهةٍ قال : 
«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»'". فبقاوؤٌه وقفاً حينئ وصرفه 
فى الف متاق اللغتوان المريور قطها . 
" وأنآ عو كونه مجيرل القالاف د سرعا :كيد فيا انما اخرفك من 11 
عقد الوقف لم يقتض إلا الإخراج عن الملك بالقدر المزبورء وما عرفت 
من التصريح برجوع الوقف إلى الورثة وأنّه المراد بعدم التوقيت الذي 
منه ما نحن فيه بعد الانقراض . 

نعم , قد يتوقف في انتقاله _مع فقد الواقف إلى ورثته حين انقراض 
الموقوق عدلنة#باعما ضير وزثه يكو ماله فى ذلك الرقت» 
فلا سحلي الواره السابق الذى كاز روارثا للتمال الذي هوللميّت 
حال موته . 

أو إلى الوارث الأوّل باعتبار تأَمّل الميّت لصيرورته ملكا له 
بانقراض الموقوف عليه ؛ لأنّ الملك إِنّما خرج عنه متزلزلاً. وهذا 


ع 


التأخل ينتقل إلى واو #الأن كل ماهو له يكون لوا ونه فهو سيق 


)١(‏ في بعض النسخ: إبقائه. 
(1) تقدّم في ص .١7‏ 


الوقف المنقطع 


كفسخ المشتري بخياره بعد موت الميّت بمذة , فإنه يكون المبيع للوارث 
الأول ولو لأنّ انتقال المبيع عنه كان متزازلاً بفسخ المشتري ؛ إذ هو هنا 
كذلك قد انتقل المال عنه متزازلاً. 

ولعل الثاني منهما لايخلو من قوّة, وإن أمكن الفرق بين المشبّه 
والمشبّه به : بوجود الئمن في البيع الذي ملكه البائع متزازلاً والفسخ 
يقتضي ردّ العوض , بخلاف المقام, إلا أنه فرق لا ينافي ما ذكرناه من 
القوّة التي مبناها تناول أدلّة الارث لمثل ذلك . 

وبذلك كله ظهر لك وجه القول بالرجوع إلى ورثة الواقف على 
فرض الصحة وقفا. 

وام فعوس+ ار النوضن يوان كا رقنا ال1ا تبوالة ينيد السناد 
الحبس ؛ حتّى ذكر بعضهم '" ندور الثمرة في الفرق بينهما , وإِنْما هي في 
النذاوو الوصضكة وال المصكحة ليد هذا الوق إن كان متتعلقها الحسين»: 
والمُفسدة له إن كان الوقف ... ونحو ذلك ء فلا يفيد حينئذٍ نقل العين إلى 
الموقوف عليه وإن أفاده فى المؤبّد . 

ددكيا بظوور :1ه ار شوق لد الوتف نحي حدم رادم 
وإلا لاقتضى التوقّف حيئئذٍ في الحكم بملك العين وعدمه في نحو 
الفرض المحتمل لانقراض الموقوف عليه وعدمه, وهو معلوم البطلان 
كما هو واضح . 


١١ 





)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ٠‏ ص 500 والطباطبائي في 


أ يج جو هل الكلام اخ 4 


وعن لحري ري حر كر العرص من الخس وتولوم يدور 
اشير ريه ورين الخيمن #اقترورة ا عداء رفجقو لله ذلك إلا على عله نوقفا : 
كي يتّجه ظهورها بمثل النذر واليمين, وكلّ ذلك ناش من عدم 
تحريرهم المسألة على وجهها . 

ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه: ما في كثير من الكلمات 
فى المقام, فضلاً عمّا فيها من التشويش. واللّه الهادي والحافظ من زلل 
الأقداء والأقلام . 

ولا ما في دليل القول بالبطلان الذي أرسله الشيخ *", المبني على 
دعوى : اعتبار الدوام فى الوقف على وجه يشمل الفرض. وهى 
مصادرة محضة . 1 1 

كدعوى : رجوع ذلك إلى التوقيت الذي قد عرفت بطلانه ؛ للفرق 
الواضح بينهما . 

وغلى اله يكرين وقنا على حور لموهوياط لوقه أن المحيول 
انها رو يسا لا عدا كا هر فسا اواك اروك بشريعد الأانيقر ان اتسين 
هناك موقوف عليه أصلاً. فلا يحكم عليه بالجهالة ؛ إذ بعد انقراضه 
يبطل الوقف ويصير ور كي عرفت . 

وكذا ظهر لك الحال أيضاً فيما ذكره المصنّف وغيره'" بقوله : «فإذا 


١ المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص ؟557, الخلاف: الوقف / مسألة 9 س‎ )١( 
.017 ص‎ 
تقدّمت الإشارة إلى القائل بذلك خلال الفرع.‎ )"( 


الوتف المنقطع 
انتقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. وقيل: إلى ورثة الموقوف 
عليهم» وقيل!": يصرف في وجوه البرّ «و» أنّ «الأوّل أظهر» 
واتشر ويل المكهوروواله الال 

هذا كلد فيا لوحضل الانقراض فى الموقوف علنه:. 
لاحتمال البطلان حينئذٍ . فلو قال : «وقفت على أولادي ونسلهم , فإن 
مات الأولاد ولا نسل فعلى إخوتى ء فإذا انتقرض النسل فعلى الفقراء» 
«الوقوف ١»...‏ وغيره. 
النسل ؛ لأنّه لم يعلم تأبيده حال العقد» ©. 

وهو كما ترى ؛ لأنّ المصحّح صرفه إلى جهة موُبّدة وإن لم تكن 
معلومة الوقوع , ومن نّم لو بقى النسل أبدا صم الوقف . 

كما أنّ ما ذكرناه من الصحّة إِنّما هو في منقطع الآخر , بخلاف منقطع 
الأول الذي قد عرفت سابقاً”* بطلانه , خلافاً للشيخ ". 


ف 





١(‏ و١)‏ تقدّمت الإشارة إلى القائلين بذلك خلال الفرع. 
(5) تقدّم في ص 7,7 . 

() الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج اص 1160. 
(6) فى ص ...١١‏ 

(1) الخلاف: الوقف / مسألة ٠ج‏ #اص 014. 


لس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 

وأمّا منقطع الوسط فالظاهر الصحّة إليه ثم البطلان بعده. فلو وقف 
على زيد نم على عبده ثم على المساكين. صحّ على زيد وبطل في العبد 
وعدا كن 

لكن فى الدروس : احتمال صحّته في الطرفين وبطلانه في الوسط , 
5-6 غلّته فيه إلى الاقف او روا ه00 

وكأنّه مبني على مختار الشيخ'" من إجراء حكم تبعّض الصفقة 
فيه , الذي قد عرفت بطلانه فيما تقدّم ". 

واحتمال الاستدلال له بالكلّيّبين في الصحيح السابق» يدفعه : 
معلوميّة تقيبد ذلك بما إذا لم يحصل للوقف مبطل اخر من تعليق 
وتوا مل 

نعم قد يحتمل البطلان على زيد أيضاً؛ باعتبار عدم حصول سلسلة 
الترتيب» فلم يكن الوقف حينئزٍ على حسب ما وقفه أهله «ومتة رظهير 
الفرق حينئذٍ في منقطع الاخر بين أن يكون لعدم ذكر موقوف عليه 
وبين من كان لترتيب من لا يصح الوقف عليه . 

لكن فيه : أنّ الظاهر من ذلك عدم ملاحظة الواقف الترتيب بالنسبة 


إلى ذلك ء وإِنّما الظاهر ملاحظته بالنسبة إلى اعتبار المتقدّم في المتأخّر 


لا العكس إلا مع القرينة المقتضية لملاحظة الترتيب في كل منهماء 


(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7اص ”597 - 5914. 


(؟) في ص ...1١‏ 


الوقف المنقطع 
وحينئذٍ يتجه البطلان بفساد شيء من السلسلة, فتأمّل . 

ولو وقف على ابنيه ثمّ على الفقراء فمات أحدهماء ففي الدروس : 
«الأقرب صرف نصيبه إلى أخيه ؛ لأنّ شرط الصرف إلى الفقراء 
انقراضهما. ولم يحصل . ويمكن جعله منقطع الوسط . فيكون نصيب 
الميّت لأقرباء الواقف , ويمكن جعله للفقراء عملاً بالتوزيع»'". 

وفيه : أن صرف نصيبه إلى أخيه مع عدم كون ذلك من الواقف 
لاوجه له , فيتعيّن انقطاع الوقف حينئذٍ بالنسبة إليه . وتختصٌ صحّته في 
العمت الاخرهات :. 

ومنه يعلم الحال فيما احتمله فيها أيضاً فيما لو حبسه على ابنيه ثم 
نات هوا الحعرل عريك ص الى الغا سن وروا رنةي ويهع 
ضبرقة إلى الاخنة لا صرق الحس :قفن الجملة : 

ل ونش سن رسا عا قر ريو ونا ةر ال عن 
ولده ثم الفقراء , ففي الدروس : «صح ونقل فيه الفاضل الإجماع ؛ لأنه 
وقف مؤبّد فى طرفيه ووسطه»١".‏ 

فلع كن قد أله نن اق لأف فل الوا ببالنحتى اللذى اكترراة 
سابقاً اللّهمّ إل أن يحمل ذلك على إرادة تقييد أصل الوقف بمدّة, 
لاتقيدوالسة إلى خصوض موقوقه علية» فقا خل يميد : 

ولوق غلك أولاده وشرظ: ان رركيو له السام الأول اويند 


١76 








.5١١-151١60 الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ؟" ص‎ )١( 
.115 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لمر يي ل ب يسم خافن الكلاة زع نوا 


والثاني لعمرو وهكذاء وبعدهم على الفقراء ففي العام الأوّل عنتما لي 
وفي الثاني لزهادهم , وفي الثالث لشيوخهم, اتبع شرطه كما في 
الدروس ؛ لعموم : «المؤّمنون...»١"‏ و«الوقوف...»76"إذا كان الشرط 
للموقوف عليهم . 

ما إذا كان لأجنبى فالظاهر الصحّة ما لم يستغرقء, وكون الولد 
موقوفاً عليهم لاينافى ذلك وإن استحقّوا هم المنفعة لولا الشرط 
اروف 

ورئما سا شق لفت الجولة سكير معان مم حنق 0 81اة زربا ليث 
أبا عبدالله لي : عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من 
القوو وض امد وقوه بجي تلا لساب سين انه رمك قرا يلات 
دالافياثة درفي كن قف ورقكم الناتى على قراينه هن أبيه نررته؟ قال : 
خائر الذي أرهى لدي للقي قلات : ارامه ]نات الذى ارضنى لد 
قال :إن مات كان الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى واحد منهم . 
فإذا اتقطع ورئثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة المّت 
ترد إلى ما يخرج من الوقف...»!“ بحمل الوصيّة فيه على تمليك ذلك 





الا 3 

(") تقدم في ص .١17‏ 

(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لما عدا الكافي _: حنان. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 55 ج لاص 50, تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب ” الوقوف م ١١‏ سج 9 ص 13*5, وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الوقوف 
والصدقات م 8 ج ١9‏ ص .١15١‏ 


التعليق في الوقف 


بالشرط . 

ولو وقف على ولده فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى 
المساكين, ففي الدروس : «الأقرب عدم دخول أولادهم فى 
الوتقدي و التهاء دراه الوا تقمست برضو اه وقال التعت يسدر ليه 
اغا يفوك لنظ الولن الناقلة كول النقيا وعفاغة ور انا لقرينة العا 
وهو قوى»!". 

قلت : لا إشكال مع ذلك , إِنْما الكلام مع فرض تصريح الواقف 
بذلك, ولااريب في كونه حينئذٍ مع انقراض الأولاد دون اولادهم منقطع 
الآخرء ويتّجه حينئذٍ بطلانه ؛ لخلوّه عن موقوف عليه في بعض الزمان . 

وفي القواعد _بعد أن حكى قول الشيخ قال : «وليس بمعتمد , بل 
بكون منقطع الوسط ء فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء . والنماء 
قبل انقراض أولاد أولاذه لورتة:الواقق غلى إشكال» 3" 

وهو مبنيّ على اختصاص البطلان في منقطع الوسط فيه خاصّة: إلا 
أنّ ذلك يقتضى عدء الاشكال حينئزٍ فى كونه لورثته . 

واو فيان وفع داجيا در سن البو وانهيه 
زيد . لم يصح» بلاخلاف'" ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه 


١ 0/ 





.51١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص ..10٠١‏ 

(؟) كما في تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه ج ” ص .595١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
89 ج لاص 0", وكفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 9 .٠١‏ ورياض 
المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .٠١”‏ 


بم ١‏ ا ا ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


411 لوق كنناء بره الاين وا فاة التعليق فى ست الخعضول 
أوهتو تعن كلافو مول على تسييب لاني | لنفضن لثر تبه نا وها 
حال وقوعها . فما في المسالك : من عدم الدليل على ذلك'". في غير 
غلك 
ومن هنا كان المتّجه الصحّة فى التعليق الذي لا يقتضى ذلك ؛ 
كقول : «وقفت إن كان اليوم الجمعة» للعالم بذلك», وإن أبطله بعضهم !» 
أيضاً بدعوى مانعيّة صورة التعليق . لكنّ الإشكال في إثباتها , هذا . 
وفى المسالك : «أَنّه يتوجّه على قول الشيخ بجواز الوقف”" 
المنقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أَوَّلاً ممّن يمكن انقراضه أو 
1 يُعلم كنفسه وعبده ؛ بمعنى : صحّته بعد انقراض من بطل في حقه جواز 
+ المعلّق على بعض الوجوه»". 
قلت : قد عرفت تحقيق كلامه وضعفه وإمكان خروجه عن التعليق 





.507 نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
وقواعد الأحكام: الوقف / فى أركانه‎ .57١ وانظر الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص‎ 

ج ١ص‏ 588, والدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص 515,. بالتوطة ايسان 
الوقوف ج 7 ص .1١19-178‏ 

(؟) كالجزء 7 ص 04غ. وج 78 ص 10... 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5017. 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الوكالة / في العقد. والوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص ١١-٠١‏ 
و87١,.‏ وانظر تمهيد القواعد: قاعدة ١94‏ ص 0877. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: فى. 

.,508- مسالك الأفهام: الوقتف في القرائظ نس دص لاه”#‎ )١( 


لو وقف ومات قبل الاقباض وس ١‏ 





في بعض وجوهه المحكيّة عنه. والأمر سهل . 

(و» كذا تقدّم الكلام مشبعاً في أنّ «القبض» بإذن الواقف شرط 
فيه ؛ للنصوص التي ستسمع بعضهاء مضافاً إلى الإجماع بقسميه عليه 
في الجملة . 

وصحيح صفوان عن أبي الحسن نيةِ : «سألته عن الرجل يوقف 
الضيعة » ثم تبلق له ان يحدث في ذلك شيئًاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده 
ولغيرهم ثم جعل لها قيّملم يكن له أن يرجع فيها . وإن كانوا صغاراً وقد 
شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها. 
وإن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يخوزوها عنه فله 
أن برجع فيها ؛ لأنْهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا»”". 

وخبر العمرى عن صاحب الزمان عَليّةِ : «... وامّا ما سالت عنه من 
الوقف على ناحيتنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه, ما لم يسلم فصاحبه 
بالخيارء وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه . احتاج إليه اولم يحتج,. 
افتقر إليه أو استغنى عنه .. .» "١‏ الحديث . 

ولكن قد عرفت '" البحث في أنه إشرط في صحّته» على وجدٍ 
لذو تم هلهال قلف د اتكرط كاققي أء المشر عل للووملة. 

وذلى وق ول قيض :2 مالك » يطل ولاكان سيران على 
)١(‏ تقدم في ص 73١‏ . 00 


(1) تقدّم في ص 73١‏ . 
0 ف عن 1د 


1 
ج18" 


1 


) ممم ب يو حت سمي كك خافن الكاد لخ‎ ١ 


الأوّل بل والناني , وكذا يبطل لو جِنّ أو اغمي عليه كما هو الشأن في 
جميع شرائط الصحّة إذا حصل المانع منها في أثنائها قبل تمام السبب, 
الذدى ظاهر ما دل على سببيّته أو المتيقن منه _اعتبار دوام التاهّل إلى 
تمام السبب من غير فرق بين الموجب والقابل والعين التي هي متعلّق 
العقد. ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب فى سائر المقامات فى 
بطلان السبب بعروض المانع فى أثنائه وإن زال بعد ذلك . 

نعم , لو قلنا بكونه شرطأ للّزوم انفسخ بموت الواقف ؛ للصحيح 
الاتى بناءً على إرادة الوقف فيه من الصدقة, وإن ناقش فيه فى 
العوالك1ه إل ان النشهور الايفد لال مكلاف الحتون والاعماء: 

بل قد يتوقف في الانفساخ بموت البطن الأوّل من الموقوف عليه 
قبله بناءً على أَنّهِ شرط للّزوم . ودعوى"'": أنّ ذلك شأن العقد الجائز, 
يذقعها #غدء الدليل على ذلك لو كان :من المملكات كالهبة م والجواز فى 

بل ربّما احتمل " عدم البطلان بموتهم على تقدير كونه شرطاً 
للصحّة أيضا ؛ لإمكان قيام البطن الثانى مقامه فى القبض وإن بطل 
بموت الواقف ؛ للفرق بينهما بالانتقال إلى الوارث المقتضي للبطلان» 
بخلاف الفرض . وعلّه لذا توقّف فى صحّته إذا قبض البطن الثانى فى 
محكي التحرير (". 


(؛) تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه ج “اص 197. 


قبض الولي لو وقف على أولاده الأضاغر سس ١88‏ 


لكن قد يناقش : بِأنّ المراد القبض ممّن كان قبول العقد له, بل لعلّه 
ظاهر صحيح صفوان'" وغيره”" ممّا دل على اعتبار القبض. وبما في 
الرياض من أن «قبض البطن الثاني إِنّما يوثّر الصحّة بالنسبة إليه دون 
من مات ولم يقبض », فوجوده حينئلٍ كعدمه , ويكون وقفاً على معدوم 
غير تابع لموجود . على أنّ معنى صحّة الوقف صحّة ماجرت عليه 
صيغة العقد. وهو ليس إلا الوقف عليهماء دون الثاني فقط . فصحته 
بالنسبة إليه خاصّة دون الأول غير ما جرى عليه العقد»””. 

وفيه : أنّه لاحاصل له بعد فرض جريان العقد على وجه صحيح . 
والللاز وميه صوص سحصول تر ذا القييقة شروه وفلديكة ين 
كالوقن غلى تخصين نرضن احنكها دون لاخر شامل بكتد . 

نم إن الظاهر عدم اعتبار الفوريّة فيه ؛ لظهور ما دلّ على اعتباره من 
خبري عبيد! ومحمّد!*' في ذلك , مؤيّداً بعدم الخلاف فيه فيما أجد, 
وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد": ممّا ذكرناه. ومن ا 
تونق الضوكة علية كاق كالقيو انمق العقه م | ل3ا نداكما فرس. 

(ولو وقف» ما في يده 9على أولاده الأصاغر» الذين هو وليّ 


)١(‏ تقدم فى ص ٠١‏ و179. 

(؟) كخبر الناحية الذي تقدّم فى ص 7١‏ . 

(©) رياض المسائل: كتاب الوقف ب ٠١‏ ص 44 (يتصوّف). 
(أنة )يا ى القلهها قرييا. 

(1) قواعد اللجكاءة لوقك / في أركانه ج ١‏ ص 585. 


مي ا ا حي تحير يق قن لكلو 1 ع8 
عنهم 9 كان قبضه قبضاً عنهم. وكذا الجدّ للأب» كلذك احدواقه 
كما اعترف به بعضهم'"؛ ل : 

صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ليه : «أنّه قال في الرجل 
يتصدّق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث , 
فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأنّ والده هو الذي 
نلى اموهييي ا 

ونكيو اغرية بن زراوة عن أ عون الك ترا لقال فى وي 
دي على وله لك فيو ادر كلو .قال ذال اطي اا يدوت 
فهو ميراث , فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأنّْ 
الوالد هو الذي يلي أمره. وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها 
ابتغاء وجه الله» ". 

وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد! عن كتابه : (ل... 
اذاكاق أي سق على ولد مقر نيا عاتره لأنه قفن لزنه ذا 
كان يه 





.,٠١١ ص‎ ٠١ كالطباطبائي في الرياض: كتاب الوقف ج‎ )١( 

(1) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح /اج لاص ,7١‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / 
باب “الوقوف ح ١7‏ ج 9 ص 176, وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوقوف والصدقات 
اح اج 9ا ص .١718‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١4‏ ص ,١37‏ و«الوسائل»: م ه ص .١16١‏ 

(؛) لم يرو في قرب الاسناد. 

(0) مسائل على بن جعفر: ح 4١١‏ ص 110, وسائل الشيعة: باب 0 من كتابا الهبات ح 5 
ج19 ص 7957,. 


١ 





قبض الولي لو وقف على أولاده الأصاغر 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 

بل في المسالك "١‏ وغيرها”": «أنّ الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد 
ذلك القبض عن المولى عليه للوقف وعدمه ؛ لتحقّق القبض الذى لم يدل 
الدليل على أزيد من تحقّقه» . 

قلت : لاينبغي التأمّل في ظهور دليله فى اعتباركون القبض على أنه 
كوكلا بعر قسن عد[ ممع الدهول عيمه ركان على رجه 
العارية او الوديعة... او نحو ذلك مما هو ليس قبضا للوقف من حيث 
نه وقف قطعاً. وحينئذٍ فمع فرض شرطيّته حتّى في الفرض لايتعقّل 
بدون القصد ؛ ضرورة عدم امتياز أصل الفعل المشترك فضلاً عن 
الاستدامة التي كان افتتاحها لغيره . 

نعم , لو قيل : بعدم اشتراطه في مثل الفرض -لعدم العموم في دليله , 
أو لخصوص النصوص المزبورة بناءً على أَنّه المراد من التعليل فيها 
أيضاً؛ على معنى : أنه إذا كان هو الذي يقبض عنه فكيف يعتبر القبض 
في وقفه؟! إذ لا يتصوّر أن يقبّض نفسه_اتّجه حينئذٍ ذلك » إلا أنه منافٍ 
لظاهرهم من عموم شر طيّته . ْ ْ 

اللْهِمَ إلا أن يراد من نحو العبارة : صيرورة قبضه قبضا عنهم شرعا , 
ولكن فيه حيئئذٍ : أَنّه خلاف ظاهر الأدلّة خصوصاً صحيح صفوان 7" 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .51١‏ 


(؟) ككفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 5. 
(0) تقدّم في ص 7٠١‏ و79١.‏ 


مسسبل حت ل ا ا قن افخو افر الكلاءة ع 3 


الظاهر فى اعتبار الحيازة لهم المتوقف على النيّة , بل لعل ذلك هو المراد 
مع العلل الخ راذة عدم الاحتياج إلى قصد. كما هو واضح لمن 
وهبه "الله تعالى الانتقاد . 

ولعلّه إلى ذلك أشار في جامع المقاصد _بعد أن ذكر ظهور العبارة 
في كفايته مع عدم القصد _قال : «ويشكل : بأنَ القبض إِنْما يحسب لذي 
اليد ما لم يقصده لغيره ممّن له ولاية عليه ونحوه»!". 

خلافاً لما سمعته من ثاني الشهيد ين وغيره بل وشيخنا في كشفه , 
بل في الأخير : «ولو نوى الخلاف فالأقوى الجوازء وفيه نظر»”". 

رأفرييية عامكسبد من الل من لجان تيش ارين 
والمستعير بل والغاصب في وجه ‏ بقبض الولي في عدم الحاجة إلى 
ا :. بي لكي 

وعلى كلّ حالء فلا فرق في هذا الحكم بين أصناف الولي, 
خصوصاً بعد ملاحظة التعليل المزبور, لكن في المتن : إوفى الوصيّ 
تردد اطووه افده سا ا ل كن لي 
وما تشعر به عبارة النافع . 


)0 في بعضص النسخ: أوهبه. 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 9؟"؟. 

(؟) كشف الغطاء: الوقف / الشرائط الأصليّة بم ؛ ص .50١‏ 
(غ) في الصفحة الانية. 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه بج 7ا ص 1917. 
() المختصر النافع: كتاب الوقوف ص .١01‏ 


قبض الولي لو وقف على أولاده الأصاغر ١‏ 





وكأنه للتردد منه في غير موضع باعتبار اتّحاد الموجب والقابل فيه 
المغتفر في الأب والجدّ للنصوص . إلا أنّه قد بيَنَا ضعف ذلك أيضاً في 
غير موضع أيضاً. 

والمراد هنا : ان التردد لذلك , لا لدعوى”: أن ولاية الوصى ضعيفة 
فلا تقتضي صيرورة قبضه قبضاً عنهم , التى هي واضحة اذ 
لا إشكال في عدم مدخلية ذلك . 

كما لا إشكال في كفاية قبضه عنهم في الوقف من اجنبي والهبة 
وغيرهما ممّا لا خلاف فيه !" ولا إشكال فيه , وإن ظَنّ فى الرياض 
مغول القنض من لعن فى القرز 5 ام اله كما تر ش 

وكيف كان , ففي المسالك : «وفي معنى ما ذكر أي قبض الولي -: 
ا ري ا ورت م نلو ا 
ونحوهما ؛ لوجود المقتضى للصحّة وهو القبض ؛ فإن استدامته كابتدائه 
ادا يكن نون وول دلا على مهار ترنه و فا عفدا نال تق لال 

وإن كان فيه مالايخفى بناءً على عموم شرطيّته وعدم 
الإذن والقصد فى الاستدامة» بل قد عرفت البحث فيه معهما في 
كتاب الرهن © وإن كان الأقوى الاكتفاء بهما حيّى في القبض 


.٠١؟ ص‎ ٠١ ذكرت وأجيب عنها في رياض المسائل: كتاب الوقوف جج‎ )١( 
.]917 ص‎ ١١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ 

(7) المصدر قبل السابق: ص .٠١١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .5٠١‏ 

(0) في ج 77 ص ...1١6‏ 


بالقصيي و النراء الفائبيق # وياد الأبيفة ان مدوم عله العوه نه الفيضن 

فى الالموغينة. 
05 .وأتا اهمال الاكتقاء«القنض بلا اذخ من الواقف :ولا نهد مسن 
مسترت عل د وي نهد لقو 1١‏ القذا زر كريه بحت ده عد 
الوقف مع فرض القول بالشرطيّة الشاملة للفرض -_ففي غاية الضعف , 
بل لا ينبغي صدوره من ذي مسكة . 

وكلى 5 تخال فلا يعتبر فيما ذكرناه ‏ بناءً على المختار - مضيّ 
زمان يمكن فيه إحداث القبض قروو عدم صيرووتة نظا هقف 
بذ اشوا لما المراد توئل زهان سند امع المفوون عضو ابابا لادن 
والقصد _منزلة القبض حقيقة . وهذا لا يحتاج إلى زمان بعد حصولهما . 

وفي المسالك : «وحيث لايعتبر تجديد القبض لايعتبر مضىّ زمان 
مكويهيه إجد انفووآن أعتير أعس» لان الاذن افيه بمعدهي خصو لد 
ومن ضروراته مضئ زمان. بخلاف ما لايعتبر فيه التجد يد»7". 

وقد ا ذلك ل معدى ف التحدية الحتيت ور فا العكيى فشر 
جاع لى ذلك كنا عوبر اطع . 1 1 

«ولو وقف على نفسه لم يصحٌ» بلا خلاف أجده كما اعترف به 
غير واحد'", بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا'", بل في محكيّ 


.51١ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
والكاشاني في المفاتيح:‎ ,”0١ كاحي الثاني في المسالك: الوقف اضرم ج 0 ص‎ 0) 
ص 78غ] (الطبعة الحجرية).‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في ا‎ 





السرائر : اللإجماع'"!؛ وهو الحجة . 

مضافا : إلى غدء تعثله + لمااعرفت.من اقنضاء الوقك تقل الستقعة 
خاصّة أو مع العين للموقوف عليه , ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه . وإلى 
فحوى ما تسمعه من النصوص في المسألة الاآنية . 

قاعن كن العاكةو من بقواقه لذن اسسدفاق القى و وقنا عير 
استجنانه جلك حورته تسمه رد انديس للشو الجر 
للملك'_واضح الفساد . 

«وكذا» لم يصمّ الوقف من أصله لو وقف على نفسه ثم على 
غيره4 لكونه حينئذٍ منقطع الأوّل الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه" 
«(وقيل» والقائل الشيخ “: «يبطل في حقّ نفسه ويصح فى حقّ 
غيره. و4 لاا ريب في أن الأول ثيه ةاباصول التذهب وقواعسده: 
كما تقدّم الكلام فيه وفي غيره من الصور مفصّلاً 

نعم , لو عطف الغير عليه بالواو فالأقوى الصحّة في النصف ؛ لعدم 
الانقطاع فيه , لبقاء موقوف عليه ابتداءً وهو الغير ٠فان‏ الموقوف عليه ١‏ 
ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو مجموع ل 0 


.١167و‎ ١00 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص‎ )١( 

(1) حلية العلماء: ج 1 ص ١١-6‏ التهذيب (للبغوي): ج غ ص .01١5‏ شرح فتح القدير: 
جه ص 01. المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 191-١17‏ الشرح الكبير: ج 1 ص .١11‏ 

(؟) في ص ...1١‏ 

(؛) الخلاف: الوقف / مسألة ٠١‏ و8١‏ ج ” ص 044 و045. المبسوط: كتاب الوقوف 
والصدقات ج #اص 197,. 


> مب اج كوت لقو فزن كلتم ع 09 
منهما . فيبطل النصف في حقّه ويصحٌ في النصف الآخر الذي لا مانع من 

وريّما احتمل :كون المجموع للغير كما سمعته من الشيخ في المرتّب 
فضلاً عن المفروض. إلا أنّه واضح الفساد فيهما ؛ لمخالفته لقصد 
الواقف الذي جعل الشارع الوقف على حسب ما وقفه . 

كوضوحه أيضاً في دعوى البطلان فيهما معاً_لأنّ ما وقع عليه العقد 
لايجب به الوفاء إجماعا, والعقد لايكون مبعٌغضا ‏ ضرورة عدم كون 
ذلك من التبعيض الممنوع » بل هو من باب تبعّض الصفقة الذي قد فرغنا 
من الكلام في صحّته في محله . 

ولو وقف على نفسه والفقراء فالظاهر الصحّة أيضاً في النصف », وفي 
الدروس : احتماله . والصحّة في الثلاثة الأرباع , والبطلان رأساً"". 
وفي الأخيرين المبني أوّلهما على إرادة أقلّ الجمع وهو الثلاثة من لفظ 
الفقراء ويكون هو حيئئذٍ رابعاً فيبطل . وثانيهما على بطلان تبقض 
العنفقة مها لاوخ 

9وكذالو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤونته 
لم يصحٌ» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه , بل ظاهر المسالك نسبته إلى 
الأصحاب ؛ معلا له ب «أنّ الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن 
نفسه , فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه, فيبطل الشرط 


لو شرط الواقف قضاء ديونه أو إدرار مؤونته ١.‏ 





00000037 
بل مقتضى إطلاق بعض "'" ما هو صريح آخر'": من عدم الفرق في 
تقدير مايأخذه منه أو إطلاقه. وبين الانتفاع به مدّة حياته أو مدّة 

معلومة , كل ذلك للقاعدة المزبورة . 

والاقايس فى التصوض إل 

مكاتبة على بن سليما 520 الحسن َك : «جعلت فداك , ليس 
لل ولة راق سباع ووقجها مين بي وسسنها المسعطل ااه رلا بن 
فذاك؟ لى أن اقك بعفها عن اققراء اكوا :والممعطعفين» أوناننيهها 
وأتصدّق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد 
موتي» فإن وقفتها في حياتي فلي أن اكل منها أيَامٍ حياتي أم لا؟ 
فكتب لي : فهمت كتابك في أمر متزاعك وفليسن لك ان تأكل منها من 7 
0 ار كا امراك وما" 30 
لاا ا 


7 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١ا‏ ص 584 والشهيد فى الدروس: (انظر 
الهامش قبل السابق). والكركي في جامع المقاصد: كل 

() كالشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؛) الحَدّث والحُدْثى والحادثة والحَدّئان كلها بمعنى. الصحاح: ج ١‏ ص ١17/8‏ (حدث). 

(0) الكافي: الوصايا: باب ما يجوز من الوقف ح 7" ج لاص 7", تهذيب الأحكام: الوقوف /> 


1 حيبي يي يأ أ م ا فر اكلام 1 33 


تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ؟ فقال: الحين اخرج منها»7". 
وبعض النصوص الآنية فى مسألة اشتراط العود إليه عند الحاجة !". 


ع8 


مع أن في خبر ا الجارود عن الباقر لد : «لا يشترى الرجل 
ما تصدّق بهء وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابة فإن شاء سكن معهم , 
وإن تصدق بخادم على ذي قرابة خدمته إن شاء الله 9 2), 

بل عن النهاية : «إذا وقف إنسان مسكناً جاز له أن يقعد فيه مع من 


وقف عليه . وليس له ان يسكن غيره فيه»0". ولعله نظر إلى الخبر 

ما ذكروه. فيكون منشوّه القاعدة المزبورة . 

.١78 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح لاص :», و«الوسائل»: ح ص‎ )١( 

(؟) تأتي في ص 108 . 

(؟) كلمة «الله» موجودة في خصوص الكافي. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 1١‏ ج لاص 59 تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب "' الوقوف ح 1ج وص 58, وسائل الشيعة: باب " من كتاب الوقوف 

(0)النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ا 


لو شرط الواقف قضاء ديونه أو إدرار مؤونته ١6١‏ 





ولك الظاهر عدم اقتضائها بطلان اشتراط ذلك على جهة الاستثناء 
اميق التصميل الذف قصهه بنالوفك» اشاعدة والسوسون بن 
و«الوقوف ...»!" وغيرهما, بل ريّما كان المراد من قوله علي في 
المكادنة المزايووة فرزواة تصلافك سكت لقان ا نت تله كيدا 
عساه يظهر من عنوان الحرّ في الوسائل”". 

إذ اتضاها سطلاة امتحتافة مسن يفا كنوتة وها اماد 
إخراج نفسه من عينه ومنفعته , لا نحو ما ذ كرناه الراجع إلى وقف عين 
وسيل كنتقها الها دعكا الشباوء فهو جيك كيوفق: السية 
العيضا خرة مده فلا . 

وربّما يشهد له في الجملة : ما تقدّم له سابقاً: من دخول اللبن 
والصوف الموجودين في الشاة الموقوفة ما لم يستثنه . بل حكينا! عن 
الفاضل في التذكرة : أنّ وقف البقرة للحرث مثلاً خاصّة يقتضي بقاء 
باقي المنافع من اللبن وغيره للواقف . 

لكن في جامع المقاصد : التصريح في مسألة القناة بعدم جسواز 
استثناء شيء من المنافع المتجدّدة . بخلاف الصوف واللبن الموجودين 





.187 يأتي في ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

() وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص .١7١١‏ 
() فى ص .7"١‏ 

(0) فى ص 572. 


تمت ا ا 20 جواهر الكلام (ج ) 


ف اموحوة عفدا وهنا ويكون النمنةا عا عد اهيا ا 

لآ أنه كما ترى _مجرّد دعوى عارية عن الدليل , بل مخالفة لما 
ذكره من الدليل» بل ستسمع هنا من المسالك : جواز الشرط للناظرء 
فإذاكان الواقف هو أخذه, وهو مبني على ما ذكرناه . 

لض كش الأجعاة وروا رط رة مظاك يه اورصندقة ارعغيادة 
أو ذا :تون زرده وى مجع لدبي واناجى لان قرع لتر لهب )امد 
الدقال قبل ذلك #ززولق شراط إجارة فى عيادة تجوز عن الأحباء:وكاق 
عدا كزرار: وحجّ ونحوهما قوي البطلان» 7" 

وكأنّه بناه : على الفرق بين شرط الانتفاع به حال حياته , وبعد موته 
الذي هو خروج عن الوقف وإن رجع إليه ثواب ذلك , فلا تنافيه القاعدة 
المربورة . 

كما لا تنافي شرط أكل أهله منه , بل وأضيافه ومن يمر به والتابعة, 
فيصحٌ حينئظٍ . كما حكي من فعل النبيّية في خبر أحمد عن 
أبي الحسن الثاني للا , بل حكي ١‏ عو :1 للك هوقا فلن انا 
فى صدقتها"". 





.17 جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 
كشف الغطاء الاك امرك ادع عور‎ )1( 
اللا دسا ياب سدقت ان لاح لاقني نووم نل اليم نررابيةه تين‎ 


لو شرط الواقف أكل أهله... من الوقتف ١‏ 





بل في الدروس'" والرياض '": «ولا يقدح كونهم واجبى النفقة , 
وتسقط نفقتهم إن اكتفوا به» . 

وهو منّجه في غير الزوجة والمملوك, أمّا هما فيشكل : برجوع 
ذلك إلى سه ا بك :دول تقال قن الأول هما معد جا مغك زد 
شرط اكل الزوجة ففيه نظر: من عود النفع إليه. ومن توهم بقاء نفقتها 
كما لو وقف عليها». 

وإن كان فيه : أنه لا نظر فى جواز أكلها. وإنّما الكلام فى اشتراط 
نفقة الزوجيّة . وهو الذي قلنا : إِنْه من شرط النفع لنفسه وكذا مملوكه 
ولو كان حيوانا . 

وعلى كل حالء فالمدار على عدم منافاة القاعدة المزبورة , فيص 

بل في المسالك : «وكذا لو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره, 
فإن كان وليه الواقف كان له ذلك عملاً بالشرط , ولايكون ذلك شرطاً 
لنفع نفسه»!". 

وهو -إن لم يكن مبنيّا على ما ذكرناه ‏ مشكل ؛ ضرورة عدم 


هِ كتاب الوقوف والصدقات ح 7ج ١4‏ ص 05. 

.518 ج ؟ ص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١1( 
.١١5© ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 

() مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 517. 


+ 


اا 


ع م و وي ال ف الا ع 114 

وكذا قيل : لاينافي ما ذكره المصنّف وغيره”" بقوله :(أما لو وقف 
على الفقراء» وكان منهم أو لم يكن 9ثمٌ صار فقيرا. ادلي 
الفقهاء» وكان منهم أو لم يكن وثدٌ صار فقيها, صح له المشاركة في 
الانتفاع» بل والااختصاص به . 

لأنّه ليس وقفأ على نفسه ولا على جماعة هو منهم فإن الوقف 
به ركه ابم رقنا على |[ لاعن الف نين يدا | الو كنيد 
على الجرة المتصو او ويا اليس قتير لربررولا مول معطيه 
ولاقبضهم وإن أمكن . 

بل في المسالك : «ولا ينتقل الملك إليهم, وإِنْما ينتقل إلى الله 
تعالى . ولايجب صرف النماء في جميعهم » بل مثل هذا يسمّى وقفاً 
على الجهة ؛ لأنّ الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة ويقصد نفع كل 
موصوف بهذا الوصف . لا شخص بعينه»!". 

لكنى: فى الكتفارة الانتكال فى المشاركة السوبورة: فيال 
00 ذلك لمن وقفاً على نفسه ولأغلى جواعة هو ديم 
صحيح غير نافع , إِنّما ينفع لو كان النصٌ المانع وارداً بلفظ الوقف على 
نفسه , أو ثبت إجماع على المشاركة في محل البحث , وليس كذ لك ؛ إذ 
الأخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى, ولا إجماع على 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 85 والشهيد في الدروس: الوقف / 


درس ١1ج‏ 5 ص 6 .١‏ 
(1) الهامش قبل السابق: ص 514. 


انتفاع الواقف بالوقف ١‏ 





المشاركة هنا» "١‏ . 

وكأنّه لحظ في نفي الإجماع خلاف ابن إدريس . فإنٌ المحكى عنه 
عدم جواز انتفاع الواقف بما وقفه على حال”". بل والفاضل فى 
المختلف والتذكرة : 

قال فى الأول : «الوجه عندي: أنّ الوقف إن انتقل إلى الله تعالى 
كالمساجد فإن للواقف الانتفاع به كغيره من الصلاة فيه وغيرها.ء وإن 
الفقل إلى الخلق لبرودكل سو كان دريف قيهم رقت الر قف كان 
العقد ثم صار منهم»!". 

وكذا عزن العل كت 0 

وعن المهذب لابن البرّاج أنه جعل الوقف العام اقساما: 
وقف المسجد والقنطرة , ووقف الدور والمنازل التي ينزلها الحاج 
المسلمين , فحكم في الأوّل والأخير بجواز الانتفاع , وفصّل في الدور 
والفقاز نين عا ير لها الما + والعانات وين قيرها نعوز فى الأول 
دون الثانى””. 
)١(‏ كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص ؟١.‏ 
(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص .١100‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص 5951 -598. 


(4) تذكرة الفقهاء: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 47 (الطبعة الحجرية). 
(5) المهدّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص 47. 


ا ا يت يي تربك جواهر الكلام (ج ) 


كن في محكب المبسوط : «فأمًا إذا وقف وقفاً اا مثل أن يقفه 
1 عاق السالسى دهاء له«الاضاءرياة غلاف »اانه يدوه إلى أضتة 
ةي كوه كير اد اللبومله فى متك ارا 
قلت : لاينبغي التأمّل ‏ ولو للسيرة القطعيّة في جواز الانتفاع في 
البمدنر اه ,تعر ديا انار عار نسي رقت الجر رن ل 
الظاهر خروجهما عن الماليّة, فينتفع به حينئذٍ على الوجه الذي ذكره 
من غير فرق بين الواقف وغيره. 
اخ بحي زا ران ا سان بالجبا مرايره ينا 
والفحنية دن وشير ,لق ركان اناو اس تدك فحت الماك قتي 
البستان ونحوها _كذلك , محل بحث أو منع ؛ ضرورة كون الملك فيه 
بقصد الواقف وغيره للجنس ولو بواسطة أفراده التي لو فرض كون 
الواقف منها لم يكن قد أخرج نفسه عن صدقته, وتحقّق فيه المانع 
الفوبوويمى شير فرق رين ذلك الوسك العنا ى والقتعدا: 
على أَنّ وقفه على الفقراء نحو ملك الزكاة للفقراء الذين لا يندرج 
فيهم من عليه الزكاة . 
ومالكيّة الكلّي على نحو مملوكيّته . فكما أن خصوص الفرد في 
الثاني يكون منطبقاً على الكلّي المملوك وتحصل به براءة الذمّة ممّن 
عليه . فكذلك مالكيّة الكلّى أيضاً إذا تشخّص بفرد انطبق عليه , فإذا 


.599 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )١1( 
.197 غنية النزوع: في الوقف ص‎ 1) 


لو شرط الواقف عود الوقف إليه عند حاجته ١0‏ 





فرض أنه الواقف صار هو المالك لصدقته المعتبر فيها خروجه عنه, 
فلابدٌ حينئذٍ في صحّة الوقف من خروج تشخّص الكلّى به عنه كما أومأ 
إليه الفاضل فيما حكي عنه'". 

نعم , لا بأس به فيما ذكرناه ممّا هو خارج عن الماليّة , والانتفاع به 
ليس على طريق التملّك . كالصلاة في المسجد والعبور على القنطرة 
والاري تالكا مواد ان بق ود يداف باعار ااانه 
التتوفنة دو او سي لو قتيات او الستيرة لطعي يري ولق الك عن 

وفي جامع المقاصد عن بعض فتاوى الشهيد : أنّه يشارك 
ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها واستحسنه'", كثاني الشهيدين في 
المسالك قال : «فإنه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه 
ولم يقصد الجهة , وإذا قصد منع نفسه خصّص العام بالنيّة وهو جائز. 
فيجب اتّباع شرطه للخبر السابق, وإِنّما الكلام مع الإطلاق»". 

وفيه : أن قصد إدخال نفسه بقصد الجهة التي يندرج فيها عين 
مفروض المسألة , فمع فرض بطلانه ينّجه ما قلناه فتأمّل جيّدا©. 

(ولو شرط عوده إليه عند حاجته,. صحّ الشرط وبطل الوقف * 
وصار عه و«يعود إليه مع الحاجة4 التي يرجع في مصداقها إلى 7 


)١(‏ انظر «المختلف» و«التذكرة» المتقدّمين انا 
(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5374 
(؛) في بعض النسخ بدل «فتامّل جيّدأ»: والله العالم. 


ا ا م 222 2 ا ظاظسالئبتت7تتببر22252 تت جواهر الكلام (ج 4) 


العرف على حسب غيرها من الألفاظ «ويورث» مع عوده بها أو 
نعالقا كما عرف 

والاصل في :ذل مضيو اماع بن القنطن اتفال عالت 
أباعبدالله قله :عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل جه 
من وجوه الخير . وقال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به. 
يفي اي او 


ا 


د 000 م قال ؛ أذ ا 

ثمّ مات الرجل ء فإنها ترجع إلى الميراث» 7" 

ولكن اختلف فيه الأصحاب ؛ ف: 
:اء | ا ' (4) |.. 0 
بين قائل ببطلان ذلك من اصله . كما عن ابي على وابنى حمزة ١‏ 
وإدرد بس 7" والابي 7 .بل حكاه في المختلف عن الشيخ فى المبسوط 

)١(‏ في موضع من التهديب بدلها: الفضيل. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح ١6‏ ج 4 ص .١170‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

(") انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4ص .١10١‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج 1 ص .19١‏ 

(0) له عبارتان. استفاد في مفتاح الكرامة من إحداهما أَنّها ليست فيما نحن فيه. والأخرى 
قوله: «وإن شرط فيه شرطأً لم يسع أحداً خلافه» قال في مفتاح الكرامة: «ولعلّه يشمل 
ما نحن فيه». انظر الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .7١‏ وانظر مفتاح الكرامة: الوقف / 
في أركانه ج 7١‏ ص 017 -014. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج *ص .١161‏ 

(0) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .]١‏ 


١4 





لو شرط الواقف عود الوقف إليه عند حاجته 
أيضاً”" وإن كنا لم نتحقّقه , نعم هو ظاهر النافع '" والح '" والكفاية ©؛ 
لمنافاة الشرط المزبور دوام الوقف بل هو من التعليق . ولظهور قوله : 
البرجع ميرانأ» فى إرادة الطلآن: ولأئة عسديفة ولا يجوز الرجنوع 
بالصدقة "', ولوجوب إخراج نفسه من الوقف . 

وبين قائل بصحّته وقفاًء فإن احتاج كان منقطعاً وإلاكان مؤيّداً. كما 
هو صريح كلام السيّد في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع "' والفاضل في 
المختلف”" والقطيفي في المحكي عن إيضاحه “ وظاهر المقنعة !"ا 
والغراباب "1 دول: فى السسا لاف كسينة صيكظة الفرط إلى الود امعط 
بار لابو كرس لاهن العم :يقير نافيل ين التضيل ا قا من 
الأصحاب أو من أكثرهم»57. 


.55١ ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الوقوف ص .١01‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر عنوان باب ” من كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص .١71١‏ 
(؛) كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(0) في بعض النسخ: إلى صدقة. 

)١(‏ الانتصار: مسالة ١14‏ ص 1438 -19غ6. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص .51١‏ 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .0١١‏ 
(4) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص ؟107. 

.١97 المراسم: أحكام الوقوف ص‎ )٠١( 

.5١14 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )1١( 

)١١(‏ المصدر السابق: ص 73260 (بتصدف). 


1 
ينا 
7 


يي بي ل | لزن الكلام (ج ) 


وعلى كلّ حال, فلا ريب في أنه الأقوى ؛ لعموم «الوقوف ...7" 
و«المؤمنون...»'!. 

وعدم جواز الرجوع بالصدقة التى لم يكن التصدق بها على الوجه 
5 ذ' 

وليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف قطعاء بل هو تقييد 
للوقف بما يقتضي انتهاءه, ودوام الوقف غير شرط كما عرفته سابقاً" 
مو ضيخة الرفك الملقطم: 

ولا تعليق فيه على وجهٍ ينافي عقد الوقف, بل هو تقبيد 
لوفقم على تجو تتنيدة بوجو المو قو فواعليه اوخيرة من الأوصاف 
التي لا إشكال في جوازها؛ ضرورة رجوعه إلى جعله وقفاً مادام 
غنياً عنه , فإنّه بناء على مشروعيّة المنقطع منه لا فرق في الأوصاف 
نالف ركوق ارثقاعها ار ديم أن كوو فتن الميوقة وليه أن 
في غير هم , بعد أ" شتراكهما في اقتضاء ارتفاعهما بقاء الوقف حينئذ 
بلا موقوف عليه وصيرورته من غير الموقّت الذي قد عرفت ** بطلانه 
نصّاً وفتوى . 

وليس هو من اشتراط الخيار ة في الوقف الذي لم أعرف خلافاً في 


غلام تقو ز هذا عبارة فى معكت الجر رالا لبييدلم ألها له إو اليم 


.١7 تقدّم في ص‎ )١( 

)0 بأتي في ص 7 

(5) في ص ...١5١‏ 

(؛) في ص ...١1١1‏ 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ‏ ص 198. 


لو شرط الواقف عود الوقف إليه عند حاجته 3 سسسب !١111[‏ 


وعلى كل حال لا ريب في شذوذها ؛ لمنافاته اللزوم فى الوقف على 
د ل معو تيع لحتنا را وج ود تكن ليد | جا اذى جب انهاه 
الوقف بانتهاء الوصف المعلّق عليه . وفرق واضح بين المقامين . 

والخبران _بعد احتمال إرادة البطلان فيهما باعتبار اشتراط كونه 
أحقّ به وهو وقف ؛ لما سمعت من اعتبار إخراج نفسه من الوقف في 
جميع الأحوال, وحينئذٍ يكونان خارجين عمًّا نحن فيه يمكن إرادة 
الرجوع ميرانا فى الأزل متها عدتفرضن حتصول الجاحة ينه وعياد 
الوقف إليه بحسب شرطه, فإذا هلك بعد أن كان كذلك رجع المال إلى 
ورثته ؛ ضرورة بطلان الوقف بحصول الحاجة . 

والوجه في ذلك : أنّ السائل سأل عن صحّة الشرط وعدمه, 
أنه على تقدير صحّته يكون أحقّ به مادام حيّاً. فإذا هلك يبقى 
على الصدقة _لعدم حاجته إليه أو يرجع ميراثاً؟ فأجاب الإمام [كة] 
عن ذلك كلّه بالرجوع ميراثاً؛ بمعنى: أنّ الشسرط صحيح وإذا 
حصلت الحاجة إليه رجع المال إليه . وبعد رجوعه لايعود إلى الوقف بل 
هو ميراث . 

ومنه يعلم وجه المراد في الموثق ؛ لظهور اتُحاد المراد فيهما . 

بل ربّما يشهد لذلك _-في الجملة -ما في صدقة أميرالمؤمنين يِذ , 
حيث قال: (... وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه 
بالمعروف وينفقه حيث يريد الله تعالى في حل محلل لاحرج عليه ؛ فإن 


ا ا ب يح 5 7 هت اجو اهن الخلا :( ع5 ) 


أراد بيع نصيب من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج 
عليه فيه 2« وإن نات جعله شبراء 7 الملك 2 6ياء2 على إرادة الرخصة 
لأ شعيوض النمر ونه اتا 

وما القول بضيخة الفوط المزيون ووجوع الواقتف يسا يست 
جعلوه”" قولاً ثالثاً في المسألة, ونسبوه !© إلى الشيخ ‏ والقاضي 1" 
والمصئّف هنا والفاضل فى القواعد" والتذكرة" والارشاد'6 
والشهيد في الدروس ''" والتنقيح "١‏ وجامع المقاصد'"" والروض"" 


)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الكافي: «سرى» وفي الوسائل: «شروى». 

ا الكاض + الروضا) ناض هع قات الرد 112 ان الا اضر ريد ين لكام وفوف 
باب ”"الوقوف ح 00 ج 4 ص .,١1١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات 
اح لاج 19ص 199. 

(؟) المهذب البارع: كتاب الوقوف ج ” ص 085 04. جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 
ص 28 -55. مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج ١؟‏ ص .0١١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق: ص .)0١١- 05٠١‏ 

(0) النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج “ا ص .١١4‏ 

(1) المهذب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص 47. 

(0) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 584. 

(6) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 56؛ (الطبعة الحجرية). 

(5) إرشاد الأذهان: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 107. 

.518- 517 ج ؟ ص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )٠١( 

.501-17١80 التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج 7 ص‎ )١١( 

5١ 379 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص‎ )١١( 

.08٠١ ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج‎ )١١( 


لو شرط الواقف عوه الوقف إليه عند حاجته .7 7_ أ أئل ل ا 
والروضة١_ف:‏ 

إن أرادوا به ذلك مع فرض تحقّق الحاجة فهو المختار . 
بموته قد احتاج ‏ فهو كالخرافة ؛ ضرورة عدم كون ذلك المراد من 
إطلاق الشرط مع إمكان فرضص التصريح بإرادتها حال الحباة 1 

وكذا دضوى كوو موت الحا غانة لحبية بعد ان لم يذكرله 
مدا #"خترروزة الهقك :كبر له أميذا ل متحضل + تتمقتضى :ذلك يقفا زه 
محبوسا إلى أخره. 

على أنّ مفروض المسألة فى الوقف وهو ما علم قصد الوقف به. 
لا أن مفروض المسألة من قال:«وقفت»: فيخمل قنصده على إرادة 
الحبس بقرينة الشرط المزبور؛ إذ هو_كما ترى خروج عمّا نحن فيه 
ورجوع إلى مسألة لفظيّة قد عرفت البحث فى نظيرهاء وأنّ المتّجه فيها 
الحمل على البطلان ؛ لعدم صلاحيّة أصالة الصحّة لصرف ظاهر اللفظ , 
كما تقدّم تحقيق الحال فيه سابقا . 

على ان دعوى بطلان الشرط المزبور بعد فرض القول بصحة 

وكونه باطلاً فى نفسه للتعليق , يدفعه : معلوميّة جواز نظائره في 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١171- 1١1١‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5117. 
(؟) المصدر السابق. 


م ا ا ع سنت لو اق الكل ل قم 


ار لسن تعليقا ممنوعاً ولو سلّم فهو باطل في الحبس أيضا ؛ 
شروو اتدراكيها بالقمية الى :للق 

وكذا دعوى أنّ الحكم بكون الفرض حبسا _مع القول بصحّة الوقف 
المنقطع . وصحّة هذا الشرط . وكون القصد الوقف إِنْما هو للخبرين 
المزبورين . 

اذافمعوفت | وماتعد اعفالينا ها ممعت لا صلخاو لأنات 
اجا ا امي عم رك .وليس باولى من القول 
محتدرو قا على هذا اوعد بصني : ا ادكو الخو الخويا سمي 
مدا في حمل كلامهم في الوقف على من ينقرض . بل هو صريح الفاضل 

وفنا د كردا يكلو للن:ا لو جه فى نمسا دروا فو الها واد لنها «يل وها فين 
الفوائد التي ذكرها في المسالك”" بل وما في غيرها من كتب الأصحاب 
اسن ادا 

ويمكن حمل عبارة المصنف والفاضل وما شابهها على ارادة 
بطلانه وقفآ على كلّ حال وإن حبسه , وصيرورته إرثاً بعد عوده إليه 
لا امي سي أو 


)0 | مختلق التنيغة الهبات 7 فى الوقن مو جامن الا 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 578-777. 
)١‏ كالتنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 507-7086. 

(؛غ) المصدر قبل السابق: ص 5”17. 


لو شرط الواقف عود الوقف اليه عند حاجته 2-7 





غير للق 

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى ابسن إدريس الإجماع على 
البطلان7"؛ ومن هنا حكم بخطئه فى المختلف, قال : «فإنّه قد ذكرنا 
ا 0 5 
الإجماع عليه , واحتتجٌ عليه : بأنٌ كون الشيء وقفاً تابع لاختيار الواقف 
ونا شعرط فيد انان اشورظ ا مائة كرناء كان مائو ها مضت طفن 

اإواعة رضن على فيه وان هذ اشرظ ينافضن كوه رقنا وعينينا : 
بخلاف غيره من الشروط» . 

«وأجاب :بان غير مناقض؛ لأنّه متى لم يختر"الرجوع فهو 
داقن كان ملهو نماك قل الغو قل كوا تاها وها اتحك 
يا أدأ ممق مقن لوقك "اكيت كن تتا لحكمه 01 

«ولا يقاس على العتق ؛ لبطلانه , وللفرق : بعدم صحّة دخول 
الشرط مطلقاً في العتق, بخلاف الوقف الذي لا فرق بين هذا الشرط 
2007 ”" 

و ال اليا 
50" 

5 اعخات: 5 لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الطائفة وتأخّر 


0 ا 
(*) فى المصدر: وهذا حكم ما كان مستفاداً قبل عقد الوقف. 


53 عيبب ل ب ص عي ص وو اق الكلاه غ9 
انها عهو و انما ول على لتون لدوهبين نات" واخبا شاد 
لا يلتفت إلى مثلها»'". 

ولو شرط إخراج من ,بريد بطل »> التوطي ل اشلاف: ا حدوافيه 
كما عن المبسوط اعترافه به'", بل قيل : «ظاهره نفيه بين 
المسلمين»!, بل في المسالك! وعن صريح وظاهر غيرها": 
الإجماع عليه . 

ولعلّه العمدة, وإلاً ففى الكفاية : «فيه إشكال , نظرا إلى الدليل»!" 
ا 
الحاجة وغيره ممّا يمكن فرض ما نحن فيه نحوه. وحينئذٍ فدعوى!" 
أنه شرط منافٍ لمقتضى اللزوم في عقد «الوقف» يدفعها: عدم 
المنافاة مع فرض وقوعه على نحو غيره من الشرائط التي ينقطع الوقف 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقاً للاتتصار : وحسبان. 

(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 7 ص 5575 - 197. وانظر أيضاً الانتصار: مسألة 
احاض كان اا 

(*) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص .,7٠١‏ 

() مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .05١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 518. 

)١(‏ كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١19‏ ج “ا ص ,5١0‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام 
ج 7ص 154. 

)007( انظر «الكفاية» في الهامشس السابق. 

(6) تقدّم في ص .١7‏ 

() كما في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص ١5.ومسالك‏ الأفهام: الوقف / في 
الشرائط ج ه ص 718. 
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شرط الواقف إخراج من يريد أو إدخاله 


بها ولاتكون منافية للزومه . 

وربّما كان مراد الأصحاب باشتراط إخراج من يريد: : فسخ الوقف 
حينئرٍ , لاا خروجه بانتفاء ا 
البطلان فيه ؛ ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذى قد عرفت 
شوادفه إى | إلى اشتر اقل كوين سبلطنة مويه الذ ف يهو اللشاوع :اله 


ولاك مها تصمف ةق اقراط ايهال والقل.. 1 
الورك انردق عن ماتجنة لز راذه رمك المو د ايه 
ولكنه كما ترى. 


ل فشكل ذ ليما ذك المضتت ١‏ وشفيي ادن ١‏ تسد 
اولأقه او على غديرف 4 ميعللين "الدويان هنذا الفيرط لا باق 
مقتضى الوقف. فإنَ بناءه على جواز إدخال من سيوجد أو سيولد مع 
عدا ا 
على م 0 الآحركذلك اوبطروق اول 
وما يقال ): من أنّ ذلك يقتضي نقصان حصّة الموقوف عليه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص ,54١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الوقف / في أركانه ج 4 ص 5١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١١9‏ ج 7 ص ,5١7‏ 
والسبزوارى في الكفاية: الوقف / في اللواحق ج ان 1 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: سيولد. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 118 514. 

(؛) ذكره ‏ بعنوان «فإن قيل» ‏ في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص .5١‏ 


بسي يي يع و ف لكا 11 


فيكون إبطالاً للوقف في ذلك البعض . 

يدقية دلا : الوا رداق إوخاك 5 معدوم تام الموعوه: 

وثانياً: أن العقد لما تضمّن الشرط لم يكن للموقوف عليه حقّ إلا 
بما“كان مطابقا له , فلا يعتبر . 

وقالناء أ الوارسيى لكوم فد جمرة الموقو ف عد فى العمل 
وإننا المككلق الحكة رو له غير قاذمو كما لو وقق علي بطو ن نادت 
آر باحر 1 

ضرورة'" ان ذلك كله مبنئ على صلاحيّة الإرادة وصفا لدخول 
مر ورك طايه وا جردو الل وسر عاذ اسار ونيا جملا 
وصفاً للخروج منهم . كباقي الأوصاف التي يقتضي زوالها ذلك . 

ما لو فرض إرادة اشتراط سلطنة الإخراج والإدخال إليه على 
وجه يكون أصل الوقف بيده دخولاً وخروجآا_فالمنّجه البطلان فيهما ؛ 
لرجوعه إلى اشتراط كون أصل السببيّة بيده. والفرض أنّ ذلك أمر 
ا ا 

ولعله لذا ابطله بهما فى ظاهر الدروس كما حكاه عنه فى 
جامع المقاصد”") 0057 قال فيها:«وليس له إدخال 6 
معهم وإن كانوا أطفاله على الأصحّ» ولا إخراج من يريدء ولو شرطه 


)١(‏ في بعض النسخ: ما. 

(1) تعليل لقوله: «قد يشكل ذلك» المتقدّم فى الصفحة السابقة س . 
(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج وص 7١‏ 

(؟) كمفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص 077. 


شرط الواقف إخراج من يريد أو إدخاله 


فى العقد بطل»(". 
منهم . ويدخل في ذلك من شاءء وان يفضل بعضهم على بعض إن 
تناع اوموق متهم انعا كان ذلك كلدياطاد +( لاوط 
التشرةق:فيدا هو كلك لغروة ل كاد نه وقان روس ا ضما ذا ا لمم .+ 
أن يدخل فيهم غيرهم ء وأمّا الإخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضاً في 
عدم جوازه»!". 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد, فإنّه ‏ بعد أن حكى عن 
ظاهر الدروس ما عرفت قال : «وهو بعيد ؛ لعدم المنافاة؛. وعموم 
قوله : (الوقوف...)!", فالأصحٌ الصحّة» . ُ 

إذ قد عرفت : ان المتجه الصحّة مع جعل الإرادة وصفا للدخول 


١ 8 





والخروج , فيدخل حينئذٍ ويخرج من اتصف بها من غير إدخال 
وإخراج فنةةه كما أن المتحة عدمها مع اشتراط الإدخال والإخراج ؛ 
بدح د اليك ردكي ادص رار كرس 

ل روكذ يظهو الك النقاراكيما فى المت وغيرة “امن الفترق هما 





.50١ ج " ص‎ ١١19 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص .5٠١‏ 

(؟) تقدم فى ص .١17‏ 

(4) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص .5١‏ 

(0) كقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 3789- 540 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
توا 11110 


اا ححعد 2225-5-22 لدت جواهر الكلام (ج ) 


في الحكم, اللّهِمَ إلا أن ينرّل على ما ذكرناء ولكنّه بعيد ؛ ضرورة 
ظهورها في الفرق بين الإخراج والإدخالء فلا يصمّ شرط الأوّل 
بخلاف الثاني . 
وقد عرفت تحقيق الحال الذي عليه او على ما لا ينافيه ‏ ينزّل 
خبر أبي طاهر البلالي المروي عن إكمال الدين » قال : «كتب جعفر بن 
حمدان : استحللت بجارية إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت قبل أن 
تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولديء على أن 
الام ىِ الزيادة والنقصان فيه إلى أَيَام حياتى, وقد أتت بهذا الولد 
ا بالوقف المتقدم 000 
أن يجرى عليه ما دام صغيراًء فإن كبر أعطى من هذه الضيدة جملة 7" 
تانتى وها رقي قتف ل لكون دولا لنفديعد عفل| بالك فى الراقان 
000 أعتك الله تعالى» . 1 
«فورد جوابها ‏ يعنى من صاحب الزمان (صلوات الله وسلامه 
عليه) - : أمّا الرجل الذي استحل بالجارية -إلى أن قال :_وأمّا إعطاؤه 
المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد»”". 
وكيف كان » فهذا كلّه في الشرط على النحو المزبور . 
ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد. لم يجز 
)١(‏ في الوسائل بدلها: حمله. 


)١(‏ كمال الدين: الباب 5 ح 0" ص .050٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوقوف 


شرط الواقف نقل الوقف إلى من سيولد 


وبطل الوقف4 في المشهور"". بل قد سمعت '" نفى الخلاف عنه فى 
يسك قيوط يل قبل :رن طاهره إئاذة فين المي هين اكير . 
لكن في القواعد : «على إشكال». 

بل في الدروس : «الأقرب جوازه»©. 

وفي محكيّ التذكرة : «لو قال : هذا وقف على أولادي سنة ثمّ على 
العينا كنض احماعا 51 

فيه أيضا «لرلو قال#هذا وق على أولاى مد#حياق اله بعد 
مماتي للمساكين , صم إجماعاً»”". لكن في المقام فى بالطادة 
كالمشيور: 

وللدمن التاكل فم د كرناه معلم فق العال هنا :فيحكه 
بالبطلان على إرادة النقل منه ‏ لرجوعه إلى اشتراط ما هو للشارع ‏ 
والصحّة على إرادة الانتقال على حسب باقي العنوانات في الوقف؛ 
يسنن :| لدب واقان ان نه لا معاد ها واععها ليا عن الو هيو لا كان 
الوقف عليه ثم منه على المساكين مثلاً؛ فإنٌ خروج من خرج حيئئذ 


١ا/ا‎ 





)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 519, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
89 جب لاص .,5١1-15١0‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١5‏ 

(؟) فى ص 119. 

(#أجعاء الكزافةه الوقف ات أركائديت "»١‏ ص 05169055-07373. 

(؛) قواعد الاحكام: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص .59١0‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١١9‏ ج 5 ص .55١‏ 

(7 و7) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 55 (الطبعة الحجرية). 





ا ا ار 7 6 جواهر الكلام (ج ) 


لراك ستوان الفدوق كت خي لهي كا نكري العام وتعوفا ويفمله 
«الوقوف على حسب ...76" إلى آخره وغيره. 

ولعلّه إلى ذلك أومأ في جامع الفنقاصد» قا نهدن بعد ان حكهم 
بالبطلان قال : «ويمكن الفرق بين ما هنا وبين إناطة الوقف بصفة في 
الموقوف عليه -مثل فقراء أولاده وفقهائهم - : بأ الوقف في الثاني 
لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم , فإذا زال الفقر ينتفي 
الموقوف عليهم . فكان ذلك جارياً مجرى موتهم وعدمهم . بخلاف ما 
إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم . فإن ذلك إيطال للوقف 
باختياره»'". 

وقال أيضاً في شرح قول الفاضل _متّصلاً بمسألتنا السابقة : «وكذا 
الإشكال لو قال : على أصاغر”" أولادي سنة ثدّ على الفقراء» © : 
يفنا الاتكال هنا قزييد فى الى قيلةن إلى أن قال اتبواعله أن 
بين هذه المسألة والتي قبلها فرقاً. من حيث إِنّه في تلك شرط نقله 


عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد ء وفي هذه وقفه على أولاده سنة 


نم بعد مضيّها هو وقف على المساكين » فينتقل إليهم هو من غير ان 
ينقله هو»!6, 

.١7 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص .5١‏ 

(5) ليست في القواعد. بل في جامع المقاصد. 

غ) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 59١‏ 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 7؟. 


شرط الواقف نقل الوقف إلى من سيولد ١‏ 





وهو ظاهر أو صريح في أن موضوع البطلان ما فرضناه, 
لأا حكيدا يفتية.: 

أو يقال: إن المدار في الصحّة والبطلان فى هذه المسائل كلها 
اساي ل برا مين ال ا 
الواقف أو في غيرهما فيصم _لعموم ا 000 
معنى الشرطيّة التي تقتضي تعليقاً في السبب , أو إبطالاً لما هو ثابت في 
الشرع . أو إثباتاً لما هو للشارع لاله ... أو نحو ذلك , فيبطل . ش 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ في كلامهم تشويشا حتّى الرياضء فِإِنّه ‏ بعد 
ماظع سا :افيد عع اكد كر رقا د ترون قر لقيال 
«والتحقيق أن يقال : إن هنا إجماعين متصادمين بحسب المرجّحات, 
فلا يمكن التمسّك بأحدهماء فيبقى الرجوع إلى حكم الأصل وهو عدم 
الصحّة , وإثباتها بالعمومات غير ممكن بعد فرض سقوطها كالشهرة 
المرجّحين للإجماعين في البين كنفس الإجماعين, مضافاً إلى ما 
عر هت من واه الإجماع الثاني . فإذاً المذهب مختار الأكثر وإن كان 
الصحّة في الجملة أحوط»”". 

إذ هو -كما ترى من غرائب الكلام بعد ما عرفت من أنّ موضوع 
إجماع التذكرة من انتقال الوقف غير موضوع إجماع الشيخ الذي هو 


.١7 تقدّم في ص‎ )١( 
.١ 8 المصدر السابق: ص‎ (0 


و سس هببسب جواهر الكلام(ج 8؟) 


النقل ؛ ومن هنا قد سمعت أنّ المحكي عنه هنا البطلان مع دعواه 


الإجماعين المزبورين . 
بل ويظهر لك ما فى المسالك”". بل وما فى جامع المقاصد'" فضلا 


فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعرف الحال في المسائل الثلاث وان المدار 
في البطلان فيها أجمع على اشتراط الإدخال والإخراج والنقل. وفي 
الصحّة على اشتراط الدخول والخروج والانتقال وفي معقد إجماع 
التذكرة وغير ذلك من مسألة الوقف على الأولاد سنة ثمّ على الفقراء ... 
وغيرهاء والله العالم . 

(و» على كل حالء فقد إقيل4 والقائل الشيخ في النهاية”!": 
(إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز» له «أن يشرك معهم» من 
كحاة لفن الول «وإن لم يشترط4 ووافقه على ذلك القاضي 
ولكن بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص”**, ولعل ذلك مراد 
ليغ ايا 

«و» كيف كان, فهو «ليس بمعتمد» لمنافاته قاعدة الأسباب, 
وما استفاضت به النصوص '" من عدم جواز الرجوع فيما كان لله ؛ إذ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 519 .5//١‏ 
(") جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص 53. 
(") النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ” ص .١٠١‏ 
ظ 


))العيدي الو قوك / وقف المفتوحة عنوة ج "عاص 864. 
0( وسائل الشيعة: انظر باب 1 تن امات الصدقة ج وص 61 وباب 1١١‏ مق 'كتات 3 





التشريك مع أولاده في الوقف 


التشريك فيه رجوع عمًا فعله أُوّلاً... ولغير ذلك . 

ولذا أعرض المشهور”" عنهء بل لم أجد من وافقهما عليه كما 
اعترف به غير واحد'"., وإن احتج '" لهما ب: 

صدر صحيح ابن يقطين : «سألت أبا الحسن ليه : عن الرجل 

يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله» نم يبدو له بعد ذلك أن يدخل 
معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس بذلك , وعن الرجل يتصدّق ببعض 
ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم , أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد 
أن أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك , إلا أن يشترط أَنّه من ولد له فهو 
مثل من تصدّق عليه , فذلك له»!6. 

وخبر سهل : «سألت أبا الحسن الرضا ليه : عن الرجل يتصدّق 
على بعض ولده بطرف من ماله, ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره 
من ولده؟ قال ةراشن به 07 , 


١>7ىم‎ 


ه الوقوف. وباب ” من كتاب الهبات. وباب © منها ح 0. وباب ١‏ منها ح 5. وباب ٠١‏ منها 
ح ١ج‏ 9١ص‏ 504و١75و553و758و115.‏ ْ 

)١(‏ تسب إلى الشهرة في غاية المرام: الوقف / في الشرائط ج ؟ ص 577 ومسالك الأفهام: 
الوقف / في الشرائط ج ه ص 27١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١9‏ ج ” ص .5١١‏ 

(؟) نسبه إلى باقي الأصحاب في مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج ١‏ ص 5١١‏ 
والمقتصر: كتاب الوقوف ص .1١١‏ وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص 39 - 51. 

(؟) كما فى الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص .١1779‏ 

(لاشودبب لمكا ا لوووك امات لوقو و راث لاني تتا اعضاو الركوف 17 
باب 77 من تصدّق على ولده ح 0 ج 4 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوقوف 
والصدقات ح ١‏ ج ١9‏ ص 187. 

(0)انظر«التهذيب» فى الهامش السابق: ح ١‏ ص1١1,‏ و«الاستبصار»: ح ]. و«الوسائل»:ح 3. 


لمعي حت كتحي كل افوا الكلام [ ع9 ) 


ويه 0 با 
لأا 0 

وخبر علي بن جعفر عن أخيه نْهةٍ المروي عن قرب الاسناد : 
«سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة , ثم بدا له أن يدخل غيره فيه 
مع ولده؛ أيصلح ذلك ؟ قال: نعم , يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّء 
والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره»!". 

فإن الجميع _بعد الإغضاء عمًا فى السند مع عدم الجابرء وعمًا فى 
المتن من انها غير مختصّة بدعوى القائل من تشريك خصوص من 
جد ليون الأر لكوم وا عدا ل الصتوقة والعدة غير الوقتفيم اى ارادة 
الصدقة والعزم عليها من المطلق الذي يجب حمله على المقيّد الذي 
في خبر ابن يقطين », بل هو كالصريح في ذلك ؛ ضرورة عدم الفرق بين 
سؤاليه-حتّى أجاب الأَوّل منهما بنفي البأس ء والثاني بعدم الجواز إلا 
بالتقييد المزبور. 

بل منه يظهر أن الإطلاق في مثل هذا السؤال منصر ف إلى فاقد القيد 
المراد منه عدم الإإقباض أو عدم بيان المتصدّق به وإن كان عازماً عليه , 
وعلى كل حال يكون خارجاً عن المفروض الذي هو التشريك في 





الهامش قبل السابق: ح 814 ص 0, و«الوسائل»: ح 3 
(؟) قرب الاسناد: ح ١١11‏ ص 5880. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوقوف والصدقات 
2 سج 101-25 


التشريك مع أولاده فى الوقف /با/ا ١‏ 


الوقف بعد وقوعه وجمعه لجميع شرائط الصحّة واللزوم وتجرّده عن 
اشتراط الشركة بالإرادة . 

ومن الغريب ما في المسالك من الميل إلى قول القاضي ؛ حيث قال 
بعد ذكر النصوص : «ويمكن التوفيق بين النصوص بأمرين , أحدهما : 
اتكوى فى الداتى قة شرط تضيرة غلى اليو كنا وقيعر وقا قولف 
(بعد أن أبانهم بصدقة), ويحمل الأَوّل على ما لم يشترط ذلك, على ما 
يدل عليه إطلاقه . فيكون ذلك كقول القاضى . والثانى : حمل النفى فى 
اذى على الكر انه يه رركاهها متعس ال ال رل سك النا رمات 
000 

إذ هو كما ترى _منافي للاستثناء الظاهر فى الاتصال فى الخبر 
العروي عع لقال بك ار الور ناد وبيس تن ١‏ الجفع ديا 
يهنا ذ كناف 

وخبر قرب الاسناد إِنْما هو على مذاق غيره من النصوص الدالة 
على تبويت! السلطنة إلى لمعك ال وله تحور ادكه ووالك: كناف ا 
المحم لل على .رجضا و فد معاررضة الول [لوالذ'فييا ايه او كنان 








.5/١ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يأخذ من مال ولده ح ”وه ج ه ص 1360., وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح ١و7و8‏ وه ج 7١اص‏ 1515 و5375 و51191510, 
المسند (للشافعي): ص 05 مسئد احمد: ج ؟" ص 4 .5١‏ سنن أبن ماجة: ح 515١‏ 
و5195 ج ”اص 774 سنن البيهقي: ج لاص 480 .48١-‏ كنز العمّال: ح 4081/١‏ ج ١1‏ 
ص 417. المصئّف (لعبد الررّاق): م ١7778‏ بج 9 ص .17١‏ الجامع الصغير: ح 11١١‏ ج ١‏ 


ص 415. 


0 بملمست ل ا ا يي اال يت يي جواهر الكلام (ج 4) 


بالغاً وعلى ثبوت الولاية له على ماله على حسب الوجه الشرعي, 
فلا ين حجن الفدقة فسعلي ينا تقل الراك العا جر سين الال 
ولو بسبب جديد , حتّى في الوقف بالنظر إلى النشريك معه في المنفعة 
بصلح ونحوه . 
فظهر لك من هذا كله : أن الوقف متى تمّ لم يجز له حينئذٍ تغييره 
بإدخال أو إخراج أو نقل, إلا مع الشرط الذي ذكرناه. 
لكن في المقنعة : «لو حدث في الموقوف عليهم حدث يمنع الشرع 
عن معواعه والضيوقة عليه والعذكن الى الله الى يسالع ها ذ اقفر 
فإن الوقف صدقة فلا يستحقه من لايستحقها . فإذا حدث فى الموقوف 
١‏ لكل رقن يت يان بالك الجال جسانوما دما عمف 
7 اللؤاتك اشير رالخف 40 
ونفى عنه البعد في المختلف”", قال : «وإن منعه الحلّى وغيره» ثمٌ 
قال : «وهذا مع حدوث المانع أمّا لوكان حاصلاً حال الوقف فلا» 7 , 
وهوكما ترى لا يخفى عليك ما فيه إذا لم يكن ذلك على جهة تغيير 
العنوان ؛ ضرورة معلوميّة اللزوم في عقد الوقف, ولا دليل على جواز 
نقضه وتغييره بحدوث الحادث المزبور في الموقوف عليه الذي صار 
العو قوقييصسب الوق كسائن امو الله ظ 





(' و") الصحيح بدل «المختلف»: «التنقيح» وهو المطابق لنقل الرياض وللمصادر. انظر التنقيح 
الرائع: الوقوف / الموقوف عليه ج ؟ ص 757 


اعتبار قبض الطبقة الأولى للوقتف ١/4‏ 





اللّهمّ إلا أن يدّعى أنّ الوقف لما كان صدقة جارية اعتبر فى 
ايند ادا اعدير فى ابنذ اتدندن كرن المرقوك كليه مدا البضدفة. 
ولكن هي أيضاًكما ترى . 

وممّا ذكرنا ظهر لك : جواز كلّ شرط سائغ في الوقف ؛ حتّى أَنّه 
لو شرظ ان لا صر مق تعيف أوماطل» أن لاوس ازية هن عنناء 
مثلاًء أو لا يوقع عليه عقداً حتّى ينقضي مدّة الأوّل أو لا يسلّم حتّى 
شدي ال هر نور وهو القع ا 

نعم , لو شرط أَنّ له كل ما شرط الواقفون في وقفهم أو سيشتر طونه , 
ففي الدروس : «بطل للجهالة . وعن بعض العلماء جوازه؛ وكأنّه يحمله 
على الشروط السائغة بأسرهاء ولو أنه صرّح بذلك فالظاهر البطلان ؛ 
لعدم انحصارها»”". 

قلت : قد يقال : إِنْه لم يثبت البطلان بعدم الانحصار هنا بعد فرض 
تناول عموم «الوقوف ...»!" و«المؤمنون ...»'“اله ‏ والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «القبض معتبر» في الصحَّة أو اللزوم بإفي 
الموقوف عليه" أوّلاً» وإن شاركهم في طبقتهم من يتجدّد من 


)١(‏ كتب على هذه الكلمة في بعض النسخ: «نسخة». 

.؟7١ ج " ص‎ ١19 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
.١7 (؟) تقدّم في ص‎ 

() ياتى في ص 187. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عليهم. 


العم ا ا ب نو ل ل تي ل فر لاه ل 4 
المعدومين #ويسقط اعتبار» غير ذلك » من القبض وفى بقية 
الطبقات» . 
بلاخلاف أجده فيه'"', بل يمكن تحصيل الإجماع عليه, بل قد 
تشعر به عبارة بعضهم '" في باقي الطبقات ؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها التي 
اقتصر في الخروج عنهما على هذا المقدار من القبض ء دون غيره الذي 
يمكن دعوى القطع بعدم اعتباره . 
وهذ اهو العغناة لاما د كوه #من الهم يعلقوق الملك. عن الأول 
: وقد تحقّق الوقف ولزم بقبضه, فلو اشترط قبض الثاني لانقلب العقد 
0 اللازم جائزا بغير دليل ‏ وهو باطل . 
إِذ هو كما ترى ؛ضرورة أ نَّ التلقي من الواقف . وخصوصاً مع شركة 
المعدوم معهم في طبقتهم . فمع فرض عموم دليل القبض وعدم حصوله 
من الحاكم الذي هو وليّ البطون لا مانع من صيرورة العقد لازماً في 
حقّ من قبض دون غيره ممّن فقد الشرط . 
وان :ذلك النالانا [لعقاق ولا تعيض توه جحل اتسنا | لد كوه 
عبد رس بوي وي سوبي 


)١‏ كما في الحدائق ا الوقف / في 5 >1١‏ ص .١119‏ ورياض المسائل: كعاب 
الوقوف ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

.440 ص 145 و4954‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 11١ 307١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 6 ج ”7ص ,22١0-15١1‏ ورياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 


القبض فى الوقف على الفقراء أو الفقهاء 00011111 
والممنوع إِنّما هو انقلابه جائزاً في حقّ من ازم في حقّه بلا دليل كما هو 
واضمح , والأمر سهل بعد معلوميّة الحال . 

ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء» أو نحو ذلك ممّن 
لا يمكن حصول القبض منهم أجمع «فلابدٌ» بعد فرض تناول دليل 
اعتبار القبض لذلك «#من4 قبض الحاكم الذي هو الوليّ العامً, أو 
إنصب قيّم4 منه لالقبض الوقف» . 

ولا يكفي قبض بعض المستحقّين ؛ لأنّه ليس هو الموقوف عليه . 
بل الجنس الذي لا يتحقّق القبض بالنسبة إليه إلا بقبض جميع أفراده أو 
الوليٌ العام, دون بعض أفراده . 

ومن هنا كان قبض الحا كم للزكاة قبضاً عن الفقراء أجمع , وموجباً 
لبراءة ذمّة الدافع . وكان له الصلح عنهاء بخلاف قبض بعض مستحقيها 
فإنّه لايكون قبضاً لها عن الجميع . وإِنْما له قبض ما يخصّه الدافع به 
باعتبار كونه مصرفاً من مصارفها .كما هو واضح, هذا . 

ولكن في الدروس '" والمسالك'" والروضة" والكفاية”“* 
والمفاتيح *: «أنّ للواقف نصب قيّم لذلك», بل في الثاني متها : 





.517 ج ؟ ص‎ ١١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
(؟)ياتى المصدر قريبا.‎ 

د الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١11‏ 

ْ (؟) كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط بع ١‏ ص 4. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١4‏ بج "اص .5١0‏ 





لح مح ا ٠‏ ع قار الكلام (ج 9؟) 


«خصوصاً مع فقد الحاكم ومنصوبه , ومحل نصبه : قبل إيقاع الصيغة إن 
اعتبرنا فوريّته . وإلا فقبله او بعده»!". 

وفيه : أنه لا دليل على أن له هذه الوظيفة باعتبار كونه واقفاً, نعم له 
اشتراط الناظر على وقفه فى عقد وقفه ؛ لعموم : «المؤمنون عند 
شروطهم»!" وهو غير قابض الوقف . 

وربّما استدل له '" بما في صحيح صفوان السابق في مبحث القبض : 
...إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع 
هاي إلى ا ررد 

وبما في التوقيع السابق : «فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة 
قِيّما عليها , ولا يجوز لغيره»!". 

لكر لقان منيهما | تهوش الناكان شوو وكين الرقاك يشاك 
غليه (أسزواف ال عليه وقلذ ب اناهن لنت فها ناطرش عمارنها 
وأداء خراجها ومؤونتها وإيصال ما بقى من دخلها إليه . 


.5ا/١ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

1 تهذيب الاحكام: النكاح / باب ١"المهور‏ ح ١ج‏ لاص "07١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص ١ا9؟,‏ عوالي اللآلي: ح ١7/7‏ ج ١‏ ص 195. تلخيص 
الحبير: ج 4 ص 755 كشاف القناع: ج 4غ ص ”ل. كشف الخفاء: ذيل ح 53507 ج ”7 
ص ,2١4‏ عمدة القاري: ج 1ن 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج 5" ص 356 ورياض المسائل: كتاب 
الوقوف ج ٠١‏ ص ٠١١-5٠٠١‏ ومفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 151. 

(؛) تقدّم فى ص 7١‏ و1795. 


(0) تقدّم في ص 3١‏ . 


حكم القبول لو وقف على مصلحة ساسا ب سسب بيب بي تآ 


وأمًا الأول منهما فهو مع 0 من الموقوف عليه ولده, ولم يتعدض 
فيه لقبضهم أو للقبض عنهم , والقيّم لايجدي بالنسبة إليهم -ظاهر في 
الاكتفاء في مثل هذا الوقف بذلك ولا يحتاج إلى قبضء ولا دلالة فيه 
على ما ذكروه من النصب المزبور قبل الوقف أو بعده. 

بل لعل التزام ذلك أولى منه , بدعوى أَنّه لا دليل على اعتبار القبض 
فى مثل الفرض ؛ لاختصاص أدلّته بما لا يشمله. فإطلاق الأدلة 
وعمومها بحاله بالنسبة إلى نفى شر طينه فيه.. 

حيطا ها اكروه لا يطاس .نسوس بيد المعرافين 
١‏ القر اميق ابلق المضات وير لمن النهبب الفا كبو 
لاما يشمل ذلك . 

لإولو كان الوقف على مصلحة» كالقنطرة والمسجد ونحوهما 
«كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول» عند المصئّف وجماعة'", 
بل فى المسالك : «أَنّ وجهه ظاهر ؛ لأنّ القبول يكون من الموقوف 
وليه وقه عرفت ١‏ الغو وو قوطليه فى مدل كتهو اللعوةم ولا يفتك 
اعتبار قبولها. بخلاف ما لو كان الوقف على معيّن. فإن قبوله 
فلار 

وإن كان لايخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة كون القبول جزءً من 


.5854 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 405. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
03ت ٠ص‏ 7ا١5,.‏ 

() مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ؟5077. 


1 
ج11" 


م١‎ 


ا ا ا لح جواهر الكلام (ج ) 


الوقف الذي قد عرفت الإجماع على أنّه من العقود. فهو أولى من 
قنش الاو هو شرظ ضلى ارط اهتيا رو وناك ابر االستص رةه ميض 
الناظر والحاكم وغيرهما . 

وقندية تتصقيق القينا لتو وفيا اناه وس سعي ته الو قشي 
لا أنه عقد في المعيّن وإيقاع في غيره, وقد استظهرنا كونه عقداً في 
الجميع . فلابدٌ حينئذٍ من القبول من الحاكم أو منصوبه في المفروض 
فخلا عن سابقة:. 

نما الكلام في قول المصنّف ومن تأخّر عنه "هنا : إوكان القبض 
إلى الناظر في تلك المصلحة4» الذي هو مبني على اعتبار القبض في 
الوقف مطلقاً, حتّى أنّه في المسالك نفى الريب عنه”". 

كما أنّ فيها'" وفي غيرها'» أيضاً أنّه «إن كان لتلك المصلحة 
ناظر شرعي من قبل الواقف تولى القبض من غير اشتراط مراجعة 
الحاكم ؛ لأنّ الناظر مقدّم عليه , فإن لم يكن لها ناظر خاصٌ فالقبض إلى 
الحاكم» . 


" ج‎ ١18 كالعلامة في القواعد: (تقدّم المصدر انفأ). والشهيد في الدروس: الوقف / درس‎ ١١ 
.4 ص‎ ١ ص 17 5. والسبزواري في الكفاية: الوقف / في الشرائط ج‎ 

(1) الهامش قبل السابق. 

() تقدّم المضدر انفاً: ص 7 /اال #لام, 

(4) كجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 5 "5. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١14‏ بج ١‏ 
ص .5١0‏ 


الأقباض فى وقف المسجد والمقبرة ‏ ل اال 3 جل ليد هم١‏ 

اق كان قن ينافك فيال دلي على اقنها تظازىم السستفادة 
من عموم «المؤمنون...»6١ ‏ ثبوت ولاية له على وجِه يكون قبضه 
لما يوقف على الصرف فيها قبضاً عن الموقوف عليه . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ مشروعيّة نظارته تقتضي ذلك, أو يقال: إن 
الوقف إِنّما هو على المصلحة التي تحقّق ولايته عليها باشتراط النظارة 
فيها ء فيكون وليَاًلها بالنسبة إلى ذلك . 

نكن فيسم عرقت هن ان الوق فى لل على الس مين وا 
صرف فى المصلحة الخاصّة د القت الج للوقف علليها, 
وعد اناا نظارته فيها لا تقتضي الولاية على المسلمين على 
وجدٍ يقوم قبضه ما يوقف لإرادة تعميرها ونحوه مقام قبضهم , فضلاً عن 
أن يكون هو مقدّماً على الحاكم الذي هو الولي العام . 

ولعلّه لذا وغيره عبّر في الرياض عن هذا الحكم بلفظ : «قالوا»”" 
ره الإذعان به . 1 

(ولو وقف مسجداً صمٌ الوقف ولو صلّى فيه واحد» بإذنه بنية 
نه قبض لهء بل حتّى لو كان هو الواحد «إوكذا لو وقف مقبرة تصير 
وقفا بالدفن فيها ولى.واخدا» كذلك ؛ لتحقق القبض حيئئذٍ بذلك . 

ولعلّ دليله ما يقال!": من الإجماع المستفاد من الإيضاح وجامع 





.187 تقدّم فى ص‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 
.118 ص‎ ١١ كما فى مفتاح الكرامة: الوقف / فى أركانه جج‎ )*( 


سس و د ع كبكو فو اكات | ع3 


المقاصد , وإن كنا لم نتحقّقه (", نعم ذكره غير واحد من الأصحاب"" 
دكن المبزلها نه 

فإننقة إجداها والافلا يكنى نا فدين الكتكا لبور اله 
لا ولاية للفاعل على جميع الموقوف عليهم, حتى يكون القبض منه 
بالفعل المزبور قبضاً عنهم . 

على أنه لم يعتبر أحد منهم في القبض في غيرهما انتفاع القابض 
بالموقوقء قدا وقفة عليه و ققد وال لاك يدافى يراق الارقاقك العامة 
الف عرفك له الامو عب ا 00000 

ودعوى : الفرق بينهمابآنٌ الوقف فيهما على الجهة , فيكفي بض 
واحد من عباد الله . بخلاف غيرهما من الوقف على الفقراء ونحوهم . 

كاكترض قدا ديرد اكتتروزة أ الوق هنا على لامي اد 
أخصٌ منهم كما في المقبرة الخاصّة . 

مع أنّ الفعل المزبور فرع حصول الوقف, لا أنه به يتمٌ الوقف 
وخصوصاً في أمثال ذلك من المصالح العامّة التي مرجعها للمسلمين . 

بل إن أريد حصر قبضهما لمثل ذلك على وجدٍ لا يجزى غيرهما 
ازداد إشكالاً؛ لمخالفته لعموم ولاية الحاكم المقتضي للاكتفاء بحصول 
القبض منه ومن منصوبه بالاستيلاء عليه بإذن الواقف كغيره من 


)١(‏ الظاهر أنّ استفادة الإجماع منهما بلحاظ طرحهما لاحتمال العدم في ذيل عبارة العلامة 
دون صدرها الذي هو محل الكلام انظر إيضاح الفوائد: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 287 
وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص ١4‏ و50. 

(؟) انظر الهامش السابق. 





اللأقباض فى وقف المسجد والمقبرة 


الموقوقا سمو قير نعاتهه ال :صبلؤة اووفن» 

ولذا صرّح الفاضل فى القواعد”" والمحقّق النانى فى جامعه ”" 
والشهيد الأوّل في دروسه'" والناني في مسالكه '* بالاكتفاء به كما هو 
المحكي عن الإيضاحين '* والتنقيح " والكفاية'" والمفاتيح 4 إلا أن 
الجميع ذكروا ذلك بلفظ «الأقرب» و«الأقوى» ونحوهماء. مشعرين 
باحتمال العدم , كما صرح به في جامع المقاصد قال : «لعدم النصل»7", 
وظاهره وجوده في الاوّل» لكن لم نعثر عليه . 

وعلى كل حالء فقد قيّده غير واحد بوقوع ذلك بإذن الواقف 7" 
- ليتحقق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض - وبوقوعهما بنيّة 
القبض أيضاء فلو أوقعاه لا بنيّته -كما لو وقع قبل العلم بالوقف , أو بعده 
قبل الإذن في الصلاة , أو بعدها لا بقصد القبض, إِما لذهوله عنه أو لغير 
ذلك -لم يعتبرء وهو مؤكّد لما قلناه هناك فى القبض . 


١ /ام‎ 


.584 قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و4) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 50. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ١‏ ص 517. 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 577. 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في أركانه ج ص ص 585 ونقله عن إيضاح النافع في مفتاح 
الكرامة: الوقف / في أركانه بج ١‏ ص .00١‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ؟ ص 5 .5١‏ 

() كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 1. 

(6) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١4‏ ج “اص .5١0‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5717. مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش قبل 
السنايق). 


مم١‏ ال ابسن يسبب بيب بيبا -إ-إ--بإبببإ-ا- انمه جواهر الكلام (ج ) 


لكن في جامع المقاصد وتبعه غيره'"': «وإِنْما اختصّ هذا الوقف 
بنيّة القبض ولم يشترط في مطلقه ؛ لأنّ المقصود هنا صرفه إلى الجهة 
الموقوف عليها. وقبض بعض المستحقّين كقبض الأجنبي بالنسبة إلى 
قبض الموقوف عليه , فلابدٌ من نيّة صارفة له إلى الوقف . بخلاف الوقف 
على معيّن» فإنّ قبضه متحقّق لنفسه , والمطلوب صرفه إليه وهو 
حاصل, فلا حاجة إلى قصرد يعيّنه» . 

«ومن الفرق يظهر أنّ القابض لو كان وكيلاً عن الموقوف عليه اعتبر 
تسوه القنهق عن العو يركذ | لوقت الذي والكنة هنا ميندهما على 
المولى عليه اعتبر قبضهما عن الطفلء ولا يكفى استصحاب يدهما ؛ لأنّ 
الننقي اليتق عيوب النتية لذ اقرروي 1 1 

ولا بخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً-ما في هذا الكلام : 
بعد معلوميّة كون القبض يقع على وجوه متعددة, فلابد من تشخيصه 
بالقصد وإن كان الوقف على معيّن . سواء كان فى يده المال بعارية 
ونحوها أو لم يكنء فلا يكفي فاقد القصد فضلاً عن المقصود به 
عدم قبض الوقف , كما هو واضح . 

مع أنه قد يقال في المقام الذي فرض دليله إطلاق الأصحاب 
ذلك _الاكتفاء بذلك كيف كان ؛ للإطلاق المزبور. 


)١١‏ كمسالك الأفهام: (انظره فى الهامش السابق). 
(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 55 ١0‏ (بتصدف شديد منشوّه أخذ العبارة 
نضا يو الصالك): 


المعاطاة فى الرقف بوم ١‏ 


للّهمّ إلا أن يقال : بانسياق المقصود من القبض منه دون الأعمّ. 
ومثئله أتِ في الوقف على المعيّن مع فرض وجود إطلاق يقتضي 
اللأكتفا عند وال“فقد, عرفت أن ظاهن الأآدلة القيكن المقصود يه فيظن 
وقف ,كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً!". 

وكذا المنساق هنا بعد انحصار الدليل في الإطلاق المزبور ‏ 
الوقوع على الوجه الشرعى وكون العداتوح من حملة الموفق رمه 
كالمسلم فيما يوقف على المسلمين , وفي حكمه من يتبعه من طفل أو 
مجنون » بل والمسبي في وجه قويّ, كما صرّح بذلك كله بعضهم '" 

وإن كان لايخلو من نظر في بعض الأفراد التي يمكن دعوى تحقّق 
صدق القبض فيها , كالدفن الذي لم يمنع الرائحة مثلاً. 

ولو صرف الناس في الصلاة في المستجد أو فى الدفن, 
ولم يتلفُظ ب>صيغة «الوقف, لم يخرج عن ملكه4 بلاخلاف أجده 

فيه ''' هنا 9وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه» بل في المسالك : «هذا 
موضع وفاق» ونم نه به على خلاف أبي حنيفة حيث جعل الويف 
متحقّقاً بالإذن مع الصلاة وبالدفن كذلك , محتجّاً بالعرف , وقياساً على 





.١17 في ص‎ )١( 
.05١0١ الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟ ص‎ 

(؟) صوّح بالحكم في الخلاف: الوقف / مسألة ٠١‏ ج “ ص 000. والجامع للشرائع: با 
الوقف ص 75؟. وتحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج 7" ص .55١‏ وجامع المقاصد: 
الوقف / في أركانه ج 1 ص ؟7١.‏ 


١‏ لل جواهر الكلام (ج 8؟) 


تقد يم الطعام للضة .والعرف ممنوع . والفرق ظاهر»١".‏ 
قلت : لكن قد ذكرنا فى أحكام المساجد"'" أنه قال فى المبسوط : 
«إذا بنى مسجداً خارج داره في ملكه ؛ فإن نوى به أن يكون مسجداً 


5 
ين 
»» 


مان فيه كل من ارالة زاك ملكه, وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه 
سوأ الى افيه اولح يض 11 

وقال في الذكرى : «ظاهره الاكتفاء بالنيّة. وليس في كلامه دلالة 
على التلفّظ , ولعلّه الأقرب»!". ونحوه في الدروس ' ومحكيّ مجمع 


ارا 
وقلنا هناك :إن دليلهم دعوى السيرة من المسلمين على ذلك , وهي 


وعن جامع المقاصد : «إنّ فى النفس من ذلك شيئاً (لأنّ الحال فيه 
كالحال)”" في غيره من العقود مثل النكاح» !8 , 
قلت ٠:‏ هو حينئد كالنكاح من العقود خاصة, لا غيره مما شرعت 


)١(‏ مسالك الأفهام: (انظره فى الهامش قبل السابق). 

(1) في ج ١4‏ ص الا 

(") المبسوط: كتاب الجماعة ج ١‏ ص .55١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: مكان المصلي / مباحث المساجد ج 7 ص .١717‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلاة / درس 75ج ١ص .10١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / تتمّة بحث مكان المصلّى ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(0) في المصدر بدلها: «وليس بمعلوم ما ذكره. ولا حاجة إلى الفحص عن كيفيّة الوقف إذا شاع 
كونه مسجدا وصرّح به المالك كما». 

() جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١017‏ 


المغاطاذ فى الوق ٠‏ يس يي يبي بي يت ا 
المعاطاة فيه بالسيرة القطعيّة عند القائل بها كما نقّحناه فى محلّه , إلا أنها 
لكا كاقق نهنا ونتودة فل من السناحة بزتعوها انها عن ديه 1 
8 5 5 7 ج78 
من الأأوقاف الخاصّة ‏ قلنا: إِنّه كالنكاح لا يجزي فيه إلا العقد 4م 


ولا تشرع فيه المعاطاة . وإن حكي عن بعض المعاصرين "١‏ توهم ذلك , 
إله اله كما ترق 


.]11 كالسيّد المجاهد في المناهل: كتاب الوقف ص‎ )١( 


«النظر الثالث: فى اللواحق» 
لإوفيه مسائل4 : 
«الاولى» 
(الوقف؟ إذا تم زال عن ملك الواقف عند الأكثر'". بل عن 
المشهور'", بل فى محكى الغنية '" والسرائر '*: اللإجماع عليه . 
وهو الحجّة على ما تفرّد به أبو الصلاح فى ظاهر المحكى من كافيه : 
من البقاء على ملك الواقف!". 
مضافا إلى إمكان دعوى : القطع به من النصوص التى ستسمع بعضها 
في إثبات انتقاله إلى الموقوف عليه . 
)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .54١‏ وجامع المقاصد: الوقف / في 
الأحكام سم 4 ص .1١‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص ©570. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
6١ج‏ ٠ص "١١‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج أن 
(") غنية النزوع: في الوقف ص 598. 
(؛) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١00‏ 
(0) استفيد من تقسيمه للصدقة إلى ما يقتضي تمليك الرقبة وإلى إباحة المنافع وتقسيمه الناني 
إلى الوقف وغيره. انظر الكافي في الفقه: في الصدقة ص 37114- 530. 


مَن هو المالك للوقف؟ ١‏ 





ومضافاً إلى دعوى : كون ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع 
السجارح الععني المنعا رك اديه على نحو شرعه ياك العقود وان جعل لها 

تخرائظة سبك وادوه ممتاضوضا عدجا حطاة كود مسد م السيدفاكة. 

وقوله يِه : «حبّس الأصل وسيّل الثمرة» "الا دلالة فيه على 
ما ينافي ذلك ؛ ضرورة إمكان إرادة بقاء الأصل محبوساً ولو على ملك 
الموقوف عليه بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث_إذ الحبس فيه 
مقابل تسبيل الثمرة لا الحبس الذي هو العقد المقتضى بقاء ملك العين 
الجااك »| ذهو فيه الركاك الانسية. 1 

وجوازإدخال من يريد فيه مع صغر الأولاد وإن لم يشترط قد 
عرفت منعه عندناء مع أنّه لا يدل على ذ ف ؛ ضرورة إمكان كونه لدليل 
شرعي وهو النصوص السابقة , وإلا فلا إشكال في كون الثمرة للموقوف 
عليه , فتكفى حينئذٍ في المنع عن التشريك المزبورء كما هو واضح . 

اهن يعن الغا كه فسن عنقا تان سلافة الواقن الى لذلكم 
وللأصل المقطوع بما عرفت -واضح الفساد . 

بل :الأقوى ما اطلقه اليستت من أنه« تقل إلى ملك الموقوف 
عليه» كما عن المبسوط'' وفقه القران © والغنية“ والسرائر 60 





. 17 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 188-١87‏ المجموع: ج ١١0‏ ص .58١-510‏ 
(") المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص 5817. 

(؟) فقه القران: الوقوف / كيفيّة الوقف سج ١‏ ص 197. 

(0) غنية النزوع: في الوقف ص /59. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص .١101 ١067‏ 


ابل م بج ا ا و ١‏ الكلام (ج 69) 


والتذكرة'" والإرشاد'" وشرحه واد رجام مراع 
والتحر د بر" والمختلف"', سواء كا.: ن على م ان شير مده ادنكية 
عانة عت لمش جك والقيزة الى وفك على الس مين ماد ميل بين 
المسالك نسبة ما في المتن إلى الأكثر ''", وعن غيرها إلى المشهور!". 
لأ فائدة الملك4 باستحقاق النماء والضمان بالتلف ونحوهما 
إموجودة فيه4. 
مالاً- يدفعه : منع عدم كونها مالاً. وإلا لم تتضمن ؛ ضرورة اقتضاء 
اعتبار الماليّة فى الضمان المستفاد من قوله ليا : «دمن أتلف مال 


غيره...»7''اونحوه. 


أموالهم من أرض الخراج وغيره ؛ لعلوٌ رتبة مالك السماوات والأرض 





)١(‏ نذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) إرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 104. 

(؟) شرح الإرشاد: الوقف / في الأحكام ورقة 78 (مخطوط). 

(:) الجامع للشرائع: باب الوقف ص 5١19‏ (مال إلى ذلك). 

(5) تحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج 7ص .59١- 51٠0‏ 

.591 ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 

(/) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 577. 

(4) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص .١19‏ 

() نقض بذلك في مسالك الأفهام: (انظر المصدر قبل السايق). 

)٠ )‏ أرسله بلفظه في العناوين الفقهئة: عنوان 00 ج ؟ ص .1١"‏ 


مَن هو المالك للوقف؟ 6و١‏ 





عن التشبيه بملك الادميّين» وما كان له من ذلك فهو لوليّه كما في 
الأنفال, ومن المعلوم عدم كون المقام منها . 

وعلى كل حال» فلا محيص عن القول بالملك للموقوف عليه 
(والمنع من البيع لا ينافيه كما في أمّ الولد و» غيره, مع أَنّه قد 
بصح بيعه على وجه4 من الوجوه عند كثير من الأصحاب"". 

ولما سمعته سابقاً؟" من أنّ كلّ وقف لابدّ له من موقوف عليه , بل 
فومن اركانفوو الو تف هلي الحياف فى العست علي العدالمين» 
رقيات الس ار له لو لا هين ري ال 
كما هو صريح ما ورد عنهم ءإي فى صدقاتهم ؛ ف: 

فى صدقة الكاظمحَيكةٍ : «... هذا ما تصدق به موسى بن جعفرعكةٍ 
أبعي كان قدا و14 روية ا رض ذا وداه كنها ويخليارد رضها 
ويياضها ومائها وارحاتها وحقوقها وشربها من الماء وكلّ حقّ قليل أو 
كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو 
مشعب أو مسيل أو عامر أو غامرء تصدّق بجميع حقّه من ذلك على 
ولتدمق ضلية لجال :و التمنا سمي !" الى ابره 

بل هو المستفاد من قول أمير المؤمنين ظْةٍ لما جاءه البشير بعين 


...070 تقدّمت مسألة بيع الوقف مفصّلة في ج *؟ ص‎ )١( 

(') فى ص .٠١٠١‏ 

() الكافي: الوصايا / باب صدقات النبيّئة ح 8 ج لاص 047. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الوقوف والصدقات ح ؛ ج 9١ص‏ "5 ٠١‏ (اللفظ منقول عن الكافي). 


و١‏ جواهر الكلام (ج ) 


1 ينبع فقال ارجخوائواز يس مود ل اد عقي بجوي بيد د عالى 
0 وعابر سبيل الله لاتباع ولا توهب ولا تورث , فمن باعها 5200 
فقرنه لنقة الو الجاة كت لقاع اعون لسلستم ا 
ولا عدلا»7"؛ فانٌ المراد بالوارث : الموقوف عليه . كما أنّ المراد من 
قوله َه : «بثة بتلاء» بائنة منقطعة عن صاحبها . 

بل لعلّ قوله : «لاتباع ولا توهب» يومئ إلى إرادة الصدقة بها عيناً 
ومنفعةً على الموقوف عليه, إلا أنّ الصدقة بالعين ليس على حدّ غيرها 
من الصدقة التي تباع وتوهب, بل هي له على إرادة ملك نحلتها -مثلاً - 

على أنه شكال كىن امتتال شيدة السيوث والنسانين 
والدور والعبيد أموال تضمن بالتلف , وليس في الشرع مال بلا مالك, 
والفرض خروج الواقف بوقفه عنه . فليس إلا الموقوف عليه الذي قصد 
التصدق به عليه . 

وففوق: كوه نك واشتحة النساةشرورة آذ الستفدد ف قد قنضد 
بصدقته خصوص الموقوف عليه . ومقتضى شرعيّة ذلك ترتّب ما قصده 
عليه لاغيره. 

على اذ روث الع ة الى هو نع ملت الادمقي وو انما دو الك 


1 وسائل الشيعة: باب‎ .١118 تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح 017 ج 4 ص‎ )١( 
ص 181 وانظر «الكافي» في الهامش السابق:‎ ١9 من كتاب الوقوف والصدقات ح ” سج‎ 


مَن هو المالك للوقف؟ ١/‏ 





السماوات والأرضين وما نحن فيه من الملك المالى المختصّ 
اللحنقيى» وملكد با لمستى الفوبور لها اهو تولقه كددا فى العض 1 
والتزام ذلك هنا معلوم الفساد ؛ ضرورة عدم كون العين الموقوفة من 
الأنفال التي هي للإمام لْيةٍ بحقّ الإمامة _كما هو المعلوم من حصرها 
بغير المقام. كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك وجه الدليل في المسألة, لا ما يذكر في جامع 
المقاصد”" والمسالك '' وغيرهما!“ مما هو واضح الضعف . 

ومن الغريب : مع اعتراف بعضهم بضعف ما ذكروه دليلاً قال: 
(الأقوى الأتتقال الندي لكته نما عه فى المو قوف عاليه لمعته امنا 
لتعانة رسيه معرو ما ري اماه 
تعالى *)؛ لتساوى نسبة كل واحد من المستحقين إليه . واستحالة ملك 
كلّ واحد أو واحد معيّن أو غير معيّن ؛ للإجماع واستحالة الترجيح, 
ولا المجموع من حيث هو مجموع ؛ لاختصاص الحاضر به»'"". 

وكأنّه تبع بذلك الفاضل في قواعده ؛ حيث إنه _بعد ان جزم بزوال 


)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأرض كلّها للإماماية. وباب صلة الإمام اكه 
اج اص 107 و/ا0. 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 0 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 3777 /1/ا5. 

(؟) كإيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج اص .59١ 79٠0‏ 

(0) في بعض النسخ إضافة: شأنه. 

(7) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 7/7". 


مم م ع حت خافن الكلوم ع9 ) 
الوقف عن مالكه _قال: «ثمّ إن كان مسجداً فهو فك ملك كالتحرير 
وإن كان على معيّن فالأقرب أنه يملكه . وإن كان على جهة عامّة 
فالاقي ١‏ اتلك لمان نيوان كا مكنا لها اد في المسجد ونحوه. 
ويه أولاً:دعضافا إلى ها عرفت إمكان وعوى الأجماع مثا على 
1 الانتقال إلى الموقوف عليه خصوصا في المعيّن . وإن أرسل في محكيّ 
الامستيويظ اللو التي افر قافول بالاتنيفا ل الى الله تتمالزى وال أ الخلا عر كودة 
للعامّة كما لايخفى على المتتبّع , بل قيل : «ظاهر التذكرة أو صريحها أن 
الخلاف بين الخاصّة والعامّة في أنّه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو 
الى الله بسحا نف وتان العرالما هوافيها اذا وق عمل معن اوصية 
ا ار 
وثانياً: إمكان دعوى القطع باتّحاد كيفيّة سببيّة الوقف , وأنّ مقتضاه 
متتشى والخسيواء كا دهان ا افا بولة شكال قن اقتضاته 
الاتتقال إلى المعيّن , فيئبت في غيره أيضاً مطلقاً؛ إذ كلٌ وقف لابدٌ له من 
وثالثاً: قد ذكرنا غير مرّة أَنّ نسبة الملك إلى الكلّى كنسبة المملوكيّة 
له ثابتة في الشرع , ولا محيص عن القول بها في مثل الزكاة والخمس 


.594 قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص‎ )١ 
.587 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص‎ )" 
.١104 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )" 
.117 ص‎ ١١ ؛) مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج‎ 


تيح ١‏ يح ١‏ سميييحة ١‏ ليسي 


مَن هو المالك للوقف؟ 1 





والأرض المفتوحة عنوة والوصيّة والنذور وغيرهاء فما ندرى 
ما السبب الذي دعاهم إلى هذه التكلّفات والتجسَّمات التى لا رافق 
اوعدا عر و اه ندا لسري ل الى ميمه 
د تضياد عن لمم ا ل اقتضاء ذلك ع الماع 
فيجب ان يكون هو مقتضى العقد الذى قد قصد به الصدقة بالعين 
والمنفعة عليهم . لكن على الوجه الذي اعتبره الواقف ؛ فإنّ «الوقوف 
على حسب ما يوقفها أهلها»'" بالنسبة إلى ذلك . 

ولعلّه لذا أطلق المصئّف والمعظم أنّ الوقف ينتقل إلى الموقوف 
عليه ؛ لمعلوميّة عدم خلوٌ وقف عن موقوف عليه إِمّا عامٌ وما خاصٌ ؛ 
حتى الوقف على الجهات . 

بل لعل ما تقدّم من الفاضل من جواز وقف البقرة للحرث مغلاً 


ع 


خاصّة _على معنى : بقاء غيره من المنافع على ملك المالك ‏ أيضاً 
كذلك , فتكون عين البقرة ومنفعتها الخاصّة للموقوف عليه وإن بقي 
غيرها من المنافع على ملك الواقف , كما لو استثنى بعض المنافع من 
عي الوقن 

فتأمّل جيّداً في ذلك, بل وفي غيره من الوقف المنقطع بناءً على 
المختار عندنا من أنّه قسم من الوقفء لا أَنّه حبس .ء فيتّجه فيه حينئل 
ما ذكرناه في الوقف الموّيّد , والله العالم . 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١,7١‏ ج " ص 1017. 


5-6 حصح بي عمق غراف لقلقم 4م 


3 عورد لات كله بظهر لك النظر فيما في جملة من كتب الأصحاب ؛ 
0 كالدروس والبضاع وحتانم لاضن وني "فدات عدا 

وعلى كل حال إفلو وقف4 عبده أو إحصّة من عبد» مشترك 
ببنه وبين غيره مثلاً 9 ثمٌ أعتقه لم يصمٌ العتق» قطعاً إلخروجه عن 
ملكه» عندناء و«لا عتق إلا في ملك»”", بل وعلى القول ببقائه له ؛ 
لحادانة واحى ور الرفت العنتعى حيس لين على وج امير 
عن والمسة دعقا وقمق عانه سني قهرى كالارض ها عن 
الاختياري من بيع ونحوه . 

وعد لعفي انما فى انشيق علنها نوا لقيرن قي مضو لين فكا جة 
صاروقفا مسسعيقا فى عيفه التسشعه و لين كذالك الخيان المعلى بالتقد 
دون العين كما أوضحناه في محلّه ". 

وقلى كل حال ظاهر ادلة تمر وعم عيرم سغتره سس مسق 
الأسباب إلا ما خرج . 

(و» من هنا إلو أعتقه الموقوف عليه» الذي قد عرفت أَنّه 
لمات لاسسيشييميهم 

970 


1١‏ اقدفت المصاور اننا 
(؟) عوالي اللالي: باب العتق سح" بج 7 ص ,43١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد/في الغنائم ج94 ص 549 .١‏ 
(؟) فى ج 14 ص 157 و77١1.‏ 


لو وقف حصة من عبد ثم اعتقه "0.0١‏ 





في حصته, و4 لكن «لم يقوّم عليه4 في الحصّة التى هي وقف 
إل»ما عرفت من اقتضاء الوقف بقاءها . 

ولكن في المتن تعليله : ب «أنّ العتق لا ينفذ فيه مباشرةً فأولى 
أى كريد السووار: الا الحق ميا شنا افوس مع الفني بالنسسا اله 
يؤر إزالة الرقّ بلا واسطة , وهي إِنّْما تؤثّر فيه بالواسطة, ولأنها من 
خواصٌ عتق المباشرة وتوابعه, فإذا لم يوئر الأقوى المتبوع 
وذو الخاصّة فالأضعف والتابع أولى . 

فائّجه له أن يقول : «ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف 
عليهم انفكاكه'" من الرقء ويفرّق بين العتق مباشرة وبينه 
سرايةً ب «فقدان» شرط الأَوّل؛ ل «أنّ العتق مباشرةً يتوقف 
على انحصار الملك في المباشرء أو فيه وفى شريكه» وهو هنا 
مفقود ؛ لتعلّق حقّ البطون «وليس كذلك افتكاكه. فإِنّه لا يشترط 
فيه ذلك ؛ إذ هو «إزالة للرقٌّ شرعا» بطريق القهر ؛ لقوله لظةِ: «من 
أعتق شقصاً من عبد وله مال قوّم عليه الباقي» ", وحينئرٍ إفيسري أ 
فى بأقيه و بض بضمن '* الشريك القيمة؛ سرس بعر الات 537 
الفوحب د لقة: 





(فى:: نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 

(؟) في بعض النسخ مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك _: افتكاكه. 

(؟) عوالي اللآلي: باب العتق ح 54 ج ” ص 457. تفسير الرازي: ج ٠١‏ ص 184. مستدرك 
الوسائل: باب ١١‏ من كتاب العتق ح 0 ج ١6‏ ص .]41١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فيضمن. 


ع ل تت ا و كت قز اهن الكاذدم 13 


(و4 لكن «فيه تردّد» بل منع؛ بعد ما عرفت من أنّ الدليل ظهور 
أدلّة الوقف في بقاء العين على وجدٍ لا يونّر في تغييرها عنه السبب 
الاختيارىي بعوض ودونه كالبيع والهبة ولا القهري كالإرث ء بل لعل 
تانقى التصواصن من اه «لا تباع ولا توهب ولا تورث»١"‏ يشير 
لد 

وحينئل فلا يعارضه أدلّة الأسباب الآخر من غير فرق بين دليل 
السراية وغيره مع عدم تمامها في المنقطع بناءً على المختار من كونه 
انيما من الوك عقف لاجيس ,.ولمين ميت المنم شر كه النطويق التى 
لاحظها المصنّف في الفرق بين العتق مباشرة وسراية . 

على أنه قيل: «من شرط السراية أن تستازم الانتقال إلى ملك 
المعتق , وهو مفقود في المقام»!". 

فلا ريب فى عدم قوذ الع فبة:ساهرة ولا ميراية وقاقا المشهور : 
بل في المسالك : «كاد يكو ن إجماعاً»”", بل لم أجد قائلاً بخلافه . 

ثم إِنَ ظاهر المتن : اختصاص جريان الاحتمال المزبور على القول 
بانتقاله إلى الموقوف عليهم , دون القول ببقائه على ملك الواقف أو 
انتقاله إلى الله (تعالى شأنه) »بل هو صريح الدروس حيث قال: «إن 
الوجهين مبنيّان على المالك ؛ فإن قلنا: هو الله تعالى أو الواقف 


.١151 تقدّم فى ص‎ )١( 
.117 2-7171 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج‎ )1( 
.5/9 (؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ 


2 6 
لو وقف حصّةٌ من عبد ثم أعتقه 


وى 





فلا سراية , وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية»١".‏ 

وفي غاية المراد : «إنْ احتمال التقويم '" على تقدير القول بالانتقال 
إلى الله تعالى , ويقوى على تقدير القول بانتقاله إلى الموقوف 
عليهم»!". ولم يتعرّض لحكمه على القول ببقائه على ملك الواقف. 
وربّما وجّه!: بن اتتقاله إلى اللّه سبحانه في معنى التحرير» فلا وجه 
0 ش 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة إرادة قطع سلطنة الآدميّين عنه, وإل فهو 
كملكهم . ولذا يباع في بعض الوجوه, وحينئذٍ فلا مانع من نفوذ العتق 
فيه مع الدليل . 

كما ان توجيه عدم السراية فيه على القول ببقائه على ملك 
الو اقتعبيا نه ابص لك عحف ةليلك طون تنم لو يعارن 7 
شرط السراية محضيّة الملك _واضح المناقشة : بأنّ دليلها عام . م 

ومن هنا قال في المسالك : «الحقّ: أن الاحتمال قائم على الجميع ؛ 
لأنّ عموم خبر السراية شامل للجميع, والمنع مباشرة لعارض موجود 
كذلك وقد قرّرناه سابقاًء والفرق بين ملك الواقف والموقوف عليه 
ضعيف جداً» فإ نّكلاً منهما ممنوع من التصرف ؛إمّا لحقّ الموقوف عليه 


.57 ج ؟ ص‎ ١7١ الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
(؟) فى المصدر يعدها إضافة: يضعف.‎ 

() غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص 171. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج وص 11. 
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مطلقاًء أو لباقي البطون, أو لعموم اقتضاء الوقف تحبيس الأصل عن 
مثل هذا التصكف»7". 

قلت : ودعوى أنّها على خلاف القواعد فيقتصر فيها على المتيقّن 
- وهو غير الملك المفروض - تقتضي عدم جريانها حتّى إذا كان الملك 
للموقوف عليهم كما هو واضح ء والأمر سهل بعد معلوميّة الحال. 


المسألة «الثانية » 

و اذا توق ماوكا »الى مسكة الفسوي انب كافك تنققة قن 
سدع فرط "ذلك أر ل تقرط بوزن كلها ببانتقاله إلى السيوقوف 
عليه ؛ لأنّ نفقته من شروط بقائه كعمارة العقارء وهي مقدّمة من غلته 
على حقّ الموقوف عليه ولأنّ الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه , 
وهو موقوف على بقاء عينه «و4 إِنّما تبقى بالنفقة . فيصير كأنّه شرطها 
من كسبه . نعم لو عجز عن الا كتساب» بما لا ينعتق به « كانت 
نفقته على الموقوف عليهم» . 

وفيه : ان الكسب احد اموال المولى الذي هو الموقوف عليه 
ولقولن هن التعخاض الاشافت الواح عليه مق الخال العزيون 
وكذا العقار, إلا مع الشرط المفروض عدمه . 

.58١ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ )١( 


) 
0 كنات 0 0 لاص 188. 


نفقة العبد الموقوف 6" 


(و» من هنا لو قيل في المسألتين كذلك» أي أئّها عليهم بناء 
على الانتقال إليهم كان أشبه» بالأدلّة لأ نْ)>ها مطلقة في أنّ (نفقة 
المملوك تلزم المالك4 من غير فرق بين الموقوف عليه وغيره» وبين 
كسبه وغيره؛ ومن هنا اختاره جميع من تأَخَّر عن المصنّف 7". 

نعم , قيّده جماعة '" بما إذا كانوا معيّنين, وإلا كانت في كسبه إن 
كان ذا كسب قال يعضهم :توالا ففى بيك الغال »قفن لوريكن بيك مال 
وجبت كفاية كغيره من المحتاجين»!". 

بل في الدروس : «هي في كسبه أيضاً وإن كان لمعيّنين إن قلنا أن 
الجلاك قعالم قا كدر قدلئ الغو قزاك عليهم» (18. 

ناف الباق على ١‏ قنة الأسر الكاض والخوصض يقد 
عل مقع لطاع اننا و معدلا ضيه فو على العو زرف انون 
أيضاً. وإلا ففي كسبه , فإن تعذّر ففي بيت المال, ويحتمل كونها في بيت 
0 : :. 

ثم قال : «وعلى القول بكون المالك الواقف فالنفقة على الموقوف 
عليه على الأُوّل؛ وعلى الواقف على الثاني» فإن تعدّر لإعسار أو 





/ ص 404. وولده في الإيضاح: الوقف‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
والصيمري في غاية‎ .٠١ 5 ص 754 والشهيد في اللمعة: كتاب الوقف ص‎ ١ في الأحكام ج‎ 
.5/8 المرام: الوقف / في اللواحق ج ؟ ص‎ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 1 ص 4/. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج “ا ص .١1817‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص 78" (بتصرّف في صدر العبارة). 


وتقديم بيت المال»!". 

وعن الإيضاح'" وظاهر الدروس”" أو صر يحها : أنها في كسبه ١‏ 

وعن ظاهر التذكرة : في بيت المال!. 

ولكن لايخفى عليك : أنّ مقتضى إطلاق دليل لزوم النفقة للمالك 
عدم الفرق ببن كونه معيّنا وغير معيّن مع فرض وجود مال للأخيرء كما 
لو فرض أنه للفقراء ولهم مال زكاة أو غيرهاء فلا يتعيّن كونها في كسبه . 

وكذا لو قلنا :إِنّه لله (تعالى شأنه) كانت نفقته على غيره من أموال الله 
شال إن كالضهوا لوس على بف المال او كل الذاين كفا به كقير»ه 
فق ميطف حي 

ويناء فلى أله لاقن تكوى النفقة عليه فان تعد ر كان :فى نت 
الما ل وول" ويحبهان الثالين كذا ره لان العو لى تقو ى لكماللك المتقعة ب 
فالنفقة عليه , 

وكذا نفقة الأجير والموصى بخدمته إن لم يفهم الاشتراط ‏ أو يكون 
متعارفا ينزّل عليه العقد ‏ وكذا الكلام فى مؤونة تجهيزه بعد موته . 

وأمّا عمارة العقار مع عدم الشرط : فلا يتعيّن كونها من غلّته ‏ بل لهم 


.58١؟ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 595. 

(') تقدّم المصدر انفا. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 5 (الطبعة الحجرية). 


رخني الغبه ا الموتوك ا" 





إذلها مى تيزف انعد مم عودوي ا حلت هيا رقه متها :البو لزي إرادنارقاء 
العين» فإذا قصرت لم تجب على أحد, بخلاف الحيوان الذي يجب 
حفظ حياته لمكان النفس المحترمة» وربّما تسمع في النفقات ماله 
دخل في المقام . 

(و» على كل حالء ف «للو صار عدا مثلاً «انعتق عند نا 
فتسقط 400 حينئزٍ «عنه الخدمة وعن مو لاه نفقته» لصيرورته حرّاً: 
فيجرى عليه حينئذٍ حكم الأحرار. 

وكأنه لاخلاف فى ذلك بيننا١"..ولولاه‏ لأمكن الاشكال فى تأثير 
بحوعةه لساب الجن التحوما سعد فى اندرا الي 0 

الهم إلا أن يدّعى : قرّة دليلها على أَدلّة الوقف ولو لهذا التسالم : 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
فلو حفن العيق الم و قوف عهذا لامنة التضاصن هدرلة بخلذ 10 
بل الإجماع بقسميه عليه*؛ لعموم أَدلّته على وجِهٍ لا تصلح أدلّة الوقف 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وسقطت. 

(1؟) ذكر هذا الحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 584. وتحرير الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج 7 ص 7١0‏ والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج اص ١87‏ - 184, 
والحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١؟‏ ص '5". 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: (انظرها في الهامش السابق). 

(؛) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 587. >4 


0 
ج84" 


4/ 


ا تل ل ب ما ل ا ا ا ا وك اتقو هر الكلام (ج 5) 


لمعارضتها . 

(فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفأ» للأصل (وإن كانت 
نفسا اقتصٌ منه وبطل الوقف»4 حينئذٍ بانتفاء موضوعه . 

وليسن للمجنة علية امنترقاقه #تهنا كما هو لاض الاكثر ان 
واقرصا: لظي لما اقلم من إعلال الواقك الى قد عر فاك اميا 
الصحيح منه بقاء العين على حالها حتى يرثها وارث السماوات 
والأرض . 

لكن في جامع المقاصد '" والمسالك”": «أنّ له ذلك ؛ لأولويّته من 
استحقاق الإبطال بالقتل بعد مطلوبيّة العفو شرعاء بل فيه جمع بين ذلك 
وبين حقّ المجنى عليه, والتأبيد فى الوقف إِنّما هو حيث لايطراً عليه 
ما ينافيه . وهو 557 هنا في القتل الذي هو أقوى من الاسترقاق» . 

وهو كما ترى بعد القطع بعد م الأولويّة المزبورة وحرمة القياس 
عند ةا : 

والتخبير النابت للمجني عليه إِنّما هو في غير الفرض المتعذّر فيه 
أحد الفردين ؛ لظهور قوّة أَدلُ الوقف على ذلك من وجوه بالنسبة إليه. 
0 بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “اص 789 والمهذّب: الوقوف / 

الوقف المشاع ج ١‏ ص 454. والجامع للشرائع: باب الوقتف ص 7717, وتحرير الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١6‏ 

)١(‏ انظر المصادر الثلاثة الأولى في الهامش السابق. 
)"١‏ جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 77. 
(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 587. 


لوبتي الغيد الفوقوف 5 





دون القصاص الذي لامدخليّة له فى تغيير'" الوقف المستفاد منعه من 
الأدلّة الظاهرة في إرادة نقله عمًّا هو عليه بالسبب الاختيارى أو 
ار ١‏ بو ذلك الذى هو من قبي عداو الارعد دوو شوو لال 

ل 1 ل ماف يمال النو قوق عليه ررد كاه 
ذاكسب -كما عن الشيخ "١‏ وجماعة 4 _بناءٌ على الانتقال إليهم (لتعذر 
استيفائها!" من رقبته4 الموقوفة ؛ لاقتضاء ذلك بطلان الوقف فى الكل 
او البعطن و قعدتكه عليه النرف الآخردمق التكبير وهو الثذاء» كما قسية 
القصاص من الفردين في الأُوّل . 

(وقيل» كما عن الشيخ '" أيضاً: «يتعلّق» المال «بكسبه؛ لأنّ 
المولى لا يعقل عبدا””, ولا يجوز إهدار الجناية, ولا طريق إلى 
عتقه فيتوقع» فيتعيّن ذلك حينئزٍ جمعاً بين الحقّين. 


0 الشيخ, فالأوّل وقع في غاية المراد: الوقف / في الأحكام 
ج ؟ ص .44١‏ والثاني في إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 545 واختيار 
المبسوط مطابق للأوّل لأنّْه قال: «فمن قال: له - أي الموقوف عليه - فهو 
في ماله. ومن قال: ينتقل إلى الله فقد قيل ثلاثة أقوال...» وقد سبق أنّ مختاره انتقال المال 
إلى الموقوف عليه. انظر المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص 9 . 

(؟) منهم العلامة في التذكرة: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: استيفائه. 


097( في بعض بعض النسم: عيده. 


ات ع و ع تح قو أشن الكادم زع ) 


«وهو» هنا «أشبه» عند المصّف , وفاقاً للقواعد”" وغيرها'", 
بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه '". 
وفيه : أن كسبه احد اموال المولى » فالتادية منه يقتضي عقل المولى 
له. ولا دليل على اختصاص هذا المال من أمواله, على أنه لايتمٌ في 
غير الكسوب . 
ومن هنا قال فى المسالك : «يتجه حينئذٍ تعلق حقّ الجناية برقبته 
إذاله وك كبوا ,فمموه بده كنا :ل فى العملاورل هو أدت ملقم ات 
وفيه: أنَ ذلك بقتضي ترجيح أدلة الجمناية على أدلة الوقف, 
وحينئذٍ يتجه تعلقها من اوّل الامر برقبته إلا ان يفديه المولى. كما 
احتمله الفاضل في المحكي من المختلف ”© ولعلّه لايخلو من قوّة, 
وإلاكان المتّجه سقوط حقٍّ الجناية عن المولى مطلقا حتّى فى كسب 
العبد الذي هو أحد أمواله ؛ لأنّه لا يعقل عدي نظ سيقد انتكاةة 
القهري أو يأخذ الأرش من بيت المال كالحرّ المعسر . 
وبالعيلة» التق :تن الما لاحن لسكا لبن دواد كننان الول 
اق ين لا كا الريك / في الأحكام ج ١‏ ص 90". 
)١(‏ كإيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 550 والدروس الشرعيّة: الوقف / 
درس ١71١‏ ج ١‏ ص 778, وجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 77 ومسالك 
الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 584. 


(؟) بل ظاهرها الإجماع على القول الآخر أعني التعلّق بمال الموقوف عليه. وقد تقدّم 
المصدر آنا 


(؛) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1 ص .5١7‏ 








لو جني على العبد الموقوف 


أقواهماء لا التعلّق بمال المولى مطلقاًء ولاخصوص كسبه فإن لم يكن 
كسوبا فبرقبته ؛ إذ لا يخفى عليك خروجهما عن قواعد الفقه . 

ولا ينافي ذلك : ما ذكرناه فى مسألة العمد الذي تعيّن حقّ الجناية , 
وعدم اذو المسلم بالتميا هن بخلافه هناء فإنه مع عدم التعلّق 
برقبته الذي هو مقتضى دليل الجناية ‏ يقتضي بطلان دم المسلم 
ال ل حقّ الوقف. والمعلوم خلافه, 
فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 

بلسي القرل بامفالا إلى الييترف الرورو».. 

أمّا لو قلنا بعدم انتقاله أو انتقاله إلى الله تعالى ففى القواعر"" 
وغيرها'": «تعلّق كس فى الب الك فهر كدلات لا كن 
قال متصلاً بذلك : «ويحتمل تعلقها بمال الواقف وببيت المال»". بل 
فى القواعد : «وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر»”» أي في 
التعلّق بالكسب . 

ولك لا يكتى فلنان تيعد لتاقل فنها وكيزنا ا ته لأ فرق سيد 
الجميع قبيرا نين الحتهننا ليه و اقواهما: 

وما لو جني عليه؛ #قان أرجيت العذاة ارش #الكونها كا ار 
كان الجاني حرا (فللموجودين من الموقوف عليهم» دون غيرهم , 


5١١ 





.590 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
./6 (؟) كجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص‎ 
.584 (؟) مسالك الأفهام : الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )4( 


سس سيت ل 7 ا ليترت جواهر الكلام (ج ) 


كما فى محكي التحرير '" والتبصرة'". واحتمله فى القواعد”"., وقوّاه 
في محكي المبسوط ١غ‏ والإيضاح "؛ لكونه حيئز شبه المنفعة 
المختصّة بهم إن لم يكن منهاء فلا استحقاق لغيرهم من البطون الذرين 
يتوقف استحقاقهم على وجودهم -المفروض عدمه ‏ وعلى وجود 
العين الموفرقة:. 

(وإن كانت نفساً توجب القصاص فإليهم» بناءً على أَنّهم 
المالكون . 

بل ربّما احتمل'" ذلك حتّى على القول بكون المالك هو الله (تعالى 
شأنه) من حيث استحقاقهم المنفعة, ولاحتمال مصالحة القاتل على 
مال, فيرجع نفعه إليهم طلقاً أو وقفاً. 

وإن كان هو كما ترىء بل المنّجه أَنّه للحاكم , وإلا لاقتضى كون 
ذلك إليهم وإن كان المالك الواقف, ولم أجد من احتمله ؛ ضرورة 
منافاته ما دل على كون ذلك للمولى الذي هو مالك الرقبة قطعاً 
ذا الع 

«وإن أوجبت دية أخذت من الجاني» قطعاً وهل يقام بها 


.5١7 تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(") تبصرة المتعلمين: الهبات / فى الوقف ص .١70‏ 

(#إتراعة التمكاء «الرطو اراق مكار اص د 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 184. 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 593-7960 

(1) احتمله ضعيفاً في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 784 - 80]. 





لو جني على العبد الموقوف "١‏ 





مقامه؟ قيل: نعم» واختاره في المسالك"«لأنّ الدية عوض رقبته, 
وهي» ليست 9ملك» ا تامّاً للموجودين «ل4 تعلق حقّ «البطون» 
بها ولو بالقوّة القريبة ؛ باعتبار حصول سبب الملك ومعدّاته حينئذ . 
فيلحق القيمة حينئذٍ حكم العين » ولا يكون ذلك إل بشراء مثلها ووقفها , 
ولأنّ الوقف تابع لبقاء الماليّة , ولهذا يجب الشراء بقيمته حيث يجوز بيع 
ما يكون وقفاً. ولأنّ حقّ الوقف أولى من نحو حقِّ الرهن الذي يتعلّق 
بالقيمة . 
«وقيل”': لا. بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم» 
لعين ما سمعته في الأرش ؛ ضرورة أنّْها عوض المنافع في الحقيقة , 
لعدم قيمة للعين مسلوبة منهاء فكأنّ المنافع أجمع وجدت دفعة, لا 
تدريجاكي يستحقها البطون بتدرّجهم . 

«(وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده «الأنّ الوقف» تعلق 
بالعين التي فرض تلفها , المقتضي لبطلان الوقف وانقطاع حقّ البطون , 
وؤلم يتناول القيمة4 وإلا لاقتضى صيرورتها نفسها وقفاً. 

والقرافنها عيدا عفانلا بالذكووة ان الأر نه اوشقها كوو وفنا 
- أو بصيغة جديدة من الموقوف عليهم . أو من الحاكم الذي هو وليّ 
البطون , فيتولى الشراء والوقف مع التمكّن منه أو منصوبه, وإلا فعدول 
المؤمنين حسبةً أحكام شرعيّة تحتاج إلى دليل , ولا تكفي فبها البدليّة 


)001( المصدر السابق: ص ,١/80‏ 


ملعي حب مج اي 0 س2 0070 يأل لكلو 2ر11 ) 
التعتو هوا سف الى الذهى ذافن لكتد من الاتتهينا و القانيكء فنونا 
نوعو الدزل المعتر: 
على أنّ وقف العين المشتراة بالقيمة على الموجودين -مع فرض 
كونها ملكهم ‏ منافي لوجوب إخراج الواقف نفسه عن الوقف . سواء 
كانوا هم الواقفين أو الحاكم ؛ إذ لا نيابة عن الواقف الأصلي الذي قد 
فرض خر وجه عن العين بوقفه . 
رافك من ذلك : دعوى "١‏ مساواة الأرش للدية في ذلك كله , 
خصوصاً في أرش الصفة ونحوها . 
1 ا ا 000 
الجا ب الميضك زتساقها د لانقيى اليش عرد الي كانت وقها : 
والفرض عدم القول بالفصل . بل هي على كلّ حال من الأبدال الشرعيّة 
عن النفس ؛ بمعنى : ترتّب حكم شرعي بالسبب المزبورء لا البدليّة 
النقتفية الحوق احكاء الميدل مش ش 
بل اللازم على ما ذكروه أنه مع تعذر العين الممائلة والشقص يتّجه 
راع شان ١‏ طبرو وقله:: 
بل يشكل الحال في أرش مثلاً لا يقابل مالا تنتفع به البطون , 
الذي مدار هذه الأحكام على مراعاة حقّهم . 
ولعل احتمال كون الدية هنا للواقف _باعتبار بطلان الوقف 


205111101000000: 


.581 كما في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 


لو جنى على العبد الموقوف 


الذي من أركانه بقاء العين والانتفاع بهاء فيكون من قبيل الوقف 
المنقطع ولو بانقطاع بقاء العين» أو لبيت المال لتزاحم الأمارات فيها ‏ 
اول مقا د كزوة 

وكيف كان., فقد ظهر لك النظر فى المباحث المذكورة فى المسالك 
وغيرها”", التي منها : ش ش 

مطل لنعودر ف عله النتو سن التضاى أربعي الأرض أو الاين 
يبنى على أَنّ البطون اللاحقة هل تشارك فيه أم لا؟ فعلى الأوّل ليس لهم 
العفو, وعلى الثاني لهم ؛ لانحصار الحقّ فيهم» . 

ااوعلي تقدين المشناركةلوعفا الأول فللتاتى ان توف وود 
عب اس ور ب لاا ا سد رم الحكار 
العدم ؛ لتجدّد استحقاقهم بعد سقوط الحقّ بالعفو» . 

ااوعلى تقذير خواز اسيقيفاء الفنانى + هل له القنصاض كالول 
وناك اا د سم الست سر ارده 
للأوّل فى الاستحقاق » ومن تغليب جانب العفو بحصوله من الأُوّل, 
والأقوى الأول» ". 


وكا نه لخدن :ذلك مقا فى القو اع مين ١‏ نيه( إن بعش عليه © 


لك 





)١(‏ كجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص //ا-78,. 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 5857 -581. 
(؟) كذا في متن مفتاح الكرامة. وفي نسخة القواعد ومثئن إيضاح الفوائد وجامع المقاصد إضافة 


«عيدذ) بعدها. 


ا ات مت ا تت ا ا 2 جواهر الكلام (ج )) 


بما يوجب القصاص. فإن اقتصٌ الموقوف عليهم استوفىء وإن عفا 
فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم يكن نفسأ»”". 

وفيه : أَنّهِ منافٍ لما ذكروه أجمع !"بلا إشكال ولا تردّد -من أن 
للموقوف عليهم الموجودين استيفاء القصاص - بناءً على انتقال العين 
إليهم _بلا غرامة منهم للبطون اللاحقة, وعلى تقدير أنّها لله تعالى يتولاه 
الحاكم , أو للواقف يتولاه هو ويحتمل على ضعف _الموقوف عليهم 
فبهما كما تقدّم سابقاً؛ ضرورة أنه لا يتّجه استيفاؤهم له مع فرض 
مشاركة البطون اللاحقة لهم فيه . 

كها ان النتهد دمع قتراض ان ذلك ادو جو عتره عنه : 
لمعلوميّة تخيير ذي الحقّ بين استيفائه وبين العفو عنه . وليس للبطون 
الانية القتصاص حيئئذ ؛ لعدم حقّ لهم فيه . 

وإن لوحظ قاعدة استيفاء حقّ القصاص للمشتركين أنه إن عفا 
أحدهم دون الآخر كان له القصاص مع غرامة مايخصٌ من عفا من 
الدية ‏ فيتجه حينئذٍ بناءً على الاشتراك هنا : غرامة من يقتصٌ منهم 
الدية تماماً للآخرين ؛ لعدم معلوميّة التوزيع هنا مع عدم انحصار 
الموقوف عليهم . 

ودعوى أن ذلك يوجب عدم الغرامة , ليس بأولى من دعوى عدم 
جواز القصاص مع العفو من بعضهم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص 591. 
(1) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 77/. 


لو جُنى على العبد الموقوف 

كل ذلك ؛ مضافاً إلى ما في القواعد : من إشكال الفرق بين الطرف 
والتقسى روزن كان قن يريكة 1ه راقتصيان العنا به علق الس بطاة: 
الوقف, فلا حقّ حينئذٍ للبطون, بخلاف الأطراف ء فإنّ حقّ الوقف بات 
داع فعا 

لكنّه كما ترى ؛ ضرورة اقتضاء ذلك اختصاص الواقف بالدية في 
اللهنا كان الشين مقط لاذه الوقن 

بل مقتضاه: أنّ ولاية القصاص له وإن قلنا بالانتقال إليهم ؛ لانتفاء 
ملكهم الوقفي بتلف العين المفروض كونه من مبطلات الوقف, نحو 
الانتقطاع بموت الموقوف عليهم, وفرق واضح بين انتهاء الوقف وبين 
بطلانه , هذا . 

وعن الإيضاح : أن حكى قولاً بأنّ البطون يستوفون الدية لتغليب 
العفو , وقال : «إِنّ الأصحّ»”". وعن الكركي : أن فيه قوّة !4 . 

وَشيفد |" نّ العفو مع صحّته على مال أو مطلقاً ‏ يقتضي ي الس قوط 
مظلقا وال فلا بد تر كوا : 

وجميع هذه الاحتمالات والتهجّسات نشأت من احتمال بقاء أثر 
عقد الوقف مع تلف العين بنحو ذلك » فينتقل أثره إلى ما أوجبه الإتلاف 
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.591 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
./١ (؟) ذكر هذا التوجيه في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص‎ 
.591 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج‎ )( 


عسل بيبح م ا ا ا حت عراش الكادم 52 


المزبور ولو القصاص. إلا أنه هو كما ترى . 

وَإِنْما المتجة اختضاض الموقوف:غليهه. ديناء غلى الاتتقال البهى د 
بذلك قصاصاً أو دية أو أرشاً, أو بطلان الوقف ورجوع ذلك إلى 
الواقف» أو برجع أمره إلى والي المسلمين لعدم معرفة حاله, ولعلها 
مترتّبة بالقوّة والضعف , وإن لم أجد المصرّح بالأخيرين . 

ولا يخفى عليك بعد ذلك كله _الحال فيما لو كان الجاني عبدا 
واسترقّ كلّه أو بعضه بجنايته » فهل يختصٌ به الموجودون أو يكون 
وقفا؟ اذ هوعان ليحت السابق.. 

وكذا لو اتّفق هو ومولاه على الفداء؛ فهل يختصّون به أيضاًء أو 
يشتري به عبداً أو شقصاً أو مالا آخر يكون وقفاً؟ 


المسألة «الرابعة » 
(إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى» جميع «ما يكون وُصلَة» 
وطريقا «إلى الشواب. كالغزاة والحجٌ والعمرة وبناء القناطر 
والمساجد'"4 ونفع المحاويج... ونحو ذلك ممّا هو طريق إلى ثوابه 
ورضوانه . 
كما هو المعروف بين الأصحاب, بل عن ابني زهرة'" وإدريس ""' 





(كاتى:تيختي المرائع والسنالك»ورناء المساحد والقتاط» 


(") غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١8‏ 
(") السرائر: الوصايا / المقدّمة ج لاص ١817‏ -188. 


لو وقف في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير -- سس 888 
في بحث الوصيّة : الإجماع عليه . وهو الحجّة . 
مضافاً إلى الفهم عرفاً» وإلى الخبر المروي عن تفسير علىّ بن 

إراعم "على ها تقدّم مفصّلاً في كتاب الزكاة". 

خلافاً للمحكي عن الشيخ :من اختصاصه بالغزاة ل ا 
العسكر المقاتل على باب السلطان ‏ وبالحجٌ والعمرة'" فيقسّم أثلاثاً, 
وابن حمزة : من اختصاصه بالمجاهد ين !. 

إذ هو -كما ترى -منافي للمفهوم عرفا ولغد من ذلك بلا دليل» وإن 
كان ها ذكروة أقوى في الدلالة, إلا أَنّه لايمنع من تناول غيره ممّا 
يدخل في مفهومه, وملاحظة معنى الطريق في ذلك لا يقتضي 
التخصيص المزبور عرفاً »كما هو واضح . 

«وكذا لو قال: في سبيل الله> تعالى «وسبيل الثواب وسبيل 
الغيى كان واحدا» بمقتضى الفهم عرفاً إو» حيئئذٍ ف إلا يجب 
قسمة الفائدة أثلانا» ادها للغزاة والحج والعمر اوهس تفيل الله 
والنانى للفقراء والمساكين قدا بأقاربه وهو سبيل الثواب, والثالث 
أن قو لزكا توه ميتل الشير امن العي لاد زموه الدلال على 


)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الآية ٠١‏ من سورة القوبة ج ١‏ ص .194-1١98‏ تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب ؟١‏ أصناف أهل الزكاة م 7 ج 4 ص 49. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح /اج 9 ص .1١١‏ 

(؟) في سج ١6‏ ص ...1١7‏ 

(؟) الخلاف: الوقف / مسألة ١١‏ ج 7 ص 040. 

(؛) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .7"7١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص 4 ولكن ذكر في آخر كلامه أنه «لو > 





امرض لاس م ا تت تت 2 001 جواهر الكلام (ج ) 


ذلك على وجه يقتضى الخروج عن مفهوم اللفظ لد وعرفا. ودعوى أنه 
كذلك فهما لا يك خلنن ماافتها: 


المسألة «الخامسة » 

«إذا كان له موالٍ من أعلى وهم المعتتقون ن له» أو من انتهى إليه 
د العتق «وموالٍ من أسفل وهم الذين أعتقهم» ومن انتقل إليه 
ولاؤهم «انم وقف على مواليه» : 

«فإن علم أنّهِ أراد أحدهما» بقرينة حال أو مقال (اننصرف 
الوقف إليه» بلا خلاف "١‏ ولا إشكال. كما إذا لم يكن إلا أحدهما, بناءً 
على أنه قرينة على عدم إرادة غير الموجود. ولو مع الضم إلى 
د 

ونام يعلم» في المبالك : «رجع إليه فى نه نفسيره ؛ لألّه أعلم 

0 تعذّر الرجوع إليه أو قال: إِنّه لم يقصد شيئاً بخصوصه , 
وإِنّما وقف على مدلول هذا اللفظ , ففى بطلان الوقف , أو صرفه إليهما . 
ار دهم ا 0 ش 


ه قيل: إنّ هؤلاء الثلائة أصناف متداخلة لكان قويّا» قال في مفتاح الكرامة (ج١١‏ ص :)05١‏ 
«فكا نه متردّد أو قائل بالتداخل». 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 050. وقواعد الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ..٠١٠‏ وغاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 111., 
وجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص .٠١8‏ والحدائق الناضرة: الوقف / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .15١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0ه ص 588. 


لو وقف على مواليه وكان له موالٍ من أعلى ومن أسفل لاي 


وفيه : أَنّه لا وجه لتعيين الرجوع إليه بناءً على أنّ للّفظ ظاهراً 
بنصرف إليه , كما أنه لابدّ من التأمّل في تصوّر المسألة هنا حيث يقول : 
دإ لم أمصياها مع انك تدهررقك نهنا بلق "الماع عالق 
اعتبار معلوميّة الموقوف عليه وتمييزه ولو بجهة العموم ؛ ضرورة اعتبار 
قصد إنشاء التمليك للمنفعة أو مع العين إليه منه. خصوصاً في الوقف 
الخاصٌ المحتاج إلى قبول للإنشاء الذي توجّه إليه. على أنّ المشترك 
اللفظي لامدلول له بالخصوص يحمل عليه من دون قصد . 
وعلى كل حال فالأمر فى ذلك سهل ؛ إذ يكفى فى تصوّر المسألة 
الور ١د‏ نويع هيا عند اسان وحماع 21 1د انان كلك 
(انصرف» الوقف «إليهما» وفاقاً للمشهور كما عن الدروس '". 
وهو مبنيّ على جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقاً» أو 
إذا كان بلفظ الجمع, وأَنّه يحمل على إرادة جميع المعاني مع التجرّد 
عن القرائن مطلقاً. أو إذا كان بلفظ الجمع الذي لايعتبر فيه وفي التثنية 
اثّفاق المعنى كما صرح به بعض النحويّين !© لأنّه بمثابة العطف بالواو . 
خلافا لجماعة فأبطلو #انيناة على عدم جواز التتعفال العف رد 


3 

)0 كالشيخ في المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 1غ. وابن إدريس في السرائر: كتاب الوقوف 
والصدقات ج 7 ص 177, والعلامة في التبصرة: الهبات / في الوقف ص .١55‏ والشهيد في 
غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ”147 - 111. 

(5) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص 174. 

(4) كابن مالك في التسهيل: ص ؟١.‏ 

(0) قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .4٠١‏ جامع المقاصد: الوققف / > 


ا 22222222222222 222222222222222 جواهر الكلام (ج ) 


في أكثر من معنى وإن كان بلفظ الجمع , أو على عدم حمله على الجميع 
مع التجرّد . 

قال فى المسالك : «وإن قلنا بعدم حمله على معانيه حقيقةَ بطل ؛ 
اندم لحت عر راد عور ذا حو القع يوي الي 1 6 
على الأول فظاهرء وأمّا على الثانى فلأنّه حيئئذٍ بمنزلة المفرد 
الم وك للد وي ال 

قلت : قد حقّقنا في الآصول جواز استعمال المشترك في أكثر من 
معنى واحد لكن على جهة المجازء وأنّ المعتبر في الجمع اتّفاق المعنى 
مع اتّفاق اللفظ , وأنّه لا يحمل اللفظ المشترك على الجميع مع التجرّد 
عن القرائن , بل على معنى واحد منها بخصوصه . 

إلا أنه -مع ذلك كلّه قد يقال بالصحّة في المقام ويستخرج 
الموقوف عليه بالقرعة بعد فرض اجتماع باقي شرائط الصحّة فيه؛ إذ 
إجمال الموقوف عليه في الظاهر لا يقتضي بطلان الوقف. بل هو 


نعم » لو فرض تجرّد الواقف عن قصد واحد بخصوصه انجه 
البطلان» ولكنّه خلاف ظاهر الاستعمال خصوصا فى مثل المقام . 
وأمّا بناء الصحّة فى الفرض على أنه مشترك معنوي -كما عن 








ه في الأحكام ج 9 ص .٠١5‏ رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١1117‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 584. 
(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 8/8/. 


لو وقف على أولاد أولاده 


التنقيح  "''‏ فهو منافٍ للمحكي عن نصّ أهل اللغة على الاشتراك 
اللفظي '". بل وللعرف الآن عندناء خصوصاً مع عدم صلاحيّة قدر 

وكذا ما عن ابن حمزة : من أنه إن جمع اللفظ حمل عليهما . وإن 
أفرد حمل على الأعلى بقرينة المكافأة للإحسان ". 

وأضعف منه ما عن بعض الشافعيّة : من الحمل على المولى من 
ادر مقاط وس منتكوه ناه #فكرج القن الي الوافني هي 
لشدة حاجته . بخلاف الأعلى فإنه على العكس غالباً©)؛ إذ هو_كما 
ترى -لا يستأهل رداً. 

وممّا ذكرنا يعلم لك الحال فيما لو كان الوقف بلفظ المفرد , كما أَنّه 
يظهر لك الحال أيضاً فيما” في جملة من الكلمات هناء والله العالم . 


ورف 





المسألة «السادسة» 
«إذا وقف على أولاد أولاده”" اشتر ترك أولاد البنين والبنات 
ويه وا ل ل ل ب 


.5١0 التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ؟ ص‎ )١( 
.غ١0” شرح الشافية (للرضي): ج ص‎ )1( 

(؟) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ١/ا5.‏ 

(4) روضة الطالبين: ج ؛ ص ”0+ وج ه ص .١١١1‏ 

(0) في بعض النسخ بدلها: ما. 

(1) في بعض النسخ: أولاد الأولاد. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف/في اللواحق ج١١‏ ص 557. ورياض المسائل: كتاب > 


ات م د تت طق أن الكللام (1ع 18) 
وظاهراً عليه من غير واحد”". بل لعلّه لا إشكال فيه بناءً على تتناول 
أسم «الولد» الذى هو لمحى المتولد منه ‏ لهما حقيقة ‏ وإن كان هو 
محل تأمّل في عر فنا الآن» بل لعل الظّنّ بالعدم . 

كا ند لا إشكال ولأخلان” أيضاً في اشتراكهم في ذلك من 
غير تفضيل» لأنّه المفهوم عرفاً من إطلاق سبب الاستحقاق 
المفروض اتحادهم فيه . 

بل الظاهر دخول الخنائى معهم أيضا كذلك ء وإن قلنا : إنهم طبيعة 
مستقلة ؛ لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور عليها . 

نعم , لو كان وقفه على البنين خاصّة قيل : «لم يدخلن كالبنات, 
وعلى الثقات لم يشكرق القن م وعزنيها بن تعر ليم فى يده 
خروجهم عن الصنفين في نفس الأمر؛ لقوله: (يهب لمن يشاء 
إناثاً...)" إلى آخره ‏ ولاستخراج أحدهما بالعلامات, ومع فقدها 
نصف النصيبين ‏ وخروجهم على كونهم واسطة ؛ لعدم ظهور الآية في 
الحصر . ولا كلام فيه مع وجود العلامات, كما لا دلالة في نصف 


النصيبين على ذلك, بل يمكن دلالته على عدمه ؛ ضرورة جواز كون 





د الوقوف ج ٠١‏ ص .١١8‏ 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج " ص 085 - 089., وابن زهرة في الغنية: في 
الوقف ص 238. وابن إدريس في السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١07‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(5) سورة الشورى: الآية 484. 


لو وقف على أولاد أولادة سس هلاي 
نصيبها المتوسّط , لأنها متوسّطة الحقيقة»!". 

قلت : قد يقال :إن المنّجه القرعة فى الأرّل كما فى الدروس. قال : 
رلا لما اق الس اموي اد المفدي ا ش 

قلت : بل لعلّه كذلك وإن قلنا بالواسطة , فتقّجه الرعة حعّى في 
الثاني أيضاً؛ إذ هي غير معلومة . 1 

اللّهمْ إلا أن يقال: بتشخّصها حيئئذٍ بالخروج عنهما بعدم ظهور 
أمارة أحدهنا»والا فالاصول معنارضة حتى اصالشاعدم الامشتعفاق» 
فإنه معارض بأصالة عدم اختصاص غيرها به أيضاء ومنه يظهر قوّة 
القول يها فن الأزلع فنا 2 حتذا . 

1 0 عليك : أن المراد هنا بيان اندراج أولاد البنين والبنات 
فين الدوسة الاو ان فى أولاة الأو له سق الولناعننى الذ كير 
والأننى اه أولاه الدككورير أ تاكن الدويعه 
الثانية والثالثة. .. وهكذاء كما احتمله فى الرياض وأشكله في 
رلا نانك ار نالو افك ينا على التقييوو كرا هد عوابا 1ة 
حقيقة لأولاده. بخلاف أولاد أولاده الذكور فإنّهم أولاد أولاد حقيقة 
وإن ثزلوا إجماعا©. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص 51745 -557. رياض المسائل: كتاب 
الوقوف ج ٠١‏ ص ,١19‏ مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 05 ٠07‏ 
(بتصدف). 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 76؟. 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١18‏ 


امح ‏ لجتتت او ل اكلام ا 

اذاهو كمااترق متاق 'لنا مسعة متهي لكلاف من اختصاض 
الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال: أولادي وأولاد 
أولادي ؛ لدعوى الانصراف عرفاً, فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا 
ما ذكره كما هو واضح . وعلى كلّ حال فذلك غير ما نحن فيه . 

«أمّالو قال: من انتسب إلى منهم, لم يدخل أولاد البنات» على 
الأشهر '". بل المشهور'". بل يمكن دعوى الإجماع من الجميع ؛ فإِن 
المرتضى ”' وابن إدريس ”© وإن قالا*: إِنْه ولد . لكن لايلزم القول منه 
يدق الأنياني المقهوء مله عرفا خللاف :ذلك 

وو كاحل تيد اناري لجار جا اراد الشاعر قرله 
اكونايتى اجا تناب ) الى لخدن الاتسيا ىسعف ١١‏ ولاه النضية 
لاينسبون إلى أُمّهم » وإنّما ينسبون إلى أبيهم » وليس كلامنا فيه , بل في 
الولادة وهي متحقّقة من جهة الم من غير خلاف , والذكر والأتثى فيه 
عو ال اليو يكوه ختن لدف 1" 


)١(‏ كما في الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ٠‏ ص 187. ومسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق 
ج وص 557 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج اص .5١١‏ 

(”) رسائل المرتضى (المجموعة الرابعة): مسائل شتى / مسالة ه ص 578. 

(؛) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 107 

(5) في بعض النسخ بعدها إضافة: «فيما لو قال: أولادي وأولاد أولادي». 

(1) الهامش قبل السابق: ص .١168- ١07‏ 

(0) الخلاف: الوقف / مسألة 06ج “اص 018-0147. 


ما يندرج في الوقف على أولاده يفف 





وقذ اومان تحن بدا ئها 7 الى تس 3 التدووقلنا 016 أولةه الجا روات 
كاوا اولاه عقر الام اعون الفمس الذى عتوانه اسه 
القبيلة , الخاصٌ بالذكور ومن تود منهم . 

وحينئذٍ فما عن التحرير -من «أنّ في دخول أولاد البنات 

في الفرض نظراأ» ”". وعن إيضاح النافع : «أنّ الفرق ضعيف» ", 
وعن الكفاية : «أنّ الأظهر الرجوع إلى العرف»7, بل عن 
الاميماء ا اوجاع الحقاض ورا العبلات ضع العر قي ١‏ 3 


وآ بن إدريس» -في غير محله . 

(ولو وقف على أولاده» أو أولاد فلان وأطلق ولم يكن ثمَّ قرينة 
حال أو مقال «انصرف إلى أولاده لصلبه. ولم يدخل معهم أولاد 
الأ ولاق ةروفان امكو 


.37 فى ص‎ )١( 

)) ا ار ل ورت عليه ج 7 ص 5١7‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص ./1١‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص .١7‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في اللواحق ج " ص .1١0١‏ 

.1١5 جامع المقاصد: الوقف / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 

(1) نسبه إلى الشهرة في الحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص 55/8. 

وصوّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص 5931, والجامع 

للشرائع: باب الوقف ص 57١‏ وإرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 100. 
وغاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 441. والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ١‏ 
ص 1١86‏ -187. 


7 خم يي ا 6 بي جواهر الكلام (ج 9) 


(وقيل4 كما عن المقنعة '" والكافى'" والنهاية'"' والمهذب*“ا 
والسرائر' وبعض نسخ النافع '" واللمعة '” والتحرير”: بل يشترك 
الجميع» لصدق الولد على الجميع حقيقة . 

(و» لاريب في أنّ «الأوّل أظهر؛ لأنّ ولد الولد لايفهم من 
إطلاق لفظ الولد» وإن قلنا: إنه حقيقة ؛ لمعلوميّة اختلاف أفراد 
المتواطئ , فلا ينافي الااختصاص بغيره كونه حقيقة ؛ ضرورة رجوعه 
إلى انسياق بعض أفراد المطلق عند الإطلاق . 

وربّما يويّده قراءة النصب '" في قوله تعالى : «ووصّى بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب»207, واحتمال "١١‏ كونه لتفخيم شأن يعقوب -كما في 
عطف جبريل على الملائكة في قوله تعالى : «من كان ل 
إلى يسود تزاهر العظفه». 


.167 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 551. 

(") النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص .١١١‏ 

(؛) المهذب: الوقوف / وقف المفتوحة عنوة ج ١‏ ص 84. 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١107‏ 

.118- 1١17 ص‎ ٠١ كما في نسخة رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )١1( 
.٠١86 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص‎ )0( 

ا 00 مسر ار ا كن 
) 

) 

) 





6 سوره 5 البقرة : الاية ١7‏ . 
١‏ كما في غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 48. ومسالك الأفهام: الوتف / في 
اللواحق ع وطن 01 ( انسور البقرةه الارتارة. 


لو وقف على أولاده فإذا اتقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ‏ + مم 

وبذلك يظهر لك : سقوط الإطناب هنا في الاستدلال على كونه ولداً 
حقيقةً مطلقاً. أو في خصوص ولد الذكر دون الأُنثى ؛ لما عرفت من أَنّ 
وجة المسالة«ها ذكرناء الله إلآ أن يطع الاتسياق المرويور :كه 
الاستدلال المذكور حينئذ . 

قري كذ ميكدا ونا فيه كيو ه13 ان ولك الزالة يوسم عد ع1 كر 

كان أو انث . والله العالم . 

«ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي. اختصٌ بالبطنين» 
دون ما نزل إلا مع القرينة -بناءً على ما عرفت من الانسياق المزبور, 
مو طير :قوق فى دوين الذكون والاناض:. 

وواق قال على ولاو فا ذا اتقرضوا والقركن ولاه أو لاف 
فعلى الفقراء. فالوقف لأولاده» لصلبه خاصّة بناءً على ما عرفت 
(فإذا اتقرضوا قيل» كما عن الشيخ '" حاكياً له عن بعض : إيصرف 
إلى أولاد أولاده فإذا اتقرضوا فإلى الفقراء» وإلآ لكان ذكرهم لغواً. 

وفي الدروس : «أَنّه قويّ ؛ إِمّا لقرينة الحال, وما لشمول لفظ الولد 
للنافلة ‏ كقول المفيد وجماعة» ". 


وكأنّه مال إليه أيضاً في غاية المراد» قال : «عملاً بالظاهر , والقرينة 


الوقالتة هدك ذلك :الها تبواردا ضووة اللنفظ وو لاقت اد فظن 
التفراض سك الاتراض شع ينا لقو وا لكان لوقف تقطن . 


.598 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )١( 
(بتقديم وتأخير).‎ ١١17 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج‎ )1( 


حي ب ا اي تح و أشن الكل 1 ع1 
والوقف شأنه الدوام»7". 

«وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد؛ لأنّ الوقف لم يتناولهم: 
لكن يكون انقراضهم شرطاً لصرفه إلى الفقراء» بناءً على صحَّة 
منقطع الوسط . 

(وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ ضرورة أَنّهِ لا دلالة في 
اللفظ المزبور على دخولهم في الوقف , لا مطابقةً ولا تضمّناً ولا التزاماً ؛ 
إذ لا تلازم بين اشتراط انقراضهم وبين كونه وقفاً عليهم , وإلا لاقتضى 
اشتراكهم مع الأولاد لا ترتّبهم عليهم ‏ والخصم لايقول بهء واعتبار 
الدوام في الوقف لايكون قرينة على ما لا يظهر من اللفظ . 

ويكفى في فائدة ذكرهم إرادة الشرطيّة, فلا دلالة في عطفه 
انقراضهم على انقراض الأولاد على إرادة الدخول, بل لعل 3 دلالة 
على العدم . 

نعم . على قول المفيد”" ومن تبعه”" بشمول إطلاق الأولاد 
لأولادهم ينّجه دخولهم في الوقف معهم على الشركة -لا على 
الإرتيب ديمي كه اللي الأول » ويكرج اكرهم ثانيا لفائدة مان درفت 
استحقاق الفقراء . فيكون في قوّة تفييد إطلاق الأولاد _الشامل للبطون 
المت أبدا دمالظين الأرادو .و يكتون:: كرهما فترينة لإرادة 


.1495 ص‎ ١ غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
.528 (؟ و؟) تقدّم ذلك في ص‎ 


لو وقف مسجداً فخرب أو خريت القرية 7 ب ب بسب الم 
تخصيصهما بالأوّلين» وإن كان كل منهما متناولاً لما بعده أبداً 
لولا القرينة . 

اماعلى اليقتا ربمن سات تخصوض أله الفلب مو اذك 
الأولاد؛ وبطلان منقطع الوسط في المراتب المتأخّرة مع فرض تحقّق 
القطاعه فا لمتحه الطلاة: 

الله إلا أن يدعى : نا نفهم عرفاً ان التيازة السيوزورة التدحول 
على الإرنيي التذكوي ولك النتجه أ بهذا على واد كخرنا اشتضاصن 
ذلك الطدين. 

قدا تقد لك ادناه الافن صرق الوق بناء على حت 
المنقطع حال الانقطاع 550000006 | عاسه يعد عاك 
فساده لديك بلا مزيد عليه .كما هو واضح . واللّه العالم . 


المسألة «السابعة» 
«إذا وقف مسجدأ» مثلاً إفخرب أو خربت القرية أو المحلّة» 
التي هو فيها لم تبطل بذلك مسجديّنه ؛ للأصل بعد إمكان الانتفاع به 
ولو فيما با 
وحينئذٍ لم يعد» بذلك «إلى ملك الواقف, ولا تخرج العرصة ” 
عن الوقف» وإن لم يبق من آثاره غيرها؛ إذ هي العمدة في 


لالش ىلعاب 


ين 
١8‏ 


و حي ا ل ا و افر الكلقم 2120 
المسجديّة . بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا'". 

نعم , في المسالك : «هذا كله يتم في غير المبني في الأرض 
المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه تبعاً للآثار التصرّف, فإِنّه حينئذٍ ينبغي 
بطلان الوقف بزوال الآثار ؛ لزوال المقتضي للاختصاص وخروجه عن 
الأصلء اللَهِمّ إلا أن تبقى فيه رسوم ولو في أصول العيطان يحيف د 
ذلك أثراً في الجملة .كما هو الغالب في خراب البناء» . 

«وحينئذٍ فقول المصئّف : (لا تخرج ...) إلى آخره لا يتم إلا في 
المملوك بالأصل ؛ إذ لم يعتبر في الوقف إلا العرصة وهي أرض 
المسجد -وإن زالت الآثار أجمع»”". 

قلت : قد أشرنا في كتاب البيع إلى خروج ذلك بالسيرة القطعيّة 
على اتّخاذ المساجد فيها واجراء حكمها عليها من غير مدخليّة للآثار 
في ذلك ؛ ضرورة اقتضاء المسجديّة الدوام والتأبيد. وحينئذٍ فلا وجه 
للحكم بمسجديّتها لا على هذا الوجه . بل التزام عدم صيرورتها مسجداً 
حينئذٍ أولى » وإن كان هو مردوداً بالسيرة القطعيّة بل بالمعلوم من الشرع 


7595 ص‎ ١١ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
والسرائر: كتاب‎ 5٠١ وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات بم 7 ص‎ 
5١7 وتحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج “اص‎ ,١717 ص‎ ٠ الوقوف والصدقات ج‎ 
.778 ص‎ ١ ج‎ ١7١ والدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ 
.597 (؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ 
. 0377 انظر ما ذكره في ج 77 ص‎ )5( 


حكم العرصة لو انهدمت الدار الموقوفة.سس اسسوم 


دن جريان ا حكاء المسا د على ميا جه العر ا عورم وسيويها مد 
المفتوحة عنوة . 

(و» على كل حال» فما عن بعض العامّة : من عود المسجد 
بما عرفت إلى-ملك الواقف , قياساً على ما إلو أخذ السيل» مثلاً 
ويكا مقس كه كان لكين الوررة: 4ه جناب تعد ,لمش تنلى 
الموضعين '!". 

واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ الكفن الذي هو من التركة قد كان ملكاً 
لهم بموت الميّت . وإن وجب عليهم صرف ذلك فى تعكفينه , فاذا زال 
الموجب عاد إلى ما كان .كما يعود إلى الزكاة أو إلى الوقف أو إلى باذله 
إن كان منها . 

بل لو قلنا : إنّ مقدار الكفن من التركة على حكم مال الميّت فالحكم 
كذلك أيضاً؛ لمعلوميّة تقييده بما دام'" الميّت محتاجاً إليه, وإلا دخل 
في الارث . 


المسألة «الثامنة » 
9إذا”" انهدمت الدار» ولم يبق من اثارها شيء «لم تخرج 
العرصة» بذلك عن الوقف, ولم يجز بيعها» بلا خلاف أجده بين 


1 ص 7 بدائع الصنائع: ج اص , حلية العلماء: ج‎ ١١ المبسوط (للسرخسي): ج‎ )١( 
١ ١1 ضن.‎ ١6 ص 8-71" المغني (لابن قدامة): ج اص 1 المجموع: ج‎ 

)١(‏ فى بعض النسخ بدل «دام»: إذااكان: 

2( في : نسختى الشرائع والمسالك: لو. 


6 + حي ا ا جواهر الكلام (ج ) 


من قوطي الهة كالتاضل "١‏ والتسويد ين ١"ا(وقيرض‏ "اران الحدرات 
لاايصلح لنقض الوقف وإبطاله مع بنائه على التأبيد وعلى عدم جواز 
1 بيعه, ولأنّ العرصة من جملة الموقوف وهي باقية . 
ول المرشكرا العاف فى زنك إلى عضن العاف مجون يدها إذا 
انهدمت ولم يمكن عمارتها. كالمسجد !*. 
وفي المسالك: تقيبده في غير الأرض الخراجيّة . على نحو 
ما سمعته في المسجد!©. 
قلت : لاريب في أن الحكم كذلك مع فرض وقوع عقد الوقف عليها 
من حيث نفسهاء وإن قارن ذلك كونها داراً فينتفع بها حيئئذٍ بزرع 
ونحوه ممّا تكون قابلة له ؛ إذ لا حصر للانتفاع بها في الداريّة وإن كانت 


<َ 


حال الوقف داراء إلا أن يصرّح بالاشتراط . 
نعم , قد يشكل تغييرها اختياراً. كما نصّ عليه في محكيّ التذكرة : 


)١(‏ تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ” ص 5١7‏ قواعد الأحكام: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 5906. 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١17١‏ ج ؟ ص 74؟. مسالك الأفهام: الوقف / في 
اللواحق ج دمص 598. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 7٠١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص 18. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١١0‏ ج ؟ 
ص ؟١1,‏ والسبزواري في الكفاية: الوقف / في الأحكام ج احن ا 

(:) حلية العلماء: ج 1 ص 8”, المغني (لابن قدامة): ج 1 ص .55١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص /59. 


كم العرصة لو انيذفت الدان المرتورقة 


عفرف 





قال6ثلآ يعو تقر الوق عن شقتهنقالا بجوو حم اللذان الموق ف 
ما و لايكتاها بولا بالفكي يوان تددر الانهي زهان ]إلى اشر 
الأوصاف»27. 

وعن الكاظمءظةٍ فيما وقفه:«...لا يحل لمؤمن بالله ا 
واللبويع للضي ان ,مياه ولا دافا بدو لاستعاياء ولاتص سه 
متها مما "إلى ا خرف 

اللّهمَ إلا أن يحمل ذلك منه لبيان الاشتراط مندكِ ,كما يحمل كلام 
التذكرة على وقف الدار الملحوظ فى وقفها داريّتها . 

كن لا يدش حك ا7دالا واعي لح قدا العو #القلبورروققه الا 
في إرادة الانتفاع بها داراً وهكذا 31 مع التصريح بعدم قصد ذلك , وهو 
خارج عن محل الفرض . 

هذا كلّه مع عدم ملاحظة الداريّة في وقفه, أمّا إذا لاحظ الواقف في 
وقفه لها حيئيّة كونها داراً فمتى بطل كونها كذلك ‏ بحيث خرجت عن 
قابليّة ذلك يمكن الحكم ببطلان الوقف حينئذٍ بذهاب موضوعه, بل 
يمكن التزامه في النخلة الموقوفة الملاحظ في وقفها تسبيل ثمرتها 
هذا اذ امقلفب كنا معييعة امشاء للد 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 418 ؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) الكافي: الوصايا / باب صدقات النبييلاة ح + ج لاص 07. تهذيب الأحكام: الوقوف / 


ح 4ج 19 ص 503. 


) تت ل رت تر جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ولعل مرجعه إلى نظير ما سبق من جواز الوقف في منفعة خاصّة , 
وومائضية االفهنا سمدم مالقا الام انان لابين بودن عه ان 
أنّ الوقف على مصلحة تنقرض غالباً يكون من الوقف المنقطع الآخر, 
وبقو كذ للك 
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّ ذكر الدار مثلاً يقع على وجوه : 
21 أحدها: وقفها ما دامت دارافانهدمت. والظاهر كونها من منقطع 
٠‏ الآخر. 
انيها: وقفها داراً على معنى أنه ينتفع بها داراً, والظاهر أَنّها وقف 
كذلك مادامت صالحة لذلك وإن انهدمت . نعم إذا خرجت عن قابليّة 
ذلك على وجهٍ لا يرجى عودها أمكن القول ببطلان وقفها . 
تالقباء وق النذار سا معدي تابي تمتها كاتنقاها الوا فارج 
كونها داراً حال الوقف , والظاهر بقاء وقفهاء بل يجوز تغييرها اختياراً. 
رابعها: وقفها داراً وعلم إرادة دوام أصل الوقف منه فاتّفق انهدامها , 
والظاهر عدم جواز تغييرها اختياراً لكن إذا انهدمت جاز له الانتفاع 
بها على غير وجه الداريّة . إلا مع التصريح. والله العالم. 
وقد ذكرنا تفصيل بعض ذلك في كتاب البيع في مسألة بيع الوقف إذا 
أَدّى بقاؤه إلى خرابه '. 
«(و» من ملاحظته يعلم الحال فيما إلو وقع بين الموقوف عليهم 


. 6١١ في ص‎ )١( 
...010 تقدّم ذلك في ج 7 ص‎ )1( 


بيع الوقف يفف 





خلف بحيث يخشى خرابه» وإن قال المصنّف هنا: إجاز بيعه» 
حازم نه ألا ان السالة:هدودة الافكا لبو الاجداة ف رفك اسقصما 
الكلام فيها هناك بحمد الله (تعالى شأنه)". 

و كذا فيما إلولم يقع خلف» ببنهم ولا خْشِي ا " خرابه. بل 

كان البيع أنفع لهم» وإن «قيل: إِنّ يجوز بيعه» حينئذٍ في ذلك 
(و» لكنّ «الوجه: المنع» كما ذكرنا الكلام فيه مفضّلاً. 

.- عل الدع ها نما واو التت كله من الوقق» 

إن قال المصف هنا : «اقيل4 والقائل الششيخ في محكيّ مبسوطه '” 
ا 8 نيجوز يدها لندد و الأتتفاع إلا بالبعه وف ل 4 والقتاقل 
ابن إدريس”'": «لا يجو ز؛ لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف 
وشبهه. وهو أشبه» . 

وفي المختلف : «أنّ النزاع بينهما لفظي ؛ لأنّ الشيخ فرض عدم 
الانتفاع إلا بالبيع » وابن إدريس فرضه بالتسقيف ونحوه» '"" 

قلت : عمازة الخلاف : «لأنّْه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا 
ارجف ةل 1 الزيعة الثاى فرظ الاقف قد رظل ول رجي عودة ” 


)١(‏ في تتمّة مسألة تأدية بقاء الوقف إلى خرابه: (انظر الهامش السابق). 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يخشى. 

(9) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 9 ص .50١-7٠١‏ 

(؛) الخلاف: الوقف / مسالة 71 ج 1 ص .00١‏ 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ب 7 ص .١1717‏ 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص .5١١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفاً: ص 067. 


1 


حم م ا ا مك زجنت قز افر اكلام 8 0304 
وعبارة المبسوط : «جاز بيعها لأرباب الوقف ؛ لأنه تعذر الانتفاع 


بها على الوجه الذي شرطه وهو أخذ ثمرتها»!". 
وظاهرهما بطلان الوقفيّة المقتضية لحبس العين وعدم جواز بيعها 


٠١‏ سنن العقدية لوقنف لسن حا نم سيك القن صن القبراقدل ب 


لإرادة استيفائها . فلا يجب حينئذٍ على الموقوف عليه حبسها لغيرها 
من المنافع وإن كانت صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها . وحينئذ يكون 
الخلاف معنويّاً لا لفظياً. وإن زعمه الفاضل في المختلف . 

بل لعل كلام الشيخ لا يخلو من قوّة وإن خالفه من تأُخَّر عنه!", 
خصوصا مع ملاحظة الواقف ذلك قيدا في وقفه , كما هو مقتضى تعبير 
الشيخ بالشرطيّة , وحينئزٍ يرجع إلى ما ذكرناه ه في البيع وفي المقام من 
أنه متى جعل الواقف هيئة الموقوف عنواناً في وقفه فذهبت الهيئة بطلت 
1ك ليست سين ١‏ مدن رع ر البيع العرقر فعاو 
لاللواقف , كما أوضحناه في كتاب البيع "ا 

7 لولم يجعل ذلك عنوانا بل كان مراده الانتفاع بالعين مع بقائها 
كائنة ما كانت المنفعة .لم يجز البيع حينئذٍ إلا مع سلب المنافع أ جع 
وانحصار منفعتها بالاتلاف , كالخشبة للإحراق ونحوه: فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 400. وولده في الاإيضاح: الوقف / 
في الأحكام ج ١‏ ص 547-147, والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 
ص "7 والشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في اللواحق ج ه ص .1٠١‏ 

(6) فى بح 17 ص01 


بيع الوقف كرف 





ولا ينافي ذلك ولا ما تقدّم من مسألة المسجد والدار-ما تقدّه 
سابقاً”" من صرف الوقف على مصلحة فبطل رسمها -في وجوه البرّ 
بعد ما عرفت أنّ مرادهم ذلك في الوقف المؤْيّد الذي ذكر له مصرفا 
خاضًا فاتفق تعذّرهء المنزّل على أنه يصرف له مادام ممكناً ليجامع 
تأبيد وقفه , كما أوضحناه فيما تقدّم , هذا . 

وفىي القواعد : «ولو شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج وشبهه 
وشراء غيره بثمنه , أو عند خرابه وعطلته , أو خروجه عن حدّ الانتفاع , 
أو قلعه ”", أو قِلّة نفعه . ففى صحّة هذا الشرط إشكال» !". 

بل عن الإرشاد : «الوجه الجواز»!, ونفى عنه البأس في محكيّ 
الرروطن "لوقل مورك ل سنال سد لوقا نيه القنا رجاه اسزولادة 
والشهيد -بل وثاني المحقّقين , وفي الحواشي : أنه الأقوى»". 

ولعلّه لعموم : «الوقوف ...6" و«المؤمنون...»" وما عساه يظهر * 
من إذن أمير المؤمنين اذ للحسن نه فى صدقته بذلك !©. 0 


.٠٠١ فى ص‎ )١( 
الاادزران تلمع التبدث رقن المسدان:‎ 

() قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 590. 

(؛) إرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 100. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 7/١7‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) تقدّم فى ص .١7‏ 

)00( فى 87 . 

(9) الكافي: الوصايا/باب صدقات النبئيية ح/ ج/ا ص 44. تهذيب الأحكام: الوقوف / > 


بمب م ا لح وك زاف الكلؤد رع 16 

وربّما يرجع ذلك كله أو بعضه إلى نحو ما قرّرناه في شرط عوده إليه 
عند الحاعة كنا ١‏ دلا فى الاشكال فى حرا تراط بيصن قينا 
ذإى جر د عمد وين ارق رتفا عي 

نعم , بناء على منافاة هذا الشرط لعقد الوقف _في الجميع كما عن 
الإإيضاح 7" أو في البعض وجه المنع واضح . 

لكن قد عرفت فيما تقدم سابقا من المباحث إمكان كونه على وجه 
لا ينافي مقتضاه ؛ اذ المشلم مثه عع جواز بيعه وهو وقف., لا عدم 
جواز ببعه بعد خروجه عنه؛ ويمكن عود الشرط فى جميعها أو فى 
عقي ل سكن ارما لدف لوراك النو علد الجاع 70 

فلاحظ نكل اك بر قود يناما دفن اده 05000 
الراواي عياض الك ان الك لاهن اداه 
يادي د معي الوقن تلاك العدق ميحوية هك النالاك بخن التو اقل 
ماادايت قابلة ومع شرت عن الانتقاع تكون ملكا مظلقا من :فون 
حبس . 

روكذ لو شررط لوقك الميلف لشعاى عا لمن السو ال اليدابة 
أو يشترط '" شراء غيرها بثمنها'" على أن تكون وقفاًء ولايقدح ملك 








اح 4ج 9اص .5١3‏ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 
(؟) في بعض النسخ بدل «أو يشترط»: مشترطأ. 
2( في بعض النسخ بدلها: بها. 


بيع الوقف "١‏ 


البطن في صحّة الوقف عليهم ؛إذ المسلّم منه غير هذا النوع من الملك . 

ولعل هذا غير الانقطاع في الملك الذي ذكرنا عوده إلى الواقف ؛ 
ضرؤزة كون النوكن كنيد ا فى الحيين لانن الملك:. 

ولك الانصاف عزه قاد :9 1ف عن لد عل يبروا وا كان شود هن 
كلماتهم , فلاحظ وتأمّل . 

وكذا في القواعد : «ولو خلق حُصّر المسجد وخرجت عن الانتفاع 
به فيه , أو انكسر جذع بحيث لاينتفع به في غير الإحراق ء فالاأقرب ببعه 
وصرف تمنه في مصالح المسجد»”", كما عن التذكرة'" والإيضاح ”" 
وجامع المقاصد”* والدروس " التصريح به . 

نعم , زاد في الأخير : اشتراط أن لا ينتفع به في غيره أيضاً كما أَنّه 
في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير وجذع, فإن تعذّر 
صرف في مصالح المسجد ؛ اعتبارا لما يقرب من مراد الواقف . 

وفي محكيّ التذكرة أيضاً: أنه لا خلاف بين العامّة في جواز بيع 
ما اشتري من الوقف أو قبل المتولّى هبته عند الحاجة". 

وفي جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو من قوّة. فإذا بيع صرف في 





.40١ قواعد الأحكام: الوقف / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 445 (الطبعة الحجرية). 
(") إيضاح الفوائد: الوقف / في اللواحق ج " ص /0١غ.‏ 

(؛) جامع المقاصد: الوقف / في اللواحق ج 4 ص .١١١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ” ص 5905 - .18١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). 


01 
ج18"‎ 
١١ 


امم يت تت جواهر الكلام (ج 5) 
فضا لبه الكسحل ين غير اتسين قتاع ملي 

ولا يخفى عليك التحقيق في ذلك كله وفي شراء عين بثمن 
الفوقى تت حوظية بعييا ويه لذ او غيز بها وززة»: أو يكون طلقا لهم بعد 
الاحاطة بما أسلفناه فى كتاب البيع ', وبما ذكرناه فى كتاب الوقف فى 
معدا للانززينا ل أ يلتك العيى البو قوفة وتلق 902 وضتيرها ني المبياةا :: 
فاحظ وتامل . 

ولكن لا ينبغي ترك ما أمكن من الاحتياط في كثير من هذه 

نعم , لا ينبغي التامّل في صرف حاصل الوقف في وجوه البرٌ مع 
الجهل بأربابه وإن توقف فيها أو في نحوها _الخراساني في 
كفا بته 20 , 

لكنّه في غير محلّه ؛ ضرورة أنه من مجهول المالك , مضافاً إلى خبر 
ىغلي نى راقنة:((اشتريت أرض الى عد ضيف بالل درش فلا 
رونك الها لبضترت: ار الأوضويوقك؟ قال ل يعو قدا الراقلن 
ولأقيخ ل الدله فى ملكك ادفعها الى مع اء قلات عليه فقول" اعرف 
لها ربا قال : تصدّق بغلّتها»'©. وهو صريح فيما ذكرنا . 


.١١7 جامع المقاصد: الوقف / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(') في ج 77 ص 6716. 

ا ع ان 

(؟) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١8‏ 15. 

)000( من له يحضره الفقيه: الوصايا / باب الوقف والصدقة ح ١/ا0ه‏ ج ؛ ص 22 “3 


لو آجر البطن الأوّل الوققف ثم اتقرضوا ب ع8 


بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه ؛ فإِنْ الجميع من واد 
واحد. 

نعم , لو علم الموقوف عليه ولم يعلم سهامهم ولا ترتيبهم ولاعدمه 
-ولو لتلف ما رسمه الواقف فالظاهر تساويهم فى القسمة الذى هو 
فرق طابر يناه بسن بسافف دري إن إن معدن 
وكذا لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بيّنة يقسّم بينهم بالسويّة!". 

نعم , لو علم تفضيل بعضهم على بعض ولم يعرف المفضل احتمل 
الوقف حتّى يصطلحواء والأقوى القرعة . 

وعن التذكرة: «أَنّهِ لا بعد في الرجوع إلى قول الواقف لو كان حيّاً؛ 
لأنّه هو المتصدّق»١".‏ 

وفيه : أَنّه لا رجوع إليه بناءً على خروجه عن الوقف ؛ إذ هو حينئزٍ 
كا لاجنبي وكالبائع الذي لايرجع إليه عند اختالاف المشتريين منه . 


المسألة «التاسعة » 
106 


«إذا اجر البطن الأَوّل الوقف مدّة4 معيّنة مثلاً 9ثمّ اتقرضوا» ٠6‏ 
أجمع «في أثنائها؛ فإن قلنا:» إن «الموت يبطل الإجارة» في 


كتاب الوقوف والصدقات ح ١ج ١9‏ ص .١8060‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). 


1 ب جح و مح لح كتغل أهر الكلام (ج ) 
الملك المطلق «فلا كلام» ضرورة أولويّة المقام منه . 

(وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد» : من إطلاق ما دل على 
فيكلا الأعا ره وانومها نوها وحضوها “وهو الكشاف وول غبين 
ما لهم من المدة فى مدتهم . 

«أظهره البطلان» كما فى الخلاف'" والمبسوط'" والتذكرة”” 
والتحرير'* والإرشاد'" والدروس ''' والإيضاح'" واللمعة! وجامع 
العناهد او الرويض "أو الرروفة لاو امالك "لين لا كاذنا : 

لان ا أ هذه المدة ليك للمؤجرين 407 ضرورة اقتضاء 
الوقف تسبيل المنفعة للموقوف عليه مدّة العنوان الذي يجعله الواقف 
لذ ازيف والتطن الثاني يتلقَّى عن الواقف كالأوّل ؛ ولذا لا تمضي إجارته 


.007 الخلاف: الوقف / مسألة 54 ج 7ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”ا ص .7١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 147 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ” ص .5١8‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١ص‏ 400. 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 580. 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 

(6) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص .٠١80‏ 

(1) جامع المقاصد: الإجارة/في الماهيّة ج/اص 80 والوقف/في الأحكام ج4 ص 81١‏ -87. 
)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج "١‏ ص 7/7١‏ 
)1١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج اص .١88‏ 

.5١ ١ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ )1١( 

)١7(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: للموجودين. 


لو أجر البطن الأوّل الوققف ثم انقرضوا سس ع 
مدّة يعلم بالعادة زيادتها على حياته مثلا . 

بل قد يتوقف في صحّة غير ذلك لو صرّح الواقف بإرادة تمليك 
البطن الأوّل على حسب الملك المطلق, بناءً على عدم مشروعيّة عقد 
الوقف لمثل هذا التمليك , وإن كان لا يخلو من نظر . 

لكن لا إشكال في حمل قصد الواقف مع الاطلاق على ما ذكرنا؛ 
وحينئذٍ فإجارته في الفرض وقعت على ما له وما ليس له بخلاف 
المالك ور كا على اهو اللقيويو الوا ريق اها موبتع ها تحده علن 
ملكه , فمع فرض زيادة مدة الإجارة على موته لم يكن للوارث شيء ؛ 
اذ لطاع ولاك الكو يدقن لتحاو ولسيلة فى قركة العف 

وحينئذٍ #فيكون4 فى الفرض «للبطن الثانى الخيار بين 
الإجازة في الباقى وبين ل فيه 4 ل نه مرق الفضولي , وهو المراد 
من البطلان المزبور. 

وإن كان قد يشكل أَوَّلاً: بعدم المجيز له في الحال بناءً على اشتراط 
ذلك في الفضولي وفرض عدمه, اللَّهمّ إلا أن يجعل الناظر الولي على 
الى | تدكما قرس 

وثانياً: بعدم الملك والمالك حال العقد , ومجّد تَأهّل العقد لملكهم 
لو وجدوا لا يجعله من الفضولى . 

الهم إل أن يدّعى : تناول أدلّته لمثله , وتكون الإجازة حيئز 
كاشفة حال انقراض البطن الأوّل, لا حال وقوع العقد. وفيه بحث. 
ولعلّه لذا حكي عن جماعة البطلان الذي لا يتردّب عليه أثر بالنسبة 


ميس يي كص رانلاع 3 


٠‏ انهو االو لا باليض الذى سمي اليمتك: 

وعلى كل حال, فمع الفسخ «و» تسليمهم الأجرة (يرجع 
السيقا حر على :تركة الأوليق يما قابل المعخلت هدبزلا خدلاف” 
ولا إظاكالافسيسحيه : اخرة قله إلى اخرة مال محمون الصددة: 
ويرجع من المسمّى بمثل تلك النسبة . ' 

فلى كان قن اشر اسلة نمائة :ومات :يعد انقضاء'نصنها »+ وفرضنا ان 
أجرة'مثل النصف المتخلّف تساوى ستّين ».وأجرة مثل النضف الماضي 
شاوى الاثتى دوع البدا جر بئلئي المائة كما هو واضح . 

فمن الغريب وسوسة بعض متخي المتأرين ”في ذلك ؛ حقى 
تجرّأ بعض من تأخَّر عنه إلى الجزم بجواز إجارة البطن الأوّل مدة 
لكفوق عمو الموقوق ظليه مغللا ل نيا الحتفعة ملكهم ملكا ماقا : 
والناس مسلّطون على أموالهم . وهو كما ترى . 

عن لكان المؤتعر الناظر هيالى: لفق لمضلعة الاق تبه 
ذلك ؛ لأنّ له الولاية المقتضية لنفوذ تصرّفه في ذلك مع وجودهم , فضلاً 
عقاافيله. 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الوقف / مسألة 4؟ ج ” ص 007. والفخر في الإيضاح: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 597. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ا ص .50١‏ وقواعد الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 7757 واللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص .٠١5‏ والروضة 
البهيّة: كتاب الوقف ج ‏ ص 188, وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص 5607. 


عدم لزوم الاستيعاب لو وقف على الفقراء مثلاً 6 سسسب 888 


والأجرة يملكها الموجودون حينئذٍ . وإن كانت هى عوضاً عن 
منافع المدّة المتأّرة عن حياتهم »إلا أن واي 
الإجارة بالإجماع وظاهر بعض النصوص "'" الدالة على جواز اشتر 
الناظر وصيرورته 07 للمال نفسه. ون له هذه الولاية ‏ تكون حينئدٍ 
بمنزلة وجود المنافع المتأخّرة في حياتهم إلا أنها محبوسة أيضاً 
لحري فريات حر تعر وروي ري صرح كوه 
أيضاً. ولو سلّم عدم الجزم بذلك كان الحكم بالصحّة كافياً في حصول 
المطلوب وإن لم نجزم حينئذٍ بتعيّن مالك ما زاد عن المنافع على حياة 
التوجوديع كانه القالم.: 

ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فاتّفق زيادة لم تنفسخ 
الإجارة ؛ لأصالة لزومها بعد وقوعها على الوجه المعتبر شرعاً فلا خيار 
له . نعم , لو اجر زيادة على المدّة التى اشترطها الواقف بطلت الإجارة 
ىر تاكن دين نحص العنلة بول تدوع البظلت 
بالجميع ؛ لأنّه عقد مخالف لشرط الواقف . إلآ أنّ الأوّل هو الأقوى . 


المسألة «العاشرة» 
لو" وقف على الفقراء» مثلاً «انصرف إلى» إرادة صرف نمائه 
في ذي الوصف منهمء لا استيفائهم ؛ ضرورة كون المراد من مثل هذا 


(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: إذا. 


1 
"١8ج‎ 


١1١1 


ال ا ل جين لست الولو أن الاقم 821 ) 
الوقتميي نا عدم الحصا ره الجرة المتموفعة وجو اله 
صرفه فى #فقراء البلد ومن يحضره» من غيرهم'", ولا يجب عليه 
تتتئع الجميع بلا خلاف اح فبه(". 

(وكذا لو وقف على العلويّينء وكذا لو وقف على بني أب 
منتشرين صرف إلى الموجودين. ولا يجب تتبّع من لم يحضر» 
فا العمي من زادواك قن عدم إزاذة الاتعيعات. 

وفي خبر علي بن محمّد بن سليمان النوفلي عن أبي ججعفر 
القيائى 181 قال «كتفيت إلبنه اسالهغمين ار وكتها عبدى 
على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان, وهم كثير متفرّقون في 
الإلؤدة وجاك قم لكرت ارس الت ,وكيا سنك علي النقزايت 
ولد فلان, هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف , وليس لك أن تتبئع من 
كا ار 

لك كليات الامحان هنا لا ارهن تشويشن ا نظافر المقن 
وغيره ممّن عبّر كعبارته!) وجوب استيعاب فقراء البلد ومن يحضره 





)١(‏ في بعض النسخ: من فقراء غيرها. 
(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: كتاب الوقوف سج ٠١‏ ص .١19‏ 
وصرّح بالحكم في النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص ,١51‏ والمهدّب: الوقوف / 
تقسيم الوقف ج ١‏ ص .4١‏ والوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ,77١‏ والسرائر: كتاب 
الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص .١710‏ وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص 07. 
(5) تقدم في ص .٠١7‏ 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 


عدم لزوم الاستيعاب لو وقف على الفقراء مثلاً 1" 


من غيرهاء بل لعلّه ظاهر الخبر المزبور. بل هو صر, بح المحكي عن 
شرع الإوشاد الفكر قال 

«إذا وقف على الفقراء مد حسما :ول دكين لبان المعضرك 
ايام . بل كان عر يك بمووصرقه للك معد و لاتتتسا ره ولتروء 
خروج نصيب كل واحد منهم عن الانتفاع والتملّك. وصرفه للبعض 
ترجيح من غير مرجح» . 

«فلابد من أن يقال: إِنّه يصرف إلى كل فقراء البلد ومن حضر في 
الللندين شبرهي ريكب الالسقيد ا ودين امكو وني رسن يما 
بيان المصرف من جهة الاقتصار على البعض, والتشريك من جهة أنه 
لايجوز الاقتصار مع المكنة»!©. 





وفى الدروس : «يفرّق فى فقراء بلد الوقف ومن حضره., ولا يجب 
خرن الما لبح ول قن بعاوولة مساق فى الأقرفيخلاف الركناة: 
والفرق : أَنّ الفقراء فيها لبيان المصرف بخلاف الوقف . ولا يجزي أقل 
من ثلاثة مراعاةً لأقلّ الجمع, ولا يجب التسوية بخلاف 
المنحصرين»!" 

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة والصريحة , إلا أنَّ ما في أيدينا 

من العرف في أمثال ذلك على خلافه , وأنّه لا فرق بينه وبين الزكاة 
والخمس: 


)١(‏ شرح الإرشاد: الوقف / في الأحكام ص 78 (مخطوط). 


8 و ا تل جو أن لخادم 19 ) 


وفينة تلاو يق الواحيد وال رعدسو اهل الله سوق 
1 والحاضرين وغيرهم, ولا مدخليّة لأقلّ الجمع وكونه ثلاثة واثنين» بل 
0 يمكن إرادة ذلك من الخبر المساق لبيان عدم وجوب التتبّع » وإن كان 
مشتملاً على النهي» إلا أَنّه في مقام توهّم الوجوبء وإلا لاقتضى عدم 
جواز الدفع إلى غيرهم . وهو باطل إجماعاًكما اعترف به بعضهم7", بل 
الظاهر أن المراد من قوله فيه : «لمن حضر» يبان كونهم مصرفاً لذلك 
وإن كان لايجب استبعابهم أيضاً إلموضع المشقة» وغيره؛ وحيتئذ 
فالمتجه الضمان مع انا خير بعد أن كان مقتضاه المصرفيّة ووجود 
المستحقّ ؛ ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك . 
ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة4 وإن انحصر 
في واحد وقلنا بانتقال الملك إليه؛ بلا خلاف أجده فيه بين من تعردض 
لااكاول فيل ؤتززقن رظير مق الفستوظ والتذكر أنه ل يللاف فيه نت 
الغامتة رليات 
إلى اماه كر روسن لذ لت له لأايخلوهة شكال له التهتف 


.107” كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الوقف ص 227١‏ والعلامة في الإرشاد: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 405. والشهيد الأوّل في الدروس: الوقف 9 ١لاااجاكقص‏ 037 
والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 85, والشهيد الثاني في 
المسالك: الوقف / في اللواحق ج ه ص 507. 

(؟) مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١؟‏ ص .7١0‏ 


وطء الأمة الموقوفة 


وجماعة '" عذّلوه : ب «أنْه لايختصٌ بملكها» وغيره”": بأنّه وإن 
كازرمالكا إن1 ان لظو اللاحقة تلحنا بورط زان كان فاه قن 
زمن ملكه, إلآ أَنّه يغاير غيره من وجوه الانتفاعات من حيث له 
معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المائعة'" من دوام وقفها 
على البطون ؛ لانعتاقها بموته . 

وهما معاًكما ترى ؛ إذ هما -مع أنّْهما غير تامّين في المنقطع 
امقال بنرا اباط ونسيعا لسارم عدم لاني داق ييا فلن اف 
الأول مهما بمنع عدم الاختصاص الآن وان :تامل العقه'لملك النطن 
الثاني إل أنه ليس ملكا فعلاًحتّى يترّبٍ عليه الا: سواه رفير 
خصوصاً مع فرض كونه معدوماً. 

ومنه يعلم وجه المناقشة في الثاني الذي لايتمّ على القول بعدم 
صيرورتها أمّ ولد بذلك أيضاً. 

على أنّ مجرّد تعريضها لذلك لايمنع الموقوف عليه من الانتفاع 
الحاصل له بسبب عقد الوقف , فالعمدة حينئذٍ الإجماع إن تم . 

(و4 على كلّ حال؛ ف «لمو أولدها كان الولد حرًا» لأنّ وطأه 
غير معدود من زنا؛ لأنّه مالك في الجملة إولا» يجب «قيمت)»ه 
(عليه» لمن بعده من البطون «لا نه» المستحقٌ له الآن ؛ إذ الولد بمنزلة 
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)١(‏ كالشهيد في الدروس: (انظره في الهامش قبل السابق). والبحراني في الحدائق: الوقف / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .١108‏ 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في اللواحق ج مص ”7١غ.‏ 

(7) في بعض النسخ: المانع. 


م ا جح بصي تفال الكلام ع 
1 كسبها وثمرة البستان, وحينئذٍ ف9للا يجب له على نفسه غرم» وكذا 
تور كلد لظو إلاجة 
نعم . لو قلنا :إن ولد الموقوفة وقف أيضاً, ففي المسالك : «يجب أن 
يشترى بقيمته عند سقوطه حيّا ما يكون وقفا»(". وفيه نظر. 
ولايعب عليه النة) لماعرهع موي كرنه زانها وإن أتم كالوطاء 
وواحطر وو اناا ريض الع 
إل.غى التذكرة بنك التحة عليه أرضا على القول يانتقال المزلك إلى 
"وا نياام اله الجياد الاررم تيع احدسانيها اضا الضهة 
عن الجانب المخالف , وهو كاف في درء الحدّ. ونفى عنه البأس في 
السيو لاك لامو اك كان قرد يها لايخ 
هذا كلّه إذا لم يكن له شريك بأن انحصر أهل طبقته فيه , وإلآ وجب 
عليه قيمة حصّة الشريك, بل في المسالك: «وفي حدّه بنسبة حصّته 
وه قوق ؛ لأ ملكها مكبر كك ونهنا على هعد سحواء مووطهالامة 
المشتركة يوجب ذلك , ولكن لم يتععرّضوا له هنا»!. 
قلت : قد يناقش فيه بعدم صدق اسم الزاني عليه أيضاًء ولا أقل من 
الشبهة التي تدرأ الحدّ أيضاً وقد مرٌ تمام الكلام في ذلك في البيع فيما 


.50” مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص :]١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) المصدر قبل السابق: ص ؛ .٠١‏ 

(8) المصدر السابق. 


وطء الأمة الموقوفة 


لو وطئٌ أحد الشريكين الجارية المشتركة!". 

«و» كيف كان, ف «هل تصير» الأمة في الفرض دآ ولد؟ قيل: 
نعم » كما عن المبسوط '" والتذكرة'" وشرح الإرشاد للفخر ”7“ 
والاإيضاح !“ وحواشي الشهيد"''. بل عن غاية المراد: نسبته إلى 
الأصحاب "؛ لتحقّق علوقها منه في ملكه, وهو السبب في صبرورتها 
م ولد بالنصٌ والإجماع على ما في المسالك. 

(و» حينئذٍ 9تنعتق بموته» كغيرها من أمّهات الأولاد (وتؤخذ 
القيمة من تركته لمن يليه من البطون». 

لإوفيه نردد» بل منع , وفاقاً لثاني المحققين'!" والشهيد ين !2؛ 
لمنع سببيّة مطلق ذلك على وج يشمل الفرض ء الذي قد عرفت ظهور 
الادلة في عدم تغيّره بالاسباب الاختياريّة والقهريّة. مضافا إلى 
خصوص استصحاب بقاء حكمه ولزومه ودوامه, المقدم على عموم 


يدي 





...48١ تقدّم ذلك في ج 6؟ ص‎ )١( 

.59١- 171١ المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١غ‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) شرح الإرشاد: الوقف / في الأحكام ص 18 (مخطوط). 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 598. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 77/. 
(0) غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 158. 

(8) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 1 10. 

)0( جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 1 ص 5. 

.4١ ١ المصدر قبل السابق: ص‎ )٠١( 


0 م 0 ا 


الاستيلاد. أو السالم عن معارضته بعد معارضته بعمومات الوقف, 
7 وخصوصا بناءً على عدم اقتضاء الملك الوقفي الانعتاق ؛ ولذا صح 
جم 
6 وقف من ينعتق على الموقوف عليه عند بعض '". 
ثم على تقدير صيرورتها 3 ولد فلا خلاف أجده في كرت 
الحكمين المزبورين حينئذٍ بل عن التذكرة”" والإيضاح ©: الاتفاق 
على ذلك . 
بل عن المبسوط : «إنّ الناس متسالمون على أخذ قيمتها من 
تركته ‏ وإِنْما اختلفوا في ماذا يعمل بها؟ فمن قال: إن الموقوف عليه إذا 
أنلق اشعرى شيعه لخر قال هنا يشدرى .يها أخرى تقوم نقامها “ومن 
لفقل النداقانه اعطن هين زلبةتفين الطوو تلك القسة كما ذا 
وجبت القيمة وهو حىّ» 0 
يسام د نهذ ان كتلوق ود عن عن علو ا لقو ود سواه 
الذي هو سبب في انعتاقها المترتّب عليه رتبةَ كغيره من المسبّبات , وهو 
في ذلك الحال غير مالك وإِنّما هو زمان ملك البطن المتأخّرء فلا تكون 
الشمة لف 


)01 كالعلامة في القواعد الود / في أركانه ج 1 ص 53 والكركي في جامع المقاصد: 
الوقف / في أركانه ج و ص 05. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 4١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص /59. 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠ص ١‏ إ(بتصرّف منشوّه نقل المطلب من مفتاح 
الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 072528. 


واطتخ: الأهنة الو 3ق 33 سح سي ب بح ب و 14 ل 


نعم يجري فيها الاحتمالان اللذان سمعتهما في قيمة العين 
الموقوفة والموقوف عليه موجودء ولعل هذا هو الوجه فى استشكال 
الال :فى القواغذ قال #تروومعه تتعتق يموجه هوقو كن من ركدد ينها 
لمن يليه من البطون على إشكال»7". بل وتردّد المصنّف بناءً على 
رجوعه إلى ذلك., لا إلى صيرورتها ولك 

واعترضهم القهية فى كترم الازشاد ب نأ تهنا إذااصارت ام ولد 
حكم بنفوذ الاستيلاد فى الحال, كما فى صورة ماإذا وطئ احد 
الشريكين وعلقت». ‏ . ش 

إلى أن قال : «ولعلّهم أرادوا ذلك» إلا أَنّه لمَا كان أحد الاحتمالين 
صرفها إلى من يليه من البطون , وهو الآن غير مالك تأَخّر الدفع إلى 
عاذ المودك نوالا رامن ا حر اللشكي شود سعاقت 1 

وفيه أوّلاً: أن الفرق بين المقام وبين وطء الشريكين واضح ؛ 
طرووة هياو لقديين الهالقدويون السذتو فى ملكه محف الأبعااة 
لول عل شرك د الس على كما تطا بد سا صوص 
والفتاوى هناك . بخلاف المقام الذي لا حيلولة فيه بين العين الموقوفة 
وبين البطن اللاحق ؛ لعدم استحقاقه, ولآنّ الوقف كان هو السبب في 
المنع من التصرّفات الناقلة, فلا وجه لترتّب الضمان عليه هنا بمجرّد 
الاستيلاد . 


.591 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
.177 ص‎ ١ (؟) غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج‎ 


سي لح و أظر الكلام (جة8) 


وثانياً: أنه منافٍ لتصريح بعضهم بانعتاقها من نصيب ولدها”"؛ إذ 
على تقدير أنّها من وطء أحد الشريكين ينبغي أخذ القيمة منه, لا من 
نصيب ولدها . 
ومناف أيضاً لصريح المحكي عن المبسوط '" والتذكرة", بل 
وكلامه نفسه في الحواشي 7, بل ولظاهر المتن وغيره”, بل للإجماع 
: المحكي '" على أخذ قيمتها من تركته على كل حال . 
كل والناسمضيمن عار الناضل على هذا الهد: واد 
اميق اقيق الطوق قطنا قالا ته الذشكال المذكوو ل" 
احتمال ا البطن الذي يليه بها إِنّما يتّجه إذا كان الإتلاف 78 
حين اختصاصهم بالوقف , ولا يتحقّق إلا إذا كان الحكم بنفوذ الاستيلاد 
بعد الموت . 
ما إذا حكمنا بنفوذه قبله فانٌ الاختصاص بالوقف ثابت للواطيٌ 
حينئذٍ , فإيجاب القيمة عليه حينئزٍ على هذا التقدير إِنّما هو لتعلّق 
نارق التوقرق علبي حي تكيت يدل اختصاص البطن الذي 





)١(‏ جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 87. مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق 

(50و#اقدم تخريكينا اا 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص ./١9‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 408. وتحرير الأحكام: الوقف / فى 
الأحكام ج 7 ص .5١7‏ 

(1) تقدّم نقله عن التذكرة والإيضاح آنفاً. 


وطء الآمة الموقوفة:” تحت سس ست ا ا اي يي 
يليه بالقيمة ليكون فيه إشكال؟! 

واحعال 18077 العراد يقولييع :وإ القيحة لمح يليد دراه نا ريه 
تكون وقفاً لهم لا اختصاصهم بذلك طلقا يأباه صريح المحكي عن 
المبسوط '" والتذكرة”" وظاهر غيرهما, هذا . 

مع أن الاستيلاد إِنْما يترئّب عليه العتق الموجب للإتلاف بعد 
العوك #ضرؤوة 1ن الوك إذاهات فيل اميه له معديق سيب العدق 
المقتضى لبطلان الوقف بعد تمامه ولزومه . 

ووعوى افارا ذلك كاف عو تلو3لانيه ارصن يله لبقن 
بأولن من واغوى عدم تحاوئة |السن قتلض ولس :فى 'النشوضن 1 إلا 
لفان مو تصنت الو اقب ش 

ومسألة وطء أحد الشريكين قد عرفت أنّها مورد نصٌ وفتوى, 
ووجه الفرق بينها وبين ما نحن فيه واضح . وقد أفرغنا الكلام فيها في 
بحاي ال ناد عط وتامل.. 

على أنه لو سلم أقتضاء الانسيلاة ذلك كان المتّجه شراء عين بدلها 
عدي الاتاخيرها الل الوط اللاي مااحظه الى إزاذة اشكمراز 
)١(‏ كما في غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 158. 
)»قدت التكر يناك اننا. 


(0) كما في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 80. ومسالك الأفهام: الوقف / في 


1ك توشائل السبعة: انظرباب "من أبوات الاتبلاةء "لاضن 1/0 


(/) في ج 6" ص ...48١0‏ 


1 
ج84" 


١1١ 


وافستع وا كرو اها كام ع الأعن شبكه النكن حميت ادبن ف 
شرح مشكلات القواعد وفي خلنة و وهدون ا هنين الاشكالين انها 
يتأنّيان على تقدير دخول ولدها في الوقف ؛ لينتقل إليه بموت أبيه شيء 
منها أو المجموع, أمّا على تقدير عدم دخوله في الوقف فبموت الواطىٌ 
انتقلت إلى بطون اخر غيره. فلم يجر للولد عليها ملك فلا يفرض فيها 
عتق» . 

وفيه أولا: أنه منافي لإطلاق صيرورتها أمّ ولد . 

وتانا: الدمتات لماد كه الفاضل في القواعد : من جواز وقف من 
ينعتق على الموقوف عليه يوا لوق بوندا لوحي ولاه يزلقها لها 
على جهة الوقف لايقتضى انعتاقها عليه إِنْما المقتضى له ملكها بطريق 
او 

ومن ذلك يظهر لك زيادة ضعف القول بصيرورتها ام ولد؛ ضرورة 
توقف ذلك على القول بخروجها عن الملك الوقفي إلى غيره من الملك 
بالاستيلاد من حينه أو قبل الموت بآنٍ ٠‏ م 'ليتوجه وارئيّة ولدها حينئذ 
صياًمنها يعت عليه ويسري في خيره فيؤذ لقيمة مته, وهب كلها 


)١(‏ غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 458. وانظر أيضاً كنز الفوائد: كتاب الوقوف 
(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 594. 


واظاه الامعة لفو قوفة ‏ سيم سيم سي ا تت ا 
بعض التصرئفات فيه . 

وكذا يظهر لك منه أيضاً: ما في جملة من الكتب فى هذه المسألة 
التي قال تعر لمات م ع العا ااا 

نم لا يخفى عليك : أن جميع ما ذكرناه على فرض اختصاص البطن 
الأول بالواطئ » أما مع فرض شريك له فهل يحكم بالقيمة مسن حين 
الاستيلاد أم بعد الموت؟ الظاهر الثاني كما في جامع المقاصد'"؛ لمثل 
مااقلنادع وان خالك فى للك الفويد فى نكف الاو سادتن إنبهى: لان 
باقية على حكم الوقف, فلا ضرر على الشريك إلا بالموت المقتضي 
لانعتاقها . كما عرفت . 

كبا لايق عليك يها ان الوتعدهعلي ا موي الشييد اك 
قيمة عوض الأمة من أصل التركة , يشتري بها ما يكون وقفاً للموقوف 
عليهم » ثم يغرم الولد ما زاد على نصيبه للورثة بسبب الانعتاق الحاصل 
من سراية انعتاق نصيبه عليه , بل لعله كذلك بناءً على ظاهر كلمات 
الاصحاب ايضاء بل ربّما كان هو المنساق من نحو عبارة المتن . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّْها تنتقل من الواقف إلى خصوص ولده دون 
باقي الورثة, فيختصٌ حينئذٍ بغرم قيمتها للموقوف عليهم من نصيبه, 
لكنه كما ترى.. 

ولو كانت الأمة موقوفة على الواطئ وقف انقطاع وقلنا بانتقال 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 598. 


.860 جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.]77 ص‎ ١ غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج‎ )( 


1١ 


3-6 
جل 


ب ا ري ري 77 جواهر الكلام (ج 68) 

الدلاك اليف فا ولنهااء فق رامعل القحة فهل أو "إلى أن مورت« النيعك 

السابق . وكذا لو أولدها الواقف وقلنا : هو المالك, لا الموقوف عليه . 
«#و» كيف كان. فلا خلاف بيئنا كما اعترف به بعضهم صريحاً!" 


كما أنّ التعبير فى محكي المبسوط ! والتحرير © عن الحكم بالأقوى 

بل لا ينبغي الإشكال فيه أيضا؛ ضرورة أنه عقد على بعض 
منافعها كالاجارة ؛ واقتضاء ذلك التعريض لها للحبل -المعطل لها, 
والذي معه يتحقّق التلف بالطلق لا يمنع جواز الاتتفاع بها المملوك 
لهم بعقد الوقف 

ومن ذلك يعلم : قوّة جواز وطء الواقف لها.ء إن لم يكن خلافه 
انما ها + 

وعلى كل حالء فالمتولي لتزويجها هو الموقوف عليه بناءً على 
الانتقال إليه , والواقف بناءً على البقاء على ملكه , والحاكم بناء “علي 
الانتقال إلى الله (تعان: قانه) :كنا لو كافك كا موق وفة عناى دي 


كما في مسالك الأفهام: الوقف / فى اللواحق س 1 
() كما في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام سج 9 ص 87 . 
(؟) الجامع للشرائع: باب الوقف ص ١/ا5.‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 5185 . 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١8‏ 


حكم مهر ونماء الأمة الموقوفة المرَوجة سسسب #11 


العموم , وما عن الشيخ : من تزويجها لنفسها على الأخير'" في غير 
محلّه , وكذا احتمال أنه الموقوف عليه مطلقا ؛ لأنّه من المنافع التى هي 
له وإن كان المالك للعين غيره . 

(و» لذا لا خلاف '"'ولا إشكال في أن ؛ #إمهرها للموجودين 

عواياب ارا بار تيا 0 
او و ال ا 
المنفعة . بخاللاف غيره . 

ولعلّ هذا هو السبب في اتفاقهم ظاهراً على كون المتوأي للنكاح 
على التفصيل الذى ذكرناه» وإ كا و ان - ان لمكن تاها - 
فحلا للنظن يعن اقتضناء .قد الوقن تمليك سائر المنافع للموقوف عليه 
التي منها النكاح »كما هو المفروض . 

9وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا» إذ هو 
كثمرة البستان و4 حينئذ إيختصٌ به البطن الذدين! وان ا معهم » 
دقانو شرريج صل المتدافى رك وو بزل التلالدو احبص ميد كاد 
علوقه في زمانهم وإن لم يولد . 


.١59١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص ,5١‏ والجامع للشرائع: 
باب الوقف ص 77 وتحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ‏ ص ,5١8‏ والحدائق 
الناضرة: الوقف / في اللواحق ج 7١‏ ص .51١‏ 

(؟) في بعض النسخ: الذي. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: يولد. 


ا للممبيبي ب مم وي يي تت ا 7 كور اقل | قن الكلام (ج ) 


خلافاً للمحكي عن الإسكافي '" والشيخ !": من تبعيّة الولد للأمٌ في 
1 لوف كالب ور لي كو تكو عد فسان لحك فى المسن 
اال مد مدنا جا على جرم التبادنى» كاهو و اطيع . | 

«فإن كان؟ الولد إمن حبّ بوطء صحيح كان حرًا» 
بلا خلاف '" ولا إشكال ليا لعانت البغة بظارالصحتة شرف الابوية 
(إلا أن يشترطوا» عليه «رقيّته فى العقد» فإنّه يكون رقّاً حينئذ , 
خلافاً لبعض كما تسمعه في كتاب النكاح إن شاء اله . 

(ولو وطتئها الح بشبهة كان الولد» حدّا» لأنّها كالصحيح 
بالنسبة إلى ذلك «و» لكن إعليه قيمته» طلقاً إللموقوف عليهم» 
كاء على ها عرفك» كنا الى وظم طبن لعراقر فلا قي 015 د السب فى 
إتلاف النماء على أهله , كما هو واضح ومحرّر في محلّه . 1 

(ولو وطئها الواقف كان كالأأجنبيٌ» بناءً على خروجها عنه عيناً 
وففةة بالو قتعم وانه لقال ْ 

هذا كله فى الوقف . 


.5١8 نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج 7 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص .55١‏ 

(؟) ظاهر «المبسوط» الإجماع عليه. انظر الهامش السابق. 

وصرّح بالحكم في قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج اص 2597 وجامع 

المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 87, ومسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 
ص ١‏ 4., والحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص .51١‏ 

(؛) في ج ١7ا‏ ص 78١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولدها. 


«وأمًا الصدقة» 


غير الوقف التي قد تواتر ندبها والحث على فعلها -حتّى صار ذلك 
من ضروريّ المذهب بل الدين خصوصاً في شهر رمضان”" 
وتضوضا على الخيران "١‏ ومخضوها على الأرعداء 5 

فإنٌ الصدقة بعشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الأرحام بأربع 


غ0 


وعشرين 
وق :3 ءا العر رظن (©ا وروواقنة البالاعدوقك ابره بايا ال 


.1١ من أبواب الصدقة م ”ج 9 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص .١239‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الصدقة ج 9 ص .]١١‏ 

(:) الكافي: الزكاة / باب الصدقة على القرابة ح ' ج 4 ص .,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 

(0) قرب الاسناد: ح 1٠١‏ ص ,.١١27‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الصدقة ح ١8‏ ج 1 
عن اا 

)05 من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح ؟الا0 ج غخ ص 18 وسائل الشيعة: باب )من 
أبواب الصدقة ح 4 ج 4 ص 584 


عام ل سن ا اكلام 21 


وبها يستنزل الرزق'", وتقع في يد الربٌ قبل يد العبد'". وتقضي 
انون كلت لتركة ا#موتويدانن الال ار 
ويستحبٌ التبكير بها لدفع شرٌ ذلك اليوم , وفي أُوّل الليل كذلك!©. 
وأنّْها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة" والحرق والغرق والهدم 
ولعتو إلى انعد ميعن ناد طن العو انيه إلى قور لك ها وريه 
ذه هذا 
ولكن قال الصادق َي في خبر زرارة : «إِنْما الصدقة محدثة , إنما 
1 كان الناس على عهد رسول اللْهوَكييةُ ينحلون ويهبون, ولاينبغي لمن 


ك2 


أعلى له شيئا أن يرجع فيه. قال بج تعالى 


١ الكافي: ان 1 الصدقة تزيد في المال ح غ 4 أن وسائل الشيعة: “بات‎ )١( 
.177 3 ج اص‎ ١5و١1‎ 759٠ من أبواب الصدقة ح‎ 

)1 الكافى: 0 ل سج غ ص ', وسائل الشيعة: باب ١8‏ مق انوا 

2( 00 / الصدقة تزيد في المال م ١‏ اج 4غ ص 4 وسائل الشيعة: #انات١٠‏ 

)ع 0 الركاة /إبيات ل تزيد في المال ح ؟ و” ج غ ص 4. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الصدقة ح 8و9 ج ة ص 515 

)0 ايم انار لجو و ااه 
0 0 0-1 (دبل). 

الاأابوبةا نل اميق عراف تاي اراب القوقطتي ان ا 





00007 


ولعل المراد على ما قيل : «إنّ الناس كانوا على عهد رسول الله يباه 
لا يتصدّق بعضهم على بعض إذا أرادوا معروفاً فيما بينهم سوى الزكاة 
وما يعطى لأهل المسكنة, بل كانوا يهبون وينحلون. إِمّا لإرادة تحصيل 
فلكة الحود» أو لآراة سرون التويفوب لدبو الاثابة مقه وو غير :القن 
وإِنّما صدقة بعضهم على بعض في غير الزكاة والترحّم للمسكين أمر 
معدت ان التسد لبن والتعله له أضاكق قاده )اليتق ند الك 
صدقة بعد قي الا 

كما كيد اتالاعانئ السعلة ماف تخبرو له سمالت ابأعيد اشاح 
عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن برجع في صدقته؟ فقال: إن 
الصدقة محدثة, إِنْما كان النحل والهبة؛ ولمن وهب أو نحل أن يرجع 
في هبته, حيز أو لم يحزء ولا ينبغي لمن أعطى شيئا له (عرّوجل) أن 
يرجع فيه»!". 

ور ها اعقو كون الميرا د حددوت الصندةة ممطن اركنم "١‏ 


/ تهذيب الأحكام: الوقوف‎ 72١ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 7 ج 7اص‎ )١( 
ج 9 ص 105. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ” من كتاب‎ ١ باب ؛ النحل والهبة ح‎ 
وذيله في باب /امنها ح ١ج 6 اص 55 و154.‎ ١ الهبات ح‎ 

(1) الوافي: الزكاة / باب 1١‏ ذيل ح 5 ج ٠١‏ ص .0١58‏ 


١6 


سسسب جواهر الكلام(ج14) 


أنه كماترى. ومن هنا قال فى محكىّ المبسوط : «إذا قصد الثواب 
والتقردب بالهبة إلى الله تعالى سيت صدقة» وفيّق بذلك بينها وبين 
الهبة والهديّة!". 

وفى الحدائق : «الظاهر أَنّ إطلاق الصدقة على هذا المعنى المشهور 
المشروط بالشروط المعلومة أمر محدث لم يكن في زمنه ييل ٠‏ وإنما 
الذي كان فى زمنه النحل والهبات. والصدقة يومئذٍ إنما تستعمل بمعنى 
الوقف »كما في صدقات على وفاطمة والكاظم 88» . 

4 اليعول على ذللء يش عبيد القزيون مدعا طيوره فى الستوال 
عن الضادقة التعيوداة :اذا جدايديا لها بهذا المعق. 00 5 
المستعمل يومذٍ النحل والهبة, ثمّ أجاب بأنّ من أعطى لله أي قرن 
عطيّته بالقربة صدقة أو هبة أو نحلة لا ينبغي الرجوع فيه , وأمّا قوله : 
«ولمن وهب ...» إلى آخره فالمراد به مع عدم القربة!". 

وقيه: أنّ ما :وود من الكثات والسئة بهذا اللفظ هرادا بة:هذا المعنن 
لا يكاد يحصى , فليس المراد إلا الحدوث بالمعنى الذي ذكرناه . 

ولعلّه هو الذي ينطبق عليه ما عن التذكرة”" والمسالك!» من أن 


«الهبة أعمّ من الصدقة ؛ لاشتراطها بالقربة دونها , وأنّ الهديّة أخصٌّ من 





,307 المبسوط: كتاب الهبات ج 7ص‎ )١( 

(") الحدائق الناضرة: الوقوف / في الصدقة ج ١١‏ ص 5١79‏ -515. 

(9) تذكرة الفقهاء: الهبة / المقدّمة ج ؟ ص ]١٠0 - 1١58‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص 3 . 


الصدقة من العقود 
الهبة أيضا ؛ لأنها تفتقر إلى حمل المُهدى من مكان إلى مكان, 
فلا يقال: أهدى إليه دارا أو عقاراء بل يقال : وهبه ذلك فلو نذر الهبة 
نوك يا لفية قو اليد قا وال جلف ان لا رين حت ذا تعد ناد اعد 
دون العكس . وهل يعتبر في حد الهديّة أن يكون بين المُهدي والممهدى 
إليه واسطة أو رسول؟ وجهان, أظهرهما العدم» . 

وهو جيّد, إلا أَنْك ستعرف أنّها أعدّ منها 0" من وجه . 

وعلى كل حال «فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول4 بلا خلاف 
ميحدق احذو فيه اااي عو ظلاهر المميوط "ا واقنقه الرا وتيف 
والغنية "' والكفاية "' والمفاتيح ”": الإجماع عليه ؛ بل صريح بعض '" 
وظاهر آخر”": اعتبار ما يعتبر فى العقد اللازم فيها . 

لكن في الرياض : «يعتبر فيها ما يدل على الإيجاب والقبول 


خض 





)١(‏ تحتمل المعتمدة: منهما. 

(؟) صوّح بالحكم في السرائر: الوقوف / باب الهبات ج ” ص .١77‏ والجامع للشرائع: باب 
الهبة والصدقة ص 510 وقواعد الأحكام: السكنى والصدقة / في الصدقة ج ١‏ ص .5١5‏ 
والدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص .١01‏ 

() المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١5‏ 

(؛) فقه القران: الوقوف /الهبة واحكامها ج ١‏ ص 550. 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص .5٠١‏ 

.57 ص‎ ١ كفاية الاحكام: الوقوف / في الهبة ج‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 577 و7١١١‏ ج ١ص‏ 5352 وج 9ص .5١١‏ 

(8) كالكركي في صيغ العقود (رسائل الكركي): السكنى والرقبى ج 4 ص 14 والشهيد الثاني 
في الروضة: كتاب العطيّة ج ” ص .١5١‏ 

(9) كالعلامة في التحرير: السكنى والحبس ‏ * ص 5551 


عم مي ع ع يي جيتس كنز افو الكلا 4 
ولو فعلاً. وفاقاً لبعض أصحابناء خلافاً لجماعة فاشترطوا فيهما 
ما يشترط فى العقود اللازمة ؛ وإطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد 
القبض دالت يدفعه» . 

زوه يوان اهلك هنا انس شيه | بعناي وقول با دقر إلا ان 
اعجباررهدا ولو نفد لذو القهم عا ان خدمهما لا يدل اكترنها سد نة» 
مضافا إلى عدم انصراف الإطلاق بحكم التبادر إلى خلافهما"", هذا 
منافا اك الاتفاق فى الظاهر على اعشارهما فى الجملةووؤسات عد 
المبسوط أن عليه إجماع الإماميّق»"". ‏ ش 

وفيه : أن ما ذكره أيضاً منافٍ للمتّفق عليه في الظاهر من كونها عقدأ 
لبي التعارق الذى قد هر ويه للى غير قامين لفقو دبروس الجعاية 
عدم تحقّقه اصطلاحاً بالإيجاب الفعلي, كما أنّ من المعلوم تحمّق 
الصدقة بالأفعال ولو من الطرفين , فلا محيص عن التزام أنّ لها عقداً 
ومعاطاة على نحو ما سمعته في البيع . 

بل كان ينبغي التزام الجواز في الثاني وإن اندرج تحت اسم الصدقة 
على نحو اندراجها في اسم العم إل إن ظاهر قوله [نيةِ ] في نصوص 
المقام : «أَنّْ ما كان لله تعالى لا رجوع فيه»”" يقتضي لزومها ؛ ضرورة 


)١(‏ في المصدر بدلها: ما خلا عنهما. 

(") رياض المسائل: الوقوف / في الصدقة ج ٠١‏ ص .١1997‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب الصدقة ج 4 ص 457. وباب ١١‏ من كتاب 
الوقوف والصدقات ح ١‏ ولال وباب "' من كتاب الهبات ح ا وباب ١‏ منهاح اج ١9‏ 
ص ١8‏ و1١٠‏ و١5‏ و158. 


الصدقة عقد لازم غ5 
بن رس ال 

كاستبعاد القول بجوازها وإن قصد الله (تعالى شأنه) فيها _باعتبار 
عد لفق كه فمعترع الول بلزروهها وان كا نك وها طاة د نهو بسحو ة اير 
جه انعد بتر لبذ اط لظقدوالاتزى حلي فى بال لمن كلا بيهن الرن. ١‏ 
من اكد لازم وساظا زمر العراق وعدعدب اهن | ناكاك اووس 





شي ©« 


جهة العقديّة , لا ما إذاكان من جهة هى متحققة فى العقد ومعاطاته , بل 
ولا الخية المخضوعة أكان عندها حاترا «ضرورة كرنه عيدن هب 
وهي من العقود الجائزة . 

ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه لاعتبار ما يعتبر فى العقود اللازمة من 
اللفظ المخصوص ونحوه ؛ ضرورة كون لزومها من جهة القربة لا من 
جهة العقديّة , فهى حينئزٍ كالهبة المعوّضة . 

نعم » يبقى شيء : وهو احتمال دعوى أَعمَّيّة الصدقة من العقد ؛ 
ضرورة صدقها على الابراء المتقّب به والوقف كذلك. بل وعلى بذل 
الطعام والماء ونحوهما للفقراء والمساكين مثلاء وإن لم يكن على جهة 
معنى العقديّة الذى هو قصد الارتباط بالإيجاب والقبول. ولقد كان 
عليٌ بن الحسين 54 يتصدّق على الفقير في السد”" على وجِهٍ 
الزهالن ها ها 


.50 منها ح /ااج 1 ص 5917 و5‎ ١5 وسائل الشيعة: باب؟١ من أبواب الصدقة ح 8. وباب‎ )١( 


ولق + حب ع يي مسبت و ا ا ا يب ب لخو ١ل‏ الكلام (ج 1) 


فإن كان مورده الابراء كان صدقة وإبراءً» وإن كان مورده الهبة كان 
كله كدق ,و إن كان موررده الوق كان :واقذا وصلاقة ونون كان تير 
ذلك كان هيدف عه الا كان والكناوة وفعوهما: 

فالا رزاع كيد وقد ها كو صتدقة ومنة بها هو لبس كد للة »ركد للك 
اليية و الوق 

وحينئذٍ فيجري على كل منها أحكام ذلك. إلا الرجوع بها حيث 
تقوم مقام الهبة ؛ ؛ للعلة التي سمعتها . 

وليست هي عقداً مستقلاً تقوم مقام المذكورات ت على نحو الصلح . 
كما عساه يظهر من إفرادها !" بكتاب عن الهبة وإطلاقهم كونها عقداً. 

1ه لسن قر كاد فته الداكر يوا لأ لاسفاحت الى الفمو ل فى 
فيامها مقام الإبراء ٠‏ ومن المعلوم خلافه , بل لم يجر حكم الاإبراء د 
على ماكان صدقة منه , وكذا الوقف والهبة . 

وبذلك يظهر أَنّ ذلك ليس منوّعاً لها عنهاء كما أومأ إليه الفاضل 
وغيره فيما سمعته من الحنث بالصدقة لو حلف أن لا يهب ولا يهدي . 

وبذلك يظهر لك النظر فيما ذكره فى جامع المقاصد . حيث قال : «إن 
ما ذكروه في الاحتجاج على ان الإبراء لايحتاج إلى القبول وهو 


حل قوله تعالى : ( وان تصدقوا خير لكم) "2 5 فك فتدروا الصدقة هنا 


بالإبراء ‏ يقتضي عدم | شتراط القبول, ولانيّة القربة»!". 


)١(‏ في بعض النسخ: إفرازها. 
(1) سورة البقرة: الاية .5/٠١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج ه ص .١159-١١8‏ 


افتراق الصدقة عن الهي ةي ال 97 


إذ هو -كما ترى لا يقتضي إلا عدم اعتبار القبول في هذا القسم 
خاصة . وأمّا اعتبار القربة فهو من مقوّماتها دونه . فليس كل إبراء 
ضدقة ولا كل ضدقة إبراء» وكذلك الهية والو قف يل ينها وييى هذه 
العموم من وجه ؛ لما عرفت من صدق الصدقة على ما لا يندرج في 
شيء منه , فليست هي إلا لمعنى متّحد شامل للجميع وهذه أفراده. وكل 
فرد منها داخل تحت اسم اخر يلحقه حكمه , وإن سمّى باعتبار قصد 
القرية فيه ا مضق , 1 

إلا أن ذلك كلّه منافٍ لظاهر جعلها عقداً مستقلاً عن الهبة الظاهر في 
مباينتها لها وأنّ التمييز بينها وبين الهبة بالقصد وإن انّحد موردهماء 
وحينئئذٍ لا تجتمع الصدقة العقديّة مع غيرها من العقود أصلاًء والهبة قربة 
إلى الله تعالى مع عدم القصد بأنّها صدقة ‏ تكون هبة لااصدقة, 
وبالعكس صدقة لا هبة . وبذلك يظهر النظر في جملة من الكلمات 
السابقة . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في المسالك وإن كان هو لا يخلو من نظر 
من وجه آخر قال : «قد يلوح من بعض كلامهم عدم الاثفاق على 
اشتراط القربة ؛ حيث استدلُوا على أنّ الإبراء لايحتاج إلى القبول بقوله 
تعالى : (وأن تصدّقوا خير لكم)7", وفسّروا الصدقة هنا بالإبراء مع أنه 
غير مفتقر إلى القربة, ويلزم منه عدم افتقارها إلى القبول أيض اًكذلك» . 


حك م سب لخت بو | قر الكلام (ج ) 


«إلاً أن يقال : إِنّها تطلق على معنيين : خاصٌ وعاءً» وأنّ الإبراء 
الوقف أنه صدقة , والأخبار مشحونة به, مع أَنّ الأصمّ عدم اعتبار نيّة 
القربة فيه . وهذه فوائد ١‏ اعتبار المعنى العام»!". 

(و» كيف كان, فتفتقر صحُّتها مع الإيجاب والقبول إلى «إقباض» 
قيل : «إِنّهِ قد يلوح الإجماع على ذلك أو يظهر من المبسوط وفقه 
الراوندي»!', بل عن التذكرة : اللإجماع عليه فى موضعين!". 

وهو الحجّة بعد النصوص المذكورة في الوقف , كحسنة عبيد بن 
زرارة غن الصادق نه ؛ «فى رجل يتصدّق على ولد له قد أدركوا؟ 
فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ...62" وغيره ممّا تقدم 
سابقا"؛ لما عرفت من أعمّيّة الصدقة من الوقف , فترك الاستفصال فيه 

بل قد يدّعى أنه المتبادر من نصوص الصدقة المشتملة على ذلك ؛ 
فإنّها بمعنى الاعطاء صدقة . 





)١(‏ في المصدر بدل «وهذه فوائد»: وهذا يويّد. 

.5034- +08 مسالك الأفهام: الوقوف / في الصدقة ج 0 ص‎ )"١ 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الوقوف / في الصدقة ج ٠‏ ص 198. 

(؛) مفتاح الكرامة: السكنى / في الصدقة ج ١١‏ ص 7١‏ ”77, 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان. وفي الأحكام ج ١‏ ص 1١7‏ و2557 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ تقدّم في ص .١17‏ 

(0) كخبر عليّ بن جعفر المتقدّم في ص .١5١‏ 


القبض في الصدقة ا" 





بل ريما استدل”" بأصالة عدم الصحّة أيضاً إلا أنه في غير محلّه ؛ 
لانقطاعه بالعمومات . 

نعم , يتّجه الاستدلال عليه بما دلّ على اعتباره فى الهبة بناءً على 
لياه مم :زرناد ةا الثرنة الى اقضت عه حوار ا جوم بها بعد 
اجتماع شرائط صحّتها التي منها الإقباض المزبور . 

(و» حينئذٍ فلمو قبضها المعطى له من غير رضا المالك 

لم تنتقل إليه4 لعدم حصول الإقباض الذي هو بمعنى القبض بالإذن» 
كما فى كل مقام كان القبض فيه من شروط الصحًّة , لا لكونه منهيّا عنه 
حيقد يناو الإدنة ا تاهعو مدا كلة العاف تي نوه عليه كوه مدو : 
ولكن لكون الشرط الإقباض - ولو للإجماع على ذلك -لم يحصل 
الشرط حينئذٍ , فلم يتردّبٍ عليه الأثرء فضلاً عن عدم القبض أصلاً. 

وارتفاع الضمان عن المبيع ‏ بقبض المشتري من دون إذن البائع - 
نما هو لعدم كون القبض فيه شرطا للصحّة كما في الفرض ؛ لتماميّة 
الملاك بعد لبي راليما وس الاذى النقا يض الى هو مقتظى 
المعاوضة , وهو امر خارج عمّا نحن فيه والضمان بالتلف قبل قبضه 
إنْما كان لفوات المعاوضة, فمع فرض تحققه تمّت المعاوضة, فلا ضمان 
- بعد على البائع حينئذٍ من هذه الجهة وإن كان القبض بغير إذنه . 

نعم , لا يرتفع الخيار _مثلاً-بهذا القبض ولا غيره من الأحكام التي 
تترتّب على القبض . واللّه العالم . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الوقوف / في الصدقة ج ٠١‏ ص 1598. ومفتاح الكرامة: 
السكنى / في الصدقة ج ١؟‏ ص .١‏ 


ا 11115 1 ا 1 000 الكلام (ج ) 


«ومن شرطها» إن لم يكن من مقوّماتها 9نيّة القربة» بلا خلاف 
الحلة ا فيذا اث ا ا ل 
اعتبار القبول بقوله تعالى : «وأن تصدّقوا خير لكم»!' -المستدل به 
سيت ساد 
52 ا اا 

الصدقة إذا ابتغى وجه الله (عرّوجل) ...»7 


فية يي 0 


/ ص ١5؟, ورياض المسائل: الوقوف‎ ١ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 517 ج‎ )١( 
.197 ص‎ ٠١ في الصدقة ج‎ 

(؟) نقل الإجماع في مسالك الافهام: الوقوف / في الصدقة ج ه ص 8١غ.‏ والحدائق الناضرة: 
الوقف / في الصدقة ج ١١‏ ص .12١‏ 

وصرّح بالحكم في السرائر: الوقوف / باب الهبات ج ” ص ,١77١‏ والجامع للشرائع: 

باب الهبة والصدقة ص 77 وتحرير الأحكام: في السكنى والحبس ‏ 7اص 7١5‏ 
والدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص 5101. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج 9 ص .١155-١١8‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .1/8٠١‏ 

(0) تقدّما بعنوان «الصحيحين» في ص ١7‏ . 

/ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح /اج لاص ١"؟, تهذ يب الأحكام: الوفوف‎ )١( 
من كتاب الوقوف والصدقات‎ ١١ اك الرترم اوس 06», وسائل الشيعة: باب‎ 
.5١56 ح لاج اص‎ 

/0( من لاا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوقف والصدقة ح 0041 ج 4 ص 587. > 


نمف 





وغير ذلك من النصوص الدالة عليه ؛ حيّى النبوي المروي فى 
الطرفين : «إن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه»7". ش 

(و» حينئذٍ ف ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على 
الآصحّ» بل عن السرائر”" والتذكرة'" وظاهر المفاتيح'» وكذا 
الغنية : اللإجماع عليه . 

للعموم المقتضي ذلك والخصوص الذي عرفته . 

و9لأنٌ المقصود بها الأجر وقد حصلء فهي 45الهبة 
«المعوّض عنها4 وكالعبادة التى لا خيار فيها . 

مضافاً إلى أولويّة اللزوم في المقام منه في الهبة المنوي فيها القربة 
-المحكي عليه الإجماع عن الانتصار"" والغنية " والتذكرة !"إن 


لم تكن هي ,كما عر فته سابقاً. 


ه وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ١ج ١9‏ ص .٠١4‏ 

1 ج‎ ١١و‎ ١١ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف م 10. وباب ؛ النحل والهبة ح‎ )١( 
١5١ من كتاب الوقوف والصدقات ح " و4 وه ج‎ ١١ ص ١60١1و00١. وسائل الشيعة: باب‎ 
ص 1و6‎ 

(1) السرائر: الوقوف / باب الهبات ج 7 ص .١77‏ 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 5١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) نسب القول الاخر إلى الشذوذ. انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 517 ج ١‏ ص ,59١- 55١‏ 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص ؟١"؟.‏ 

(1) الانتصار: مسالة 7١1١‏ ص ١٠غ2.‏ 

(/) المصدر قبل السابق: ص .5٠١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 


لكن مع ذلك كلّه عن المبسوط ”" والمهذب'" وفقه الوا وتوف دان 
والقبول, ولا تلزم إلا بالقبض أو ما يجري مجراه؛ وكلّ من له الرجوع 
فى الهبة له الرجوع فى الصدقة . 

والأوي ا طنط إن م00 نازو سان عزيه اعبار القرية فى 
الصدقة ؛ إذ هو لا يخفى عليك ما فيه » بل المحكي عن صريحه التصر يح 
باعتبار القربة في مفهومها نعطلا عن كو قرملا فته : 

وما قلعا يدنه بون ن المحكي عنه في النهاية!" والمفيد في 
المقلفة مرق أن نضا تضق ند لفرحعة ا قلت كمون ان عو النة بالبيع أو 
الهبة أو الصدقة , وإن رجع بالميراث كان جائزاً» . 

ولعلّه لقول الصادقناثياٍ فى صحيح منصور بن حازم : «إذا تصدّق 
الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في 


0 ان 

١لا‏ الوط كات الواضج امن 

(؟) المهذب: الوقوف / ما هي النحلة ج ١‏ ص 17. 

(؟) فقه القران: باب الهبة واحكامها ج "١‏ ص 596. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوقوف / في الصدقة ج 0 ص 105. 

(0) النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج ا ص .١70‏ 

.107 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح 1١‏ ج 4 ص .٠0١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من كتاب الوقوف والصدقات س ١‏ ج ١9‏ ص .٠١7‏ 


الكري فى العلاقة حب جح سد يس يبيب ب سين يم الا 


النجمو على الكزاهة #البعارضع الحمونات القن ين امرك 
التلعي ود عسي لعن اناق جد كوا رن انها بلي كا ايل 
عن ابن إدريس نفي الخلاف عن جواز الرجوع بذلك”", ولعلّه تحمل ' 
غيازة الفقتدة على ذلك ١‏ رشنا : 00 

و4 كيف كان. ف «االصدقة المفروضة» أو الزكاة منها خاصّة 
«إمحرّمة على بني هاشم. إلا صدقة الهاشميٌ أو صدقة غيره عند 
الاغطرا د بأس بالصدقة المندوبة عليهم» مطلقاً. أو ما عدا 
النبت ييه والأئمّة ليك منهم , .كما تقددّم الكلام في ذلك ا 

00 هَ على أن لديا اليزا لازي يوار 
الهديّة» وأنّ المندوبة محرّمة على النبيَّيَييُةُ والأئمّة © , يتوجه 
تحريمهما حينئزٍ عليهم إلا مع عدم ملاحظة القربة . 

ويمكن القطع بعدمه ‏ ومنه يعلم : كون كل منها مفهوماً مستقلاً 
عن الاخر . 


إمسائل ثلاث» 
«الأولى» 
عوّض عنها أو لم يعوّض. لرحم كانت أو لاجنبيٌ على الاصح» 
50 أقواية وتكني:الوقوق: بات النج ايشم لاسن 170 


(؟) السرائر: الوقوف / باب الهبات ج 7 ص .١174‏ 
(5) في ج 17 ص 8غ فما بعدها. 


ام ا حت حت لق اشر الكالدام 2 5 1؟) 
خلافاً لمن سمعت فجعل حكمها حكم الهبة ؛ لأنّها قسم منهاء وقد 
عرفت ضعفه . 

ولكن لا يخفى أن مرجع ذلك ومرجع ما سمعته عن التذكرة وغيرها 
ا الفنوفةاحيهن من الأرضاف اللانحقة الهنقة» وليبية عدا سيعلا 
مقابلاً لها. وحينئذٍ فإذا فسدت النيّة فيها ‏ بمنافاة الإخلاص ونحوه - 
يتجه ثبوت حكم الهبة لها حينئذٍ , فله الرجوع بها حينئذ مع عدم 
العوض وعدم كونها أرحمء وإلا فلا يجور. 

ما على ما قلناه من كونها عقداً مستقلاً فالمنّجه : بطلان العقد حينئذ 
قبا د شرطه فتاهل قدا واه العاله.. 


المسألة «الثانية » 
يجوز الصدقة على الذمّي» وغيره من الكافر غير الحربي (وإن 
كا ن تتام على الأصحّ «لقوله للد ": «على كل كبد ىق 
ا »"" ولقوله تعالى: «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الد بن» ولم يخرجوكم من دياركم 0 نير وهم وتقسطوأ إليهم»'" 
وغير ذلك ممّا سمعته في الوقف, ف| فإنٌ المسألة من وادٍ واحدٍ دليلاً 
وخلافاً, والله العالم . 





)١(‏ في نسخة المسالك: صلَّى الله عليه وآله. 

(1) عوالي اللالي: الفصل السادس من المقدّمة ح 7ج ١ص .٠0‏ وقد تقدّم ما يقارب لفظه في 
ص 594 .,٠١‏ 

(0) سورة الممتحنة: الآية م 


أفضليّة صدقة السرّ من صدقة الجهر إلا... ف 





المسألة «الثالثة » 

«صدقة السرّ» التي تطفئ غضب الربٌ'" «أفضل من» صدقة 
«الجهر» بلا خلاف أجده فيه'", بل في المسالك : «هو موضع 
وفاق»”". قال الله تعالى : «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم» !“. وعن الصادق نه : «... والله , الصدقة فى السب أفضل منها فى 
العلانية . . .»”" إلى غير ذلك . ْ ش 
إلا أن ينهم فى ترك المواساة, فيظهرها دفعاً للتهمة» التي 
تكاس جر سي ببدرعنا دشرا هن عرس ار اعد 
الاقعر اسيم او عيبي الناس باقعو :للها تقر ةبده اجون على 
وجِد يرجح على مراعاة السرّيّة التي هي أرجح من الجهريّة من حيث 
نعم » في الدووس "وبين ميسن :لفيا لمتفوية اننا 
الواجبة فالأفضل إظهارها كما عن تفسير علي بن إبراهيم روايته عن 


.5960 من أبواب الصدقة م 4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟)خاق بعطن المضادر خلال البحعث. 

(؟) مسالك الأفهام: الوقوف / في الصدقة ج ه ص .4١7‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية ١/ا؟.‏ 

(0) الكافي: الزكاة / باب فضل صدقة السرّ ح ؟ ج ؛ ص 8, من لا يحضره الفقيه: الزكاة / 
باب فضل الصدقة م ١777‏ ج ؟ ص 17. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الصدقة حم ؟ 
ص0 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص 707. 

(0) كجامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج 1 ص .١1١١‏ 


. تت يي ا بت أ و قر الكلام (ج ) 


الصادق نظ ', ولبعدها عن تطرق الرياء , وللأمر بحملها إلى الإماء'" 
المنافى للكتهان 

بل عن ابن عبّاس : «إن صدقة الس ذ في الو تنفضل علانيتها 
اللو با 0 عالاتيي] 8 مقن يه بقعا سد 


9 00 )0( 
وعسر بن ضعفاأ» ٠‏ 


لك المع ا وغيرة 1" اكللقوا افشتلتة الوم ومو ااا من وحم 
والأم مهل ييعة يكال الأمن إلى بعالم الفنة والجهنة وان العالي.. 

50 الصدقة بجميع ماله على ما صرّح به غير واحد ', ولعله 
لقوله تعالى : «يسالونك ماذا ينفقون قل العفو» 7" اي الوسط . وقوله 


(20: 50 ذيل الآية ١/1؟‏ من سورة البقرة جم ١‏ ص 1417 47. 

(") الكافي: كتاب الحجّة / باب صلة الإمام ح ١‏ ج ١‏ ص 077. تهذيب الأحكام: الزكاة / 
انظر باب ١8‏ وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ج غ ص .4٠١‏ دعائم الإسلام: الزكاة / دفع 
الصدقات ج ١‏ ص 577. مستدرك الوسائل: انظر باب 000 للركاة ج ٠‏ 
فى #اللدوبيناتل العنينة واب كافرة ابؤافب زكاة القطوة ةتح 1ج وص 551 المصنّف (لابن 
ال ا ١ج ١‏ ص 0607. 

(؟) «في التطوّع» ليست في بعض النسخ. 

) ا بعض النسخ. 

(1) تفسير الطبري: ج ه ص ,١6١‏ تفسير الكشاف: ج ١‏ ص6١5.‏ عمدة القاري: ج / 
ص 584,. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح ١89‏ ج ؟ ص .7١‏ 

00/0 كالعلامة في التحرير: في السكنى والحبس ج ” ص 550, والإرشاد: العطايا / في الصدقة 
جاص 107. 

(8) كالعلامة في القواعد: (يأتي المصدر لاحقاً). والكركي في جامع المقاصد: الوقوف / في 
الصدقة ج ‏ ص .١77‏ 

(9) سورة البقرة: الاية .5١9‏ 


الصدفة كفم الال حعجم يي حت ع م يح ار 


تعالى : «ولا تبسطها كل البسط»"", ودإذا اتشقوا لم يسرفوا»!", 
وقوله ييا : «أفضل الصدقة عن ظهر غنى»”". 

لكن لا يخفى عليك : رجحان مقام الإيثار الذي أشار إليه رب العرّة 
بقوله : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»!“ وفعله الأولياء . 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «ويكره أن يتصدّق بجميع ماله. إلآ مع ” 

- ج18" 

وتوقه بالصبر ولا عيال له»!". 03 

وكأنٌ الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعيّة ‏ المختلفة 
بالخلا الأمكنة :و الاوطة والاحو ا لهى المتحه قن الوقن سيره 
كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين » التي نفى استحبابها في 
الأول في القواعد”" وعن غيرها”", وحكم بكراهتها في الثاني !". 

لكن من المعلوم إرادة قلّة الثواب من ذلك, نحو الصدقة على 
الأجنبى مع حاجة القريب الذي ورد فيها: «لا صدقة وذو رحم 
محتاج»'" المراد منها المرجوحيّة بالنسبة إلى تلك التي سئل النبي يل 


19 سوزة الأسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الاية /31. 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب الصدقة ح ١١6‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الصدقة ح ؛ ج 4 ص .85١‏ 

(4) تنتورة الحشترة اليه ١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص 107. 

(7 و8) قواعد الأحكام: الوقوف / في الصدقة ج ١‏ ص 4 50. 

(1) كجامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج 41 ص .١١١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب فضل الصدقة م ١74٠‏ ج " ص 18. وسائل الشيعة: »> 


الل ل رح جو أشن الكلام (ع55) 


«أّ الصدقة أفضل؟ قال : على الرحم الكاشح»!", هذا . 
وقك #ضتقيت النصو قن ولاك كتير ة [لضدفة: كنا | نا مسف 
الخكم بالصدقة :فى خطلة من الامو كالتوبيعة ان العيال يدل 
الجاه. والكلمة الس راحو لك كا قوب ليها مكنا ينها تت 
1 الفضلء لا أنّها منها حقيقة . فلاحظ وتدبّرء والله العالم والموقق واليوده 


ج18" 


د باب ٠١‏ من أبواب الصدقة ح ؛ ج 9 ص ؟١1.‏ 
00 الخاني الزكاة / باب الصدقة على القرابة ح 2 ع ص ١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 





«كتاب السكنى » وأختيها (والحبس» 


9وهى عقد» بالمعنى الأعمٌ الشامل للمعاطاة بناءً على مشر وعيّتها 
فيها إيفتقر» في الصحّة «إلى» معنى «الإيجاب والقبول» ولو فعلاً. 
بلا خلاف 7" ولا إشكال, ويفتقر في اللزوم إلى اللفظيّين منه, على نحو 
غيرها من العقوذ اللأزمة الى شيعت المعاطاة فبها على انها ين 
أفرادها . ْ 

ولا فرق في ذلك بين كونها مطلقة أو مقترنة بمدّة أو عمرء كما هو 
ظذاهر لصحا ف 

وجواز الرجوع بها في الأَوّل متى شاء, لا ينافي افتقار مشر وعيّتها 
إلى معنى الإريجاب والقبول على حسب ما سمعته في العقود الجائزة . 

على أنّ الظاهر لزومها في الفرض أيضاً بالنسبة إلى مسمّى 
الإسكان: وجواز الرجوع لمكان تحقّق مقتضاهاء لا لكون العقد 
جائزاً؛ وإل لجاز عدم إسكانه أصلاً, والأمر في ذلك سهل . 


.١18١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوقوف / في السكنى والعمرى ج‎ )١( 


امي ب ا ا ير ا قز الكلام (ج ) 


(و» أمَا القبض» فلا خلاف أجده في اعتباره فيها أيضاً”", بل 
في الرياض عن ظاهر جماعة سرح اعراوميع عليه '". 

نعم . فى جامع المقاصد : «ينبغي أ ن يكون اشتراطه على القول 
باللزوم, أمّا على عدم اللزوم فإنّه بمنزلة العارية» '". 

والظاهر أن فرادهها فى الروطة تمق اله ررالما يشترط على تقدير 
لتويوا 1 لو كاتف نا 1 والاقا كن شرل فى حواز اباط علو 
الانتفاع , ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها», وإلا 
فلا يخفى عليك عدم منافاة شر طيّته لجوازه -كما فى القبض بالنسبة 
إلى الهبة على معنى : عدم تحقق أثر العقد إلا به , هذا . 

وغن السوط "" والمهذي"" وققه الراوتتدى " والسراك هم 
وغيرها 00 : أنه يفتقر ذ فى!'"! صحتها إلى ال.يجاب والقبول ٠‏ ولزومها 
إلى القبض . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) رياض المسائل: الوقوف / في السكنى والعمرى ج ٠١‏ ص .18١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والعمرى ج 9 ص .١١7‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج ' ص 1917-1957. 

(0) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج 7 ص .5١١‏ 

(1) المهدّب: باجا السك واللترى ع الكن" ٠و١١٠.‏ 
) 
) 
) 
١‏ 





) فقه القران ن: كيفيّة الوقف وأحكامه ج ١‏ ص 5917. 

ادير لزه الوؤقف لنياف المعر والرنى بح لاض كتج ةا 

كإضاح الفوائدة الوقوق "فى المكتى والشدمةا يض 1141/7 
)٠‏ ليست في بعض النسخ. 


القبض ونيّة القربة في السكنى... 1م 





ولعلّه لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ العمدة في اشتراطه إجماع الخلاف , 
وهو إِنما يقتضيه , لاالصحّة التى هي '" مقتضى العمومات والإطلاقات. ” 
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ع عُ 5 خَّ 

قال في المحكي عنه : «إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة وأقبضه - 
فقد لزمت العمرى» ثم ادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم'". 

لكنّ ظاهر الأكثر”"' وصريح بعض”*: أنه شرط في | لصحة. بل 
الظاهر ١:‏ تم معقد ,ها مع مم اينامورو اماه لكونها فى لو اق الواقتك 
أو الهبة . 

بل في المحكي من كلام ابن حمزة : اعتبار نيّة القربة فى صحَتها 
أيضاً!. 

ولأولق مويق لخد انل على عه ا روا" فى لنوهها ١‏ بعنا كما هو 
|| كو عن المقنعة " والكافي!" وجامع الشرائع (" والحقضة اوم 


لأف بعض النسخ بعدها إضافة: «من». 

.008 الخلاف: الهبة / مسالة 6 ج “اص‎ )١( 

(5) كالماتن هناء والمختصر النافع: كتاب الوقوف والصدقات ص .١54‏ والعلامة في الإرشاد: 
العطايا / في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 401 والشهيد في اللمعة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج "١‏ ص 1. 

(0) الوسيلة: بيان العمرى والرقبى ص .5/١‏ 

(1) الأولى التعبير ب «اعتبارها» أي نيّة القربة. 

() المعتعة الوفوقة كان الوقوف طن 367 

(8) الكافى فى الفقه: فى السكنى والرقبى ص 577. 

ذق الخاقم للعراقة ياب الونة والفدط من 7317 

.؟5١” غنية النزوع: في الهبة ص‎ )٠١( 


مم ب ا لك جتن قوفو لكلا 21 6 


ظاهر الأدأة -كعموم «اوفوا...»!" و«المؤمنون...»'" وغيرهما - 

لزومها بدون ذلك'". 

ومن هنا كان ظاهر الاكثر او المشهور ”ما هو صريح جماعة!" من 
تمر يراه إن شنا ء الله.. 

«(و» على كل حالء ف 9فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة» 
تمام المدة المشترطة ومع بقاء الملك على» ملك إمالكه» 
الاتقلاك احدد افيه كنا اعترق قير واد 157 الخيرا يويك عق 
(11شضوزة المائةة: الاره ا 

(1) تقدّم في ص 187 . 

(1) في , بعض النسخ بعدها إضافة: : «وغيرهأ». 

ا د ا ل 0 00 
الوقف 0 ؟ ص 5917. وابن إدريس في السرائر: الوقوف / ياب العمرى 0 
لاص 1718-1737. 

(0) كالشهيد الأوّل في الدروس: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص .18١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: 0 / في السكنى و 00 0 /ا١١ ٠ ١١8‏ والشهيد الثاني ذ في الروضة: 

)03 كاتكركى في جامع المقاصد: ا الثاني في 
المسالك: كتاب السكنى والحبس ج ه ص .1١8‏ 

(1) الحكاية عن الثلاثة وقعت في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١7‏ 
ص .١5‏ ونسبه إلى الأَوّل والأخير في المهدّب البارع: الوقف / في اللواحق ج * ص 7١‏ 
وإلى الأوّل في الدروس: الوقف / درس ١72١‏ ج ” ص .18١‏ 





وجه التسمية بالسكتى والعمرى والرقيى سس ل»# 
الشيخ (" والراوندى'" وابن البدّاج "من اقتضائها نقل العين فى 
خصوض ها لو قال ارهد الذان للك عتم لكبو لمتتناك ميرد بعد لقم):: ش 

مع أَنَا لم نتحقّق ذلك عن الشيخ وابن البرّاج , بل المتحقّق عن 
أوَلهما خلافه وإن حكي عنه ما يوهم ذلك ". وعلى تقديره فلا ريب 
في ضعفه ؛ ضر ورة عدم اختلاف مقتضاها باختلاف كيفيّة تعلّقها . مع أن 
الأصل بقاء الملك على ملك مالكه ‏ كما ستسمع تحقيق الحال فيه . 

وإِنْما غرض المصئّف وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض 
العامة : حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه., فينتقل ملك 
العين إلى الساكن 7". وهو واضح الفساد. واللّه العالم . 

«و» كيف كان, ف «يختلف عليها» أي السكنى «الأسماء 
حسي أختلاق الاضافةقاذ| اقرئتق"بالعمر مل عهرى > 
وسكنى «وبالإسكان» وحده «قيل: سكنى» خاصّة «وبالمدة» 
المعيّنة إقيل:4 سكتى ولارقبى؛ إمّا من الارتقاب أو من رقبة 
الملك» . 


للابلبب- شه 


١(‏ و") يأتي تخريجهما قريباً. 

(؟) فقه القرآن: كيفيئة الوقف وأحكامه ج ١‏ ص 594. 

(4 وة) انظر المهذّب والمبسوط فى هامش (]) من الصفحة السابقة. 

٠ ص 557, الحاوي الكبير: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج 8 50 المجموع: ج‎ )١( 
01 

(/) في بعض النسخ: قرنت. 


ج18" 
5 


1 


ان 


) ا 0571 1 7 الكلام (ج‎ ١ 


فالسكنى حينئذٍ مع تعلّقها بالمسكن وكون الصيغة بلفظها ‏ أعمّ 
منوها نيوان كا زايتجا أغن مها من روه ا لخر وهوفييا إذاكانك الضيكة 
بلفظ «أعمر تك» و«أرقبتك» فإنهما حينئذ عمرى ورقبى. ولا يقال: 
«اسكنى» ' أو كان موردهما غير المسكن بل دابّة ونحوها. كذا في 
المسالك حاكياً له عن الأكثر 20, 

بل ستسمع -فيما يأتي _-التصريح منه : بأنٌّ العمرى والرقبى المتعلقة 
بالمسكن هما كالسلم والصرف بالنسبة إلى البيع» اي قسم خاصٌ من 
الكت : 

لكن لا يخفى عليك أوَلاً: أَنّ مقتضاه إطلاق السكنى عليهما وإن 
كانت الصيغة بلفظهما , كإطلاق البيع على السلم والصرف . 

وثانياً: أنّ المعلوم من النصّ والفتوى تباين العقود, وأنّه لا يجتمع 
عفدا فن عو و انعد خروزة كون كز هنيما سيدا يفاد فى تنقسة 
كذا ١‏ المعاويع مقيها نهنا | هله الفقرن التلاثة كعد حابن النقو ةودنل 
اختلاف مواردها في كثير من المقامات وغيره؛ ومع فرض اتحاد 
موردها واتحاد الصيغة القابلة لكل منها يجب التمييز بالنيّة والققصد, 
كالصلح والبيع والهبة المعوّضة . 

بل قد يظهر من المحكي عن التحرير عدم إمكان اجتماعها أصلاً, 
قال: «إن كانت السكنى مطلقة أو يقول: أسكنتك عمري أو عمرك أو 
مدّة معيّنة من الزمان قيل : سكنى ء وإن قيّدت بالعمر بأن يقول : 


.1١5- 4١8 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 


وجه افتراق السكنى والعمرى والرقببى 7 ا [#8 


أعمر نات ى عير 4 وضورى: قال كدري ورف ترتيت بالستة فين 
وتق ونان يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة»(؛ ضرورة ظهوره في اعتبار 
تحقّق كل منها الصيغة باسمها . 

بل لعل التباين ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي : 

كان ف الا ول برو الفعرى ١‏ ان ينعم ده داره أو سيك لخور و 
ل ل د ين 
كيه هد غم ا حدافياء 01 

وفي الثاني : «السكنى : أن يجعل سكناها لغيره مدّة معلومة, 
والرقبى : أ لا يي :أ ن يسكنه فيها ' 
طول عمر المُعمّر أي الغير -»”" 7 

وعن المسودل © والقاق 01 0 وفقه القرآن للراوندي”" 
والغنية ‏ والسرائر": أن صورة الرقبى صورة العمرى. إل أنّ اللفظ 
يختلف, فإنّهِ يقول : أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي» والرقبى 


"7١ تحرير الأحكام: كتاب السكنى والحبس ج 7اص‎ )١( 
.52+ (؟) الوشيلة: بيَانَ العفرى :والرقيئ :صن‎ 

(؟) الكافي في الفقه: في السكنى والرقبى ص 517. 

(؛) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج اص .5١١‏ 

(0) الخلاف: الهبة / مسالة 6 و8 ج “ا ص /015900. 

(1) المهذب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) فقه القران: كيفيّة الوقف واحكامه ج ١‏ ص 596. 

(8) غنية النزوع: في الهبة ص 7 .5١‏ 

(1) السرائر: الوقوف / باب العمرى والرقبى ج "' ص .١18‏ 





جواهر الكلام (ج ) 
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يحتاج أن يقول : أرقبك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي . 

بل عن المبسوط : «لا فرق بينهما عندنا»"". 

معام وس ا مو الا ل ا 

وفى محكيّ التذكرة عن علي طق : «الرقبى والعمرى سواء» ؟. 

5 00 الخلاف : «إِنْ العمرى عندنا سكنى»!". 

يدح لايع ور الععري وازرفى جك لكي 107 

وعن صيع العقود : «إن العبارات 5 والمقصود واحد»'"'. 

زفق الكتدلك يعد أن رذكر كلام المسوظ والمهديه والوسيلة 
والكافى والسرائر قال : «وهذه اختلافات لفظيّة» ". 

فلت ل نكن فى أذ النقا درو الحد مع فررض كون المورة النيد كو 
إلا أنه تظهر الثمرة مع فرض التباين ؛ بلزوم القصد مع فرض العقد 
باللفظ الصالح للجميع كما في كل مشترك . 

وقصد القدر المشترك غير كاف ؛ لعدم ثبوت مشروعيّته لنفسه , نحو 
قصد النقل المطلق من دون تشخيص كونه بيعاً أو صلحاً أو هبد معوّضةً . 


.5١7 المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج  ص‎ )١( 

(") المهذب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ؟ ص .٠١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 8غ ؛ (الطبعة الحجرية). 
(؛) الخلاف: الهبة / مسألة 4 ج ا ص 00/8. 

(0) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 5318. 

(1) صيغ العقود (اثار الكركي): السكنى والرقبى ج 4 ص 18. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في السكنى ج 1 ص 551. 


صيغة عقد السكنى وأختيها 


والفرض صلاحيّة المورد . 

فإن كان المراد سن الوتحدة والتسيوارة #بالنسية إلى التقيعية او بالسة 
إلى أكثر الأحكام الثابتة لهما فكذلك . 

وإن أريد بالوحدة : الاتّحاد بالعقد وإن تكدّرت أسماؤه باعتبار 
الفاعلف» فخلاف :لاهن النعة : والفشرف ا تنه عه مس ان مله 1 
المعاني » بل لو ارية من مورد أحدها الآخر بطل , نحو ما يراد من البيع 
الصلح وبالعكس., إلا بناءَ على جواز إنشاء العقد اللازم بالمجاز 
والفرض قصد المعنى المجازيء أمّا مع عدمه فلا ريب في بطلانه ؛ 
ضرورة كونه حينئدٍ كإرادة الإجارة بالبيع وبالعكس . فتامّل . 

ومن ذلك يظهر: أنّ الأولى قصد السكنى أو العمرى فى اللفظ 

المشتمل عليهماء وكذا اللفظ الستنه] .على اللنذة الموكتةاررور ماشدمد 
لذلك تتمّة إن شاء الله تعالى . 

اهلك عال وف الضارةعن العقد ا وقول اشكمف او * 
اعمرك و ار فسلنه اوها حرق محر لله كته الذاف ‏ وهد 2 
الأروض اوها الممكين ههرك اوااعتمرى اورمد بيه 
بلا خلاف'" ولا إشكال في أصل جواز العقد بذلك . 


نّما الكلام فى حصره بذلك, وقد قدّمنا سابقاً تحقيق الحال فى 


يل 





(؟) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: الوقف / في الحبس والسكنى 


)29 سمح ل ب ع لصت سن تافل لكلا ع‎ ٠ 
, سائر العقود اللازمة -فضلاً عن غيرها  بالنسبة إلى خصوص اللفظ‎ 
وبالنسبة إلى اعتبار الماضويّة وغيرها. فلاحظ وتأمّل.‎ 

لكن عن التذكرة هنا : «أو يقول : أرقبتك هذه الدار أو هي لك مدّة 
كنا ناك اوروقيت ملك هده الداروضم لعل انك إومة قبلى عاد 
الكدوإفعت فلك استددت عليف 0 

قيل : «وظاهره الملك للعين مستقرًاًء كما حكاه هو وغيره عن بعض 
العامة" . 

ويفكن 'اراذة الأسكةز از امدق بنع السو المعلوطة سغالنة 
الأول لظاهر المذهب ويكون مراده صحّة الهبة على هذا الوجه . ولكن 
جاء بها في المقام لأنّ لها شبها بالعمرى من حيث التقييد به, لا عقد 
العمرى بلفظ الهبة , الذي قد يشكل : بأنّهِ مجازء فلا يعقد به العقد اللازم 
فاع المعووق عندهم , والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الخال: 
وأللة الغالى: 

اكير خنه عليك :وج السناسية فى الجمرن» امنا الرفسيى 
فالظاهر أَنّْها من الارتقاب الذي هو الانتظار ؛ لانتظار كلّ منهما المدّة 
المضروبة . أو من رقبة الملك ؛ باعتبار دفع الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة . 

وعن وض اصحا ناف زان الرقى اقول حولت خديةهذ ا الغيد 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 68 (الطبعة الحجرية). 
(1) مفتاح الكرامة: الوقف / السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 5". 


روخ لكي و أخبها لفل مسب سه حسمي ب ب يس ب 1 
لقدمد نجنا نك اسه ساني وتلل 

وكأنّه اسار هيم اللا حر اي 
غيرنا!". 

بل في الحدائق : إنكار أصل عقد الرقبى ؛ لعدم وجود لفظها في 
شيء من نصوصنا'", وإن كان فيه : عدم اعتبار ذلك فى ثبوت العقد ؛ 
خصوصاً بعد المرسل عن على عْية المتقدم!». بل عن الخلاف : نسبته 
إلى أخبارنا. والله العالم . 

وكيف كان «فتلزم 47 السكنى وأختاها «بالقبض» بعد فرض 
اجتماع غيره ممّا يشترط فيها . 

«وقيل4 والقائل الشيخ على ما في التنقيح '" وإن كنا لم نتحققه : 
إلا تلزم 4 مطلقاً. 

(وقيل» والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه'". بل لعلّه 


5١7 نسبه إلى بعض أصحابنا في المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج 7 ص‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١ والمهدّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج‎ 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقوف / السكنى والصدقة ج "١‏ ص .١١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الوقوف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 588. 

(؛) في ص 55291. وانظر دعائم الإسلام: العطايا / ذكر الهبات ح ١١١1‏ ج "ص 5"6, 
ومستدرك الوسائل: باب ” من كتاب السكنى والحبيس م ١‏ ج ١54‏ ص 10. 

(0) الخلاف: الهبة / مسالة 4 ج اص 015. 

(1 و8) في نسختي الشرائع والمسالك: فيلزم... لا يلزم. 

(0) التنقيح الرائع: الوقوف / في اللواحق ج ١‏ ص 777 . 

(9) الكافي في الفقه: في السكنى والرقبى ص 577. 


1 
3 ونا 


١48 


0295 111|[1|1010|0|10101[[ذذذذا 00 الكلام (ج ) 


ظاهر المحكي عن المقنعة ' والغنية”' وجامع الششرائع ': «تلزم !© إن 
قصد به القربة 4 وإلا فلا . 

الول أشهر » بل المشهور”, بل في المسالك : «هو المعروف 
من مذهب العا ى)» بل فيها أنفنا : «لم نقف على قائل بالقولين 
التخرين» 51 

بل في محكيّ الخلاف : «إذا أتى بواحدة منها ‏ أي العقود الثلاثئة ‏ 
وأقبضه فقد لزمت العمرى», ' نم أدعى عله إجماع الفرقة واخازي 1" 

ولعله الكت مضنانا الى 

قاعدة اللزوم واستصحابه . 

وحخبر 5 الصباح الكنانى عن 0 عبد الله طلا : «سئل عن السكن 
والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرطء وإن 
كان جعلها له ولعقبه بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا, 
1 ترجع الدار إلى اها الأؤذل 2 





([#الشقعة الوفوفة تبات الوكوك حون 167 

(1) غنية النزوع: في الهبة ص 5 .5١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 5717. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: بلزم. 

(0) كما في كفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ؟' ص 7؟. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 57١١ب‏ “اص .5١9‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص .45١‏ 

() الخلاف: الهبة / مسالة ؛ ج اص 008. 

(8) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 57١‏ ج لاص 55, تهذيب الأحكام: > 


لزوم السكنى وأختيها بالقبض 


عطي كيان اما ننه عن لتكت يوا لمر 15ققا ليه ١‏ الدامين افيه 
عند شروطهم ؛ إن كان شرط حياته سكن حياته, وإن كان لعقبه فهى 
لعقبه كما شرط حتّى يفنواء ثمّ ترد إلى صاحب الدار» 7" / 

وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد اللْهة : «في الرجل 
يُسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال: يجوزء وليس لهم أن 
يبيعوا ولا يرثواء قلت : فرجل أسكن رجلا داره في حياته؟ قال : 
حوؤة اف قلات قعل اسك رجاد داوم وله عونق قال عاتن 
ومخريعه «البناي "١‏ اليطلوم إراذه النضق من الخو ان قيى خصوضا 
ماله بل لخب وما تق مهفن التسصوص المراديدتها اروم العسريط 
على تفسي اها شر 

وكذا صحيح الحسين بن نعيم عن الكاظم يه : «سألته عن رجل 
جعل سكنى داره لرجل يام حياته , أو له ولعقبه من بعده, هل هي له 
لق كه شيك تال : داك : ذل اتا بين قا نعي ذلك 
فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لاينقض البيع السكنى , كذلك سمعت 


"1 





د الوقوف / باب ”' الوقوف ح ١50‏ ج و ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب السكنى 
والحبيس م ١‏ سج ١9‏ ص .52١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 37 و«التهذيب»: ح 74 ص .١١39‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب السكنى والحبيس ح ١ج ١9‏ ص .5١8‏ 

(1) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 15 ج لاص 55 تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب ”الوقوف ح 707 ج قاع 1لا ءويهائل الفيعته اورة صدره في باب ؟ من 
كتاب السكنى والحبيس م "'. وذيله في باب ؛ منها ح ١‏ ج ١9‏ ص ١1512و١51.‏ 


ةعتمب يوي اي ا ل كن ٠‏ قو افر الكلام (ج ) 


أبي اضيا يقول : قال أبو جعفر ك9 : لاينقض البيع الإجارة ولا السكنى , 
ولكق عه على أ الذى يقكريه ل" يملفبها افيعوى حي فضي 
السكنى على ما شرط , وكذلك الإاجارة ...»257 , 

كما صرّح به في خبر أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن 
أى عد امدنظة :رز سالمه عن :ريخل أسكو دار فرجلا في حيانه؟ 
قال ووز لنو ولس له اف ميمه فال فلك لوقه قال 
سور دوا لد فن عل اسك و ررجناد لم موتك لندسما؟ فال 
يخرجه صاحب الدار إذا شاء»”". 


إلى غير ذلك:من النضوصء التي لا يعارضها خبر أببي البخترى 
- المروي عن قرب الاسناد -عن جعفر عن أبيه عن علي 4 : «إِن 
السك قله العازنيةة ان اح ماعنا اويا فته اخندها وان 


ع 


أحبٌّ أن يدعها فعل أَيّ ذلك شاء»”". 


القاصر عن ذلك من وجوه., مع أنه محمول على السكنى المطلقة, 
بل لغليانفن السكتى.و أن المحدودة العمن و الددة النتعتنة فى العمرف 


)01( انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ص و«التهذيب»: ح + ص .١8١‏ ووسائل 
الشيعة: باب 0 من كتاب الإجارة ح 2 1١8‏ ص 0 . 

(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ 5, و«التهذيب»: ح ١1"؟,‏ ووسائل الشيعة: ار 
صدره في باب ؟ من كتاب السحتى والحبيس ح 1 وذيله في باب غ)منهاح آجَ ١9‏ 
ا 


لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت  ..‏ 1 
والرقبي كما معت الكلاء ف سابقا : 
وإطلاق المصئئف وغيره'" هنا لزومها منرّل على غير هذا الفرد 
الذي سيصرّح المصئّف بحكمه , مع إمكان إرادته الإطلاق حتّى بالنسبة 
إليه لكن في مسمّاها خاصّة كما سمعته من الفاضل, بل هو مقتضى 
العم وين انلعل وذ سمرت 
وعلى كل حال, فقد ظهر لك : ضعف القولين المزبورين اللذين 
لم نتحقّق أوّلهماء كما لم نعرف دليله سوى الخبر المزبور, المعارض : 
بدااعرفه ويا درفانا من النصوص '" على عدم جواز الرجوع 
بما أعطى لله (تعالى شأنه) إن كان مراده الجواز حنّى فى هذا الفرد . 
بل ولة ليل الاق متهم 3.11 لدم جه ابض و بتصوضينا اعتلى اذ 
(تعالى شأنه) لا يجوز الرجوع فيه . 
إلا أنّ الجميع كما ترى _منافيٍ لقواعد الاستنباط والجمع بين 
جميع الأدلة بعد وزنها بموازين القسط , والله العالم . 
9ولو قال: لك سكنى هذه الدار» مثلاً إما بقيت» أنت «أو» 
باوعية » أنث وجا ره متاق الزرله إسكان هسهو الادلك” 
وخصوصها التي تقدّمت الإشارة إليها . 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ” ص ,5١١1‏ وابن البرّاج في 
المهدّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ١‏ ص .٠٠١‏ واين إدريس في السرائر: الوقوف / 
باب العمرى والرقبى ج 7ا ص 178-117. 


(1) تقدّم بعضها في ص .١174‏ 
(*) ينظر مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص 17١‏ -1515]. 


(و» مقتضاها: أن السكنى «ترجع"" إلى المسكن بعد موت 
الساكن4 لأنّ ذلك هو مقتضى شرطه الذي شرطه . لكن قال المصنّف : 
«إعلى الأشبه» مشعراً بوجود الخلاف فيه بينناء ولم نجده كما اعترف 
به غيرنا ايضأ'". 
بل في محكيّ المبسوط : «أَنّه الصحيح على مذهبنا» بعد أن حكى 
فى المسألة قولين: الصحّة والبطلان, وأنّ القائلين بالصحّة منهم من 
حي الها تكن للمعكر جنا ةنق ادا واررشه يعدوب ومتهم يفن اله إلدرد 
مات رجعت إلى المعير أو ورثته إن كان هو مات7". 
وكلاهرم ا لهال قال للفاكة وقصوضا عد أن كان النسكى عن 
اكير أضيكا ب النناقى ديار الفكلا ومين قعولة فى 5 إلا 
با إسحاق منهم فإِنّه استظهر منه الصحّة والرجوع بمو ته إلى الموالك: ان 
رثته . وأمّا القول بالصحّة وأنّها ترجع إلى ورثة الساكن كالهبة فهو قوله 
في الجديد!*, فكان الذي ينبغى ترك قول المصنّف : «و*/الأشبه» . 

هذا كلّه مع الإطلاق . ش 

و «أمًا لو قال: فإذا مثّ رجعت إلىّ فإِنّها ترجع قطعا» 











1) في نسختي الشرائع والمسالك: يرجع. 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص 5؟. والبحراني في 
الحدائق: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص .18١‏ 
ا (؟) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ا ص .5١١‏ 
(؛) الحاوي الكبير: ج لاص 064١‏ - 015 التهذيب (للبغوي): س 4 ص 077 - 0127. 
(0) الواو ليست جزءً من المتن. 


لو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك اس 





بلا خلاف'" ولا إشكال, بل عن المبسوط '" والخلاف : إجماع 
الفرقة عليه , مع زيادة : «وأخبارهم» فى الثانى ”", وإن كان لا فرق بين 
ذلك والأوّل سوى التصريح وعدمه, وهو ليس فارقاً كما هو واضح, 
والله العالم . 

«ولو قال: اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك. كان عمرىة 
فيجري عليها حكمها من لزومها ما دام العقب, فإذا انقرضوا رجعت 
المنفعة إلى المالك . 

وأمّا العين فهي على ملك المالك «ولم تنتقل» منه إلى المعمّر» 
بالفتم «وكان كما لو لم يذكر العقب على الأأشبه» بأصول المذهب 
وقواعده والنصوص المتقدّمة سابقاً!». بل في ظاهر المحكي من 
التذكرة فى مواضع '' وجامع المقاصد(): الإجماع علمة: 

لكن عن المبسوط : «إذا قال : لك عمرك ولعقبك من بعدك. فإنه 
جائز ؛ لما رواه جابر: أن النبئ ياه تالو ها يكل حمر صيدوى :1ه 
ولعقبه فإنُما هى للّذي يعطاهاء لا ترجع للّذي أعطاهاء فإنّه أعطى 
)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص 45١‏ - ؟5]. 
(؟) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ' ص ١7‏ 5؟. 
(©) الخلاف: الهبة / مسألة لاج 7اص .01١‏ 
(غ) في ص 5907-591. 


(0) تذكرة الفقهاء: الوقف/في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 148 و5غ؛ و 0١05غ‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والصدقة ج 1 ص .١١١‏ 


1 


ج8١‏ 
1١‏ عطاء وفعت فيه الموار نت 007 





ا سي م اا 22010 جواهر الكلام (ج ) 


فقيل : «وظاهر احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه ؛ اذ 
لولا ذلك لكان احتجاجه بالأخبار النى ذكرها هو في التهذيب كرواية 
ا الصباح' ااوغيرها أول قار 

وفيه: أنه يمك إراذة إثبات أضل المشروغيّة الذي افص به بالخبر 
المزبورء ومن نَم لم يذكروا خلافه» بل عن بعض نسخ الكتاب ”67 انها 
خالية عن لفل «الأشبه» . 

نعم . يحكى عن فقه القران للراوندي الفتوى بمتن الخبر المذكور 
من دون نسبته إلى رواية'". 

ولاريب في ضعفه ؛ ضرورة كون الخبر عامَّياء معرضا عنه, منافيا 
لذاهر التسوضى المزمورة نل ول صول العد هت وق اعذدة ذا ار النقل 
إليه وان لم يقصده الناقل , واللّه العالم . 


لأواذ عقن [لتسدكنى يي : الدفيت ببالقيظى #«النبا أغي فيه اننا 

)١(‏ عوالي اللآلي: باب الوقف ح 1ح ص 018 اليوط اح 4*5 ج 7 ص 2701 المسند 
(للشافعي): ص », صحيح مسلم: ح ١١150‏ ج "ا ص ,١210‏ سئن أبيداود: ح 7007 
ج “اص 5954, سنن النسائي: ج 1 ص 515176 71؟., سنن البيهقي: ج 1 ص .١7١‏ صحيح 
ابن حبّان: ح 0170 ج ١١‏ ص 0178, معرفة السنن والآثار: ح جب وص 1-60. 

(1) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج 7 ص .5١1‏ 

(1) تقدّمت مع المصدر في ص 1935. 

(؛) مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص 157. 

(0) انظر المصدر السابق. 

(1) فقه القرآن: كيفيّة الوقف وأحكامه ج ١‏ ص 191. 


لو جعل السكثى عمر المالك ثم مات المعمّر تس وي 


(ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها» . 
(وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع» السكنى «وإن مات 
المعمّر» بالفتح ؛ لجميع ما تقدّم من أدلة اللزوم 9و4 حيئئذٍ ف «ينتقل 
ما كان له إلى ورثته» كغيرها من الحقوق والأملاك «حتى يموت 
المالك» بل عن الشيخ في الخلاف : «أنّ عليه إجماع الفرقة 
واخبارهم»١"‏ معتضدا بما فى المسالك!" وعن غيرها'": من نفى 
الخلاف فيةه.. ش ش 
وإن كان قد يناقش : بما عن المصئف في المحكي من نكت النهاية , 
قال: «إِنّ الذي يرجح في ذهني : أنه لا تكون لعقبه السكنى إلا إذا 
جعلها له ولعقبه بعده , ولو جعل السكنى له مدّة حياة المالك _ولم يتلفظ 
تحعليا لعقنه ب زمات المسععول لمررطلك السك انه لسن تملك يديل 
هو أشبه بالإباحة فلا يتعدّى المجعول له, وما ذكره في النهاية مطالب 
بدليله»!. 
وفيه : أن الدليل ما عرفت من الإجماع المزبور وغيره؛ بل وخبر 
محمّد بن قيس في أحد احتماليه ‏ : «قضى في العمرى أنّها جائزة 





.010 الخلاف: الهبة / مسألة هج “ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج ه ص 177. 

(؟) كالحدائق الناضرة: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 585. ورياض المسائل: 
الوقوف / في اللواحق ج ٠١‏ ص 187. 

(1) النهاية ونكتها: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ” ص .١13١-1١5١‏ 


1 


١غ"‎ 


ا ل ا ا 27 7يب77ت7ت7ت7ب22 يب تت جواهر الكلام (ج ) 


لمن اعدريها اففن اعمر كا جا ديعا نا له لوونهه | ذاتر ناذا 

ان انما ف فده بعل كلانه مى 53 با على ها التسيعفة من 
ليوو لاف لساك فى بيركنا مس كدوم ةن العا د كينا نه لسن 
لن| سكن يرو رولة الها انل ْ 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ ذلك لا ينافي كون السكنى حقَّاً له على وجه 
الصلح عند ان الاك ,وسوفل تيه النتداله إن الاوك هران لواخصةة ل 
مكنادم ولكى كرون التفي لدعلى وجو له السام عبت مين النا لله 
فكون إنقاظا :|3 الاتلاره مو تعدو السك يفوك ار حيس ماد 
وبقاء الحقّ المزبور. 

وبهذا يجمع بين كلامهم هنا وكلامهم الآتي أوتخمل هنذا سملن 
ذا ]ذا كاقت الخمرى على وعد عق إلى الرا راعسا التصريهم فنها 
على أنْها له يفعل فيها ما شاء ‏ وكلامهم الآني إِنْما هو في الإطلاق 
الخال على إراذة العصوهةة الى بتر دما سدع من المت 
ا 

«ولو قرنها بموت'" المعمّر» بالفتح ثم مات4 المالك قبله 
لم يكن لورثته إزعاجه ؛ لقاعدة اللزوم وغيرها مما عرفته سابقاً 
نهدب الأسكاء:الؤقزك باه ”' الوقوف م 45 ج 4 ص .١17‏ الاستبصار: الوقوف / 

اه لتكت بوالففرق ب اع اتن 3-87 وسائل الفدسة ناي سن كناب التكيى 


(؟) أشير في هامش بعض النسخ إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: بعمر. 





لو قرن السكنى يموت المعمّر ثم مات المالك ب مس 


بلاخلاف معتد به احدة فيه !لسو ما يحك عبن أبن على من 
التفصيل بأنّهِ «إن كانت قيمة الدار يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم 
إخراجه . وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم»”". 

وهو مع شذوذه -مخالف للقواعد والضوابط . فضلاً عن الأدلة 
الت 

ولم نعثر له على شاهد سوى خبر خالد بن نافع" البجلي عن 
أبي عبد الله يُةِ : «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته 
ديع ضبائعب النذاز حاقماك الذى جل السك يويقى :لذ جيعل اله 
الفتكنى» أرايت إن آراة الوراتة أى مشرحوه اليم ذلك ؟ فقال» اررض ان 
يقوّم الدار بقيمة عادلة , وينظر إلى ثلث الميّت. فإن كان في ثلثه 
ما يحيط بثمن الدار فليس للورئة أن يخرجوه, وإن كان الثلث لا يفي 
بثمن الدار فلهم ان يخرجوه. قيل له : ارايت إن مات الرجل الذي جعل 
السكنى ؟ فال[ 1 


وهو مع ضعف سنده واضطراب متنه! حتى قال الشيخ : 

.560 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في السكنى سج 1 ص .57١‏ 

(؟) في الكافي: رافع. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف م 5 ج 7 ص 58 تهذيب الأحكام: الوقوف / 
باب ” الوقوف م 4١‏ ج 4 ص ؟51١.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب السكنى والحبيس 
ح اج اص 5507. 

(0) الأولى سوق العبارة هكذا: وهو ضعيف السند مضطرب المتن... إلخ. 


0 
ع1‎ 
١ 


مي دي ا ا ف لور قز الكل ) 


ما تكله الخ المديوو هن اقول (يعتى,صاحب الداز) قلط سين 
الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إِنّما 
تصحٌ إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى , فحينئٍ يقوّم 
وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه . ولو كان جعل له مده حياته 
- يعني صاحب الدار ‏ لكان حين مات بطلت السكنى . ولم يحتج معه 
إلى تقويمه واعتباره بالثلث»!". 

وربّما استظهر”" من هذا الكلام موافقة الشيخ لابن الجنيد . 

وفيه : أنه يمكن إرادته بيان بطلان هذا التأويل بعدم جريان 
الاجكاء المرووررة علي اما اذ تعمل عفر الساكدن والسرعى مياق 
وموت المالك فيمكن جريان الحكم المزبور بعد إرادة منفعة الدار مسن 
«الدار» فيه , وإرادة تسلّطهم على الإخراج بالنقصان لثبوت حقّ لهم في 
الجملة, لا للبطلان أصلاً. ولو بحمله على الوصيّة ‏ أو على التنجيز في 
مرض الموتء أو على ما يوافق كلام الإسكافي ... أو غير ذلك . 

ومن هنا قال غير واحد: إنّ في متن الخبر المزبور اضطراباً 
وخللاً”", فكيف يخرج بمثله عن مقتضى الأدلّة السابقة؟! 

فمن الغريب _بعد ذلك كله وسوسة الخراساني في الكفاية في 


انقلرة اد الب فى الهامش قبل السابق. 
()- جدلة نوها لذللقءف الحدانن الناضره ة: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 588. 
() الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ سج ١‏ ص ,18١‏ مسالك الأفهام: #“كتات السكدى 
والحبس ج 0 ص 8 .6١‏ 


5 / 





قرن العمرى بعمر الأجنبي 
العدألة! البيعد أن لم تجد هرانا الاسكانل سين رسع إلى لاسي 
ما سمعته من الشيخ ء, د . 1 

هذا كلّه إذا مات المالك والمعمّر حيّء أمّا إذا مات هو والفرض أن 
الغاية عمره «لم يكن" لوارنه» شيء إورجعت إلى المالك» 
بلاخلاف ”ولا إشكال. والله العالم. - 

نم لا يخفى عليك: أن مورد النصوص في العمرى عمر أحدهما 
وعمر عقب المعمّر بالفتح , لكن يقوى في النظر التعدّي إلى غير ذلك من 
غمر الاجتبى , كما عن الشتهيد الفتوفى .يه فى يعظى:قواائو كابوت عن 
البأس في المسالك “#وبعض من تأَخر عنها'". 

لعموم الأمر بالوفاء بالعقود”" و«المؤمنون...»6". وخصوص 
بطم عيران 1" وقيوو ينا فده انا "اولصدق اسم العمرى فى 


.50 - 54 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تكن. 

(؟) ينظر المقنعة: الوقوف / باب الوقوف ص 1075, والنهاية: الوقوف / باب السكنى ج ” 
ص ١5؟١.‏ والوسيلة: بيان العمرى والرقبى ص .58١‏ وإرشاد الآذهان: العطايا / في الصدقة 
والحبس ج ١‏ ص .60١‏ 

(؛) نقله عنه في مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص 35]. 

(0) المصدر السابق. 

() كرياض المسائل: الوقوف / في اللواحق ج ٠١‏ ص ١87‏ -188. 

[/ا)أشيوزة البزائن: الاي 

) 6) تقدّم في ص 87 . 

(5) تقدّم في ص 591. 

)٠ )‏ في ص م 


م ب تمي لفق طن لكلا 1 4 


الجملة, المدلول على شرعيّتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر 
أحدهما كما في المسالك7". 
1 بل مقتضى ذلك التعدي إلى غير ذلك من عمر حيوان بل جماد, 
0 ولو نفس العين التي هي سورد العمرى. وإن كان الأخوط عدمه, 
وأحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص . 
وعلى كل حال» فيفرّع على التعدّي المزبور: حكم ما لو سات 
احذاهنا فى بحياة من علقت يعمروفإن كان المالك:فالحكه كما لومات 
فى جناة السعتر لاع حلنن لمر بدو قلس وقد عر ةك ييا كا الى 
غلك النعدقا قد يدوا وكا دهعو التععر قتف النيبيا للا وغيرها!": 
ل ا الى 
وفندت أت المتحه يردا على ها ذكرناةغودها الى ورقة السعمن فين 
دجوا سخدسا ال عابي ف العالك الدى كا وعمردها .: 
العمرى , إلا على ما سمعته * من المحقّق في النكت كما تقدّم الكلام 
فيه , هذا . 
وفيها أيضاً أنه «أولى ممّا في النصوص : جواز جعل العمرى لبعض 
معال قن التتنيوو و سلف اذ معدلة لدو ورور اياصو 1 


.654 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 

(5) المصدو السابق: صن 1376 

(؟) كمفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص .]6١‏ 
لالض 1 





كن العفرق يعس الاعسن .دي بي 84 
والعقد حينئذٍ مركب من العمرى والرقبى»7". 

وفيه ما لا يخفى مع فرض اتّحاد إيجاب العقد , وإلا لجاز اجتماع 
السكنى المطلقة والعمرى والرقبى في عقد واحد وإن كان متعلّق كل 
كيما كدان ,وجيف ركون النند جاتر ا لأزما «وهر كما تر 

نعم , قد يقال : إِنّ مقتضى العمومات ‏ خصوصاً خبر حمران!1- 
جريان كثير من أحكام الوقف فيها ؛ من التشريك والترتيب وتبعيّة 
المعدوم للموجود. من غير فرق بين عقبه وغيرهء والدوام 
والانقطاع ... وغير ذلك بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه, نحو 
واسمكه ف الوتتع يفنا . 

1 ترك الأصحاب التعردض لأكثر ”" ذلك اتّكالاً على ذكرهم له 
فيه » نحو اتّكالهم في ذكر جملة من الأحكام على العمرى مثلاء أو 
السكنى ء أو الرقبى مثلاً على اتحاد الجميع في ذلك . خصوصاً بعد 
ما سمعت من المرسل عن على نقْةٍ : «العمرى والرقبى سواء»!. وفي 
محكي المبسوط : «لا فرق بينهما عندنا»!, والمهذب : «وما يفرّق به 
ا اس ل 


.15:” مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 
. 717 تقدّم في ص‎ )1( 

(؟) في بعض النسخ إضافة «من» بعدها. 

(]) تقدّم في ص 557 . 

(0) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ؟' ص .5١7‏ 
(7) المهّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ١‏ ص .٠١١‏ 


+ 


) مي ا ات م ل 5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


إلى غير لقبهها سمو قا فو محمول على إراذة اسار فى 


ا ده 2 


إولو أطلق المدة ولم يعيّنها كان» صحيف لاون اين 
فيه 7", بل الإجماع بقسميه عليه ”"؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها . 

انا الجر ملي اناده امسن وباي ار سينيد سن 
أبي عبد اهيا وخبر بر امد يخ عمر الحلبي عن ابيه عنه [طلكةٍ ] ايضا 
لمكن ميويها نا 17 

لكنّ ظاهر الإخراج فيهما -كما هو المحكي '* من تعبير الأكثر - 
لا ينافي لزوم العقد الذي هو مقتضى ما عرفته سابقاً من أدلّته الشاملة 
لجميع الأفراد فيما يتحقّق به مسمّى السكنى .كما عن العلامة في 
التذكرة : التصريح به', ووافقه علية وَل الشهيد ين ”'' وثاني المحقّقين " 


(5) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص .٠١‏ 
للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 517, وإرشاد الأذهان: العطايا / في الصدقة والحبس  ١‏ 
ص 407 واللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ وجامع المقاصد: الوقوف / في السكنى 

(9) فى ص 597 و198. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 5١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) قاله في حواشيه على القواعد على ما نقله في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق: 
ص 28). 

() جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ه ص 4؟١.‏ 





إظالآن:المذكقى السك رواخفيها” متسس سيب دي عع مس ست ام 

وماافى الفسالك هع النناقفنة فى :للف يران الروابة عه 
للآية ؛ لدلالتها على جوازه مطلقاً. كما خفضت الآبة اث العدوه 
الجائزة بدليل من خارج»١".‏ 

دافنها اما مغك من عنم انضاء الرواية اند يها رت 
والأمر سهل . 

هذا كله فى السكنى المطلقة . 

ما انور والرقبى فالظاهر بطلانهما مع الإطلاق »كما قطع به 
في الدروس في الأَوّل, ولم يتعرّض للرقبى ", ولعله لاتّحادها معها في 
الحكم . 

واحتمل في المسالك «الصحّة إقامة لها مقام السكنى ؛ لاشتراكهما 
فى كثير من الأحكام والمعانى وتناسبهما على الوجه الذي قرّرناه 
داه ,قكروكانتعنال لنظ للم فى مظان البسع 

«وكذا القول في الرقبى وأولى بالصحّة هنا ؛ لأنّ إطلاقها باعتبار 
زقلة لملك أد ا رنتاب الخال روسيها امالك كه سنا بطو 
الحقيقة , فاستعمالها في لمكن ركرن كا يتئفال اخق الفزادفين كان 


5 عو 
الآخر ء وإن اختلفا من جهة اخرى . وهذا قوىٌّ»!". 


.457 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 
.58١ ج ؟ ص‎ ١1١ (؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ 
المصدر قبل السابق.‎ )"( 





ام لمممصمييت لل سلب7 زر ل يي ييا جواهر الكلام ١‏ ) 


وفيه : أن الكلام ليس في استعمال لفظ العمرى والرقبى في 
السكنى, بل هو في مشروعيّة إطلاق عقديهما على نحو عقد السكنى 
ولو في غير الدار. 

م حكى عن التحر بر : القطع بأنّه مع إطلاق العمرى والرقبى يصحّ . 
ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى, قال: «وهو في الرقبى 
حسن , وفتوى الدروس في العمرى احبين 9 

وقيلدما الا يحنى «إدرمكع ان كوو ينا ءا فى السخرير على 

1 مساواة العمرى والرقبى في الحكم المزبور للسكنى ولو لإمكان دعوى 
رب ل ع دا يا سير 
لفظيهما فيها حتّى يفرّق بينهما بالحقيقة والمجاز. 

وأغرب من ذلك قوله : «ويتفرّع على ذلك : ما لو أعمره مدّة معيّنة ؛ 
فعلى جواز إطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا ؛ لانضباطها بالمدة, 
فهي أولى من الإطلاق, وعلى المنع يحتمله هنا ؛ لاختصاصها بالعمر 
ولم يحصل هناء والجواز هنا وإن منع على الإطلاق» . 

«والفرق : أنّها مع الإطلاق محمولة على عمر أحدهما أو عمر مطلق 
ولم يعيّن فبطلت للجهالة, بخلاف ما لو عيّن المدّة, فإنه صريح في 
إقامتها مقام السكنى أو الرقبى . فيصح كما صم إقامة السلم مقام غيره 
من أفراد البيع الحالَ مع التصريح بإرادة الحلول ؛ إقامةَ للنوع مقام 
الجنس ء وأقلَ مراتبه أنّه مجاز مشهور» . 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 


مورد العمرى والرقبى 


«وليس بجيّد ؛ لأنّ المعتبر في العقود اللازمة الألفاظ الحقيقيّة 
الصريحة . وهو منفيّ هنا»١".‏ 

إذ هو كما ترى . 

والتحقيق : عدم مشروعيّة الجميع ؛ للأصل السالم عن معارضة 
الأدلة الظاهرة في غير الفرض ء فلا يصحًّان مع الإطلاق ولا استعمال 
العمرى في الرقبى ولا العكس ؛ لما عرفت من أنْها عقود متمايزة . 

وأمّا استعمال لفظ كل منهما في عقد الآخرء فهو مبنيٌ على 
والحورنا فى مجلم مو يدوا د النقد اللارم كر ليطانعاك للد لود 
على جهة المجازيّة _كما هو الأقوى ‏ أو يعتبر لفظ مخصوص؟ وهذا 
غير ما نحن فيه كما هو واضح . واللّه العالم . 

ور كب كا برت الجتماض سوره الععرى وااررصي 
بمورد السكنى, بل هو أعمّ ؛ إذ كل ما صم" وقفه صم" إعماره 
من العقار والحيوان والاثاث**4 وغير ذلك كما صرّح به كثير من 
الأصحاب “, بل لا أجد فيه خلافاً؛ بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع 
عليه 0, 


وض 





.177- 457 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج ه ص‎ )١( 

9 و") في نسختي الشرائع والمسالك: يصح. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: من دار ومملوك وأثاث. 

(0) كالعلامة في التحرير: الوقوف / في السكنى والحبس ج 7 ص 777 والشهيد الأول في 
اللمعة: كتاب العطيّة ص ,.٠١7‏ والكركي في جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والصدقة 
ج اص ,5١‏ والشهيد الثاني في المسالك: : كتاب السكنى والحبس ج 0 ص 677. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء لوقك فى السك بر اجرج اص 5غ: (الطبعة الحجرية). 


ل ا أ الكلام (ج ) 


المعو نع يوتحت ون كير جه بن تمن الل يا 010 
بل في صحيح محمّد بن مسالم: «سألت أبا جعفراية : عن 
رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو 
الذي قال»7". 
2-01 وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللْهمكةٍ : «سألته عن الرجل 
أكون له لاون معدم فتر ل فى الثلاق تكد مهما عاش قاذ امات 
فهي حرّة, فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو سنّة . ثم 
585 ورثتهء ألهم أن يستخدموها بمقدار ما أبقت؟ قال: إذا سات 
الرجل فقد اعتقت»". 
وهما في الرقبى , فكان على المصنّف أن يذكرها مع العمرى. إلا 
أنّك قد عرفت أنّ ذاك و نحوه لمعلوميّة تساويهما في الحكم . 
«و» على كل حالء ف «للا يبطل ”4 عقد العمرى «بالبيع» 
وغيره من نواقل العين الذي مورده غير موردها كما لا تبطل 
بالإجارة ‏ بلاخلاف أجده فيه , بل يمكن دعوى تحصيل الاإجماع 


5014-7037 في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح 44 ج 4 ص .١147‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من كتاب السكنى والحبيس م ١ج ١9‏ ص 560. 

(5) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١١‏ ج لاص 74 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 47. و«الوسائل»: م ؟. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تبطل. 

(0) كما في رياض المسائل: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .١5١‏ 


لو نقلت العين بعد عقد العمرى 


عليه كما عن ظاهر التنقيح أو صريحه"". 

مضافاً إلى الأصل وغيره من أدلّة اللزوم المتقدّمة. وخصوص 
صحيح الحسين بن نعيم المتقدّم سابقاً!'". 

والظاهر أنّ الرقبى أيضا كذلك ؛ لاتّحاد الدليل في الجميع . بل 
قيل : إنها أولى'". 

بل وكذا السكنى اللازمة . 

وما السكنى المطلقة والعمرى والرقبى _بناءً على مشر وعيّة 
الإطلاق فيهما فالذي صرّح به غير واحد' بل لا أجد خلافاً بينهم 
فيه : انفساخها . كما هو شان العقد الجائز إذا طرا عليه لازم ينافيه . 

وربّما يحمل على ذلك ما في الدروس: «لو باع المالك العين كان 
فنيخا السكنىء ل" العمرى .وال قبى )“ا بداء مله عق عدم جدويان 
الإطلاق فيهما . 

وقد يناقش : بعدم منافاة نقل العين لنقل المنفعة وإن كان على 
وجه الجواز -حتّى يكون ذلك فسخاً شرعاً وإن لم يقصده به. نعم, 
لو قصد به الفسخ ‏ ولو بقصد التسليط على العين ومنافعها فى وجه - 
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.5"91١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج‎ )١( 

(') في ص 597. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج ه ص 1758. 

(؛) كالمقداد في التنقيح: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 5755: والشهيد الثاني في المسالك: 
كتاب السكنى والحبس ج ه ص 588؛. والطباطبائي في الرياض: الوقف / في اللواحق 
ج ٠١‏ اص 1917. 


اتجه حيدز ذلك 

وكيف كان فالمراد : أن نقل العين من حيث كونه كذلك لا يقتضي 
فسخ العقد اللازم الذي مورده المنفعة (بل يجب أن يوفي المعمّر» 
مثلاً إما شرط له» . 

نعم في صحّة أصل البيع -من بين النواقل ‏ وبطلانه خلاف : 

فالأكثر ”"' على الصحّة ؛ للعموم وخصوص الصحيح المزبور, 
والجهالة بوقت الانتفاع لا ينافيه '"" اليا السك وود زه ٠‏ خصوص امع 
عدم انحصار المنفعة فى ذلك ؛ لجواز التصرّفات التى لا تنافيها . 

والستقري الاطال دن تسكن التحزين «الإطلان #الديل عن إبضاه 
النافع القطع ه661 واستسكل فيه في القواعدة ومحكىٌ المختلف() 
وموضع من التذكرة”" والإيضاح " والتنقيم”". وجزم بالصحّة في 


)١(‏ منهم العلامة في الإرشاد: العطايا / في الصدقة والحبس  ١‏ ص 01غ. والشهيد الأوّل في 
الدروس: الوقف / درس ١7١‏ ج 7 ص 587,. والشهيد الثاني في المسالك: كتاب السكنى 
والحبس ج ه ص 455 والسبزواري في الكفاية: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ 
ص 55. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١14‏ ج “اص .52١‏ 

(؟) الأولى التعبير ب «لا تنافيه». 

(؟) تحرير الأحكام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 7ص ؟555. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 47. 

(0) قواعد الأحكام: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١‏ ص .6١07”‏ 

)١(‏ مختلف الشيعة: الهبات / في السكنى ج 1١‏ ص 91؟5. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج " ص 0١‏ (الطبعة الحجرية). 

(6) إيضاح الفوائد: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١‏ ص 105.. 

(1) التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 1757 5717. 


لو نقلت العين بعد عقد العمرى 
محكيّ الإرشاد'", فاختلف كلامه في كتبه . 

ولعلٌ ذلك : مما عرفت ومن أن الغرض المقصود من البيع هو 
المنفعة ؛ ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه , والفرض أَنّ زمان استحقاق 
المنفعة مجهول , فيتجهّل المبيع ‏ ولذا منع الأصحاب '" من بيع المسكن 
الذي تعتدٌ فيه المطلقة بالأقراء لجهالة وقت الانتفاع به ومن المعلوم أن 
المقام أولى منه ؛ لإمكان استثناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة العدّة 
عليها . بخلاف المتنازع . 

إلا أن ذلك جميعه كما ترى ؛ ضرورة تحقّق الاتتفاع بالمبيع » وإنّما 
تخلّف منه نوع خاصء وذلك لا يقدح . كما أنّ الجهل بوقت الانتفاع 
ليس جهلاً بعين المبيع ؛ إذ هو ليس من أوصافه, فما دل على اعتبار 
المعلوميّة في المبيع لا ينافيه مثل هذا الجهل الذي لم يثبت مانعيّته من 
الضكة.: 

ومنع الأصحاب من بيع مسكن المعتدّة مبنيّ على ما منعوه هنا ؛ 
لاشتراكهما في المعنى , ويلزم القائل بالصحّة هنا القول به ثم إن لم يكن 

مضافاً: إلى النصّ المعتبر هنا بالجواز صريحاً الذي يكون القول 
بالبطلان معه كالاجتهاد في مقابلته . وهو صريح في الجوازء بل لعله 


5 / 








)١(‏ إرشاد الأذهان: العطايا / في الصدقة والحبس بس ١‏ ص 05غ. 
(؟) انظر مختلف الشيعة: الهبات / في السكنى ج 1ص 5531, وجامع المقاصد: الوقوف / في 
السكنى والصدقة ج 4 ص .١50‏ ومسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ب 0 ص 595]. 
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ا ااا 2 ل لنت جواهر الكلام (ج 3) 


ظاهر فيه حتّى لو كانت العمرى في العقب الذي لا عادة بانتهائه . ومن 
هنا أمكن الفرق بينهما بذلك إن لم ندّع اتّحاد الطريق ء أو يقال : بخروج 
ذلك بدليله إن كان , 

والأولويّة التي ادّعوها في مسكن المعتدّة باعتبار إمكان استثنا 
قدر يقطع بانقضاء العدّة قبله في 7" المسالك : «إ لل 
العمرى ء نظراً إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعاً أو 
عادة .ومن ل م يحكم بموت المفقود حينئلٍ ويقسم ماله وتعتد زوجته 
عدّة الوفاة اتفاقا»". 

وإن كان قد يناقش في أصل ذكر الأولويّة المسزبورة : بأن المنع 
اننا قمع فرض ابتغناء عدر الفدة التجهول الدائربين كبونة سيت 
وعشررين يونا واللحكلتنعوحتسينة عض شور اوييلةه أويفة اشير 
لاما إذافرض استثناء الزائد ؛ ضرورة القطع بجواز بيع العين المستاجرة 
مدة معلومة . 

كما أنّه قد يناقش في النقض : بذلك , وبأنّ العمرى قد لايمكن فيها 
ذل كما ذا كانت قود ديعو لفقي ا را 

فلاريب في أنّ ذلك كلّه خروج عن وجه المسألة الذي هو بيع العين 
المستحق منفعتها زمانا مجهولا باعتبار عود مثل هذه الجهالة للمبيع 
وعدمه , ولا ريب في أن المتجه الصحة , إلا ان تكون المعاملة سفهيّة . 


(؟) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج ه ص .17١‏ 


ل قلف العين يعو طته القموى: . سح سحا حمسي سي ا ان 


نعم , يكون له الخيار مع الجهل بين الصبر مجّاناً إلى انقضاء المدّة 
وبين الفسخ لقاعدة الضرر. من غير فرق في ذلك بين بيعه على المعمّر 
وغيره, وإن قال في المسالك: «إنه ريّما فرّق بينهما فيصم في الأوّل 
فون الثاتى نظ را إلى لفق المغهر الكة اعداكو اقم راسحنا 
فتقل” الجهالة : بخلاف غيرة»61. 

وفيه : أن المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما 
ينافيه هذا الفائت منها بطل مطلقاً. وإلا صم مطلقاً؛ لاختلاف 
الاستحقاقين ‏ فلا يبنى أحدهما على الآخر, كما هو واضح . 

بقى اشى :وهو أن المعقر لو كان هو المشتريء فنفى المسالك: 
«جاز له حينئذ بيع العين بجميع منافعها ؛ لأنّها بأجمعها مملوكة له 
ولا مانع من نقلها إلى غيره بوجه , وإن كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع 
هذه المنفعة , فإنٌّ المانع لم يكن الجهالة , بل عدم جواز إفراد المنفعة 
بالبيع . وليس ببعيدٍ جواز الصلح عليها ؛ لاحتماله من الجهالة 
ما لا يحتمله البيع ‏ وصحّته على العين والمنفعة» . 

«فعلى هذا لو كان مشتري العين غيره وجوّزناه جاز له أن يصالح 
المشتري على تلك المنفعة المستحقّة له مدّة عمره بمال معلوم . ويصير 
المشتري حينئذٍ مالكاً للجميع ‏ كما لو كان هو المعمّر»”". 

وفيه أوّلاً: أنّ البيع لا يقع إل على العين, والمنفعة تكون تابعة 
للعين باعتبار تبعيّة النماء للأعيان في الملك. فمع فرض كون المنفعة 


0و5 انعد والسا د 113 


مستحقة للمعمّر بعقد العمرى لا يصمٌ تناول عقد البيع لها ؛ ضرورة عدم 
فكوا للفين الفتاركة يسبب المذك كما هو واتيو و كذ] فى العسين 
المستأجرة ونحوها. 
رايأ الالخيازق ناس في زو عد ران نكا سات خييه 
1 ولاإجارته للمسكن. اللَّهِمْ إلا أن يحمل على عمرى مصرّح فيها بجواز 
.6 النقل للغير ء والأمر سهل . 

(و» كيف كان» ف («إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه» 
فو لا واهلة واولاةهرولا تجوز أن بسكن غير هم إلا أن بشترط 
ذلك4 كما صرّح به جماعة'", بل في جامع المقاصد'": نسبته إلى 
الأقرر باق السيالك االاوغير) ادبي إلى العقيون. 

والظاهر اراد جنا قن الناقم وبين انين أن طلقا بقتضي أن 
معان بادرس بيرت باواد را مده يان ااسيدي ارو[ 


١‏ كالشيخ في الهاية: الرقرف رات لكان ارق من ١‏ وابين البداس فى 
المهذّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ؟ ص ؟١٠.‏ وابن زهرة في الغنية: في الهبة 
ص 05 والعلامة في التحرير: الوقوف / في السكنى والحيس ج 7 اص ؟؟". 

(") جامع المقاصد: الرترف: اذى لسك افد س11. 

الت د والحبس ج ه ص .15١‏ 

(4) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7‏ ج ” ص .,5١9‏ والحدائق الناضرة: الوقوف / في الحبس 
والسكنى ج ١١‏ ص .19١‏ 

)0 مراكم : كتاب الوقوف ص .١09‏ 

(1) كتبصرة المتعلمين: الهبات / الفصل الثاني ص .٠١5١0‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة 
ص .,٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١1‏ ج ”اص .1١9‏ 





اخاراة الشكتى أو إسكان الفين امسس مت ع يمس ع يت نا يح[ اما 


الشيخ والقاضى والمشهورء قال : «وعليه الفتوى»١".‏ 
في الكفاية قال : «الحق باهله وولده من جرت العادة بإسكانهم. 
كالعبيد واللإماء والخدم والمرضعة والضيف وغيرهم»١".‏ 

وفي غيرها'' عن جماعة !» أيضاً: إلحاق الدابّة إذا كان الموضع 
معدا لمثلها . وجواز وضع ما جرت العادة بوضعه من الأمتعة والغلّة . 

وفى التنقيح : «يحرز من الغلّة قدر الحاجة»”'"2. 

والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك . ومراد الجميع : أن المدار على 
فاوقه عونا مول الاظلاق المريور النى عو كتير ممع الشطابات 
العررققة + والنبى قو ال سكناه زقينه وت اكه : 

«(و» حينئز ف 9لا يجوز» له #ان يوجر المسكن "4 لغيره 
9( كما لا يجوز ان يسكن غيره4 بعارية ونحوها ؛ ضرورة اقتضاء 
الاجارة نبوت السلطنة على موردهاء والفرض أن التمليك له قد وقع 
على وجه خاص . 





.570 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص 150. 

(") كمفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 080. 

(:) كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب العطيّة ج "' ص .١11‏ والبحراني في الحدائق: الوقوف / 
في الحبس والسكنى ج "5١‏ ص 597, والطباطبائي في الرياض: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ 
ص .19١0‏ 

(0) التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 0-1750 5157. 

(3) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - يدلها: السكنى. 





اي يي يفط عافن الكللام (لع 09 

لكن في السرائر : «الذي يقتضيه أصول المذهب أن لامع ذلك 
وأ له انها رتسو انق الشوايكا وقيره عه تسو :ولددووافر انهو سواء 
أذن له فى ذلك أم لا؛ لأنّ منفعة هذه الدار استحقّها . وصارت مالا من 
أ الشعوسة ع حو قم كله اونا وذ كران وباك متلاسة وجقترة: 
وما أورده شيخنا فى نهايته فلا شك أنه خبر واحد قليلاً ما يورده 
أصحابنا في كتبهم , فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته, ولا السيّد 
التوافي ول ةالمعشارن م أصحا دا 1 

قلت : لم نقف فيما وصل إلينا من النصوص على الخبر الذي ذكره 
كما اعترف به في الحدائق '"". 

اللْهمَ إلا أن يقال : إِنه قول الصادق عةٍ في خبري أبي الصباح 
والحلبي المتقدمين : «ليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا» وزاد في 
أوّلهما : «ثمّ ترجع الدار على صاحبها» على معنى : إرادة عدم نقل 
المنفعة لهم وعدم إرثنها . لا العين المعلوم فيها ذلك. بل ربّما كان في 
جعل ذلك جواباً للشرط في أحدهما إشعار بذلك . 

ولا ينافيه نفى اللإرث ؛ إذ هو كذلك في مفروض البحث الذي هو : 
سكناه وسكنى عقبه مدّة عمر كل واحد منهم . ومع فرض موت 


.١159 السرائر: الوفوف / باب العمرى والرقبى ج "اص‎ )١( 
ص ؟599.‎ "١ الحدائق الناضرة: الوقف / في الحبس والسكنى ج‎ )1( 
في ص 551 و/9ا59.‎ )9( 


إجارة السكتى أو إسكان الغير ل لبس 


ولولا ذلك لانّجه كلام ابن إدريس ؛ ضرورة اقتضاء عقد السكنى 
ولحضها ملك المتفعة التى هى الكت والتائنى مساطون غلك أمو الف : 
وكون مورد العقد سكناه لا يقتضىي اختصاص تمليكه بمباشرته, 
ووإلا» لاقتضى ذلك في الإجارة للسكنى أو للركوب 06 نحو ذلك 
ا ل عر سن اس 

ودعوى!": ظهور عقد السكنى في ذلك ممنوعة كل المنع» وأولى 
بذلك عقد العمرى والرقبى 

بل قد يقال: إن منافع الأعيان لا تتشخّص بفعل المستوفي لها ؛ 
ضرورة عدم كون فعله حينئذ من منافعها المملوكة له وإنما الفعل 
مملوك لفاعله . نعم , قد يكون ذلك بطريق الاشتراط كما في الإجارة . 

بل لوقلنا بالتشخص المزبور لم يتجه الإرث فى مورده, بل لم يتجه 
ملك الساكن الأجرة «بإذن المُسكن» لأنّ سكنى الغير حي ليس 
ما اقل انه فلايملك احرج وفلس حبر إلا دعو أن الآ حاب ها 
تل ادك الشكتى بوا شراط كرق النا كن هو السنين فى 

وهي -كما تاس ل 
الإيجاب هنا إلا كغيره ممّا يراد منه نقل مورده إلى المخاطب , وليس 
هونا إلاتمتفعة الدانء لأ عمل الشاكن ا سكونه الذى هو ابسن من 
منافع الدار . 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 10؟. 


اح ا ا و تخت .تقو أشن لكلا ماخ 15) 
وبذلك يظهر لك وجه النظر الذي ذكره فى المسالك . فإنّه ‏ بعد أن 
1 حك رن الى نيعي :ا سطع و الجر ف عور يع ماكز ليا مظيقا: 
١‏ بل على لوعت المستصوصىء فا رسا ول "لتبرموي تال رزرقه ل 
بل ويظهر لك النظر في أصل استدلال المشهور : «بأنَّ الأصل عصمة 
عال !لقب من التصر قد ري اندم شري مع لالجا اذن فين رط سناد 
بنفسه ومن في معناه» فيبقى الباقى على اصل المنع»'"؛ ضرورة ابتناء 
ذلك على أَنّ المفهوم من العاقد ذلك . 
وحينئذٍ يكون النزاع مع ابن إدريس فيما يفهم منه عرفاًء فإن كان 
كما ذكره الشيخ وافقه ابن إدريس عليه : وإن كان العكس انعكس 
الحال, وقد سمعت من ابن إدري سبل أنّ مبنى منع الشيخ الخبر الذي 
أورده» لا الفهم من عبارة العاقد . 
وبالجملة : إن كلمات هؤلاء المنأخّرين في غاية التشويش ؛ إذ 
لا يمكن الجمع بين تعليلهم المزبور وقولهم :إن الأجرة للساكن إذا أذن 
الغالسوقو لبي نا رك هذ الكت .قينا إذا كان الغا به مر المبالك: 
وبين قولهم : إنه ملك على وجِهٍ خاصٌ . 
نعم : يتم ذلك بناءً على أنّ هذه الخصوصيّة شرعيّة على نحو 
خصوصيّة الموقوف عليه ملك العين الموقوفة . وخصوصيّة ملك 
)١(‏ في بعض النسخ: يتناوله. 


(1) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص .15١‏ 


لو حبس فرسه في سبيل الله. أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد + د ملم 


م الولد... وغير ذلك ممّا ثبت من الشرع , ويبقى المطالبة في دليل هذه 
الخصوصيّة . وليس فيما نجد إلا الخبران المزبوران . 
ولكن يشكل الخروج بهما عن مقتضى القواعد مع دام استد لال 

أحد من الأصحاب بهما على ذلك اللَّهمَ إلا أن يقال: بكفاية عمل 
المشهور على ما يوافقهماء ولاريب في أنّهِ أحوط . 

(وإذا حبس فرسه» مثلاً إفى سبيل الله تعالى» شأنه «أو 
غالاقةاقى ونه الحيت أو العسعة ارم الاقم وله سد فيه 
داف مين راقتك: 

بلاتخلاق ادم فيه كنا اععرقينه الحلى وير ا قال :فى 
البحاك يمن اوور ادام مير راذا كان لمحي اك وا را 
العياد اكد شل الكمة والمساس والسباحد نل بعاء الى الأجاتك: 
ولا تنفذ فيه المواريث ؛ لأنّه بحبسه على هذه المواضع خرج عن ملكه 
عند اصحابنا بلا خالاف»!". 

مضافاً إلى ما تقدّم”" من النصوص في الصدقة ؛ المتضمّنة لعدم 
جواز الرجوع في كل ما يعطى له (تعالى شأنه) . 

بل صريح ما سمعته من الحلّي نفي الخلاف في الخروج عن الملك 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 50" والطباطبائي في 
الرياض: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .1554-1١97”‏ 

(؟) السرائر: القضايا / باب النوادر ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؟) في ص 5١4‏ و10١5‏ و504. 


الو عم مي و رفز اكلم 21 005 


ج18 2 

ولكن فى المسالك : «ظاهر العبارة أنّه لا يخرج عن ملك المالك ؛ 
حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره مادامت العين باقية»(". 

وفيه : منع الظهور المزبورء ولعل السيرة قديما وحديثا فى فرش 
المناحد :والمقناهه الم اقق نينا على الدمقه نعلي :له يل لفل 
ففيوا خسن ذلك ايا حل يلها كان اورت الكملاب الناى قن تيت 
النصوص جواز أخذ القطع منه عند انتهاء عمره للتبرّك من أيدي 
الخدمة!_منه 0 

بل قد يقال: إنّ مقتضى السيرة الاكتفاء فيه بالفعل بهذا العنوان, 
محتاجا إلى القبول من الناظر أو الحاكم . 

لكن عن التحرير” واللمعة! وصيغ العقود والمسالك'" 
والروضة'" والمفاتيح " والتذكرة!": التصريح بكون الحبس عقداء بل 


)١(‏ مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص ؟17. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 701. 
(؟) تحرير الأحكام: الوقوف / في السكنى والحبس ج ”اص .57١‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ 

(0) صيغ العقود (اثار الكركي): السكنى والرقبى ج ه ص 19. 

(1) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص 4١7‏ و1757. 

() الروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج ا ص .١199‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ سج ”اص .5١١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 








لى يسن قوثيية فى سيل اندي ولاه فى عخدية الث او المسف: ام 


قيل : «إِنْه ظاهر الباقين»7". 

ويمكن إرادتهم غير المفروض ؛ إذ قد عرفت فتوى المشهور في 
تدده الاتعماع إلى القيول ينض عن اللعمين 231 داقن يدعت 

وأمّا القبض: فعن التذكرة'" واللمعة”" والمسالك ' والروضة!: 
اعقنا رواقى الحس : 

د ب ل اللا ادها الس ل 
الأدلّة اعتباره في اللزوم دون الصحّة اشنا علد قاله :زه لاليل :عن 
اعتباره فيه » اللّهمّ إلا أن يستفاد من فحوى ما دل عليه في الوقف 
المنقطع , وممّا دلّ عليه في الصدقة فيما كان منهما متمّماً بعدم القول 
بالفصل . 

نعم , الظاهر عدم اعتبار ني القربة في صحّته ؛ لما عرفته سابقاً في 
الوقف وفي السكنى من أصالة عدم الاشتراط وغيرها خلافاً المحكي 
عن المقنعة '' والنهاية ''' والوسيلة © والتحرير'' وجامع المقاصد”"" 


.04 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج‎ )١( 
تقدّم المصدر اننفا.‎ )0-5( 

(1) المقنعة: الوقوف / باب الوقوف ص .١10١1‏ 

() النهاية: الوقوف / باب السكتى والعمرى ج 7 ص .١3١‏ 

(8) الوسيلة: بيان العمرى والرقبى ص .5/٠١‏ 

)3( تحرير الأحكام: : الوقوف / فى السكنى والحيس ج ”اص 527. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الونقج ا فى انك ورا حسمو نه من اا 


87 لمعيب بج الاي اكلام ع5 
والنذ 03 
ثم إن الظاهر أَنّه كالوقف بالنسبة إلى الموقوف والموقوف عليه .كما 
عن المقنعة ''' والنهاية '' والمهزب 7“ والوسيلة '' وجامع الشرائع'" 
والتحرير”" وغيره من كتب المتاخرين!", بل لعل حكمهم في الوقف 
وزلما كان هذا هو السبب فى عدم استقصائهم الكلام في عقده 


00 وشرطه ومورده والمحبوس عليه ... ونحو ذلك . 


بل لعل النصوص أيضاًكذلك ؛ فإنًا لم نعثر فيه إلا على : 

صحيح ابن أذينة قال : « كنت شاهدا لابن ابي ليلى ,» فقضى لرجل 
عدن عض ادر ابن غلة ووه تومير تق :وتدا :ماك الرحل حمر وه 
عند ابن ابي ليلى , وحضر قرابته التى جعل لها غلة الدار. فقال 
ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ‏ فقال له محمّد بن 
مسلم الثقفي : أما إن عليّ بن أبي طالب نا قد قضى في هذا المسجد 
بخلاف ما قضيت ., فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت ابا جعفر محمّد بن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 8غ (الطبعة الحجرية). 

(' و؟) تقدّم مصدرهما انفا. 

(؛) المهذّب: الوقوف / في الوقف المشاع ج ١‏ ص 57. 

(0) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف. وبيان العمرى والرقبى ص ١٠/ا7‏ و١٠58.‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 578. 

(1) تحرير الأحكام: الوقوف / في السكنى والحبس ج “اص 577,. 

(4) كالروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج ٠‏ ص 159. وكفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى 
وتوابعها ج ١‏ ص 25. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١٠١‏ ج اص .1١8١‏ 


لو حبس فرسه فى سبيل الله. أو غلامه فى خدمة البيت أو المسجد ‏ --- سس ابام 


علي لله يقول: قضى علىّ بن أبي طالب نْةٍ برد الحبيس وإنفاذ 
المواريث » فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم , قال : 
فأرسل إليه وائتني به. فقال محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر في 
الكتاب إلا في ذلك الحديث , فقال : لك ذلك فأحضر الكتاب فأراه 
الحديث عن أبي جعفر اي , فردٌ قضيّته»7". 

وخبر عبد الرحمن الجعفي '" قال : «كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى 
في مواريث لنا لنقسّمها وكان فيها حبس . فكان يدافعنى , فلمًا طال 
تكوت إلى أ عبد اللاطانة فقال :ا وسااعك أن وسو انه أمويرة 
لحيس وإنفاذ المواريث؟! قال : فأتيته ففعل مثل ما كان يفعل, فقلت : 
شكوتك إلى جعفر بن محمّد هه فقال كيت وكيت, قال: فحافني 
ابن أبي ليلى أَنّه قد قال ذلك؟ فحلفت له , فقضى لي بذلك»”". 

ا 0200 
إبزاهيع ستة ثلاث :وثلاتين.وماثتين سالة. عن وجل مات ونغلق امراة 
ون ويا عم كلت آم خلاه أرقي عليه عابر مقي :لذ انو حك يعن 
العشر سنين», فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١!‏ ج لاص 55, من لاا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الوقف والصدقة ح 008١‏ ج 4 ص 50", وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 
السكنى والحبيس م ١ج ١9‏ ص 527. 

)١(‏ فى الكافى: الخثعمى. 

0( انظر «الكافي» في الفامين قبل السابق: ح 8 ص 50. و«الفقيه»: ح 0087 ص "11١‏ 
و«الوسائل»: ح ؟ ص 1؟1. 


م و تت و اهن الكل ع 067 
كان على ما وضفته لك جعلتى الله فداك؟ فكتب قة : لا يبيعوه إلى 
0 منات شوطب ال أن ركويا مضظد ين إلى ذلك كوو عاق لوي اانا 
ل ال الك 
وكذا خبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفركة : عن رجل جعل 
لذات محرم جاريته حياتها؟ قال : هي لها على النحو الذي قال»”" . 
وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّهيةٍ : «سألته عن الرجل له 
الخادمة تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة, 
فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورئته , ألهم 
أن متكدموها قدوها أبقاث؟ فال اذااهات الرجل فقن عقت 5 
ا ٠‏ فممًا سمعت يظهر الوجه فيما ذكره المصنّف 
“ا بقوله :«أمّا لو حبس شيئاً على رجل» مثلاً إولم يعيّن 
2 م مات الحاسس كان هيوان »كنا ول عله القبرا تاودن 
بل لا أجد فيه خلافاًء بل الإجماع بقسميه عليه !68 


١ وسائل الشيعة: باب‎ .١178 ج 4 ص‎ ١8 تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح‎ )١( 
وانظر «الفقيه» في الهامش السابق:‎ ,"5١ ص‎ ١9 من كتاب السكنى والحبيس م ” ج‎ 
.5560 ص‎ 008٠6 اح‎ 

() تقدّم في ص 3١4‏ . 

(5) تقدّم في ص 3١4‏ . 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: العطايا / في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 101. 3 الأول في 
اللمعة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب العطيّة بم اص ,٠٠١‏ 
والعرووارف نتن الكقاءت الر توف ارقي السك وتوا بنها ب و ا 

(0) ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١٠١‏ ج 7 ص ,5١7‏ والحدائق الناضرة: الوقف / في > 


لو حبس شيئا على رجل ثم مات الحابس اا 





«وكذا لو عيّن مدّة4 ولو عمر أحدهما «واتقضت. كان فيرافا 

لورثة الحابس» بلا خلاف ”" ولا إشكال في ذلك , ولافى لزومه إليها . 
وح و ا 

وسابقه © بناءً على أنّهما من الحبس . 

ولا ينافيه إطلاق الخبرين المزبورين المحمولين على الحبس 
المطلق . خصوصاً وفي سؤال أحدهما ذلك . على أنّ التعارض بينهما 
وبين ما ذكرنا من وجهء ولا ريب في أنّ الترجيح لذلك ولو لفتوى 
الأضعات. 

إِنْما الكلام في لزوم الأوّل إلى موت الحابس وجوازه : 

ففي القواعد : «إن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء»”. ومال إليه 
ع ب ار 0 

واعلّه لكونه حينئذٍ كالسكنى المطلقة -يناءً على أنّ جوازها 
القاعدة بباعفار عندء اقتضاء عقدها إلا الطبيعة التي تتحقّق 


ه الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 250, ورياض المسائل: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .١90‏ 

)١(‏ كما في المفاتيح والرياض: (انظرهما في الهامش السابق). 

(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(5) تقدّم في ص ”187 . 

(]) تقدّما انفا. 

(0) قواعد الأحكام: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١‏ ص 4 10. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص ."١5‏ والطباطبائي في 
الرياض: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .١90‏ 


الله 


5-5 


ا ل م 777770 ا يت جواهر الكلام (ج 9) 


فن 7" المببيمى . 

ش وفيه : أن ذلك لما سمعته من النصٌّء وإل فمقتضى العقد اللزوم 
وضيروزة اللتكي نطلفا ملكا 1ن اذ ابت هي ال( قينا متهد ا برو اليد 
نما يكون في استيفائها ‏ وقد ملكت بالعقد , إل أن اننصّ المزبور كشف 
عن أن لفك فها شرع لك ولا رقائن عليها الس يعصوضا بعد 
ظهور الأزق يتهما :عدم اتساق اتتشال إرادة للك فيه سل :مقتضى 
عقده حصول الحبس في المحبوس الذي يحتاج إلى دليل شرعي في 
تكديرو | لو قات لبس جسن طقن ماقف 

ومن هنا ذهب وهم ابن أبي ليلى إلى لزومه وعدم تغييره 
بموت الحابس”", ولولا قول رسول اللْهعَييوُةُ وقضاء علىعقةٍ برد 
العيين وا قاذ النواريق "لكا متها ور قد ررد عى طبور الخيرية 
المزبورين في لزومه إلى موت الحابسء بل لعلّه مقتضى التدبّر في 
عار اللمدة هن 0 

وربّما يشهد لما ذكرنا: حكمهم بلزوم الوقف المنقطع الآخر إلى 
موت الموقوف عليهم , فيرجع إلى ورثة الواقف حيئئذٍ, وما هو إلا 
لاقتضاء عقد الوقف ملك الموقوف عليه المنفعة , المقتضى دوامه 
ىن لاسا مويل متتخا صيرون: مني | رذا 111 ١‏ اللصرض 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: ب. 


(؟ و؟) كما في خبري ابن أذينة وعبدالرحمن الجعفي المتقدّمين فى ص 778 و5؟5. 
(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ 


لو حبس شيئا على رجل ثم مات الحابس سام 





السابقة صرّحت برجوعه إلى الورثة . 

ومنه يعلم : قوّة ما تقدّم منّا!" من كون الوقف المنقطع قسماً 
من لوقك مشروعا فى عنس لأ أنه حيس كنها كر ورا 
لاقتضى بطلاته بوت الحاسى لعو :ما سمعته هنافل اليس المطلق ‏ 
لفرت الجر للد رن ع باس ا الات ريه 
تبعه , مع أَنّه لا خلاف عندهم في لزوم الوقف المنقطع إلى موت 
الموقوف عليه . 

اللْهمّ إلا أن يحمل كلامهم هناك على ما إذا علم إرادة الوقف ما داه 
الموقوف عليه حيّاء فلا ينافيه حينئذٍ ما ذكروه في الحبس المطلق ؛ إذ 
فقويناء على كلامهع من الحبسن المعلق عل مده 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة اكتفائهم في انقطاع الوقف بنحو قول 
الواقف : «وقفته على زيد» من دون ذكر شيء آخرء هذا. 

وربّما كان ظاهر المحكي عن التنقيح”!" وإيضاح النافع''' كون 
الحبس المطلق كالوقف المنقطع في العود إلى المالك بموت المحبوس 
عليفوالة العا بدي ل لدكلاف: لمشيو ليها دل علية الشبران 
المزبوران . 

وعلى كل حال» ربّما يؤيّد ما ذكرناه : إطلاقهم اللزوم في المحبوس 
كن اند 


(؟) التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 717؟. 
(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 15. 


ا ا م ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 9) 


على القرّب من غير تقييد ذلك بما إذا قرنه بمدّة عمر المحبوس. بل 
1 ظاهرهم الاكتفاء بلزومه بمجرّد الحبس على الأماكن المخصوصة . 
168 اس 6 
اللَهمَ إلا أن يدّعى ظهور ذلك في إرادة الدوام , وفيه منع . 
ودعوى : خروج ذلك عن الفرض ‏ من حيث نيّة القربة فيه 
يدفعها : أَنّه لا تقتضي إلا اللزوم في مقتضى العقد ؛ إن دائما فدائما, وإن 
مقيّداً فمقيّدا , فلو حبسه ‏ مثلاً في سبيل الله تعالى سنة لم يلزم في 
ا : : 
بل الظاهر عدم خروجها عن الملك بذلك وإن قلنا به فى المطلق ؛ 
لغام العيرة موه فزق جد ران حك رامن اذ ليسي د 
لاخلاف فى بقائه على ملك مالكه . 
وبذلك كله بان لك أكثر أحكام الحبس . وإن أشكلت على بعض 
0 الناس "١‏ لعدم استيفاء الأصحاب لهاء إلا أنّك قد عرفت إيكالهم جملة 
منها إلى الوقف والسكنى واختيها, والله هو العالم . 


.590 ص‎ 7١ كالبحراني في الحدائق: الوقف / في الحبس والسكنى جج‎ )١( 





إكتاب الهبات» 


التى جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادهاء وإلا فهى حقيقة واحدة 
كالبيع ونحوه ؛ ولذا عبّر الأكثر بها موحّدة"". 
لو » كيف كان, ف 9« النظر» فيها «في الحقيقة والحكم» : 


أمًا الأول 
فحقيقة «الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض 
ليك سس ا ندا عق القرية ك1 او ادا التعاضا امعد ا با لقعا م 
أو قعل الو اسن كانا انعد لاير ذلك ه إذ الظالهر كتون الحا لة سيك .راد 
واحد. 
كوف الرياضى هنا «وأة ظاهر لجاب الاثناق طلى الجعيار 
التقك التولى, كما رظهر من /الكنا يلام وسوس يدق الفشالاة )0 


)١(‏ النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج “ ص ,١177‏ الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة 
ص 510 قواعد الأحكام: الوقوف / في الهبة ج "١‏ ص ١0‏ :. الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة 
ج اص 580. 

(؟) رياض المسائل: الوقف / في الهبة جم ٠١‏ ص 4 .5١‏ 


الح ل ا ل ا ين جواهر الكلام (ج ) 


وفيه : أنّ ما ذكر سنداً للمعاطاة في غيرها من دعوى السيرة 
القطعيّة ‏ متحقّق فى المقام , كتحقّق صدق الهبة عليها بدون العقد, 
عن القول بمشروعيّتها هنا بناءً على مشروعيّتها هناك لذلك . 
وعن حمل كلام المصئّف ونحوه على إرادة بيان انها من قسم 
العقود لا الإيقاعات ‏ وإن تحققت بما يتضمّن معنى الإيجاب والقبول 
من الأفعال ‏ أو على بيان القسم العقدي منهاء كما تسمع تتمّة لذلك 
وحينئذٍ فالعقد بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود, الذي يخرج به 
الفعل الدال على ذلك والمقتضي له كنثار العرس وحيازة المباح , 
والموت المقتضى للتمليك باللآرث ... ونحو ذلك . 
1 كما أنه خرج بقوله: «تمليك العين» نحو العارية والإجارة 
6 والسكنى والرقبى والعمرى... ونحوها ممّا تقتضي تمليك المنفعة أو 
وبقوله : «من غير عوض» البيع ونحوه. 
ونقو لففروطة را » المضكة بالا عبان 
وبقوله : «مجرّدا عن القربة» الصدقة . بل والوقف بناءً على اعتبارها 
فيه إلا أنّك قد عرفت أنّ الأصمّ عدم شر طيّتها فيه فينتقض التعريف . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه بناء على اقتضائه نقل العين ليس بملك تام 
وهو امنا ق نمق لظ التمليك:: 


ينف فق الويقة* متب سبي م حي عسي خم ا 7 الام 


نعم , بنتقض بالهبة المعوّضة ولو بالقربة . وقد يدفع”": بأنَ المراد 
من قوله : «من غير عوض» و«مجرّدا عن القربة» عدم لزوم ذلك فيها. 
لأعوم الذاق بخصوله قنيها؛ كما أن الفراد سن اقعقنائه املك 
ما لا ينافي توقّفه على أمر آخر كالقبض , كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال؛ ف« قد يعبّر عنها بالنُحلة والعطيّة4 وإن كانا 
هما أعمّ منها ؛ ضرورة صدقهما على مطلق العطاء المتبرّع به الشامل 
للوقف والصدقة وغيرهما. 

كنا أن الهية أعدامن الضتدقة والهدثةاينا على ماأسعفته ينانق "امن 
التذكرة والمسالك مفرّعين عليه : البرء بهما فيما لو نذر الهسبة دون 
العكس مطلقاً. والحنث بهما فيما لو حلف أن لا يهب فتصدّق أو أهدى 
- دون العكس -بتقد ير فعله فرداً منها حارينا. 

وإن كان قد عرفت النظر فيه منا بالنسبة إلى الصدقة والهبة , فللاحظ 
امل 

(و» كيف كان, ف «إهىي»4 بمعنى العقد إتفتقر إلى: الإيجاب 
والقبول والقبض» بالنسبة إلى صحّتها وترتّب الأثر عليها . 

إفالايجاب: كل لفظ» أو ما قام مقامه نحو إشارة الأخرس 
إقصد به التمليك المذكور» وكان صالحاً للدلالة عليه بحسب 
التحاور « كقوله مثلاً: وهبتك وملّكتك» ونحوهما . من غير فرق بين 


.8 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 
.5 117-1531 (؟) فى ص‎ 


ضبيقة الماضى وغيرو فكفى مكل قولة #ررهة الف قولة انعد كا فق 
لرياض "ل وغيرة9. 7 ظ 

وهو مؤيّد لما قلناه سابقا: من عدم اعتبار اللفظ المخصوص في 
لقوق اللذزعة نشيلا عع الجاءةه كما رمعا دوا نا شا 

ولكن في المسالك ‏ بعد أن حكى عن ظاهر الأصحاب الاتفاق 
1 على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولي في الجملة ‏ قال : «فعلى هذا 
ما يقع بين الناس على وجه الهدّة من غير لفظ يدل على إيجابها 
وقبولها لا يفيد الملك, بل مجرّد الاإباحة , حتّى لو كان جارية لم يحل 
الاستمتاع بها ؛ لأنّ الإباحة لا تدخل في الاستمتاع» . 

«قال الشيخ في المبسوط : وإن اراد الهديّة ولزومها وانتقال الملك 
منه إلى المهدئ إليه الغائب, فليوكل رسوله في عقد الهديّة معه. فإذا 
عن و ارحب دوف بل الشيدت رفظم إناها له التسقده .وباك 
المهدئ إليه الهديّة» . 

«ونحوه قال في الدروس . وجعل عدم اشتراط الإيجاب والقبول 
احتمالا»!", 

واختلف كلام الفاضل : ففي القواعد جزم باعتبار اللإيجاب 
والقبول والقبض فيها'». وفي محكيّ التحرير قرّب في أَوّل الباب 


.5١ 4 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 
.75١١ ج “اص‎ ١٠١١١ كمفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص .٠١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص 500. 


الإهات والقول فو عق اليية؟ تصس سمح م بم اا 
عدم استغنائها عن الإيجاب والقبول. عملاً بالإذن المستفادة من 
العادة'", وقال في اخر كلامه نحو ما في المبسوط '", ثم قال: 
ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها ؛ لقضاء العادة بقبول الهدايا 
من غير نطق !". 

وظاهر المحكى عن التذكرة عدم احتياجها إليهما ؛ لأنّه حكى عن 
تومن الغاقة اله لاتجاجة فى اليلاتة إلى القي رن التمه .من التهندى 
كلاسا فم والقهو وى التهدى إليد كالقرول 114 الهذا با انك تجدر 
إلى رسول الله ييه من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها©. ولا لفظ 
هناك, واستمرٌ الحال من عهده إلى هذا الوقت من سائر الأصقاع , ولهذا 
كانوا سوق على اذى الضمان الذين لذ عقت عا را نهم 

ثمّ قال : «ومنهم من اعتبرهما كما فى الهبة , واعتذروا عمًا تقدم بن 
قالطال كيك ديرا حيس نداقه وك وك لك لدانص نوا شه تسد 
الملاك, ومعلوم أن النبي ييه كان يتصرف فيه ويملّكه غيره. ويمكن 
الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالارسانوالا خسن على الحادة ين 


الناس» 4 


.717 تحرير الأحكام: الهبة / في الماهيّة ج ' ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج اص .5١6‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج 7 ص 186. 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب أحكام الدواب ح ؟ ج ١١‏ ص 40غ. مسند احمد: ج١7‏ 
ص 774 و101, سئن أبي دأود: ح 100 ج ١‏ ص 59, وح 2074 ج 4 ص 44., المصنّف 
(لابن أبي شيبة): ح 7 اج لاص 199. 


1 
ج18" 


١1١ 





إلى أن قال : «والتحقيق : مساواة غير الأطعمة لها فإنّ الهديّة قد 
تكون غير طعام, فإنْه قد اشتهر هدايا الثياب والدوابٌ من الملوك إلى 
رسول الله يَييَيُةُ ‏ فإنٌ مارية القبطيّة ام ولده كانت من الهدايا")7". 

وفي جامع المقاصد : «إنه قوى متين»!". 

وفى المسالك : «هو حسن» . لكن قال : «ومع ذلك يمكن ان يجعل 
ذلك كالمعاطاة يفيد الملك المتزلزل ويبيح التصرئف والوطء. ولكن 
يجوز الرجوع فيها قبله ؛ عملا بالقواعد المختلفة . وهي أصالة عدم 
بل وقوعه ووقوع ما ينافى الإباحة وهو الوطء وإعطاوه الغير»». 

«فقد وقع ذلك للنبئ عاك فى مارية أمّ ولده!, وقد كان يهدى إليه 
القتى ف قنهن جه دوه ها وشيرهة 001 واهذى :لبه كلة فاحداهنا 
لعلى مق . من غير أن ينقل عنه قبول لفظي ولا عن الرسل إيجاب 
كذلك مقارن له» . 
انوا قرت الستا دي دهن 4 الميعوزك (للعاكد ادج :6ض اشير الفعلبي دح ١ه‏ 

ص 551 الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج ١‏ ص ١78‏ - 1730. السيرة النبويّة (لابن كثير): 

اج اص 66. 
)) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص ©0٠غ‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: الهبة / في أركائها ج 9 ص .١57‏ 
(0) الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج / ص فتح الباري: ج 41ص 57075-غ108. 
(7) في بعض النسخ - مطابقاً للمصدر _: وغيرهم. 
() المستدرك (للحاكم): ج 7 ص ١١8‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 4 ص .4١‏ الكامل 


(لابن عدي): ذيل رقم ١798‏ ج 0 ص /1717. 
() سعد السعود: ص .4١‏ بحار الأنوار: تاريخ فاطمة / باب “ذيل ح 77 اج 47 ص 77. 


المعاطاة فى الهبة والهديّة 25 





«وهذا كله يدل على استفادة الملك فى الجملة لا الاباحة, 
ولا ينافي جواز الرجوع بها ما دامت العين باقية»7". 

قلت : قد عرفت القول بمشروعيّة المعاطاة فى الهبة وغيرها من 
العقود إلا ما خرج -فضلاً عن الهديّة , وأنّها تفيد مفاد العقد في الملك ؛ 
لاندراجها في الاسم وإن لم تكن عقداً إلا أَنّهم اعتبروا فيها جميع 
ما يعتبر في العقد سوى اللفظ , وحينئذٍ يشكل في الفرض دعوى كونها 
ار ل لسري ال ين ب بيات 
والقيول المقضوة د بهما الإنشاء . 

نعم , بناءً على التوسّع بالنسبة إلى ذلك في المعاطاة فيتّجه كونها 
حينئزٍ منهاء بل وكذا فى معاطاة كل عقد . 

ما على عدمه فلا محيص حينئدٍ عن دعوى مشر وعيّته قسماً آخر 
من اليد نوناد مما ب مدعا رنها عي القند و الفا نا ١‏ لمكن 
السيرة القطعيّة التى هى الأصل فى مشروعيّة المعاطاة, فالفرض مثلها 
مقرم وليل أوما اليد شؤلة »كا نيعا طانهء .[ قيفي الترامة فى شير 
النقاء حصان البيع وشدهه ديتاء على 'الدراع هذا القيسم وان لم يكين 
معاطاة في اسمه . 

وأذا اذ القرطن مدر ومع الس «وعيدم الدراعيه فى الاسم 
فلاب من القول باستقلاله بنفسه , وإن شابه معاطاة كل عقد في الفاد 
ولزومه وجوازه يتبع الأدلّة من استصحاب الملك ونحوه. إِنْما الكلام 


.١5-١١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 


0 
0 


1١1 





فى أصل مشر وعيّته وترتّب الأثر عليه من الملك وغيره : فهو كذلك في 
الهديّة وغيرها. 

ومن الغريب ما في ظاهر الرياض : من عدم مشروعيّة المعاطاة في 
الهبة لشبهة الاثفاق المزبورء ومشروعيّتها فى خصوص الهديّة لما 
عرفت”", وكأنّه لم يسرّح نظره في أطراف المسألة, بل اقتصر على 
بعض الكلمات الموهمة لذلك في المقام وفي غيره. فلاحظ وتأمّل, 
وال الغالم: 

«و» على كلّ حال, ف 9لا يصمٌ العقد» أو ما يقوم مقامه «إلا 
من بالغ كامل العقل جائز التصرّف» على حسب ما مرّ غير مرّة من 
تفصيل الحال فى ذلك كلّه بالنسبة إلى غيره من العقود , فلاحظ . 

(وان وفيا فى الاتقوقان كيان "١‏ لكسير مين عليه الع 
ديصع على الاأشيه هباصالة عدم الاتان:مقيرهاءار الأعهر #ايجل 
المشهور' «لأأنها مشروطة بالقبض» وما في الذمّة يمتنع قبضه, 
ودعوى” إمكانه بقبض احد جزئيّاته ‏ يدفعها: ان الموهوب 
الماهيّة . وهي غير الجزئيّات قطعاً . 


.5١0-1١4 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

() كما في كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ' ص ؟. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 7 ص ؛١.‏ والحدائق الناضرة: الهبة / 
معناها وعقدها ج ١‏ ص 507. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١4‏ ج “اص .5١”‏ 


هبة ما في الذمّة يل 





وصحة بيعه ‏ مع معلوميّة اشتراط صحّته بالقدرة على التسليم - 
لمعلوميّة الاكتفاء فيها بما تتحقق به المعاوضة . وتحقّقها يكفي فيه 
القدزة على تسلو يعن أنراد العافتة البعدود أحد العوضيين بن ء ويدخل 
فى ملك المتعرى من عير توق على ايض انا بميصيكو الميظالة 
بالإقباض . 
فيه » فلابدٌ أن يقبض الواهب الدين ثمّ يقبضه المتّهب , فامتنع نقله إلى 
ملك المتهب حين هو دين , وكذا بعد تعيين المديون له قبل قبض 
الواهب ؛ لانتفاء الملك , وبقبض الواهب يحدث الملك له فيمتنع تقدّم 
إنقاء ليله عليه إذ دكن هه محقة كارزة مجر رهية ميملك 
بلسو يي يووا لون وسو 
لبد ار ا و 
علا ل سا ا 
لصيو 5005 ا 1 

الفا 
لماهية الذي وجوده عين وجود الكلي بو ناماه ماس يلد 


بل التأمّل الصادق يقتضي عدم الفرق بين المقام وبين هبة المشاع 
الى هو كلق أرقا قار وهيه كلك ف عه الواسوبودفيعة إلى 
المت "2 يكن إشكال فى صحّته _لعموم الأدلّة _فكذ لك المقام . 

هذا كله مع إرادة قبض الس اوه وأا إذا وس كلت دلا هال 
مملوك له متحقق ؛ ولذا جاز جريان غير الهبة عليه من النواقل ثم اراد 
إقباضه على كليّته بأن أذن للموهوب بقبضه على وجه التقاصٌ بينه 
وشو عن عليه النووء إذافوطن كون الموهوي:متدزونا لمن عله الديرة 
بقدره, ولا قائل بالفرق _فلا إشكال فيه حينئز . 

كل ذلك: مضافاً إلى ما يشعر به صحيح صفوان: «سألت الرضاءاكة : 
عرو دوخ كان لعل برحل فال :قوهية اؤلدهء قذكو له الإجدل الفينال 
اذى لكل فال اده لعن كلتك فيه غم عافن اللانيا والتهدرة 
لتب اك لق دك كاوهي زر اد لناكانا عتمم كو ريه لكان اع 
فجعله لهذا»'" من صحّة هبته , وإِنّما جاز له نزعه منه لعدم حصول 
القبض . وإطلاق لفظ النزع باعتبار إيجاد عقد الهبة الذى هو جزء 
السب المفلاك:. 

ومن ذلك يظهر لك'": أن حمل الخبر على ما ذكرنا أولى من 


(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١7‏ ج 9 ص ,١07‏ الاستبصار: 
الوقوف/ باب ١١‏ من وهب لولده الصغار ح اج 3 ص 1-1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب الهبات حم 1 464 ص 76 5, 


هبة ما فى الدمّة ا 





طرحه . ورميه بالندورء وتأويله : بإرادة المجاز من إطلاق الهبة بمعنى 
العزم عليها ... ونحو ذلك . 

كما | افير المدوتة كوه القو لبا لفك كنها عن المسبس ا 
والسرائر ”" والمختلف '" وغيرها!, وفي المسالك : «أنّه متّجه»*, بل 
عن المبسوط : «أَنَّه الذي يقتضيه مذهبنا»””, ولعلّه لذا ترك الترجيح 
في محكيّ التذكرة'" والإيضاح " والدروس 7" 

هذا كله في هبة الدين لغير من هو عليه . 

(وإن كانت له صمح بلا خلاف أجده فيه”"", بل في بعض كتب 
مشايخنا : «ظاهرهم الاثفاق عليه» 37 , 

ولعلّه لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله اي :«سألته عن الرجل _ 1 
يكون له على الرجل دراهم فيهبها له #ألة ان يرجع فيها! قال : اللوااالي 1 


.5١5 ص‎ ٠ المبسوط: كتاب الهبات ج‎ )١( 

.١7١ السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج 7 ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1١‏ ص /الا؟. 

(]) كمفاتيح الشرائع: مفتاح له لصن 15 

(0) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .١5‏ 

تدم المضدر اننا 

(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 4١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) إيضاح الفوائد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .]١١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 587. 

."١ 7 ص‎ "١ كما فى الحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج‎ )٠١( 
٠١ (5لا) متاح الكرامة: الهنة 7 في أركانها ح 0ض‎ 

> ج /اص "55, تهذيب الأحكام:‎ ١١ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح‎ )1١( 


لللللللللللللللمسسصسصسسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 

ولا ينافيه صحيحه الآخر عنه [نكِ] أيضاً: «رجل كانت عليه دراهم 
لإنسان , فوهبها له ثمّ رجع فيها ء ثمّ وهبها له '" ثمّ هلك؟ قال : هي لذي 
وهب له»7"؛ إذ الرجوع بعد الهبة إِنْما كان في كلام السائل . 

مضافاً إلى عموم الأدلّة , التي لا ينافيها ما دلّ على اعتبار القبض في 
الهبة ؛ إذ الموهوب هنا مقبوض للموهوب له باعتبار كونه في 
ذمّته ء فهو حينئزٍ كهبة ما في يدهء بل أقوى ؛ ولذا لم يجز الرجوع 
فيها. ضرورة اقتضاء صحّتها سقوط المال عن ذمّته ؛ لعدم تعقل ملك 
الإنسان على نفسه شيئاء نحو غيرها من اسباب النقل كبيع الدين على 
من هو عليه وغيرهء فيكون ذلك بمنزلة تلف المال الموهوب الذي هو 
ملزم للهبة . 

(و» من هنا قال المصّف : إصرفت إلى الإبراء» على معنى 
اتتحادها معه في المفاد , لا أن المراد بلفظ الهبة الإبراء » فإنٌ ذلك خارج 
عن المقام الذي هو هبة ما في الذمّة » ومن المعلوم أنّها من أسباب 
التمليك كالبيع ونحوه لا الإسقاط , ولكنّها تفيد مفاد الإبراء بالطريق 
الذى بعرت 

ومن هنا كان المتّجه اعتبار القبول فيها «إو» إن قلنا : إِنْه 


+ج الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح 2 وص غ0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الهبات 
2 ١ج‏ 4 ص 15155. 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ثم رجع فيها ثم وهبها له. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 0 و«الوسائل»: ح 3 


1 


(لا يشترط في الإبراء القبول على الأصمٌ» وفاقاً للأكثر" بل 
المشهور”". وخلافاً للمحكي عن الغنية'" والسرائر©. بل 
الأقوى عدم الاشتراط وإن كان الاشتراط قويّا أيضأ". كالراوندي فى 
فقه القران !", 

وعلى كل حال فالمذهب الأوّل؛ لصدق الاسم بدونه, ولأنّه 
إسقاط , ولذا عبّر عنه بالعفو فى قوله تعالى : «إلا أن يعفون...»“ إلى 
آخره؛ وللنصوص المتشئّتة'" في إبراء المديون حيّاً مع عدم 
عصووهك ونتكا "لوكي ال 

لكنّ المقام من العقود التى لابد فيها من القبول , وإن كان ١!‏ هى بعد 





.١0 كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج 7١‏ ص .5١8‏ 

(؟) غنية النزوع: في الهبة ص .5١١‏ 

(5) السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ” ص .١71١‏ 

(6 و١)‏ حكاه عن «المبسوط» في إيضاح الفوائد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .4٠١‏ وانظر 
المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١1‏ 

(0) فقه القران: الهبة وأحكامها ج ١‏ ص 15060. 

(8) سورة البقرة: الآية /717؟. 

(9) في بعض النسخ بدلها: المتكثرة. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الدين والقرض ح .١‏ وباب ١5‏ منهاء. وباب 5 و" من 
كتاب الضمان ج ١4‏ ص 7١9‏ و7457و155 و139. 

)١١(‏ في بعض النسخ: كانت. 


يي الل يي ااا ملل ا ااام 20 جواهر الكلام (ج 9) 


وبذلك ظهر لك حقيقة الحال على وجهٍ لا يخفى عليك التشويش 


03 
5 بعضها ظاهر في كون البحث في التعبير عن الإبراء بلفظ الهبة . 
عدم اشتراط لفظ مخصوص في الإبراء بل يكفي كل ما دل عليه من 


وبعضها ظاهر في أَنّه من الهبة , ولكنّ هذا القسم من الهبة لا يحتاج 
إلى القبول ؛ لأنّها كالإبراء وهو لا يحتاج إليه . وفيه : أنّ ظاهر النصّ 
والفتوى كون الهبة قسماً واحداء وأنها من قسم العقود . 

وثالث جعلها من قسم الإبراء . وبنى مسألة القبول على احتياج 
الابراء إليه وعدمه . وقد عرفت تحقيق الحال فى ذلك . 


ولا حكم للهبة4 من ملك وغيره #ما لم يقبض '"4 الموهوب, 
على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما فى جامع المقاصد”", 


وغلية المعاخرون الا الفاقل فى المخدلق والشهيد"” فن الدروس 6 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ما لم تقبض. 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 9 ص .١58‏ 

(' و؛) وجود كلمة «والشهيد» غير مناسب من ثلاث جهات,. الأولى: أنه إِمّا مائل إلى اشتراط 
القبض أو متوقف, وظاهر العبارة يعطي العكس . الثانية: 2 ما قبل هذه العبارة وما بعدها فى 
مقام نقل الإجماعات والشهرات لا فى مقام نقل الأقوال. الثالثة: أنّ عبارة الشهيد كو 
الدروس هي: «اختاره المتأخَّرون إلا الفاضل في المختلف». فالأولى إيدال (والنجييد 
ب «كماأ». وانظر الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 58060 -187. 


القبض فى الهبة ب _ اج .اس اهم 
والأكثرون من علمائنا في محكيّ السرائر”". والمشهور في محكيّ 
إيضاح النافع '"'. 

بل عن التذكرة -بعد أن حكى ” القول بأنّ القبض شرط فسى 
الأوود لفاغ تادر لكين وبعما ع قالع اله عضيل العلاك يدوت 
عند علمائنا أجمع» !©. 

والإويضاح : «عليه إجماع الإماميّة ونصٌّ الأئمّة»”. 

ونهج الحق : «ذهبت إليه الإماميّة» ". 

بل لعله مقنضى التدبّر في المحكي عن الخلافء وإن قال فيه: 
دلا تلزم إل" بالقبض» مستدلا عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم 6 إلا أن 
الظاهر إرادة الصحّة من اللزوم فيه . 

بل فى الدروس : «لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة, فإنّ فى 
كلامهم 00 فإنٌ الشيخ قال : لايحصل الملك إلا بالقبض وليس 
كاشفاً عن حصوله بالعقد, مع أنه قائل بأنّ الواهب لو مات لم تبطل 


.١77” السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ا ص‎ )١( 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في اركانها ج ١١‏ ص .١78‏ 

(؟) هذه الحكاية وقعت في المختلف لا التذكرة, انظر «التذكرة» في الهامش بعد اللاحق, 
ومختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص .77١‏ 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: لا الصحّة. 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ؟ ص ١7‏ (الطبعة الحجرية). 

.6١١5١ ص‎ '١ إيضاح الفوائد: الهبة / في اركانها ج‎ )١( 

(0) نهج الحقّ: في الهبات / مسألة ١‏ ص .0٠١‏ 

(8) الخلاف: الهبة / مسالة ١‏ ج “اص 606و001. 


1 
ج18" 


1١1١١ 


ا ا سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج18) 


الهبة , فير تفع الخلاف»'". 

ونظر فيه في المسالك ب«أنّ العلامة في المختلف نقل القولين 
واحتجٌ لهما ثمّ اختار الثاني » فكيف يحمل على الآخر؟! نعم كلام 
الشيخ الذي نقله متناقض, وليس حجّة على الباقين, فإنّ الخلاف 
متحقق» . 

نم قال : «وفي التذكرة افق ما هو أعجب ممّا في الدروس, فِإِنّه 
قال اله و دنه والشجدفةلايجلكيا النتزب والنيدى إلبدتوالاعض ةن 
عليه بنفس الإيجاب والقبول إذا كان عيناً إلا بالقبض» وبدونه 
لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع» . 

«وهذا ظاهر في دعوى الإجماع على أنّ القبض شرط في الصحّة 
جاع وهو يؤيّد ما في الدروس ء وينافي ما في المختلف» . 

«ويمكن أن يحمل على أنه لا يحصل 0 الملك التام. وهو 
اللازم: فيكون أعمّ من الصحّة وعدمها ؛ لملا ينافي فتواه في المختلف 
ونقله الخلاف . وإن كان خلاف الظاهر»””". 

قلت : الظاهر أَنّ مراده في المختلف من الصحّة الحاصلة بدون 
القنطن #حكة العقن :هن حيث كوته عقد ا لااصكهه يمع تر ثب الملك 
عليه » فيكون المراد : عدم مدخليّة القبض في مفهوم الهبة ؛ باعتبار أنّها 


.581 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج‎ )١( 
(؟) جعلت في المصدر بين معقوفتين.‎ 
.١5 (؟) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ 


اودكا 


القبض في الهبة 





عطيّة وهي كذلك , بل تصدق الهبة وتتحقق بالعقد وإن توقف الملك مع 
ذلك على القبض . 

كما يشهد لذلك: جوابه عن مرسل أبان ١‏ _بعد أن ذكره دليلا 
للمخالف ‏ ب«أَنَا تقول بموجبه ؛ بأنّ الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل مع 
القبض .ء نعم العقد صحيح لكنّه ليس لازماً»”". وهو ظاهر فيما قلناه إن 

وكأنّه أراد بقوله : «ليس لازمأ» الردّ على ما حكاه عن الشيخ (" 
وابن البرّاج © بعدٌ بمسائل من أنّه إذا مات الواهب قبل الإقباض 
لا تبطل الهبة , وقام الوارث مقامه كالبيع في مدّة الخيار ؛ لأنّه بعد أن 
حكى عنهما ذلك _قال : «والأقرب البطلان» لنا: أَنّها عقد جائز قبل 
القبض. فانفسخ بالموت كالوكالة والشركة, وخبر داود بن 
الحصين ...»!"الااتي . 

قلت : وبه يظهر ما في المسالك ' وغيرها'" من جعل ذلك من 
ثمرات الخلاف: فتأئل.. 


.5017 يأتى فى ص‎ )١( 

)0 مكلك لش البباك / في الهبة ج 7 ص ١7؟.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١0‏ 

(؛) المهذب: الوقوف / باب النحلة والهبة ج ' ص 10. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص .18١‏ 

(7) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .١9‏ 

(/0) كالدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج اص 581-1580, ورياض المسائل: الوقف / في الهبة 


.5٠١ ص‎ ٠١ ج‎ 


)9 بت ا يق جواهر الكلام (ج‎ ١ 


نم قال : «والفرق ظاهر ببنه وبين بيع الخيار ؛ لأنّه نوع 0 

كلاف اليه . خصوصاً والشيخطثة ذكر خلافاً في المبسوط : أن 
0 
واختار الأول وجعله الصحيح عنده»!" 

وهوالذى عدف من الدوزومن هك ندعن الشية سمفظور مزيلة 
اراد معدن اروم يي 

وولها لد اهيا :ما عن الخلاف”" والمبسوط ”" من التصريح 
اه : «إذا قبض بغير اذن الواهب كان القبطن فأ عد اننا ءَ على أن ذلك 
من لوازم كون القبض شرطاً في الصحّة لا اللزوم. كما عن فخر 
الإسلام 0 وأبي العتاس الاعتراف بهء بل زاد الثاني منهما : البطلان لو 
داق احذهما دبل القضى 51 

بل عن المسوط: اله وتوف ها الخعار سن حصول الملك 
بالقبض _فساده بدون الاذن 7", هذا . 

ولك المحكق فته فى 'الخلاق !"ا والمبسول 1" ا ثه قال ناذا وه 


.؟8١ مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج7 ص‎ )١( 

(") الخلاف: الهبة / مسالة ؟ ج ”ا ص 001. 

© الستوط: كناب الوباة بن #اضى 2 

)غ0 ) إيضاح القوائد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .]١١‏ 

(5) المهذّب البارع: الوقف / في الهبة بج اص 17-170. 

)0( تقدّم المصدر انفاً. 

(0) الخلاف: زكاة الفطرة / مسألة ١87‏ ج ١‏ ص .١51‏ 

(4) المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ ص 5١‏ 5. (رجّح فيه الثاني؛ أعني كون القبض شرطاأً في 
الانعقاد). 


القبض في الهبة 
لفبز وعدا ولد شيعه حتى هل قؤال قد قرضه فالا على الموضوي. -” 
١‏ الم لسرا شا مير قور ل ع در ل ا ا 
القبض , وسنبيّن ذلك في باب الهبة » وإذا ثبت ذلك ثبت هذه ؛ لأنّ أحداً 
لم يفرّق بينهما. وفي أصحابنا من يقول : القبض شرط في صحّة الهبة , 
وعلى هذا لا فطرة , وتلزم الفطرة الواهب» . 

وهو كالصريح في حصول الملك ‏ الموجب للفطرة ‏ بالهبة قبل 
النرطن. 

اللّهمْ إلا أن يدّعى أَنّ عمنوان وجوب الفطرة «الموهوب» وإن 
لو ركرويملك ١]‏ اند كما وى بوالعزاء الععلاق كلاه الهبية انعد 
العسيافة ينيدا أو الى له 

وعلى كل حال ؛ فكلام القائلين بكونه شرطاً للّزوم غير منقّح, 
و "'خصوصاً بعدما ستعرفه من الإجماع على جواز الهبة بعد القبض 
أيضا إلا في مواضع خاصّة , و "حمل كلام القائل عليها_بمعنى : أنه لا 
جهة للّزوم قبله , بخلاف ما بعده فإنّهِ قد يلزم واضح الفساد . 

بل الظاهر أن اللزوم في المواضع المخصوصة لخصوصها . 
لا للقبض الذي هو كما أنّه حاصل فيها حاصل في غيرها . ولوكان سبباً 

في اللزوم لاقتضاه في الجميع كما هو واضح 

اللَّهمّ إلا أن يقال -كما ستعرف فيما يأني - : إن المراد بجواز 
الرجوع بالهبة ما لا ينافي اللزوم ؛ باعتبار عدم كونه فسخاً لعقد الهبة . 
وإلما هو :تاقل للملك من النتهين»وحيئز يكون العقن لأسا بالقيضن 


عا 





م م ل ا ا ست جواهر الكلام (ج 9) 


بمعنى عدم جواز فسخه ‏ وإن جاز الرجوع بالهبة. بخلاف ما قبل 
القبض فإن له فسخ العقد . 

وعليه ينطبق حينئذٍ ما في بعض النصوص "": من أنّ له الخيار 
ما لم يقبض. فإِنّه لاخيار له في نفس العقد بعد القبض . 

ولكنّه أيضاًمنافٍ لظاهر ما تسمعه منهم : من كون الرجوع بالهبة بعد 
القبض فسخا لعقدها , لا ناقلاً مستقلاً. وإن ذهب إليه بعض الشافعيّة (", 
فلاحظ وتأمّل , وحينئذٍ تتمّ المنافاة المزبورة . 

بل هو أيضاً منافٍ للإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل على 
مدخليّة القبض في الهبة مطلقاً في الجملة . وعلى التقدير المزبور ليس 
القبض حينئذٍ في أكثر أفراد الهبة مدخليّة , لافي صحّة ولافي لزوم. 

وبذلك كلّه يظهر ضعف القول المزبور بل لم أتحقّق قائلاً به على 
الوجه المحرّر عند المتأخّرين الذي ذكرواله الثمرات», وإن نسب "" إلى 
جماعة كظاهر الشيخين '“ وبنى حمزة" والبرّاج" وإدريس ”", 
ولم يحضرنا كلام بعضهم , ولعله -كغيره مما حضرنا لا صراحة فيه او 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الهبات ح 1 و8 ج ١9‏ ص 75797 و555. 

.528 العزيز: ج 3 ص‎ )١( 

(؟) وقعت النسبة في مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1١‏ ص ١؟.‏ 

(]) انظر المقنعة: باب النحلة والهبة ص 108, والمبسوط: كتاب الهبات ج ' ص .7٠١37‏ 
(0) انظر الوسيلة: بيان الهبات ص 5/8. 

(1) انظر المهدّب: الوقوف / النحلة والهبة ج ١‏ ص 40. 

(0) انظر السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج 7 ص ؟7١.‏ 











القبض في الهبة 


60/ 





كل ذلك, مضافا إلى دلالة النصوص على المشهور أيضاً؛»كى: ١” ١‏ 
َ ءُ ج18" 

خبر ابي بصير المنجبر بما عرفت عن ابي عبد الله مِةٍ : «الهبة ك0 
لاتكون أبداً هبة حتّى يقبضها, والصدقة جائزة عليه ...»7"؛ فإن نفى 
الصحّة أقرب من غيره إلى نفي الماهيّة . 

ومونّق داود : «الهبة والنحلة ما لم تقبض حنّى يموت صاحبها؟ 
فال وفع هيزانك» فان كانك لصب :فى يعر أو ١!‏ اسدهة زليه تيو 
جائز»”"؛ فانٌ الظاهر منه بقاؤها على الملكيّة ولذا كان ميراثاً؛ لا أنه 
كان عقدا جائزا انفسخ بالموت وصار ميراثا كما التزم به الفاضل فى 
المختلف 7, فإنّه وإن كان محتملاً إلآ أنّه مخالف للظاهر ولا داعي له ؛ 
لما ستعرف من عدم المعارض المقتضى لارتكاب خلاف الظاهر . 

وبذلك يظهر وجه الدلالة أيضاً في مرسل أبان عن الصادق اك 
أيضا : «النحلة والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها؟ قال: هى 
بمنزلة الميراث ...»2 ؛ إذ هو كالسابق. وإن اختلف معه بلفظ المنزلة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة م 5١‏ ج ه ص 1505 الاستبصار: 
الوقوف / باب 717 الهبة المقبوضة ح ١‏ ج 4 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الهبات ح /اج ١95‏ ص 551. 

)١(‏ فى المصدر بدلها: «و» أو «ف». 

(*) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابى:.م 6+اضن /161.:وةالامفيضارة: بس © ووسائل 
الشيعة: باب 0 من كتاب الهبات ح ١‏ ج ١9‏ ص 550. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص 71١‏ و5180 .58١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١4‏ جة ص .١00‏ وسائل الشيعة: > 


7 عي ب ع ا تس تعض قز اهز الكلئم لس 9 


المراد منه من جهة تعلّق عقد الهبة المفيد للتهيّوٌ وإن لم يكن ناقلا . 

كر تل يهان : 

إلى فحوى ما تقدّم في الصدقة التي لا فرق بينها وبين الهبة إلا 
باقر كل اقضيد الثرة وضدنهه كنا أومات النه التصوكنى سانا . 

وإلى عدم دليل صالح لمعارضة ما سمعت : 

سوى : العمومات التي يجب الخروج عنها ببعض ما عرفت, فضلاً 
عن جميعه . مضافا إلى المناقشة في نحو : «اوفوا بالعقود»'" منها ء وإن 
كان هاما ينا 

وسوى : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَهقُةٍ : «الهبة جائزة 
فبضت أو لم تقبض ء قسّمت أو لم تقسّم» والنحل لا تجوز حتّى تقبض , 
وإِنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا»'". 

الذي ليس بواضح الدلالة ؛ ضرورة كون المظنون مساواة المراد به 
ولم يقبض؟ فقال : جائزة . إِنْما أراد الناس النحل فأخطأوا»”", بل عن 


د باب ؛ من كتاب الهبات ح ١‏ ج ١91‏ ص 157. 

(لكاسوازة المائدة الاية : 

(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١8‏ ج 4 ص 107. الاستبصار: 
الوقوف / باب 7 الهبة المقبوضة ح ١ج‏ ا وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الهبات ح 4 ج ١9‏ ص 577. 

(؟) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف سم 7 ج /اص .5١‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / 
امت "الوقوف ح 1ج م ١70‏ وسائل الشيعة: باب 9 من كتاب الوقوف والصدقات 
ح ١ج‏ 9١ص‏ 190. 


القبض فى الهيبة ‏ ل ل ل ل-ل ما _نسسس هم 
بعضهم ١١‏ احتمال : اتحاده معه والتعبير بالهبة من الراوي أو النسّاخ, 
وقد فسّر في الوافي خبر الصدقة بأَنّهم : «أرادوا الفتوى بالمنع من ذلك 

في اتدل فاخطاء فمنعوا منه في الصدقات ؛ وذلك لأنهم أطلقوا ' 
لد قة وأ رأنار انها لحل 10 0 

وعلى كل حالء يكون الموضوع فيهما حينئذٍ «هبة ما لم يقبض 
للواهب ولم يقسّم كذلك» وهو غير ما نحن فيه . 

مضافاً: إلى ما في التنقيح من أنّه «لا دلالة في الرواية على 
المدّعىء وإنما هي حكاية قول الناس وخطئهم فيه وتبيّن" 
فيها الحقّ»!. 

وإلى ما فيها من مخالفة اللإجماع من الفرق بين الهبة والنحلة . 

وإلى احتمال كون المراد في الصدر بين حكم هبة ما لم يكن 
مقيوضا للواف مق ابلذكدت كفيزاكالمحضل اليذه أوقيل أن 
تعجرو ني لزلة ونان عد جو رقا بندون فنى المويهومي بر عير 
بالتعلة لآ للترق ينها وين السميل تقتدا فى التسيس: 

وإلى غير ذلك ممّا يقطع ببعضه بسقوط دلالته على المطلوب , فضلا 


)١(‏ انظر ملاذ الأخيار: الوقوف / باب 5 ذيل ح ١7‏ ج ١54‏ ص 400. والحدائق الناضرة: 
ينك دن 

(؟) الوافي: الزكاة / باب 1١‏ ذيل ح 37س ٠١‏ ص 050. 

عالق التسدريناها. ولم يتبيّن. 

(]) التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 1١‏ 5. 


5 جواهر الكلام (ج 9؟) 





ومن ذلك يعلم الكلام في دعوى دلالة خبر عبدالرحمن بن سيابة 
عن أبي عبد الله ةٍ : «إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة , قبضها صاحبها 
أو لم يقبضهاء علمت أو لم تعلم . فهي جائزة»7"؛ ضرورة إمكان إرادة 
الواهب من «الصاحب» لا الموهوب . 

بل ربّما احتمل !" فيه وفي غيره : 

إرادة اللزوم من الجواز _كما في كثير من النصوص _فيكون حينئد 
خارجاً مخرج التقيّة . و! دكا نهو يجيد ف متال انبر الأول الاقي 5ك 
العريص فم يه 

وازاقة اضل المشروعتة ضعت . : عدم وقوع عقد الهبة باطلاً بحيث 
لو جاءه القبض بعد ذلك لم يصحٌّ... وغير ذلك . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول باعتبار القبض في الصحّة على وجهٍ 
ال ا 6 
نفسه, وقد قرّرناه في نظائره غير مرّة» إلا أن الإجماع بحسب 
الظاهر _هنا على خلافه . 

وأما الاستدلال بما في بعض النصوص من الخيار في الرجوع 
وفذهة قبل التنطنء الأابغن فلا حيا نا 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١!‏ ج 4 ص 151, الاستبصار: 
الوقوف / باب 177 الهبة المقبوضة ح ١١6‏ ج 4 ص .,٠6٠١‏ وسائل الشيعة: باب غ من كتاب 
الهبات م ” ج ١9‏ ص 577. 

(؟) كما في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .5١8‏ 

(؟) الأولى التعبير ب «قبله» أي: القبض. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الهبات ح 7 ج ١9‏ ص 97؟. 


لو أقرٌ الواهب بالهبة والإقباض اس 





ففيه : أنّها مؤوّلة عند الفريقين بارادة الكراهة ونحوها ؛ للاتّفاق 
على الجواز بعد القبض من الجميع . 

«ولو اقرٌ» الواهب «بالهبة والإقباض. حكم عليه بإقراره» 
لعموم «إقرار العقلاء . . ولو" كانت كو فد الواهب» لعدم 
المنافاة بعد جواز إقباضه إيّاها ثمّ ردّها إليه , إلا مع العلم بكذبه . 0 

«ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل4 بلا إشكال ولا خلاف”" بل ليس له .“7 
اليمين على الموهوب ؛ لأنّ الفرض ثبوت الهبة والإقباض شرعا . 

نعم , لو ادّعى المواطاة على الإقرارء وأنّ مخبره © لم يكن واقعاء 
والمسالك” ومحكي الميسوط " والمهرّب©, أو على عدم المواطاة 


)١(‏ عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص "'"", وسائل الشيعة: باب "؟ 
من كتاب الإقرار ح ؟ سج *؟ ص 185. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج 
11 ص .,3١‏ 

(؟) في بعض النسخ: وإن. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص 7١5‏ 707 والمهدّب: الوقوف /الهبة عقد جائز 
ج ص 460 -11. وتحرير الأحكام: الهبة / في الماهيّة ج ٠‏ ص 8؟. وجامع المقاصد: 
الهبة / في أركانها ج 9 ص ,١0١‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 5/7. 

(4) في بعض النسخ: غيره. 

(0) الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج 7 ص .59١‏ 

(1) عبارته: «توجّهت له اليمين على المبّهب على حصول القبض أو على عدم المواطاة على 
الأقوى. وقيل: على الأوّل خاصّة». انظر مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 7 ص .٠١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص 07 وانظر كتاب الإقرار: ج ؟' ص 53. 

(8) المهدّب: الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 117. 


الت تي ا ا 20 جواهر الكلام (ج 9) 


كما في محكيّ الحواشي المنسوبة إلى الشهيد " وجامع المقاصد '". 

والأقوى الْأُوّل ؛ لأنّهد هو المقصود في الدعوى, والمواطاة إِنّما 
ذكرت لبيان دعوى العلم بفساد ما وقع من الإقرار الذي هو أمارة في 
الظاهر . ومثله : الإقرار بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادّعى المواطاة, أو 
الاقتراض وادّعاها . 

ولو مات الواهب» أو الموهوب «بعد العقد» بل والإذن وقبل 
القبض كانت ميراثاً» على المشهور”". بل في محكي التذكرة : نسبته 
إلى علمائنا©. 

لعدم اجتماع شرائط الصحّة . وتلفيق السبب من الوارث والمالك 
لم ينبت مشر وعيّته بعد انسياق العمومات والإطلاقات إلى خلافه . ومن 
هنا كان الحكم عامّاً في جميع شرائط الصحَّة . 

مضافا إلى ما سمعته من الخبرين السابقين " المحكوم فيهما بكونها 
007 


إلا أَنّه مع ذلك كلّه حكى عن الشيخ '" وابن الْبرَاج " القول : بعدم 





)١(‏ نقله في جامع المقاصد: (انظر الهامش الاني). وانظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد 
الى 1 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 9 ص .١6١‏ 

() كما في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق: ص .)١0١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 117 (الطبعة الحجرية). 

(0) في ص 5017. 

( الوط : كنات اهناك ب صن و 

() المهذّب: الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 10. 


اعتبار إذن الواهب فى صحّة القيض 7 سس رياس 


بطلانها بموت الواهب, وأنّه يقوم الوارث مقامه كالبيع في مدّة الخيار ؛ 
من حيث إن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم, فلا تنفسخ . 

براك موادي الات ل باللراس بالا جرم لعل 
كونها ران مع قوله بعدم كون القبض من شروط الصحّة ' 

على أن : المحكي عن الشيخ يه في هبة ذي الرحم 5500 
فيضها كا فهيرانا» قا كما ا نّ المحكي عنه ما سمعته من أن * الملك 
بحصل بالقبض وليس هو كاشفاً عن حصوله بالعقد ٠‏ فكلامه لا يخلو 
فين نه نك كما اونا ذا النوسا بها 

ولا فرق في الحكم المزبور بين الاإذن ة قبله وعدمها ؛ لبطلانها 
بالموت», وهو واضح كوضوح الحكم فيما لو د هديّة إلى إنسان 
فمات المُهدي أو المُهدئ إليه قبل وصولها ؛ إذ هو من المفروض في 
الحقيقة . فليس للرسول حيئئذٍ دفعها إليه ولا إلى وارثه ؛ للبطلان 
بالموك وو نالعال 0 

«وبشترط فى صحّة القبض» الذي هو شرط في صحّة الهبة على 
عونك ادن الو اقب كما فى عيرو هنا اعم فيه الليض با خاذف 
أجده فيه 1*7, بل الإجماع بقسميه عليه !©. 


.18١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج‎ )١( 

.57١- 757١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة بج 7اص ,١15 ١17‏ 

(؛) كما فى مسالك الأفهام: الهبات / فى الحقيقة ج 1 ص 5١‏ ورياض المسائل: الوقف / في 
لبن عاتن 1 ْ 

(0) ينظر نهج الحق: الهبات / مسألة ١‏ ص .05٠١‏ والدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١75‏ > 





ماقا إلى لقتسي صل غدة قري الاتتر وو أصبل مه 
الانتقال, مع عدم إطلاق يونّق به في تناول مثله, بل لعل ما دل على 
شر طيّنه ظاهر في خلافه بناءً على قراء ته «يقبضها» من باب الإفعال او 
التفعيل, كما هو واضح . 

وحينئذٍ إفلو قبض الموهوب؟ له إمن غير إذنه لم ينتقل إلى 
الموهوب له”"4 لعدم حصول الشرط, إلا مع الإجازة بناءً على 
جريانها فى مثله . 

ولافرق فى ذلك عندنا بين المجلس وغيره. ودعوى ظهور العقد 
فى الجر لاك فى لنسانسى يوون تنيؤ كنا عن يمظن الدا ويل أب 
حنتني دراطع البادم رض عتم الترينة: ش 

نعم , قد يتوجّه عدم اعتبار الإذن على القول بتحقّق الملك قبله ؛ 
قاقد اباط النائبى على امو اليا "وإ ن كان لث هر نب علية زوع فى 
حقّ الواهب في موضوعه كهبة الرحم ونحوها ؛ لبعض ما سمعته من 
الأدلّة على القول الأوّل, مع احتماله هذا . 


١١‏ اشير هبشن المتمده إلى أن هذه الكلمة'توضودة فى طن العسخ. 

1١ ص 17م بدائع الصنائع: ج ا ص حلية العلماء: ج‎ ١١ المبسوط (للسرخسي): ج‎ )١( 
ص 774 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 558, الشرم الكبير:‎ ١١ ص 5غ. المجموع: ج‎ 

() الخلاف: مسالة ج 7ص ١78‏ - /177, بحار الأنوار: ح /اج اص 77؟, عوالي 
اللآلي: ح 19 ج ١‏ ص '11. 








اعتبار إذن الواهب في صحّة القبض 5 

وربّما استفيد'" من إطلاق اعتبار الإذن : عدم اشتراط كونه بنيّة 
الهبة. فلو أذن فيه مطلقاً صم , بل في الرياض: «أَنّهِ الأشهر, وعليه 
عاق من تاشم اك وفي الكفاية : «أَنّه المشهور» '". 

لكن قد عرفت الكلام فيه في الوقف سابقاً”©. بل لم نتحقّق ما ذكراه 
من الشهرة . بل صرّح الفاضل في القواعد هنا : باعتبار إيقاع القبض 
للهبة 0 . 

وفي المسالك هنا بعد أن حكى عن بعض الأصحاب اعتبار 
ذلك ؛ لصلاحيّة مطلق القبض لها ولغيرهاء فلابد من مائزء وهو القصد - 
قال تبعا لجامع المقاصد'": «وهو حسن حيث يصرّح بكون القبض 
لا لها ؛ لعدم تحّق القبض المعتبر فيها. أمّا لو أطلق فالاكتفاء به أجود ؛ 
لصدق اسم القبض ., وصلاحيّته للهبة . ودلالة القرائن عليه . بخلاف 
ما لو صرّح بالصارف»”". 

ولا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم كون البحث في الحكم 
الظاهري. إِنّما الكلام في أصل تحقّق الشرط بالقبض الخالي في الواقع 


."" ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 
,5١١ ص‎ ٠ (؟) رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ 

(") كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 59. 

(؛) فى ص 87 .١‏ 

(فااقراعى الكمكاء, البية ترق أركانا الا 1 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 4 ص .١595‏ 

(0) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص .١"‏ 


1 عن قصد كونه للهبة سواء كان بقصد غيرها أو لا. ولا معنى لصرف مثل 

لكر للها معدا طوطن تعفن القنا رس يوضوف تلن ايتاك 
بذلك ‏ دون المقصود به غير الهبة واضحة المنع, ولا ريب في أن 
الأصل عدم ترتّب الأثر بعد فرض عدم إطلاق يوثق به في تناول مثله 
لتحقق الشرط المعلوم اشتراطه . 

ويقبل قول كل من الواهب والمتّهب في تشخيص القصد, فلو خالفه 
الآخر قدّم بيمينه ؛ لأنّه أعلم بقصده . ش 

هذا كلّه في هبة غير المقبوض للموهوب له . 

«و» أمَا إلو وهب ما هو في يد الموهوب له صم ولم يفتقر 
الى ادق الواه قى التسيف نولا الى زسيان كن 
سيقي ه باز سات ا جنوي عن رعو العم 
«(و» لا إشكال. 

نعم إربّما صار إلى ذلك بعض» من تقدّمه من «الأصحاب» 
كالشيخ يب ويحيى بن سعيد : فاعتبرا الإذن في القبض - ولو من إقراره 
له -ومضيّ زمان يمكن فيه القبض . 

قال أوَلهما في المحكي عن مبسوطه : «إذا وهب له شيئاً في يده ؛ 

مثل أن يكون في يده وديعة فيهبها له, نظر: فإن أذن له في القبض 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .4١7‏ وولده في الإيضاح: الهبة / في 
اركانها ج ؟ ص .6١7‏ والشهيد فى اللمعة: كتاب العطيّة ص .٠١١‏ والمقداد في التنقيح: 


لو وهب ماهو قي يد الموهوب له بايا 2 و 


ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد وإن لم يأذن له في 
القبض فهل يلزم القبض بمضيّ الزمان الذي يمكن فيه القبض أو لابدٌ 
من انوناق القنض 1 الاقرى ندال سبي إلى لان شن تعض 
تراس معدم القد وان على هاه نط1 1 

وثاقيها فى الحك عن جافعة:«إذا ادن له فى قبضنه «وضتضى 
57 واي 0 1 

وفيه : منع تناول دليل الشرطيّة لمئل الفرض » فيبقى أصالة استقلال 
العقد تسييب الملك بحاله.وإل لوجب إرجاعه نح قنبضه جديا 
لتحقّق صدق القبض للهبة حينئذٍ حقيقة» فا إن استدامة القبض ولو مع 
الإذن ومضيّ الزمان -ليست قبضاً حقيقة. ولو سلّم فيكفي الإذن 
ولا يحتاج إلى مضيّ زمان قطعاً . 

ووجّهه فى المسالك : «بأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه 
بالقبض , فيكون ذلك كتجد يد الإقباض ء فيعتبر مضي زمان يمكن فيه 
انط كما او لب ركن عقوضا مد تأ قيقد باون يعر مضق اما 
يمكن !"فيه القبض , فكذا هنأ» . 

نم أجاب عنه بما حاصله : أنّ إيجاب العقد وإقرار يده على العين 
بعده دليل على رضاه بقبضه لها ء وليس هو إقباضاً بل هو متحقّق قبله : 
وإِنّما هو علامة وأمارة على رضاه بالقبض السابق, وينرّله منزلة 


(؟) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 10 
(؟) في بعض النسخ بدلها: يكون. 


تب يي سس يي م ان لكر ع 


تقاض ان 

وفيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم الدليل على 
الشرطية في الفرض » وعلى تقديره فالمتّجه عوده ثمّ قبضه . 

ولو سلّم كفاية الإذن في الاستدامة في تحقّق مسمّاهء فيمكن منع 
دلالة الايجاب والاقرار على مقتضى القبض السابق على ذلك ؛ وإلا 
لانجه كلام أبي حنيفة المتقدّم سابقاً'". 

غلى اله لأينه فيما لو شررطن لو الواهب عدن 3للك المتسمول 
لإطلاق المصنف وغيره. 

ومن هنا ناقش في الرياض في أصل الدليل _بعد أن حكاه عنهم - 
كدان دغوق حطؤل القكّن المتترط أول البحك؟ لعله عمو يبدل 
على كفاية مطلقه لا من إجماع ولاامن غيره؛ للخلاف . وظهور 
النصوص المشترطة له بحكم التبادر في القبض بعد العقد. فاللازم 
في غيره الرجوع إلى حكم الأصل الدالَ على عدم الصحّة أو اللزوم إلى 
أن يتحقّق القبض المتيقّن إيجابه لهماء وليس إلا المجمع عليه وهو 
القبض الخاص به7", أو الماذون فيه ثانيا للهبة» . 

«ولعلّه لذا اعتبر بعض الأصحاب ما أسقطه الأكثر . وهو أظهر إن 
0 لايح سوبي 


) مسالك الأفهاء لباك اتن ييه 1ن 1 


)1 في ص .١ ١6‏ 
لي في المصدر بدل «الخاصٌ به»: الجديد. 





إذة الو اا القيش ١.‏ حسمب ب ع ب 614 


ال أن قال ووبعم افونا الفصير ال ستقعار لاعس لاه 
في الوقف وسيأتي في هذا البحث من الاكتفاء بقبض الول الواهب مع 
سنيف لي العلقن: النتصوضي ١‏ الذ الةاعيل» المغللة يعفنيا له: 
بحصول القبضء من دون أن يذكر فيها ما مرّ من القيود. وهذا التعليل 
فى الأصول»!". 

وإن كان فيه مواضع للنظر لمن أحرز ما قدّمناه في الوقف وفي 
المقام وما يأتىء وقد تقدّم نظير هذه المسألة فى الرهن”" وفى 
الوقف 67. 
فلاحظ وتأمّل ؛كى تعرف الحال فى القبض الغصبى أيضاً الذي قد 
صرّح هنا غير واحد بعدم الفرق بينه وبين غيره © بل لم أجد فيه خلافاً 
إلا ما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في الروضة : من الميل إلى الفرق 
ونه ورين قور انا عقا و نا لكين الغااضي عليه ها ميل ظاهرة له 


قول للبعض ”7", وإن كنا لم نتحققه . 


.١17؟ تقدّم بعضها في ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .5١5-15١٠١‏ 

(؟) في ج 71 ص ...1١0‏ 

(غ) فى ص .١56‏ 

)00( منتلف الشيية الهبات / في الهبة ج 1 ص .,18١‏ الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١7١5‏ 
ج ١‏ ص 188 التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص ,54١‏ جامع المقاصد: الهبة / في 
اركانها ج ه ص .١105-١0١‏ 

(1) الروضة البهيّة: كتاب العطيّة بج ؟' ص .١117‏ 


م عب ف نخد قوفو الكلام. 1 1112 
لزوكزا» الخال و ا ب 
- ولو أنئى -ما هو في يده «لزم بالعقد» لشاف ا ده فوا 
ولذيل موثق داود المتقدّم : «فإن كانت لصبي في حجره وأشهد 
عليه فهو جائز »!0 
سي يي يي 
مكار وقد اقرط بولا قها لهم حت يزلقو ا فبحوزها ليم .+ 
والتعليل ذ في الصحيح الآخر «لاارت والده هو الذي يلي أمره»”", 
وفي خبر على بن جعف رظي : «إذاكان أب تصدّق على ولد صغير فإنّها 
:اد متشي ارلفه داكا شمورا د كاوهي ذلك 
(") في نسحخة الشرائع: للولد. 
(:) كما في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص ."١١‏ 
)000( تقدّم في ص 5017. 


.١1759و‎ ٠١ تقدم في صحيح صفوان في ص‎ )١( 
.١17 تقدّم في ص‎ )0( 


(6) تقدّم في ص .١17‏ 





القبض فى هبة الأب والجدٌ للولد الصغير .سس الس 


نما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ‏ ليتمّحض 
القبض بها وعدمه! 

فى العا لقعا اقيروااك #«رمسف ذلك عبد مين مغتير 
إيقاع القبض للهبة كالعلامة ؛ لأنّ المال المقبوض في يد الول له : 
فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد, وعلى ما اخترناه من 
الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره يكفى هنا ء وينصرف الإطلاق إلى قبض 
الهبة , ويلزم ذلك»'". ش 

قلق قوسن ذق تحقق الخال هنا وق بات الواقك لوبو ا فمناء 
على الشرطيّة فى الفرض -وكفاية القصد فى الاستدامة فى تحقّق 
بكار ارام عمر ار اليك نيف برب التاق اهرت 
إليه قطعا ؛ إذ الفرض خلوّه في الواقع . خصوصا في قبض الولي الذي 
كأو اقيق اليه 

على أنه مع فرض عدم التجديد يكون ناوياً للخلاف ؛ ضرو, 
لحوق الاستدامة بالابتداء ما لم يجدّد لها قصدا يفصلها عن الابتداء . 

والنصوص السابقة إن لم تكن ظاهرة فيما ذكرناه من تجديد 
القصد المزبور ‏ فهي مبنيّة على سقوط الشرط في الفرضء؛ نحو 
بالذكرياءني اللسسباله الما 


.١0١؟ كالكركي في جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 4 ص‎ )١( 
.10 -74 (؟) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ 
) 


الى تي 


فض ببح ل ا يح ا و جو اهن الكلام ا ) 
وربّما كان قول المصئف : «وكذا» إشارة إلى ذلك, ولا ينافيه 
التعليل بقوله : «لأنٌّ قبض الولىٌ قبض عنه» الذي يمكن إرادة بيان 
وعلى كلّ حال, فالمراد من المتن وغيره ممّن أطلق”7": ما قيّدنا 
به العبارة من كون الموهوب في يده. اما لو فرض خروجه عنها 
1 كميراث لم يصل إليه, أو مبيع لم يقبضه, فلا ريب في افتقار صحّة 
ج18" 2 
6 هبته إلى قبض . 
نعم » فى المسالك'" وغيرها”": عدم خروج الوديعة عن اليد؛ 
93 ىت المستودع كيده وفي العارية وجهان. أجودهما خروجها عن 
يده فيفتقر إلى قبض جديد من الولي اوسن كبو كلد افيه ولويو كل 
لكن لا يخفى ما في الفرق بين الوديعة والعارية ‏ سواء كان ذلك من 
حيث كونهما كذلك أو من حيث أفرادهما . 
كما أنّه لا.يخفى عليك ما في دعوى عدم الخروج بالاستيداع مطلقاً 
عن اليد ؛ ضرورة عدم صدق كونه في يده وتحت قبضته في جملة من 
أفراد الوديعة؛ وإن حكي عن الإيضاح : الإجماع عليه في الوديعة 





)١(‏ كالمفيد في المقنعة: باب النحلة والهبة ص 108 والعلامة في الإرشاد: العطايا / فى الهبة 
3 ١١آاص‏ 0 

(5) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص 54. 

)١(‏ ككفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ا ص 1 والحدائق الناضرة: الهبة / معناها 


القبض في هبة الأب والجدٌ للولد الصغير 
وأَنّها كالمال في يد الوكيل ", فإن تمّ كان هو الحجّة , وإل كان مشكلاً. 

وقنا القواعة جولو كان سخصويا أو مسيتاج را أو عار فيك 
إشكال _افتقر إلى القبض ., بخلاف ما فى يد وكيله»7". 

والظاهر اختصاص الإشكال في العارية, كما عن الإيضاح 
التصريح بذلك, مدّعيا الإجماع على الافتقار فى الأُوّلِين . وجعل وجه 
الإشكال فيها : من عدم كونها بحقّ لازم فكانت كقبض الوكيل , ومن أنه 
إِنّما قبضه لنفسه فكانت اليد له لا للمعير . فكان كالمستأجر ". 

وقيده ا له مكلت الأول فى صن القض ير إل" لكان المقصيوب 
شيف افا كنا عن الشهيه الأشكال شه اها ذلك وها كا لعن 
بعض النسخ المقروءة على المصئف 7. 

إلا أنه كما ترى -منافٍ للصدق العرفي الذي عليه المدار؛ حتّى 
في مثل الإجارة التى يمكن حصولها مع فرض كون العين في يد 
المؤجر, وحينئذٍ لا ينافي القبض المزبور الذي هو في كل شيء بحسبه 
بمقتضى العرف ء فتأمّل جيّدا . 

وخرج بقوله : «الصغير» الكبير الذي لا ولاية لهما عليه في مثل 
ذلك . ذكرأًكان أو أنثى , وإن بقيت ولايتهما على الأنثى في النكاح عند 


فض 





.1١7 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الهبة / في أركانها ج‎ )١( 
.107 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الهبة / في أركانها ج‎ )1( 
المضيون قبل السنابق:‎ )6( 

(4) الحاسية النحارية (موسوعة التتهيد الأول):ضى 17: 


اا ال حل لي ل ا ل ا ف ل ار اي 0ت جواهر الكلام (ج ) 


بعض ١!؛‏ لدعوى الدليل عليه بالخصوص لا مطلقاً. فإنّ الرشيدة إذا 
تصرّفت بمالها ببيع وهبة لم يتوقف على الولي اتفاقاً'"'؛ لعموم «الناس 
مسلطون ١»...‏ وغيره . 

لكن عن الإسكافي : إلحاق الإناث وإن رشدن بالصغار في كون 

“فكن إلا 0000 ولا ريب في ضعفه ء إلا أن ينرّل على الوكالة 

7 والأدن قن لفن كنا هو راصم 

(ولو وهبه غير الأب أو الجدّ لم يكن له بدٌ من القبض ع 

ضواء كان لقولاية والخ تكن ال يتور ذلك الوليٌ أو الحاكم» 

بلا خلاف”" ولا إشكال في ذلك إذا كان الواهب غير الولي ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ أجنبيًاً. فلا يكون قبضه حينئذٍ عن الطفل قبضاً . 

إِنْما الكلام في قول المصنّف : «سواء ...» إلى اخره. فإنّ مقتضاه 

كون الوصي أجنبيّاً أيضاً. فلا يقوم قبضه عنه , من غير فرق بين كونه هو 

الواهب لويد كنا عن المبسوط التصريح بذلك ”", ولم نعرفه 


81١-7١٠١ ص‎ ١ كالشيخ في النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد ج‎ )١( 

.150 كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ )١( 

(") الخلاف: مساله ج #ا ص ١7١6‏ - لا؟7١.‏ بحار الانوار: ح لاج “ص 701 ". عوالي 
اللالي: ح 19 ج ١ص‏ '51. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 1 ص 5؟. 

(0) في بعض النسخ صِيغ المتن هكذا: «ولو وهبه غير الأب أو الجدٌ سواء كان له ولاية أو لا لم 
يكن له بد من القبض عنه». 

.5١7 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / في معناها وعقدها ج‎ )١( 

(/) المبسوط: كتاب الهبات ج "اص .,7"١٠6‏ 


القبض عن الصغير لو وهبه الأجنبى سس هلام 
غيرهما صريحاً, محتجّاً: بأنّهِ لا يصمٌ له أن يبيع له شيئاً من نفسه. 
ولا أن يشتري منه كذلك , فينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبة الصبي 
ويقبضها له . 

وفيه : أن ولاية الوصي عامّة . فهو كالب والجدّ بالنسبة إلى ذلك , 
بل ولايته في الحقيقة من ولايتهماء بل لعل التعليل المزبور في الخبر 
المتقدم سابقا يقتضي ذلك . 

بل قد يشكل ولاية الحاكم الذي هو ولىّ من ل ولي له في 
الفرض المزبور الذي وصيّ أحد الأبوين فيه موجودء ودعوى: ولايته 
في خصوص هذا التصرّف كما ترىء بل التزام عدم جواز هذا التصردّف 
عور اولى: 

وأولى منه ما اخترناه من عموم ولايته , بل هي ولاية الأبوين في 


يفا 


الحقيقة , كما أنّ عموم ولاية الحاكم التي هي من ولاية الولي 
الحقيقي أولى . فمن الغريب موافقة المصنّف هنا لما سمعته من الشيخ . 
الممنوع أصلا 557 

ولو حمل كلام المصنّف على أن ذلك منه بناءً على التردّد في مسألة 
اتحاد الموجب والقابل بالنسبة إلى غير الأب والجدّ كما سمعته منه في 
الوقف _ففيه : أنّ الذي استظهره بعد التردّد هناك الاكتفاء بقبض 
الوصي 27 فكان المناسب هنا ذكر الحكم كذلك , هذا . 


...١ 514 تقدّم في ص‎ )١( 


ل م ل ا ا 0 جواهر الكلام (ج 5) 


وفي المسالك: «قول المصّف : (ويتولى...) إلى آخره يمكن 
فرضهما مع كون الواهب غير ولي , وأمّا إذاكان وليّاكالوصي فلا يفرض 
فيه إلا توي الحاكم ؛ لأنّ الوصي لا يتحقّق مع وجود الأب والجدّ له 
كما سياتي» فلم يبق إلا الحاكم . وفي معنى الحاكم منصوبه لذلك"" 
مطلقا» 5 

قلت : وأمّا لو كان الواهب الحاكم ‏ والفرض عدم ولىّ غيره» فلابد 
من التزام قبض حاكم آخر عنه , وقد عرفت التحقيق الخالي عن أمثال 
هذه الالتزامات ء والله العالم . 

إوهبة المشاع جائزة» عندناء بل عن الغنية'" ونهج الحقٌ!): 
الإجماع عليه , بل في جامع المقاصد : «لا خلاف بين أصحابنا في 
صحّة هبة كل ما صم بيعه من الأعيان. سواء كان مشاعا أو مقسوماء 
من '" الشريك وغيره»', وعن التذكرة : «تصح هبة المشاع كما يصح 
بيعه على الحدّ الذي يجوز بيعه عند علمائنا أجمع»”". 

وهو الحجّة , مضافاً إلى : 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: او 

.51 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة بج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الهبة ص 50١‏ 

كانم ادق الببات #ممالة اجن ذه 

(0) في المصدر بدلها: بين 

(1) جامع المقاصد: 50057 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان بج ؟ ص 4١0‏ -7١؟‏ (الطبعة الحجرية). 


هبة المشاع 


العمومات'". 
وفحوى ما دل عليه من النصوص الكثيرة التي تمكن عقوف 
تواترها _فى الصدقة!". 


يفض 





عن :ذان لم تقشم + افنصق يعظن أهل الذار يحتصييه سيق الذار؟ قال 


ع 
ىو 
٠‏ 


يجوزء قلت : ارايت إن كان هبة؟ قال : يجوز ...»). 


و بم أبى بصير المتقدّه اق ف 
ذل قد وهنا دهن الموروى فى :طرى العاف ا"افساز عن اشنا" 
ف بي كي رق عن 


كالنبوي : «زن وأرجح» بناءً على أن الراجح هبة مشاعع, وقوله ييل 
وتذدهر اروب لكا اعاوو ا يطليوذيمتة افيه علتهم ما اليه مهد 


(؟) فى المصدر بعدها إضافة: عن ابيه. 

(5) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف مح ١4‏ ج لاص 54 تهذيب الأحكام: 
والصدقات ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 194 190. 

(0) في ص /50. 

(1) مسد أحمد: ج ؛ ص 5 سنن الدارمي: ج من ,'٠‏ سنن أبن ماجة: ح 5 ج 5 

(0) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 54؟. مستدرك الوسائل: باب ٠‏ 
من أبوات: | ذا التجارة ح ١ج ١‏ ص غ10. 


امح يي ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


«ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم»”". 

ولكن مع ذلك كلّه والمحكى '"'عن أَبِي حنيفة : أَنّ هبة المشاع الذي 
ماكح اتتعية للاتتدرز لقي الغريكورالذى لا يعاق فيه لا تجو 
هبته مطلقا'", وعن مالك : المنع من هبة المنقسم بين اثنين , مستند ين : 
إلى أنّ وجوب الة لقسمة يمنع من صحة القبض وتمامه!. 

وهو-_كما ترى - تهجّس واستحسأن , يندفع بوجوب تسليمه اجمع 
م له يقتم . 

9و4 كيفما كان ف« قبضه كقبضه فى البيع 4 ضرورة اتحاد معناه 
عرفا فيهما وفى غيرهما, فيجرى فيه حينئذ القولان, وهما: الاكتفاء 
بالتخلية مطلقا كما هو المختار ‏ والتفصيل بها في غير المنقول, 
وبالنقل وما فى معناه فيه . 

بالاخلاف احددافيه الأما يدك خرن القاضي هذا( وويضن العاندنة 
من غير نا من الفرق بينهما : بان القبض في البيع مستحقّ وللمشتري 
المطالبة» فجاز أن يجعل بالتمكين قابضاء بخلاف الهبة فإنّ القبض غير 
31 سد ا حي هافن 10د بق الفا نه مد فين سق اميق د 

ص 53531 معرفة السنن والآثار: ذيل ح 0778 ج 7 ص 055 الطبقات الكبرى (لابن سعد): 

ج اص .١105‏ 
(؟) في بعض النسخ: فالمحكي. 
(' وغ) عمدة القاري: ج ١‏ ص 9597" التهديب (للبغوي): ج ضن 49 الاستذكار: ج / 

ص .١5١‏ 
(0) نقله الشهيد في حواشيه على ماذكره في مفتاح الكرامة: الهبة /في أركانها ج ١١‏ ص .١١8‏ 
(1) مغني المحتاج: ج 1ن ا 


إذن الشريك فى قبض الموهوب 


مستحقّ فاعتبر تحققه . ولم يكتف بمطلق التخلية في المنقول وإن 
اكتفينا بهااقى البيع. 1 

وليس بشيء بعد ما عرفت من اتحاد مفهومه لغة وعرفاء وما ذكره 57 
ما يقتضي الفرق في حكمه لا في حقيقته . 

ثم إن الظاهر تحقّق التخلية من دون إذن الشريك ؛ لعدم توف 
منهومها على التصة ف"فيه ولو قيضةفى_يذة» إذ هى دغل ما تحتقنا هب 
كون الشيء تحت يده وفي سلطانه على نحو المالك الذي لا إشكال فى 
كون ع الة قوط الاب عق كونه فى لظم وو إن كان السريك في 
فمتى خلى بينه وبين الموهوب على هذا الوجه تحقّق القبض.ء وإن كان 
صريح جماعة "١!‏ وظاهر آخرين "عدم اعتبار إذن الشريك فى القبض 
بالمعنى المزبور. 

خلافا لما فى الدروس : فاعتبر إذن الشريك أيضا فيها!". 

ووجّه ': بِأنٌّ المراد بها رفع يد المالك وتسليط القابض على العين , 
وذلك لا يتحقّق إلا بالتصرّف في مال الشريك فيعتبر إذنه » ورفع المانع 
عن حصّة خاصّة مع الإشاعة لا يحصل به التسلّط المقصود من القبض , 
وقبض جميع العين واحد لا يقبل التفرقة. ومن ثم لو كانت العين 


7/9 








)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص ©5". والطباطبائي في الرياض: 
الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .1١8‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص 507. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١775‏ ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) كما في مسالك الافهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص "". 


,مم ممح | بح يآ 2 ]© 777 نوكت كو فر الكلام ( 55:2 ) 
مغصوبة بيد متسلّط لم تكف التخلية من المالك وتسليطه عليها مع 
وود المائم من العبدلية : 

وهو كما ترى وإن استحسنه فى المسالك7"؛ إذ التسلط لا يتوقف 
على الدخول في الدار ونحوهاء وفرق واضح بين الفرض وبين الغخصب 
الرافع للتسلط العرفي , وهو المانع عن صدق كون المال تحت قبضته 
وسلطانه . 

ويلك كله ظير لكف أنه حيهز لابح على المشتان :سن تحت 
القبض بالتخلية مطلقا, أمَا على التفصيل فيتحقّق فى المنقول بتسليم 
الموهوب الجميع حينئذٍ ,كما إذاكان الباقى من الحصّة للواهب أو لغيره 
وقد أذنء فإن امتنع وكّله الموهوب له على القبض عنه, فإن امتنع - 
مثلاً رفع الأمر إلى الحاكم ليقبضه بنفسه أو نائبه . 

وعن الفاضل في المختلف : الاكتفاء بالتخلية مع امتناع الشريك ؛ 
تنزيلا لعدم القدرة الشرعيّة منزلة عدمها الحسّيّة فى غير المنقول!". 

وفيه : منع عدم القدرة الشرعيّة مع وجود الحاكم المنصوب لأمثال 
ذلك . 

أمَا مع عدمه في الدروس '" والمسالك!©: «لا بأس به؛ دفعاً 
للضرر والعسر» . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص 5/815. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج ١‏ ص .59١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص 7؟. 


8 





إذن الشريك في قبض الموهوب 

وفيه : أن المتّجه حينئزٍ -مع فرض عدم قيام غيره من عدول 
المؤمنين مقامه _بقاء الهبة موقوفة ؛ ضرورة عدم تغير معنى القبض . * 
الكو التررض امتتراطها بناكمااهو رواش . 

تدمع عبر واجد دمر درج الفض إذاكا نمق دو دن 
لتويك حيت شمر ل النهى الذي لاترقضى اللنيداة فى المع الة علق 
ماهو معوراق محلة ميل ل الفيطى لكا كاد مين ركان الققد ادر د 
كرتتحزاد! لقنا رع ذا قم بمفيقاً عنه الى بعقة دشرا نهدل كن 
العقد, وقد عرفت أنه قبض واحد لا يقبل التفرقة في الحكم بجعل 
المقبوض '" للموهوب معتبراً» والنهي عن حقِّ الغير الخارج عن حقيقة 
الموهوب'". 

إلا أنه كما ترى لا يرجع إلى مستند صالح بعد فرض كون النهي 
لأمر خارج لايترئّب عليه فساد , ومعلوميّة كون القبض شرطاأً في صحّة 
العقد, وعدم اعتبار ما كان منه بغير إذن الواهب ؛ لظهور الأدلة فى 
اعتبار الإقباض المعتبر فى تحتنه الإذو كنا اومأنا الشطافا, 2" 

كل ذلك, مع أ نَ الفاضل ! او وغيرهم '! على 


)١(‏ في المسالك: القبض. 

(؟) جامع المقاصد: الهبة/في أركانها ج4 ص ١07‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 

() قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١18-١١7‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج اص 19. 

(0) الشهيد الأوّل في الحواشي على ما نقله في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١5‏ 
ص .487١‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الرهن ج 4 ص 54 10. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: : الرهن /في القبض جه ص ٠١7‏ والسبزواري في الكفاية: > 


وار 


ا ا كت د جو فل الكادم 2 :15) 


ما حكى عنهم قد صرّحوا في كتاب الرهن : بصحّة قبض المشاع من 
وى 1د لشن وروت لي ٠١‏ لقان سلتسرا حاتت بتتويي لين لل 
أن النهي إِنّما هو لحقّ الشريك, لا" للإذن من قبل الراهن الذي هو 
ع وكونه قبضاً واحداً لا ينافي الحكم بالوقوع لاختلاف 
الجهة , ومثله اتٍ في المقام ؛ إذ لا فرق بينهما بعد فرض كون القبض 
قرط ف السك كينا 

ومن ذلك يعلم تحال أيضاً في هبية السرهون وإقتباضة بندون 
إذن المرتهن, وإن استشكل فيه في القواعد'". بل عن الإيضاح'" 
وغيره!“: عدم الصحّة ؛ لما سمعته من التعليل المزبور الذي عرفت 
ا 

نعم , قد يقال : بعدم الحكم بحصول الملك فعلاً حتّى يقع الفك له 
وإلا انكشف فساد الهبة, ولعلّه المراد من قوله فى القواعد: «فإن 
سوّغناه لم يحصل الملك» فإن نك عشت ايهف 

أو يقال: بحصول الملك له بذلك ولكنّ حقّ الرهانة على تعلّقها . 
ولايمنع ذلك من التسلّط على بيعه وإن انتقل إلى غير الواهب ؛ إذ هو 


ه الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 001. 

)١(‏ ليست في المصادر. 

(؟) قواعد الأحكام: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .1١7‏ 
(©) إيضاح الفوائد: الهبة / في اركانها ج ١‏ ص ؟١غ].‏ 
(غ) كجامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج ه ص .١51١‏ 
(0) تقدّم المصدر انفا. 


القبض في هبة المرهون والمغصوب 


كنيكنا 





كانتقاله إلى الوارث مثلاً. 

العروي و بو يجو و و9 
ا سيب 

وقد تقدّم في كتاب الرهن ما له نفع تام”" في أمثال هذه المباحث» _ 
0 اما سي عا 
الإقباض بعد ذلك . 

فما عن المبسوط '" والتحرير”'* والتذكرة!: من اشتراط صحة هبة 
المخصوب لغير الغاصب بالقدرة على الانتزاع , بل عن الأخير : التصريح 
بفسادها وفساد هبة الآبق والضال ؛ لامتناع الإقباض . 

كما ترى لا دليل عليه فيما كان إقباضه ممكنا , وإن كان غير مقدور 
الآن؛ فيصم حينئذٍ ويتمٌ بالإقباض . كما أوضحناه فى البيع الذي فرق 
واضح بينه وبين المقام من حيث المعاوضة وعدمها . 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(؟) تعدّض للوديعة والعارية... في ج ١1‏ ص /11. 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الهبات / في الماهيّة ج ' ص 1؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص ١١؛‏ (الطبعة الحجرية). 


1 


١م.‎ 


بي م ا حقو اقل الكل 1402 

نعم . هي نحوه إذا كان فيها عوض . وحينئذٍ يكون المدار على ما 
يعد سفها في انظار العقلاء . 

ؤؤاووهب لكثنين #امتلاً وشينا فقبلا رقيشا ملك كل واخد 
متيما'ما زهب ل43ابو ل مشاعا؛ لوجود المقتطى مين الفجوماتة.. 
وارتفاع المانع . 

9فإن قبل أحدهما وقبض وامتنع الآخر صحت الهبة 
للقابض؟ منهما ؛ لاجتماع شرائط صحَّتها فيه دون الآخرء وليس ذا 
من تتعيظن العقد:» قاله ب باعقباز ته القابل كان جمترلة عفد ين 
كما لو اشتريا دفعة » فإنَ لكل منهما حكم نفسه في الخيار ونحوه كما في 
المسالك "١‏ وغيرها!". 

قلت : وعليه يجوز للواهب الرجوع بهبة أحدهما دون الآخرء وكذا 
الخال فيما و تقد و الو عدوا جه القا د 

نعم لو تعدّد المال الموهوب قد يشكل جواز الرجوع بأحدهما 
دون الآخرء بناءً على أن رجوعه فسخ للعقد ؛ لاقتضائه التبعيض في 
العقد الواحد , وليس كالواقع من أصله مبعٌضاً. نحو أن يهب ماله ومال 
غيره» أو ما تصمٌ هبته وما لا تصحّ هبته . 

وكأنّ الوجه في ذلك : معلوميّة عدم اعتبار الوحدة فى متعلّق العقد , 
بل هي كغيرها في اقتضائه , بخلاف تعدّد القبول أو الإيجاب فإنّه في 


.58 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 
.55١ ص‎ ١١ (؟) كالحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج‎ 


تفضيل بعض الولد في العطيّة م 





قوّة التعدّد , وإلا لاقتضى مشروعيّة عقد واحد يتعدّد إيجابه ويتّحد 
قبوله وبالعكس , وهو غير معهود, بل المعهود خلافه : من أنّ العقد هو 
الويجاب والقبول. فلابد حينئذٍ من جعل إيجاب - ولو تنزيلاً ‏ مقابلاً 
اللبوابم الردي تعدده, وبالعكس , وربّما كان العرف يشهد لذلك 
ينا : 1 


ينا 


ومع الإغضاء عن ذلك كله وجعل التعدد في اللإيجاب والقبول اي 
كالتعدّد في المتعلّق بالنسبة إلى إطلاق مصداق العقد -اتجه حينئذ 
الوحدة ذ في الفرض ونظائره ؛ وأشكل الفسخ حينئذٍ في بعض دون آخر. 
فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


9ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة4 بلا خلاف 
معتدٌ به أجده فيد" بل الإجماع بقسميه عليه”", بال يمكر 


دعوى تواتر النصوص به أو القطع به منهاء مضافاً إلى أصول 


المذهب وقواعده. 


فما عساه يظهر من المحكى عن ابن الجنيد: من حرمة ذلك 
وتعديته إلى باقى الأقارب مع التساوي في القرب ”", في غاية الضعف . 
)١(‏ كما في الحدائق. (انظر الهامش السايق). 
(") نقل الإجماع في غنية النزوع: في الهبة ص 5 .5١‏ 
وانظر المبسوط: كتاب الهبات ج #اص 508 والجامع للشرائع : باب الهبة والصدقة 
ص 51١١‏ وتحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ٠ص‏ 709 وكفاية الاحكام: الوقوف / 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 1 ص 71؟. 


ا ا ب ا ل 2525 ا تك :للخو | ارد الكلام (ج 6) 


بل مسبوق بالإجماع وملحوق به . 

00 بييدسها الكراعة لإامرع كنا بابرا كسا على 
بسيا يه (", بل في محكيّ التذكرة : نفى الخلاف 

". ولعلّه كذلك , ولا ينافيه إطلاق : فى الأ هن الك فى محكن 

المقنعة '' المحتمل إرادة بيان الجواز . 

بل مقتضى إطلاق الفتاوى ومعقد نفي الخلاف : عدم الفرق في ذلك 
يناك لمكو الرحوورر تسرب لسر 

جر لد عي السك الى لص ا دان الل 
الإعسار '', وعن بعض نسخه عليهما!". 

وفي محكى النهاية : «ويكره في حال المرض إذا كان الواهب 
را ان 0-6 00000 

ولعلّه لإطلاق النصوص في الجواز وأنّه قد فعل ذلك الأمّة كم الاق 
على كثرتها او 


و في المختلف: (انظر الامش !١‏ السابق). وجامع المقاصد: الهبة / في الأحكام 

ج و ص ,.17١‏ وكفاية الأحكام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 55: (الطبعة الحجرية). 

(© المكسة رناب التضلة والويةهى 05 

(؛ و0) الموجود في النسخة المعتمدة: «مع المرض والإعسار. أمّا مع عدم أحدهما فلا بأس». 
انظر مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 7 ص 5"28. ونقل النسخة الأخرى في مسالك 
الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص 55؟. 

(3) النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ب ص .١150‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الهبات ج ١9‏ ص 154. 


افظدل يعض الر ادا القطفة ا صصح سج ب 11 


إشاوة إن كرام صوىع: 

خبر أبي بصير عن الصادق اق وقد سأله : «(عن الرجل يخصٌ بعض 
ولقوي الف فاليا ن كان موسراً فنعم » و! كان سي فقا 

0 سماعة : «سألت 1 عبد الله للا ": عن عطيّد 01 لولده؟ 
فقال: إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاءء فأمَا في مرضه 
فلا يصلح»'". 

وخبر جرّاح المدائني : «عن عطيّة الوالد لولده يبيّنه '*؟ قال: إذا 
اعطاه فى صحّته جاز»!. 1 

ع١ ١‏ اشرو نامي المتظيل جل وإن كان رهزو اهيدا 7 
ومحتملان إرادة بيان عدم مضي ذلك من الأصل إذا كان في مرض 
الموتء فلم يبق إلا خبر أبي بصير . 

لكن لمّا كان الحكم الكراهة التي يتسامح فيها. ويكفي فبها 
عدن ما سيعت مضافاً إلى النبوي العامّي أنه قال لبشير أبي النعمان 
لما نحل ابنه النعمان غلاماً: «أكل وُلدِك تَحَلئَهِم مثل هذا؟ فقال: لا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١١‏ ج 4 ص .١0١‏ وسائل الشيعة: 

(1) الخبر في الاستبصار مضمر. 

() الاستبصار: الوصايا / باب 77 عطيّة الوالد لولده ح ؟ ج 4 ص ,١77‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح ١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة للوارث ح ١ج‏ وص .,5١0٠١‏ وانظر 
«الاستبصار» في الهامش قبل السابق: م ,١‏ و«الوسائل» قبل اربعة هوامش: ح ١4‏ ص .5١ ١‏ 
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جواهر الكلام (ج 9؟) 


فقال: أردده» ف رواية'", وفى اخسرى:: ارخف كا وفي ثالئة : 


«اتقوا الله وأعذلوا بين اولادكيع "ابرض رابعة : «لا تشهدني على 
جور»”*, وإلى ما في ذلك من مثار الشحناء والبغضاء والحسد وجب 
حمله على شدّة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث 
او القن انض يي 

خصوصا بعد إمكان حمل ما في نصوصهم 2ه _من وقوع التفضيل 
منهم على المزيّة فى الفضل , أو النقص فى المفضّل عليه , بناءً على 
والروضة © وجامع المقاصد”", ونفى عنه البأس فى المسالك07©. 


وعلى كل جال قلف ضفل يعد اذ كان المكوهين اسن 
والله العالم . 
«وإذا قبضت الهبة» بالإذن إفإن كانت للأبوين لم يكن 


(3ب) التوطاء ع يذماع أضن 1101 المضكنه الكن اس شينة )ان ات اح لاف تام 
المسند (للشافعي): ص .١14‏ مسند أحمد: ج 4 ص 71١‏ و7717 سئن ابن ماجة: ح 771760 
و13797 اج ”اص 40/, سئن البيهقي: ج 1 ص .١177‏ سان النسائي: ج 1 ص 108...., 
صحيح ابن حبّان: ح 0018 فما بعده ج ١١‏ ص 44غ فما بعدهاء المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص 5777, الشرح الكبير: ج 3 ص ١7؟.‏ 

الأولى التعبير دالج 

1 تحر يبر الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ٠ص‏ 0 . 


0) 

) 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١-5١١‏ 
) 

) 

) 


ا 


3) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج ه ص .١1١‏ 
)٠‏ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .5١ ١9‏ 


الرجوع في الهبة للرحم 1 





للواهب الرجوع إجماعا» حك مكيف اد متواتراً", ود : 
وخلاف المرتضى فيهما وفي الأولاد وغيرهما من الأرحام منقرض ؛ 
ولذا لم يعتدوا بخلافه وإن نسبه إلى إجماع الإماميّة". 

لكن (فيه خلاف» حقّى فى الولد فى الج اة 7 حكي 
الإجماع عليه في محكىٌ كشف الرموز" والمختلف #والمودي 
البارع © وغاية المرام" والدروس فى الصغار" والمختلف فى 
قنسيية الأ ولنو!وظتباشر الوسصصيلة 1" والكنن5 008 :فسني 
المسالك : «الظاهر أَنّ الاتثفاق حاصل فيه» ", وعن التنقيم 5" وظا 


)١(‏ ينظر كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 051. وتحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام 
ص ٠ص »٠‏ والمهذب البارع: الوقف / في الهبة ج اصن ,/١‏ ومسالك الافهام: الهبات 7 

(6)الاقصا و ل ا 11 

06 انظره في الهامش قبل السابق. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 7 ص 517. 

(0) المهدّب البارع: الوقف / في الهبة ج ٠‏ ص ."١‏ 

)0 غاية المرام: الهبات / في الحقيقة ج س1 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 5187. 

(8) فى العبارة تشويش, ومراده من تكرير «المختلف» الإشارة إلى أنه خصٌ الإجماع في 
الأب لولده ولم يعدّه إلى الأمّ لولدها. وقد تقدّم المصدر آنفاً. 

0( الوسيلة: بين الهبات ص 78 .,١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 18٠؛‏ (الطبعة الحجرية). 

."١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ )1١( 

.545 ص‎ "١ التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج‎ )1١١( 


7 ال ممم ا ا ل ل 
جامع المقاصد”": «أَنّه لا خلاف فيه: 

بل عن الآبي : «إنّي سألت المصنّف عن الإخلال بذكر الأولاد. مع 
ان الإجماع حاصل منهم أايضا؟ فقال :كان زيغا من القلم»!". 

لكن عن موضع من المبسوط : «يصمٌ الرجوع إن وهب أولاده 
الكبار دون الصغار»'!", وبه جمع بين الأخبار في المحكي من موضع 
من التهذيب !“ والاستبصار'". 

اللّهمْ إلا أن يحمل ما في المبسوط على ما قبل القبض, وما في 
كتابي الأخبار على أنّه احتمال للجمع , لا مذهب . 

وعلى كلا تحال تالحكم فى الختامين واحة جز عين الشذكرة: 
لاقو رمن الدلسوولة الولددوا مقر ل الدكوو و الانانت عند هلما ولا 

لأصالة اللزوم؛ وإطلاق ما دل من النصوص على عدم جواز 
الرجوع في الهبة بعد القبض ”", المقتصر في تقييدهما على غير المقام , 
بتعوم دا قسن السوض الى ١‏ لخدا لضن ريه وى لمات 
6 :. . 





.١07 جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ؟ ص 05. 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج اص ,5٠١ 5١09و 3١8‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ذيل ح ؟7 ج 9 ص .١107‏ 
(0) الاستبصار: الوقوف / باب 17 من وهب لولده... ذيل ح ؛ ج 4 ص .٠١7‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

() وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الهبات ج ١1‏ ص 550. 


الرجوع فى الهبة للرحم ا 





وأمّا باقي الأرحام : فالمشهور نقلاً”'' وتحصيلاً" أَنّهم كذلك أيضاً: 
بل في الرياض : «عليه عامّة من تاخر»", بل قيل: «قد يظهر من 
التحرير اللإجماع علي لان بل عن الغنية : دعواه فيد ا 

وهو الححة بعد ما سمعت , وبعد : 


صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرظةٍ : «... الهبة والنحلة يرجع 
فيها صاحبها إن شاء. حيزت أو لم تحزء إلا لذي رحم. فإنّه لا يرجع 
فيها» ''. 

وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان " قالا: 
«سألنا أبا عبد الله ل : عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء 
أ لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يئاب عن هبته , ويرجع 
في غير ذلك»!". 


.١67 نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(') ذهب إلى ذلك فى المقنعة: باب النحلة والهبة ص 108. والكافى فى الفقه: الأحكام / فى 
النحلة ص 1667 والنهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج هن 1١7‏ 6 خخ والجامع 
للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 5117, وإرشاد الأذهان: العطايا / في الهبة ج ١‏ ص .10١‏ 

2 رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠‏ ص .1١١‏ 

(4) مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١19‏ 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص ."٠٠١‏ 

(1) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح لاج /اص ,7١‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / 
ص 7717. 

(/0) فى الاستبصار: وعية انين سنان: 
الهامش قبل السابق: ح اا ص 060 و«الوسائل»: ح .١‏ 


خلافاً المحكن عن أى على "١‏ وموضع من السترائن !"وما سمعته 
من عَلَم الهدى : فجوّزوا الرجوع فيها . ٍ 

وفى محكي الخلاف '' والمبسوط !): «إذا وهب لأجنبى أو لقريب 
غير الر اددقاة الوئة تالوم با لفت بوله الرمسوع ا وادعي عايه قب 
الأوَل إجماع الفرقة وأخبارهم . وبه جمع بين الأخبار في المحكي 
عن تهذ يبه '*. 

زكاند أراد مونّق داود عن أبى عبد الله نقذ : «... وأمّا الهبة والنحلة 
دالهزرك شهايعا ذها اذ ليحر ها وان كافك لذي ]نوسداه 


/ 100 ا 
ضعيع السلى بن كتين لا وامرمل ابا ناكار 
لكن لا يخفى عليك : ان مقتضى قواعد الفقه طرحها فى مقابلة 
ما عرفت ؛ لعدم المكافاة من وجوه. أو تاويلها بجعل قوله َيه : 
«وإن...» إلى اخره قيدا لقوله : «او لم يحز» على معنى : جواز الرجوع 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 7 ص 577 511. 
(1) السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ا ص ١75‏ و70١.‏ 
(؟) الخلاف: الهبة / مسألة ؟١‏ ج “اص 017. 
(0) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ذيل ح 5١‏ ج ة ص .١67‏ 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "", والاستبصار: الوقوف / باب 11 من وهب 
لولده ح “اج ؛ ص .٠١5‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الهبات م ”7 ج ١9‏ ص 78؟. 
(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح اص :,؛ و«الاستبصار»: ح مص ,٠١7‏ 
و«الوسائل»: حم 1 


الرجوع في الهبة للأجنبي با ل _--. نبب بي اي 


ومن الغريب ما في الكفاية : من حمل تلك النصوص على الكراهة , 
وأغرب من ذلك حملها عليها مع قطع النظر عن هذه النصوص ؛ 
لمعارضتها إطلاق ما دل على جواز الرجوع , قال: «لأنه أولى من 
التقييد , ويشهد له هذه الأخبار الثلاثة»!". وهو _كما ترى لا يستأهل 
ردأ والله الهادي لنا وله . 

والمراد بالرحم فى هذا الباب وفى الصلة وغيرهما : مطلق القريب 
المعروف بالنسب سيت لحمته وحاك نكاحه , وفى المسالك : «أنْه 
مونطع تق وو نا وار :سهان إلى ١‏ ينه اران الأراء الاو الست 


الفرقى يف وغير ذلك 


«وإن كان» الموهوب «اجتبيًا فله» أي الواهب «الرجوع 
مادامت العين باقية, فإن تلفت فلا رجوع» بلا خلاف 
معتد به في شيء من ذلك ". بل عن الغنية”" والسرائر”" 


.57 17١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص ."١‏ 

(") سورة الانفال: الاية 6. 

(4) نقله في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .55١‏ 

(0) نفى الخلاف إلا من المرتضى في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .5١‏ 

(1) غنية النزوع: في الهبة ص 7٠١‏ 

() كأنٌّ إجماعه منصتٌ على العقد الأوّل من عبارة الماتن, انظر السرائر: الوقوف / باب الهبات 
والنحل ج 7 ص 177. 


و 0 ف الرموز'" والتذكرة'' وظاهر التنقيح'": الإجماع عليه 3 
بل لم يحك الخلاف فيه إلا من المرتضى : فجوّز الرجوع بها على 
كل حال !4. 
ولعله لايقول به في الفرض الذي هو تلف العين وخر وجها عن 
قابليّة الرجوع بهاء والرجوع إلى ضمان قيمتها لا دليل عليه ومنافٍ 
وفي صحيح جميل ' والحلبي " او حسنهما عن ابي عبد الله نيه : 
مضافا إلى إطلاق ما دل على جواز الرجوع بها من المعتبرة 
المستفيضة " المقتصر في الخروج منها على المتيقّن . 
نعم , الظاهر ما هو صريح بعض “" _-بل عن المهذب البارع(6: 
)١(‏ كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 1 0. 
() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام سم ١‏ ص ١88‏ (الطبعة الحجرية). 
(©) التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة جح "' ص 510. 
(غ) الانتتصار: اه 11١‏ ص 5٠‏ و7| 4. 
)١9 6(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١١‏ ج لاص "5. تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب النحل والهبة ح اج فص ,١16075‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الهبات 
ح ١ج‏ 9ا ص .,758١‏ 
(1) وسائلالشيعة: انظرباب” منكتا ب الهبات. وباب منها ح 1-7 ج 9١1ص‏ ١17و‏ 1171-7715. 
(8) كالبحراني في الحدائق: الهبة / معناها وعقدها ج ١١‏ ص /2؟, والطباطبائي في الرياض: 
الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص 51؟. وانظر المسالك والهامشين بعده الآتية قريباً. 
(9) اذعى الإجماع على اللزوم بالتصرّف المتلف. وهو ظاهر في كونه من غير الله تعالى. وهذا 
المطلب هو الذي نسبه إليه في مفتاح الكرامة, انظر المهذّب البارع: الوقف / في الهبة ج ١‏ 
ص 20. ومفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١18١‏ 


الرجوع فى الهبة المعوّضة  !‏ سس سس اقم 


الإجماع عليه عدم !"ا الفرق في دلشديين كون التلف من الله (تعالى 


شانة ) اوسن غير ةرؤلو المنيم: 1 

كينا 

بل فى المسالك”" وعن جامع المقاصد" والكفاية ©: عدم الفرق ٠.‏ 
بن تلك الكل أو النعطن. 


وإن كان قد يشكل ذلك فيما يصدق عليه قيام الهبة بعينها . كتلف 
الظفر ونحوه . ولعلهم لا يريدونه . كما يشهد له التعليل فى المسالك 
لما ذكرو ىو أذ القن مع كلك مدر ينها لا قد فاقية يغبني ميلقا 

بل لعلهم لا يريدون -ايضا ‏ تلف بعض الموهوب المتعدد , كعبدين 


ونحوهما 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه وإن تعدّد فهو هبة واحدة, والمدار على 
قيامها 0000 اا ا اي 


لو ان ا 538 يسيرأً» 
باذ بخلاف ا جوع فيه "ست مق المير نظ ” , بل اللإجماع بقسميه 


)١(‏ الأولى التعبير ب «من عدم». 

(1) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص ."١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 4 ص .١08‏ 

(غ) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ع ١‏ ص 57. 

)00( هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(1) تقدّم لوو ل ” 

(0) كما في التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج "١‏ ص 550. ورياض المسائل: الوقف / في الهبة 
ا 110 

(8) الانتصار: مسالة 51١‏ ص .11١‏ 


ا جواهر الكلام (ج ) 


عليه ”", بل المحكي منه مستفيض أو متواتر”". 





بل ظاهر إطلاق النصّ والفتوى: عدم الفرق في العوض بين 

ان يكون فى نفس العقد او بعده ؛ بان اطلق فى العقد لم بذل العوض 

بعد ذلك . 

على ذلك !"؛ إذ هو حينئذ هبة جديدة ولا يجب عليه قبولها . ولا باس 
ومنه يعلم المناقشة فيما في القواعد”' وبعض من تأخّر عنها'": من 

)١(‏ انظر في «الإجماع المنقول» الهامش الآتي. وممّن صرّح بالحكم المفيد في المقنعة: باب 
النحلة والهبة ص 108. وسلار في المراسم: أحكام الهبة ص .١99‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
بيان الهبات ص 779. والعلامة فى التبصرة: الهبات / الفصل الأوّل ص ؟١؟١.‏ 

(؟) ينظر غنية النزوع: في الهبة ص ٠٠‏ ومسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص ””, 
وكفاية الاحكام: الوقوف / في الهبة ج "١‏ ص 575. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 06 ج5١‏ 
من 157 

(؟) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف سح ١1‏ ج لاص ”5 تهذيب الأحكام: 

(؛) في ص .5953١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج ١١‏ ص .55١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 107 -108. 

(1) كجامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 4 ص .١088‏ ومسالك الأفهام: الهبات / فى > 


لزوم الهبة بالتصرّف 


الاكتفاء بها ولو كان من بعضهاء بل المتبادر من المعاوضة هو كون أحد 
العوضين غير الآخر ء وإلا لزم صدق المعاوضة بدفعها جميعها إليه . ومن 
المعلوم كون مثله ردًا لامعاوضة , كما هو واضح . 

(وهل تلزم”"4 الهبة 9بالتصرّف4 في الموهوب غير المتلف 
لعينه؟ «قيل4 والقائل الشيخ '" والقاضي ”' وابو الصلاح » وصاحب 1 


9 ج18" 
الرائع !"ا وابن حمزة 0 الواسطة (") وابنا ويد" وسعيد (8) وال 030 


والفاضل ''"'وولده''''والشهيدان'""والمقداد '"" :9« نعم 4 تلزم بذلك .بل 

د الحقيقة ج 1 ص ؟5. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: يلزم. 

(1) النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج 7 ص .١175‏ 

(؟) المهدّب: الوقوف / باب النحلة والهبة بج ١‏ ص 160. 

() الفعيازناة أظافر اعداها كلاق السعول عتى والأحرق قن بات العد نه سيا قرينا 
نقلهاء انظر الكافي في الفقه: الأحكام / في النحلة ص 5"77. / 1 

(6 و١)‏ يأتي قريباً أنه نقله عنهما في كشف الرموز. 

() السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج 7 ص .١77‏ 

(8) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 511. 

(9) كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج " ص 07 -08. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: العطايا / في الهبة ج ١‏ ص 00:. قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام 


م 





ج اص .1١08‏ 

.1١6 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج‎ )1١( 

)1١١(‏ الشهيد الأوّل فى اللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ والشهيد الثاني فصّل في 
التصرّفات. انظر الروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج “اص 1914 11060. وحاشية الإرشاد (: .ل 
غاية المراد): العطايا / في الهبة بج ١‏ ص .4١7‏ ومسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 
ضن 1ن 

(17) ظاهره التردّد. انظر التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج " ص 511-1510. 


ابل يم را ا د 1ق قو الكلام (ج ) 


ص-_ 
ذه 


هو المشهور نقلا”'' وتحصيلاً:". 

بل عن الخلاف : نسبة ذلك في قصر الثوب ‏ فضلاً عن غيره من 
التصرّف إلى إجماع الوفقة واكياء 1 

وفى مجحكك الفيضورفا ااتسعة إلى برواءة أضها ناوا تدالدى قيس : 


007 

وعن السرائر”*' وكشف الرموز”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة . مضافا إلى : 

أصالة اللزوم . 

وخصوص إطلاق ما دل عليه في الهبة بالقبض '"., وإن خرج عنه 
ما خرج . 


وصحيح الحلبي المشترط جواز الرجوع ببقاء الهبة بعينها قائمة ‏ 
بناءً على انتفاء ذلك بمطلق التصف . 

وإلى منافاة الرجوع القواعد في خصوص التصرّف الناقل للملك 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١109‏ 
(1) انظر المصادر الانفة الذكر. 
(") الخلاف: الهبة / مسألة ١١7‏ ج اص .07/١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص ؟١١5,.‏ 
(4) مصبٌ إجماعه كانه على جواز الرجوع مع انتفاء التصرّف أو التلف أو التعويض. انظر 
(1) كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ؟ءص /08-0. 
(0') وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الهبات ح ١‏ و0 فما بعده ج ١9‏ ص ؟7؟1. 
(8) تقدّم في ص 5914. 





لزوم الهبة بالتصرّف 0 





ختصوصا إذا كاز على و اللوومة قات العابة هال تسعه يناك 
لما دلّ على لزومه , وإلزام المتّهب بالقيمة منافي لقاعدة البراءة والضرر 
وغيرها ء بل دليل الرجوع لا يقتضي إلا العين , وكذا الكلام في التصرّف 
المانع من الرد بالخيار فضلا عن المقام . 

«و» لكن مع ذلك كله إقيل: لا تلزم'”4 بالتصرّف «وهو 
الاشيةة.عيد المصتقن خاصّة . وإن حكي '" عن المفيد وأبي الصلاح 


وابني حمزه وزهره. 
لكن فى مقنعة الأوّل : «وكذا إذا أحدث فيها حدثا لم يكن له سبيل 
إلى الرجوع»'". 


رح مك الحاتي الحاتى في ليده الي في تفن البيةا د اوه 
الرجوع فيها ما لم يتصرّف فيها من أهديت إليه» ©. 
وعن الواسطة للثالث موافقة المشهور©. 
بل في كشف الرموز انه حكى المشهور عن الشيخين واتباعهما 
(؟) وقعت الحكاية ‏ وستأتي العبائر - مورّعة في إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ 
ص .4١0‏ وجامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١55‏ ومسالك الأفهام: الهبات / 
في الحقيقة ج ١‏ ص ورياض المسائل: الوقف/ في الهبة ج ٠‏ ص 8-11 151. 
(؟) المقنعة: باب النحلة والهبة ص ١68‏ (المتن والهامش). 
(؛) الكافي في الفقه: في الهديّة ص /52. 
(0) نقله في كشف الرموز: (انظر الهامش الآني). 
(1) كشف الرموز: الوقف / في الهبة جح ؟" ص 6 -/0. 


نعم , ربّما كان ظاهر المحكي عن المراسم والغنية ؛ لأنّه قال في 
الأول : «إنّ هبة الأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك , وهبة غيره, 
فما كان ممّا يستهلك كالمواكيل واستهلك فلا رجوع, وما لم يكن من 
1 ذلك فعلى ضربين : معوّض عنه وغير معوّض عنه . فما عوّض عنه 
0 لا يجوز الرجوع فيه , وما لم يعوّض يجوز الرجوع فيه»١".‏ 
وفي الثاني : قد جعل الضرب الذي لا يجوز الرجوع فيه 
ما استهلكت فيه الهبة », او تعوّض عنها . و'"اكانت لذى رحمء او كان 
الموهوب له ممّن ,يصمح التقرّب بصلته إلى الله تعالى , وقال: «الضرب 
الثاني : ما عدا ما ذكرناء ويدل على ذلك : الإجماع»7". 
وهو الحجّة . بعد استصحاب الجواز. وخصوص إطلاق ما دل عليه 
من المعتبرة المستفيضة المتقدّمة سابقاً'“ التي لا يقدح في دلالتها على 
ذلك خروج ما خرج منها بدليله بعد ما تحرّر في الأصول: أنّ العام 
المخصوص حجّة في الباقى . 
وفيه : أن بعض ما سمعت يكفي في الخروج عن ذلك فضلاً عن 
جميعه ؛ إذ العام لا يعارض الخاصٌء والمطلق لا يعارض المقيّد. فضلا 
عن مثل المقام الذي قد عرفت اعتضاد أدلّته _مع اعتبارها في نفسها ‏ 
بالشهرة العظيمة . والفرض عدم معارضة شيء لها عدا مطلقات ؛ حتى 


145 المراستع: احكاء الهبة ضَن‎ )١( 
(#ادقى المصدر ا‎ 
) 
) 


( غنية النزوع: في الهبة ص 6 آ, 


لزوم الهية بالتتصرّف ‏ ل اا تس اس م 
الماع الندية فا معتدمهاة قلا يعارن ماعر فق من ال تججاعات 
الها من وعر هار 
الت ساي ار ارقي جره ال ل عدا 
اقول ©١‏ بسفتن تسمال اليه مبعد قلةة اعطاق أغر كلققي 7 
رانو هن اك كاب العنك "في هده لاله اللوليق يعمو مات 
ومطلقاك راعوهما راق ١١‏ القمدة الرانهو سيوع الجلتى التبرزل لوال 
على اللزوم بالتلف الذي اتفقوا عليه إلا هوء بل ربّما كان ظاهر من 
خصٌ الحكم بالتلف دون باقي التصرّف أنه فهم منه منافاته خاصّة 
وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة أنه كما فدل علشود ل كلى فيه 
ممّا لا يصدق عليه شرط الرجوع , الذي هو _على الظاهر _بقاء نفس 
عين الموهوب قائما في يد المتّهب بالهبة السابقة ليتحقّق الرجوع به 
قيس نص ف تيعد وا مقافي إذالك لد .يجو الرسوع لاطا شرطله. 
ويمكن إرادة القائل باللزوم به التصرّف الذي هو كذلك , لا مطلقه 
الذي لا ينافي شيئاً من ذلك ويصدق معه بقاء نفس العين قائمة في يد 
المتّهب . وإلا لم يبق لأخبار جواز الرجوع في الهبة على كثرتها - 


موضوع ؛ ضرورة صدق التصرّف بوضعه بعد قبضه وبسقي الدايّة وعلفها 





.5518 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 
.؟7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(*) انظر الهامش قبل السابق. 

(غ) تقدّم في ص 591. 


1 
ج84" 
مم١‏ 


ا ل ري را ار بق أ الكلام (ج ) 


ولمسها وركوبها ... ونحو ذلك . 

كما أَنّهِ يمكن إرادة المصئّف عدم اللزوم بمطلقه , لا ماكان منه نحو 
التلف في انتفاء شرط الرجوع . 

وحينئذٍ تلتئم كلمة الجميع . وتذهب مَتعَبّة ثاني الشهيدين وإطنابه 
في ترجيح خيرة المصنّف وبطلان القول الآخر, حتّى ذكر له أدلة عشرة 
وردّها أجمع'", ولكن قد ذكرها على وجِدٍ يدخل بعضها في بعض 
ويسهل الجواب عنها أجمع , وظنّ أنّ ذلك أقصى مايقال لهمء 
ولا يخفى عليك أنه إطناب فى غير محله . 

وما الاصل فى العصالة 0 المزبور الذي لا إشكال فيه من 
حيك القن د اه عد" من قسم الحسن إلا أنّه كالصحيح, بل 
أعلى من بعض أفراده, وتحريره: أن الأصل في الهبة اللزوم أو الجواز 
الذي ستسمعه في المسألة الآنية؟ فمن خصٌ مفهومه بصورة التلف 
اقتصر في اللزوم عليه , ومن جعل مفهومه أعمّ من ذلك _كما هو الواقع ؛ 
قوورة كته عق كما عرقت فى من اقلق إلى ير هنا يعن 
في المفهوم المزبور. 

بل إليه نظر القائل بالتفصيل الذي نسبوه" إلى الدروس وابن حمزة 
وجماعة ؛ وهو: اللزوم بالخروج عن الملك أو تغيّر الصورة كقصارة 


)١(‏ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص 1" فما بعدها. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 44 0]). 
(؟) وقعت النسبة وتأتي المصادر ‏ في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص *7- 74). 


ازوه الهبة :التضدقة: ١‏ مع حت ا ا يي حي بي و و اا 
الثوب ونجارة الخشب والوطء للأمة؛. وعدمه بدون ذلك كالركوب 
والسكنى واللبس, بل عن ابن حمزة زيادة: «ولا يقدح الرهن 
والكتابة»!"» بل قيل : «إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين العود إلى ملك 
الراهبب وعلمم ا 

مع أنّ غير واحد من الأصحاب جعل في المسألة قولين لا غير" 
بل قد سمعت احتمال كون القول فيه واحداً؛ لبعد التزام القول باللزوم 
بمطلق التصرّف , كبعد التزام اللزوم في خصوص التلف مع أن الصحيح 
المويوو تاقيرو تهنا #ولخله اذ اشع فى الدروس التضدف 
بالخر وج عن التلكتحارها عمد القلاف كاقرف 1ف 

لكن في المسالك أنّ «التفريع على القول بالجواز مطلقاً واضح فيما 
لا يحصل مع التصرّف نقل الملك ولا مانع من الردَ كالاستيلاد, أمَا 
معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه أيضاً من غير استثناء . وعموم 
الأدلّة يتناوله ‏ وحينئذٍ فلا يتسلّط على رد العين ؛ لانتقال الملك إلى 

غير الموهوب في وقت كان ن مالكاًء فوقع نع التتصرّف صحيحاً؛ ولكن 
برجع إلى قيمة العين . وفي اعتبار قيمته وقت الرجوع أو وقت النقل 
وعياقه ا عوفهذا الأول ل" مواقت اتفال التلك له لهب الشمة, 





.171 النقل وقع للمعنى, انظر الوسيلة: بيان الهبات ص‎ )١( 

.528 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الوقوف والصدقات ص .١17١‏ تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام 
ج #اص .18١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 1817. 


حي ا ا يت نح حت معن خافن الكلام 19:20 ) 
جمعاً بين الحقين»7". 
وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة عدم تعب الهبة المجّانيّة الضمان 
1 المنافى لأصول المذهب وقواعده. ولعلّ التزام القائل بفسخ العقد 
٠‏ "الات عياض رقا القروي حلا له انتقل الله تلك تاتوب أرلى مين ذلك 
وإن كان فيه : أن الأدلة إنْما اقتضت فسخ الهبة من حينها , لا البيع الذي 
مقتضى دليله اللزوم, فلا محيص حينئذٍ عن القول باللزوم وأنّ الرجوع 
بالهبة إنْما هو عيني لا عقدي كالخيار . 
بل قد يحتمل كون الرجوع فيها غير فاسخ ولا ناقض لعقدها كما 
عن بعض الشافعيّة "١‏ وَإِنْما هو سبب شرعي لانتقال العين من المتهب 
إلى الراسبي | الصوضى نذا انادف جوع الل كو عه من الس 
العقد الذى مقتضى العقد لزومه . 
ولعلّ هذا يكون وجهاً للقول بكون القبض فيها شرطأً للّزوم مع قوله 
أن له الرجوع فيها بعده . 
بل ربّما يؤيّده: ما فى بعض الأخبار السابقة من أن الواهب بالخيار 
قبل القبض ؛ على معنى : أن له فسخ العقد قبله لا بعده, وإن جاز له 
الرجوع المقتضي لانتقال العين من المتّهب إلى الواهب.ء إلآ أن هذا 
الرجوع مشروط بقيام العين نفسها في يد المتهب بالهبة التي كانت 
)١(‏ مسالك الأثهام: الهبات / في الحقيقة ج + ص 44. 


(1) العزيز: ج 1 ص 577. 


لزوم الهبة بالتصرّف م 


السبب في ذلك على الحال الذي انتقلت إليه , ومن هنا لم يكن له الفسخ 
بعد موت المتّهب على الأصمٌ ؛ لانتقال الملك فيها إلى الوارث الذي 
ولام ار 4 

بل بناء ه على أن الخرع من جه در تراطه حينئذٍ بذلك ؛ ؛ للصحيح 
المزبور الكاشف عن أنّ حقّ الرجوع بالهبة إِنّما هو الرجوع بها نفسها 
من حيث كونه ملكها بالهبة . 

ومن هنايظهر لك : النظر فيما في المسالك من التفريع على القول 
باللزوم » قال : «ولو نقلها عن ملكه نقلاً لازماً فقد قطعوا بلزومها حينئذ : 
وإن فرض عودها إلى ملكه بعد ذلك بإقالةٍ أو غير ذلك من وجوه النقل 
المتجدد ؛ لبطلان حقّ الرجوع بذلك , فعوده يحتاج إلى دليل» . 

ولو كان عوده بخيار أو فسخ لعيب... ونحوهما ممّا يوجبه من 
حينه فكذلك ؛ لتحقّق انتقال الملك, مع احتمال عود الجواز ؛ نظرا إلى 
ارتفاع العقد ووجود سببه من حين العقد» . 

«ويضعف : بأنّ الملك منتقل على التقديرين -وإن كان متزازلاً - 
وقد صدر عن مالك, وعوده إليه لم يبطل ذلك الملك وإِنّما تجدّد ملك 
آخرء ومن تَّمَ كان النماء المتخلّل لمن انتقل إليه دون المتّهب»”" 

إذ لا يخفى عليك ما فيه : من الفرق بين الإقالة والفسخ بالخيار 
ولا ومن دعوى سببيّة ملك جديد بالفسخ كان سعد د عله 
بالنماء م معلوميّة أن الملك ك إنما و الأول ولكن عاد 00 ٠وتبعية‏ 











.]5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 


ام عي ا و ع سي جع حي الف أهل العلا 2 1) 
النماء لذلك . 
وإنما الكلام: في ظهور الصحيح المزبور باشتراط الرجوع ببقاء 

ملك الهبة على حاله الذي انتقل به وعدمه ,كما أنّ الكلام فى غير ذلك 
ل ل و ل وليه 
0 ومكاتبة العبد... ونحو ذلك ممّا يرجع فيه إلى الأصل المزبور مع فرض 
الشكٌ فى تحقق الشرط فيها . 

لها القت هقان اق ها المي شاد ها كلاه رسيها اشرق 
للإجماع المركب بإحداث قول جديد . 

ضرورة عدم القطع بالمسألة حتّى يترئّب عليه ذلك, بل مدارها 
على الاجتهاد في مفاد الصحيح المزبور. وفي تأصيل”" الأصل 
المدكوو وقد يكنا لك الجال يعد أن :دقتنا إليك الفسطانين المستقه افون 
به مستعيناً باللّه الرؤوف الرحيم . 

وققم رظين العجا قن بعملة من الكلنات الما حر قفن الضبفا للك كا 
واللّه هو العالم والهادى, 

إوتستحبٌ © العطيّة لذي" الرحم» وإن م 5 01 
بلاخلاف ولا إشكال في شيء من ذلك «وتتأ كد في الوالد 
)١(‏ في بعض النسيخ: فلا 1 
(5)افى يفطن الشيع ١‏ تاسيسن: 
(؟) كالحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج ١١‏ ص 750 فما بعدهاء ورياض المسائل: 

الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص 7١8‏ فما بعدها. 
(؛ و0) في نسختي الشرائع والمسالك: ويستحبٌ... لذوي. 


والولد””4 الذين هم أولى من غيرهم من الأرحام ؛ لأنّها من صلة 
لمهي المتعلوع تذنها كتابا "ويه كان جماعا :بل الدلدمن الفترووف. 

بل في المسالك : «وإنما تستحبٌ عطيّة الرحم حيث لا اه 
محتاجاً إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونهاء وإلا وجبت كفايةً إن 
تحققت صلة الرحم يذونها وال وجيت عينا : ان صلة الرحم واجبة 
عينا على وتضدم ولس العزادمتها بيدءه اجقماء النفو ميل نما يدق 
معه الصلة عرفا؛ وقد يتوققف ذلك على المعوئة بالمال حيث يكون 
ايهو مجناننا واللخرظتا لأيضده بد ل ذلك الندى الموضول ديل 3د 
تتحقّق الصلة بذلك وإن لم يسم إليه بنفسه , كما أَنّ السعي إلى زيارته 
بنفسه غير كافيٍ فيها مع الحاجة على الوجه المذكور»!". وتبعه على 
ذلك فى الكفاية 00. 

5 قد يشكل ذلك : فيما لايرجع إلى وجوب الإنفاق ؛ لمنافاته 
للاصول, وعدم عدادهم له في الواجبات. وعدم بيان مقداره... 
وغير ذلك . اللّهمّ إلا أن يفرض تحقّق قطع الرحم بدونه وقلنا بحرمته 
بالنسبة إلى ذلك , وهو كما ترىء والله العالم . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ويتأكّد في الولد والوالد. 

(]) تورة الساء الآية شوو الأتفال: الانة 6 لادسورة محنتن: الا 31 

(؟) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب صلة الرحم ج ١‏ ص ١10١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠١‏ من ابواب الصدقة ج 9 ص ١١غ.‏ 

(؟) مسالك الافهام: الهبات / في الحقيقة ج 1١‏ ص 10 -61. 

(0) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 54. 


ا ا ل عن أ شن | 35م 192 ) 
(و» كذا تستحبٌ «التسوية بين الأولاد فى العطيّة» بلا خلاف 
دون لفلا كنا فى حك اللذكره" ريال فى مبحكة اللعالات» 
«لا فرق فى ذلك بن الل والأننى بإجماع الفرقة وأخبارهم»'". 
ماد الى عقون ازاتر باللسوية فق انيوس لباه سازة فت 
كراهة التفضيل !". 
3 والمتساقمن السوية:جغل الانض كالذكر :وإن تفاوتاة معه فى 
7 لا ل ل جمد بعد لعي ا ا 
الذكر ضعف الانثى (©. 
«ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته» 
عند الأكثر في المفاتيح. وعندنا في محكىّ المبسوط ". بل عن 
الخلاف ”" والغنية "/: الإجماع عليه . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / الخاتمة ج ١‏ ص 5 (الطبعة الحجرية). 

(9 انيدل بالككبان انا استدلاله بالإجماع فقد انصبٌ على عدم بطلان الهبة إذا فضّل. انظر 
الخلاف: الهبة / مسالة 1 و١٠‏ ج ”اص 015و010. 

(9) فى ص 787 - 58/8. 

(4) عمدة القاري: بج ١‏ ص .١51‏ المجموع: ج ١١‏ ص 777. المغني (لابن قدامة): س 5 
ص 177. حلية العلماء: ج 3 ص 14. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١6‏ سج اص .5١4‏ 

(1) المبسوط: كتاب الهبات ج ” ص .5١035‏ 

(/) يستفاد منه أصل الجواز دون الكراهة كما استشفّه منه أيضاً في مفتاح الكرامة. انظر 
الخلاف: الهبة / مسالة ١١‏ ج ”اص 077. 

(8) يستفاد منها الإجماع على جواز الرجوع لا على الكراهة, انظر غنية النزوع: في الهبة 
ص .,5٠١‏ 


الرجوع فى هبة الزوجين 1 


«وقيل» والقائل الفاضل'" وفخر الإسلام'" والمقداد”” 
والقطيفي!“ وثاني السحية:: ااوالتعييدة 0 والخراساني”" 
والكاشاني ": إيجريان مجرى ذوي الرحم» في اللزوم؛ بل عن 
التذكرة حكايته عن جماعة*", كما عن التحرير'”" والحواشي 
للشهيد "١7‏ حكايته عن الشيخ : وكأنّه مال إليه أَوّل الشهيد ين 7" , 

«والأوّل أشبه» عند المصئّف ؛ لإطلاق ما دلّ على الرجوع بها . 
وخصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطريّك : «أنّه سئل عن 
وجل كانق ليها راع افا ذقه امر انه فيها «فقال :سني هلك ددقة؟ 
فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضهاء وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء 
فيها» 39 , والإجماع المحكي . 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 1١18‏ (الطبعة الحجرية). 

.8١7- 1417 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) يستفاد من كلامه التردّد. انظر التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 5"44. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص ؟91١-197.‏ 

(0) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١1١‏ 

() الروضة البهيّة: كتاب العطيّة بم ص .١150‏ مسالك الأفهام: الهبات /في الحقيقة ج7 ص 7]. 

(0) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 57. 

(6) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١6‏ سس ”ص .5١4‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص ٠18‏ (الطبعة الحجرية). 

.18١ تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج 7 ص‎ )٠١( 

1 تبنعة«السواشي »الى ببايدينا غير سمتكيلة على ذلك 

(؟١١)غاية‏ المراد: العطايا/في الهبة ج "١‏ ص 418. الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج "١‏ ص 587. 

(16) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح 0 ج 9 ص .١67‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من كتاب الهبات سم ١ج ١5‏ ص .51١‏ 


حبري ل م ا تت حت لفو أ الكلام (ج ) 


وفيه : أنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق ما دل على المنع فيها 
من النصوص وغيرها . 
«لا ينبغى لمن أعطى لله تعالى أن يرجع فيه وما لم يعطه لله وفي الله 
قبا نيب لافر أنه ولة المراء اقيم نينب ادوعها يز او ليحن البصن 
متاك فول الجا خناوا هنا اتموضن شا ) الاموفال 1ق وكين 
لكم عن شي ءِ نانفا نكلو هيف نري ""ابروهذا ووش هيه الضداق 
0 

د 0 د 
ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت 1 ولده»!* بناءً على 0 المراد بالشرط 
مملوكته ؛ لعدم صحّة الهبة لها فيدل بمفهومه حينئذٍ على عدم الجواز 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 

سور الشياية لد 

(؟) حصل دمج بين خبر عبيد بن زرارة وخبر والده. فالأوّل ينتهي بانتهاء الفقرة الأولى. وقد 
تقدّم الأول في ص 6 وانظر خبر زرارة في الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف 
ح “اج لاص ,7١‏ ووسائل الشيعة: باب من كتاب الهبات ح ١‏ ج ١9‏ ص 159. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ١0‏ ج 8 ص 1١5؟.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من كتاب الهبات ح ؟ ج ١١9‏ ص 117. 


الرجوع فى هبة الزوجين ١ع‏ 


وإجماع الشيخ موهون بمصيره نفسه إلى خلافه على ما حكي 
0" 

وحمل '" الصحيح المزبور على الكراهة ليس بأولى من حمل 
الصحيح الأول على فساد الصدقة بخلوّها عن القربة كل هذا اول أن 
لم يكن متعيّنا. عِ 

وترجيح ”" الأوّل بمخالفته لمذهب أبي حنيفة') معارض بموافقة 
الثاني للكتاب, بل منه يستفاد كون الآية © دليلاً مستقلاً لا يصلح ١‏ 

يدا رطدها خكر مااسمعق فيلا عن أ يدل نافنها من النهي على * 00 
الكراهة _بعد التصريح في الخبر بتناول ذلك للصداق والهبة . 

ولعل هذا هو الذي دعا صاحب الكفاية إلى القول بعدم الجواز هنا 7" 
مع قوله بالجواز في هبة ذي الرحم”". فما أطنب في التعجّب منه في 
الرياض !" حينئذٍ في غير محله . 

والمناقشة (): في الصحيح المزبور باشتماله على ما لا يقول به أحد 
من اليو اليزة قبل النبكى.. 





.105 تقدّم نقله عنه عن التحرير والحواشي في ص‎ )١( 

.5١41 ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١155‏ 

(؛) المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص .0١‏ شرح فتح القدير: ج /ا ص .١12١‏ حلية العلماء: 
ج 1 ص 04 00. المحلى: ج 4 ص ١237‏ الاستذكار: ج لاص 5317. 

(0) سورة النساء: الآية .٠١‏ 

(7 و/) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص "". 

(6) رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص 556. 

(4) المصدر السابق: ص 5١‏ ؟. 


ج ا ا ب جسن لتو أن الكلام (ج ) 


يدفعها : عدم خروجها بذلك عن الحجَّيّة في غيره, مع أنّ الصحيح 
الأوّل في الصدقة التي تنزيلها على الهبة مع عدم القصد بكونها لله 
بالكو هه ااتعرى فيد الهو وان :فى هلها على ضدفة غير لازمة او 
غير صحيحة, بناءً على اشتراط القربة في صِحُتها أو لزومهاء بل هذا 
أولى ؛ لما فيه من بقاء الصدقة على حقيقتها . 

ومع التنرّل عن ذلك كلّه فلا أقلّ من الشكٌ. والأصل اللزوم, 
ولو لاستصحاب الملك وقوله [تعالى]: «أوفوا بالعقود»!". 

ودعوى :أن الهبة من العقود الجائزة وإن اعتراها اللزوم في بعض 
أفرادها ليس بأولى مخ القول يا نهأمى الفقوه اللازسة وان اعندراها 
الجواز في بعض أفرادهاء بل هذا أولى ؛ لأنّ العقد اللازم قد يعتريه 
الجواز -حتى البيع الذي فيه خيار المجلس والعيب والغبن وغيرها ‏ 
وما العقد الجائز فلزومه إِنّما يكون بأمر خارجي كشرط ونحوه. 

على أَنّه قد ذكروا في غير مقام : الإجماع على انفساخ العقد الجائز 
بالحنون وال عه ووالووك ب ومن ن المعلوم هنا خلافه , وذلك كله دليل 
على أن الهبة من العقد اللازم وإن اعتراها الجواز في بعض أفرادها . 

بل قد يقال :إِنّه وإن اختلف إطلاق النصوص في ذلك باعتبار 
إطلاق الرجوع في بعضها وعدمه في اخر بل ربّما كان دلالة بعضها 
على الجواز أظهر ؛ لذكر الفرد اللازم على جهة الاستثناء إلا أنّ الأصل 
في العقد اللزوم ؛ ؛ للاستصحاب بل والآية'" : فتأمّل جيّدا فإنّه نافع في 
غير المقام أيضاً, والله العالم . 


(أبو ؟) ستووة الناند 5 لاا نا 


النظر «الثاني: في حكم الهبات»> 


لإوهى مسائل»: 
«الأولى» 
لو وهب فأ قبض. ثم باع» مثلاً من 4 اخروفان كان الموهوتب: + 
له رحما لم ؛ بصح البيع 4 على وجِدٍ بعر توصل أتروو ينل كو 
فضولاً. 


(وكذا إن كان أجنبيّاً وقد عوّض» أو نحو ذلك مما تكون الهبة به 
لازمة ؛ ضرورة و لالحة موساسيي 

9أمّا لو كان أجنيبًا ولم يعوّض» فلا إشكال في زوال ملك 
المتّهب» بل في المسالك”" وعن ظاهر المحكي عن التذكرة": 
الاثفاق عليه . 

وإِنّما الكلام في صحّة البيع وفساده. وإليه أشار المصئّف بقوله : 


.]9 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ١7 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج‎ )١( 


الالالال لاني " ويحيى بن سعيد”" على ما حكي 
عنهم : يبطل؟ البيع ؛ لآنّ الشيء الواحد لايحصل به الفسخ والعقد, 

ولذاكان المصلّى يخرج بتكبيرة الإحرام الثانية من الصلاة ولايد خل بها 
فيها . 

ولالأنْه باع ما لا يملك». 

ولأنّ البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن 
البيع باعتبار كونه سببا فيه , والسبب متقدّم على المسبّب. فلو كان 
الفسخ سببا في صحّته لزم الدور. 

إوقيل: يصح؛ لان له الرجوع» ولكن لم اعرف القائل به ممّن 
تقدم على المصئف , نعم هو خيرة الفاضل فى جملة من كتبه!) وولده!" 
والشهيد في الحواشي " والمحقق الناني" والشهيد الثاني !6 
ربكي ابن بطر اير 


١)التسيوط‏ كاب لاد اضن 7:4 

00 الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١ض‏ 340 

(؟) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 7717. 

(؛) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١8‏ إرشاد الأذهان: العطايا / في الهبة 
ج ١ص‏ 400. مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص .1/8١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ؟ ص .]١7‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ؟١؟‏ ص .٠١0‏ 

(0) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١77‏ 

(6) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص 15. 

(1) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة بج ١‏ ص 54. 





لو أقبض الهبة ثم باعها 
لعموم : «أوفوا...»7". 
ولارة العقد يدل على تحقّق إرادة الفسخ قبل العقد . فيكشف العقد 
عن حصول الفسخ بالقصد إليه قبل البيع . 

ولأنّه إذا تحقّق الفسخ بهذا العقد انتقلت العين إلى ملك الواهب, 
فيصير العقد بمنزلة الفضولي , وقد ملكه من إليه الإجازة» بل هو أولى ؛ 
لأنّ بائع ملك غيره قد لا يقصد ببعه على تقدير كونه مالكا لهاء بخلاف 
الفرض فإنه قاصد إلى البيع مطلقا . 

ولأنّ ثبوت الفسخ فرع صحّة العقد في نفسه لأنْه أثره, فلو كان البيع 
فاسدا لم يترتّب عليه أثر. 

ولأنّه بأل جزء منه تنفسخ الهبة, فيكون المحلّ قابلاً لمجموع 
العقد . 

(و» لكن مع ذلك كله الأول | قدي مول اندع وقواضيدة 
عند المصئف ؛ لما عرفت . 

ا ابه كد وناقني نيمي ١‏ المدلم سن الأزلءها ١١‏ اميد 
مورد الفسخ والعقد ‏ لا مع التعدّد كما في الفرضء الذي هو فسخ الهبة 
وانعقاد البيع . 7 1 

وعدم الانعقاد بالتكبيرة الثانية للنهي عنهاء ولأنها وقعت في صلاة 7:4 
منعقدة ... ولغير ذلك ممّا قرّرناه فى محله . 


6 





والدور إِنْما هو دور معيّة . كما ستعرف . 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


كما أَنّه قد يناقش فى أدلة القول الثاني : بفقد شرط وقوع البيع فيه 
وهو الملك -لأنّه لابيع إلا فيه _فلا وجه للتمسّك بالعموم مع فقد الشرط 
المعلوم . 

وبما تقدّم فى إجازة الفضولي والفسخ بالخيار: من اعتبار اللفظ 
الدالٌ على ذلك لقوله [نىةٍ]: «إنّما يحلّل الكلام»”" أو مطلق الدال 
وأو فعا يدوا غالة ركفن النصيد العيد دكن ذلك., 

وبالشكَ في تناول دليل الفضولي لمثله . على ما تقدّم في محله . 

وبالمنع من توقف الفسخ على صحّة العقد بل حصول لفظ يدل 
عليه , وإيقاع البيع على هذا الوجه يدل على إرادة الفسخ فيقتضيه . وإن 
تخلّفت صحّة البيع من حيث اشتراط تقدّم الملك عليه . 

وبأنَ السبب مجموع العقد. فلا يكفي ورود ما بقي على المحل بعد 
انتقاله إليه . 

فالأولى من ذلك كله : الاستدلال على الصحّة بإطلاق ما دل على 


ونحوهما ؛ إذ ليس المراد منه تصوّر معنى الفسخ وإنشائه , بل ولا تصوّر 
معنى الرجوع وإنشائه بلفظه . وإِنّما المراد إيجاد ما يدل عليه أو يقتضيه 
من قول أو فعل ‏ ومنه المفروض . 

فيكون حينئزٍ دالا على صحّة البيع , ولو بالتزام الاكتفاء في اشتراط 


151 الكاني السيقة رجات الل سدم لس عشدمع 1ع هي 1 ابوشائل القعيةا 
انين نوات أحكام العقود ح اج لاص .260١0‏ 


لو أقبض الهبة ثمّ باعها 1 





الملك فيه بنحو ذلك , فيؤثر عقد البيع حينئذٍ فسخ ملك المتّهب ورجوع 
الملك إلى الواهب وانتقاله عنه , كما أَنّر عقد بيع الأب على ولده انتقالاً 
من البائع إلى المشتري وتحريراً؛ لأنّه مقتضى الجمع بين «لا عتق إل 
2 ملك»١"‏ و«من اشترى أباه انعتق عليه»!' وقلنا بكفاية الترتّب 
الذاتي عن الزماني جمعاً بين الأدلة . 

وكذا المقام» فإنّه بعد أن شرّع '" الرجوع بالبيع لا محيص عن التزام 
ذلك كلّه فيه .كما أنّه بعد أن شرّع الرجوع بالوطء _مثلاً كان فعله سيباً 
فسخ الملك عن المتّهب _مثلاً ‏ مقارناً لدخوله في ملك الواطئ لكي 
بقع الوطء في ملكء فلا يكون أُوّله محرّماً وثانيه محذّلاً. والمقام من 
هذا القبيل عند التأمّل . 

فلا وجه حينئذٍ لهذه الإشكالات التي منها: أنه لا وجه لاقتضاء 
البيع صيرورة الملك لشخصين في زمان واحد ؛ إذ ليس هو بأعظم من 
اقتضائه الملك والخروج عنه في زمان واحد في صورة شراء الأب . 

والترتيب الذا آتِ هناء بأن يقال : اقتضى الانفساخ والدخول في 
ملك البائع ومنه إلى المشتري كما هو واضح . فإن العمدة ثبوت شرعيّته 
المقتضية ذلك كله » خصوصاً بعد معلوميّة كون الأسباب الشرعيّة من 


(لاأوسائل النيفة: الطرنياني امن كانت النقق نت ؟ اصن :1 





مح ل يك جواهر الكلام (ج 9) 


قبيل اللأوضاع الجعليّة . فيجوز فيها ذلك كلّه بعد مجيء الدليل» لا أنّها 


هذا كلّه في الهبة الصحيحة . 

9و4 أما إلو كانت الهبة فاسدة صم البيع على» جميع 
والأحوال» من غير فرق فيها بين هبة الرحم والمعوّض عنها 
وغيرهما ؛ ضرورة بقاء المال حينئذٍ على ملك مالكه . بل في القواعد : 
الإجماع على ذلك 7". 

بل لعله كذلك فى حالى العلم بالفساد والجهل به. وإن كان قد 
يشكل في الثاني عدف الضالك من رحد قصده النقل عن ملكه؛ 
لبنائه على أَنّه ملك غيره» والعقود تابعة للقصود , ولعلّه لو علم بالفساد 
وأنّ المال ماله لم يبعه» . 

«بل على تقدير احتمال إرادته البيع مطلقاً فمجرّد إيقاعه البيع أعجّ 
من قصده إليه على تقدير علمه بملكه وعدمه, والعامٌ لا يدلٌ على 
الخاصٌ . فالقصد إلى البيع على تقدير كونه مالكاً مشكوك فيه 
فلا يكون العقد فيه معلوم الصحّة»!". 

لكن قد يدفع أَوَلا: بن المفروض صدور البيع منه على أنه رجوع 
بالهبة التي يزعم صحّتها على حسب البيع المذكور في المسألة السابقة , 
وهذا لا يكون إلا بقصد نقل ملكه , واعلّه لذا حكى في القواعد الإجماع 


(1) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص ٠٠‏ (بتصرّف في بعض العبائر). 


لو باع مال مورّثه معتقدا حياته 1 





كما سمعت» وإن حكى الخلاف فيها فيمن باع مال مورّثه فبان موته 
واستوجه الصحّة في كتاب البيع '"؛ لوضوح الفرق بينهما حينئذ . 

وثانياً: أن وقوع البيع يقنضي قصد نقل المال إلى المشتري , وكونه 
عنه أو عن غيره ليس من مشخّصاته ؛ ولذا لو قصد بيع مال الغير عن 
نفسه لم يخرج عن الفضوليّة , فكذا لو قصد ببع ماله ولو واقعاً-عن 
غيره لم يخرج عن كونه بيعاً لازماً . 

كما أَنّه يدفع الأخير : بأَنّ إيقاع العقد واللفظ '" الصريح كاف في 
الدلالة على القصد إليه شرعا نحو نظائره من العقود ؛ إذ لا يشترط في 
صحته العلم بكونه قاصدا إلى ذلك الشيء حيث يكون شرعيًا. بل 
يحمل إطلاق لفظه _حيث يتجرّد عن قرائن عدم القصد على كونه 
فاضيد ريخات لازلز المك.ء 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما في المسالك من استحسان الرجوع 
إلى قو له تامع أنه | ن أخبر عن قصده إرادة البيع وإن كأ ن مالكاً صم . 
وإن قصده لكونه تقولا لم رضي علن تقدير ظهور كونه مالكاً؛ لعدم 
توجّه قصده إلى البيع اللازم , ولأنّ هذا أمر لا يمكن معرفته إلا منه, 
فيرجع إليه فيه كنظائره» "ا 

حتّى أنّه أشكل قول المصدّف : «وكذا القول فيمن باع مال مورّثه 
() قواعد الأحكام: الببع / في المتعاقدين ج ؟ ص 15 


لاق السبالك: الى اعت التبارة متف هباللفظ. 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً. 


حب ا تن تخ ار اكلام ا 


وهو يعتقد بقاءه» -الظاهر في أنّ مفروض المسألة السابقة حال 
الجهل أيضا ؛ بقرينة التشبيه -بما قدّمه «من عدم قصده إلى البيع اللازم : 
وا جا افعند للعو واتييقى تعر قينا يعد لور العيالء 
ري غود النعير على اهدي كرنهايا لكا الا 
م قال : «ولعلّه أقوى لدلالة القرائن عليه . فلا أقلّ من احتماله 

احتمالاً مساوياً للقصد إلى البيع مطلقاً. فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر 
في لزوم البيع» !"ا 

وفدما ل" يعقن يعد الاحاظلة ينا كرنانسى عه #شخيض السقد 
بذلك وإن قصده., فيترتب عليه حينئذٍ ما يقتضيه من الاثرء إن لزوما 
فلزوم: وإن فضولاً ففضولء وحينئذٍ فلا مدخليّة لبيان حمل المطلق 
على قصد البيع لنفسه وعدمه, هذا . 

وكأنّ المصئّف عطف هذه المسألة على السابقة بقوله: «وكذا» 
مشعراً بالفرق بينهما لما ذكرناه أوَّلاً: من فرض البيع الرجوعي الذي 
هو المبحوث عنه في أصل المسألة , وحينئذٍ لا إشكال في الفرق بينهما ؛ 
ضرورة قصد البيع لنفسه وقد صادف اجتماع الدراظة في الواقع سان 
0 جاهلاً بالفساد , بل ولو كان زاعماً صحّة الهبة وكانت لرحم لكنّه 
فعل ذلك لزعم جواز الرجوع بها أيضاً. بل قد يقال: إِنّ الحكم كذلك 
لو فعل ذلك بقصد الظلم والغصب بالرجوع الذي هو غير مشروع» وإن 
كان لا يخلو من إشكال . 


.6١ بعالك اليك لباق ان مايرا اص‎ 1١) 


لو أوصى برقبة معتقة وظهر فساد العتق ل 7 ل ل سس #8 


ولعلّه على ذلك ينرّل ما في الدروس.ء فإنّهِ ‏ بعد أن حكى عن 
الشيخ تساوي مسألتي فساد الهبة وببع مال مورّثه في الحكم بصحّة 
البيع وإن جهل الحال _قال : «وقد يفرّق بينهما بالقصد إلى صيغة 
صحيحة في مال الموروث بخلاف الموهوب»7". 

فيسقط عله نا اغتررظنة يهف المسالك #حيت اله سعد أن تسكن 
امهس فالسزرر لا يختى :عل فقا فيطة النترع بق #التضة ل 
الصبغة الصحبحة بالمعق المقابل للباطلة خاصل فى المسالعيق: 
ويمعنى اللزوم منت قيهماء ولا قرق بينهما أصلاً كما لايخقى» .2 * 

إذقد عرفت أنٌكلامه في الفرض الذي ذكرناه ؛ وهو البيع لنفسه ولو »0 
ظلماً بإرادة الرجوع بالهبة اللازمة في ظنّه . 

نعم . قد عرفت أَنّ الأقوى فيه الصحّة على التقدير المزبور ؛ لعموم 
الأدلّة , وريّماكان فى قول المصئّف : «إوكذا» فيما إلو " أوصى برقبة 
مون طبر نات ستادة عار ل فلاف ف لو ان 
المي له #طترورة كوية ارهن بر قل رصي فعتها : 

ومق.هنا النتوجة فى المسالك كلاه الدروس فيها :رده قصيده 
إلى الوصيّة الشرعيّة , بل بمنزلة الهازل والعابث بالنظر إلى ظاهر حاله : 
فلا ينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس الأمرء بخلاف من باع مال 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 


او سمي يي أ تك إخو اقفن الكلاء (اع 18) 


غيره: فإنّهِ قاصد إلى بيع صحيح شرعيء غايته أنه جائز من قبل 
المالك لكنّه لازم من قبل المشتري, فهو عقد شرعي مقصود إليه وإن 
لم يقصد إلى لزومه مطلقا»'". 

لكنّه كما ترى لا دليل على اعتبار مثل ذلك في الصحّة, بل 
قنش عموء الذلة واظلاتها العيخة: اذا كا وبع الداضيع القاضه 
رار على وسسمانا المتصرب معائلة مال على طلم دمن 
الفضولي . 

ودعوى: أنّ ذلك والفرض وأشباههما كالهازل والعابث غريبة» بل 
هو قصد صحيح في نفسه كغيره من مقاصد عقلاء اهل '" الدنيا وإن 
لبس اتورعليه | لوسرم 1 

بل من ذلك عقد الكتابيّة والمخالفة متعةَ مثلاً؛ فإنّ الظاهر الصحّة 
وإن زعما الفساد, فإنْ الصحّة الشرعيّة تترتب على القصد العرفي 
قصدت أو لم تقصد, بل وإن قصد عدمها بعد فرض حصول سببها 
الشرعي , كما هو واضح . 

بل لعل السرّ في ذكر المصنّف وغيره”" المثالين المزبورين إرادة 
بيان اتحاد الحكم . وأنّه الصحّة على جميع التقادير, فتأمّل جيّداً. لكي 
لا يخفى عليك محال النظر فيما في المسالك! وغيرها!©. 


.07 و؛) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص‎ ١( 
ليست في بعض النسخ.‎ )"( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 505. 

(0) كالحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج ١١‏ ص 0" فما بعدها. 


لو تراخى القبض عن عقد الهبة وف 





المسألة «الثانية » 

(إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك» 
لعدم اعتبار الفوريّة فيه بلاخلاف أجده”"؛ لاطلاق ما دلّ على شرطيّته 
ممّا تقدّم سابقاً» بل لعل مرسل أبان”"منها ظاهر في عدم اعتبار الفوريّة 
فيه» بل ينبغي القطع به بناء على أنّه شرط للّزوم لا الصحّة كما ' 
اعترف به بعضهم !". 6 

نعم , في القواعد : الإشكال في ذلك ”“ بناءً على أَنّه شرط للصحّة ؛ 
كوه كدر حرء السي افا شه القنول بر لامتكا على اميدق 

وفيه : أن كونه جزء السبب لا يقتضي الفوريّة بعد إطلاق الأدلّة, 
ووجوبها في القبول باعتباركونه جواباً للإيجاب, فيخرج حيئئذ 6 
-مع عدم الفوريّة -عن طريق التخاطب المعتبر في العقود كالعربيّة . 

ولعلَ الأولى فى وجه الإشكال : احتمال توقف حقيقة الهبة عليه 
لتنا عطة اناد «اللقه دونه الا كوي جه كانهو مضي لخر 





)01 0 فقال: «صرّحوا» ‏ في ا : (اليائتي امنا قن" :ص 200). 
الهبة في الأمكوج 06 لكي في جا اتام 0 ا لماوعل 9 

)0 ا 

(؟) كالفخر في الإيضام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١5‏ واستحسته في جامع المقاصد: 
الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١04‏ 


ا مسي ببس و ا يي ب ا فالالا عيش 
المرقي رار الول عي 

منضمّاً ذلك إلى دعوى ظهور الأدلة في أَنّ الهبة التي يترتّب عليها 
الأثر ليست إلا شيئاً واحداً يحصل في زمان واحد مثل البيع والإجارة 
وتحوسيا ونع كنيوتة الم بيداء على اعفان ذلك كن :منهوقها .. 
بنافيها التراخي , بل لا أقلّ من الشكٌ في شمول الأدلة لها معه . 

وبه يفرّق بينه وبين غيره ممّا اعتبر القبض في صحته ؛ كالوقف 
ونحوه ممّا هو غير داخل في مفهومه , وإن اعتبر في ترئّب أثر السبب 
عليه كر ل ل للد 

بل كأنّ ذلك هو السبب في اتّفاق القائلين بكونه شرطاً للصحّة على 
انتقال الملك به من حين» ه أي «القبض., لا4 أنه كاشف عن 
حصوله «إمن حين العقد. وليس كذلك الوصيّة؛ فإنه يحكم بانتقالها 
بالموت مع القبول وإن تأخْر» القبض عنهما ؛ لعدم مدخليّته في 
الملك بها لإطلاق الأدأة , كما تسمع تحقيق الحال فيه ”إن شاء الله , مع 
أنّ مقتضى القواعد التي قرّرناها غير مرّة في نظائره -كونه كاشفاً بناءً 
على أنه من الشرائط , فما ذاك إل لعدم حصول الهبة إلا به, فلا سبب 
متقدّم عليه حتّى يكون هو شرط أ كاشفا. 

إلا أن الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم توقّف الهبة بمعنى العقد عليه , 





.701 تقدم فى ص‎ )١( 


لو ادعى الواهب عدم الااقباض م1 


وان نوقف بمعنى العطيّة , والكلام الأنيقى الأول الى هو سي 
بالنسبة إليها إلا شرطا . 

وكان مقتضى ما عرفت أن يكون كاشفاً؛ لكنّ ظاهر ما دل على 
شر طيّته مع الإجماع ‏ حصول النقل به لا قبله , واللّه العالم . 





المسألة «الثالثة » 

«لو قال: وهبت ولم مض كان التو ل :فونه ةانق هده 
فيد ورهن عنم اليوط او السودئ 1" والتذكرة!“ والتحر ير 60 
والدروس " والحواشي ": أَنّه كذلك وإن قال مع ذلك : «خرجت منه» 
العراه ره الى ادنك لد فى فيه 

ذلك لها 570 دخول الإقباض فى حقيقة الهبة 
الققوية نينا على الصر اف الاطاةق لبها 1 : 

ولابقوس فى لك كوند شرظاً العمقة «شيكون إنكنا ره كلد عو ١‏ 
الفساد المعلوم تقديم دعوى الصحة عليها ؛ لما في المسالك من «الفرق 
بين الأمرين» فإنّ منكر الإقباض لا يدّعي فساد الهبة. وإِنّما ينكر أمرأ 


.50١ ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج‎ )١( 
5 اتير كداتبة لباقت انين‎ 

(؟) المهذب: الوقوف / الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 11. 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج 7 ص 187. 

() الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج 7اص .19١-51١0‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .55١ 177١‏ 


موي بي ع ا ا و ان الكلام لع 


من الأمور المعتبرة فيها وأنّها لم تتحقّق بعد كما لو أنكر اللإيجاب 
والقبول, وإن اشترك الجميع في عدم صحّة العقد بدونه»"". 

وان ء' لو قالع الدعوع من الو هين نا 1 إذا كانت مو بوارقه 
التي هي دعوى الفساد بعد إقراره بأنّ مورّثه قد وهب ولكنّه لم يقبض . 

إل تسيفكل الك افيه أيظا اخروورة ان مبنى عو كترخ لافار 
بالهبة إقراراً بالقبض بالذي .هو أحد أركان صحتها دعوى©: كون 
المعروف شرعاً من الهبة هو الإيجاب والقبول خاصّة , والقبض وإن كان 
معتبراً في الصحّة إل أنه خارج عن ماهيّتها. وقد تقدّم! في تعريف 
الهبة «أنّهِ العقد...» إلى آخره. ولا شبهة في أن القبض أمر آخر 
غير الفقديفالاقراريا حدهما لا تعض الاقرا ربا لاحر 

كن قن ينل ذلك نا على ها لقا قنن :13 ومع مخول الجعاطا: 
في مفهوم هذه الأسماء كالبيع والإجارة ونحوهماء وحينئذٍ فلا تكون 
أسماءً للعقود حينئذٍ كي يتم الكلام المزبور. 

ويدفع بأن يقال :إِنّا وإن قلنا بعدم كونها أسماءً للعقود نفسها , لكنّها 
ابو للاتر الحاضل بالعقد» ومن المعلوء كوانة التمليك المزيويه له الأثر 
الحاصل من العقد وشرائطه , وليس القبض داخلاً في مفهومه . وحصوله 


.01 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جواب «أمّا» غير واضح في العبارة. كما أن الجواب عن هذا الكلام سوف يأتي في الصفحة 
الآنية س ١‏ بقوله: «كما أنه قد يدفع الأوّل». 

(©) الهامقن قبل السابق: 

(؟) في ص 5377. 


لواذعن الوافية عدم الأقياط اح سح م آذآ 11 
بالفعل لا يقتضي دخول ما أفاده الفعل من الإقباض في حقيقته . بل 
000 

وحينئد على كل حال فالإقرار بها ليس إقراراً به. بل لعلّه كذلك 
حل لى قلنا ياه المعاطأة الفعلكة ايها هبه وصرورة تعدة أفرادهنا: 
والإقرار بفرد منها لا يقتضي الآخرء فعلى مدّعيه البيّنة حينئذٍ . فيتجه 
ما ذكره المصئف . ش 

كما أنه قد يدفع الأوّل : بأنٌ دعوى الوارث عدم القبض ليس دعوى 
فساد., وإِنْما هي قائمة مقام دعوى المورّث. وإن قارن ذلك حصول 
انفساخ بالموت. لكن لا يكون به دعوى فساد على وجِهٍ تُقدّم عليه 
دعوى الموهوب له بأنّه قد اقبض, فتأمّل . 

وكيف كان., فالإقرار بالهبة ليس إقراراً بالقبض نعم لو قلنا بدخول 
القبض فى مفهومها اتجه حينئذٍ عدم تقديم قوله 9و4 لكن قد عرفت 
00 

نعم للمقرٌ له إحلافه إن ادذعى» عليه «الإقباض» لعموم 
(المكنة )7 ١‏ 

كا إذا ل يناع قلا شوك لدعليه يميق العده كوله سكر ا حيهر كنا .+ 
هو واضح . 
5 عوالي اللالي: ح ١7١‏ ج كن :ارعس رك الومنائل درافيد امن أرواي كينل العكي 


ح ؛ بج ١7‏ ص 518 كنز العمّال: ح ١6791‏ ج 1 ص .11١‏ الجامع الصغير: ح 55157 ج ١‏ 
ص 437. معرفة السنن والآثار: ح 0180 ج 1 ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 105. 


ب و ا و و ا لت يس لو هزر الكلام (ج غ) 


لكن فى المسالك : «أَنّه منكر أيضاً ولكن لايمين عليه ؛إذ ليس كل 
ملك يرجه عله التمين زه الإتكاره بل لابذمن انضيام عدوي 
ما اك النكن 7 .وقيدها لا يعن هداء 

ولعلم ١١‏ اميدق غعن المسوظا 1" والتسهدب "او لكر 
والتحرير: تقيبد أصل الحكم المزبور بما إذا لم يكن الموهوب في 
بد المتّهب , أو بما إذا كان في يد الواهبء على اختلافهم في التعبير . 
ومشعاي او كال ترك نامر 1 ١‏ كويه ذى ود كنا ع 
اقباضه . ش 

ولعلنلا نيم فوضوا الف لذنفديفا لو طية الى :تعولةأوضيةه ا 
«خرجت منه إليه» الذي هو بمعنى الإذن بقبضهء وإلا فمجرّد كونه في 
يده لا يدل على القبض بإذن . ومن هنا حكي عست وام 
الإقرار: «أن القول قول الواهب . وأنّه لا فرق بين أن يكون الموهوب 
في يد الواهب أو المتّهب ؛ لأنّه قد يقبضه بغصب وغيره» 7 

بل قد يقال : إن الحكم كذلك حتى مع الضميمة المزبورة, فإن 
الإقرار بالإذن لا يقتضي كون يده عليه حال الدعوى بالإذن السابقة ؛ 


)١(‏ مسالك الأفهام: الهبات ا ص 04 (بتصرّف في صدر العبارة). 
(1) المبسوط: كتاب الهبات بج 7 ص .5١7‏ 

(5) المهذب: الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 11. 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 18 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ا ص 587. 

.77 المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص‎ )١1( 


لو ادّعى الهبة والتمليك ثم أنكر القبض 


ضرورة كونها أعمّ من ذلك , فتأمّل جيّداً. 

(وكذا لو قال: وهبته وملكته ثمٌ أنكر القبض» في أنّ القول قوله 
إذاكان ممّن يرى أنّ الملك بالعقد ولو تقليداً. بل وإن لم يعلم حاله 
(لأنّه يمكن أن يخبر عن وهمه» ومتى احتمل فيه ذلك لم يحكم 
عليه بالإقرار بالقبض الذي تقتضي الأصول نفيه . 

نعم , لو علم أن مذهب المقرٌ توقّف الملك على الإقباض ولو تقليداً 
حكم عليه بالإقباض , كما صرّح به غير واحد١".‏ 

لكن قد يناقش : بإمكان إرادته التأكيد أو الهبة بصيغة التمليك الذي 
قد عرفت أَنّها تنعقد به ومع ذلك يحتاج إلى القبض صِحّدَ أو لزوماً. 

ودقعها: بناقتضاء: ذلك التأكيين الذى بهو مر جوع بالسبة إلن 


ع 


التأسيس . 

وذة قن القسالك صرزان الفاظ الافازير لأافي ل على مطل هده 
التواعدون الجعمال لأ مروو» بن برها المعاتى الناهرة مويهاد: 
اللفظة مشتركة بين الصيغة وأترهاء فحملها على الثاني دون الأول 
ترجيح من غير مرجّح , كما في الإقرار بلفظ مشترك , فإنّه لاينزّل على 
أحد معنييه بدون القرينة . وحمل العطف على المغايرة مطلقأ ممنوع , 
فإنه كما يجوز عطف الشيء على مباينه يجوز عطفه على مرادفه ‏ كما 


(0) 


الحو 





هو محقّق فى بابه» 








)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الهبات / في الأحكام ج 7 ص 050. والبحراني في الحدائق: 
الهبة / جملة من أحكامها ج ١١‏ ص .50١‏ 
)3 انظر «المسالك» فى الهامش السابق: ص .0١1‏ 





0 
ج18" 


5.١ 


امب ل ا وا ريا اكلام 2 1) 

وفيه : أنه لا إشكال في جوازه. إِنّما الكلام في مساواة احتماله 
للاخر مع عدم القرينة » ولا ريب في منعها . ومرجع هذه القواعد إلى 
ظاهر الخطاب الذي لا إشكال في حجَّيّته في الاقرار وغيره . 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعته منه : «وعلى تقدير تسليم 
ظهور المعنى الثاني أو أغلبيّته على الأوّل ينبغي أن يرجع إليه في 
القصدء لا أن يتعيّن حمله على الغالب, كما نبهوا عليه في نظائره من 
الإقرار بلفظ يحتمل معنيين . فإنّهِ يقبل من المقرّ إرادة أحدهما وإن 
حمل إظلافه على القالن متهما كما لواقال لد علي اريم رهم 
وقوه فال يقال يتنه دعوى إراننوج ا كين الأول ب التائى يبو الساض 
بالثالث , وإن كان العطف يقتضي المغايرة وكان الغالب عدم التأكيد»7"؛ 
إذ لا معنى للرجوع إليه بعد فرض ظهور لفظه ولو بسبب الغلبة في 
ذلك ؛ لما عرفت من حجِّيّة ظاهر اللفظ . 

نعم , لو ضمٌ إليه مع ذلك ما يصلح لصرف ذلك الظاهر, اتجه حينئذٍ 
عدم الأخذ به كما في سائر الخطابات, والقبول في المثال مع فرض 
ظهور الإطلاق في خلافه , وتأخّر دعوى إرادة التأكيد عن زمان الإقرار 
ممنوع . 

فالمتّجه حينئذٍ التفصيل فى المفروض : بين اتّصال ما يقتضى صرف 
ذلك الظاهر على قباس المخاطبات التي هي كذلك عرفاً ولا يعدّ فيه من 


50 الالو بالناتيويي لس الحضيوره و اتوي في هامش المصدر إلى نسخة بدل «الثاني 
بالثالث»: «الثانى والثالث». 
)؟) انظر الهامش قبل السابق: ص ١601-لا6.‏ 


لو رجع فى ألهبة وقد عابت الع 





التناقض فلا يوّخد به ء وبين غيره الذى هو ليس كذلك فيوؤخذ به 
ويحكم عليه ولم يسمع إنكاره بعد ذلك ولا تأ ويله ولو متّصلاً به 5 
إلا أ ل ا بم وو 
الوسر وما عي 0 
لعدم ما يقتضى المغايرة فيه بخلاف الأوّل, وحينئذٍ فاحتمال إرادة الهبة 
المقبوضة منه كاحتمال إرادة إيقاع صيغة الهبة خاصّة بلفظ التمليك من 
غير غلبة أحدهما على الآخر ”ا 

وفيه : أنه وإن لم يكن فيه ما يقتضي المغايرة من عطف ونحوه, 
لكن قد يدّعى ظهوره مع الإطلاق في الإخبار بحصول أثر الملك, نعم 
يواهم جبيسي و ا ا ات 1 


الي 
واد اه لم ماما بده بلشافق أجده فيه!”؛ 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 1 ص ١7‏ 174. 
(؟) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص /0. 
(5) صرّح بالحكم في المبسوط: : كتاب الهبات ج “ ص .5١8‏ والجامع للشرائع: باب الهبة 
والصدقة ص 517 وتحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ٠‏ ص .58١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب العطيّة ص .٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1‏ ج "اص 06 ,. 


م ل م م ا ا ا ا م ا لك جواهر الكلام (ج 5) 


للأصل , ولأنّه حدث في عين مملوكة للمتّهب , وقد سلّطه مالكها على 
إنللاتها مكاناء فلك تكق مضمؤتة عليه :سواء كان التعتب يفعلة ام لا 

إوإن زادت'" زيادة متصلة4 لعلف ونحوه _كالسمن - ولو بفعله 
على وجهِ يكون جزء من العين إفللواهب» بلا خلاف" أيضا 
ولا إشكال ؛ لأنها من العين المفروض جواز الرجوع بها . 

إوإن كانت منفصلة كالثمرة والولد؛ فإن كانت متجددة كانت 
المويهوت 4ه أنه تداء«ملكميوتا رةه هين الحين وان كتانية 
حاصلة وقت العقد كانت للواهب؟ لأنها حينئذٍ من الهبة التى فرضنا 

بل صريح بعض '" وظاهر آخر”“: عدم الفرق في الأوّل بين كون 
الرجوع بعد الانفصال _بالولادة أو بالحلب أو بالقطف أو قبله, 
كالعوك قن ا نقصا لف اللي قد ان اودر لقو قي افيا 
والصوف المستجرٌ قبل جرّه ؛ لان الجميع منفصل شرعا وعرفا عن 
العين الموهوبة, لأنّه شىء جديد . 

نعم » في الوسيلة : الرجوع بالحيوان الحامل مع حمله ؛ بناءً منه 
)١(‏ في نسخة الشرائع: زاد. 


)١‏ انظر الهامش قبل السابق. 
() كالكركي في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١18‏ والشهيد الثاني في 


الروضة: كتاب العطيّة م 7 ص 150. والبحراني في الحدائق: الهبة / جملة من أحكامها 
(4) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١١7‏ بج ”اص 500. 


)00( الوسيلة: نيان الهبات ص 7 ,. 


لو رجع في ألهبة وقد تغيّرت وف 


على أله كالجرومع الك .وهو كما ترف 

وما الصوف والشعر إذا لم يبلغ أوان جرّه. ففي المسالك: «أَنَ 
الأجود تبعيّته للعين»7". وهو حسن مع فرض كونه كذلك عرفاً» هذا . 

ولكن بقي الكلام في أمرين : 

أحدهما : أنه قد تقدّم '"' لزومها بتلف البعض كالكلٌ, فإطلاقهم 
الرجوع هنا بالعيب الذي قد يكون بتلف البعض - لا يخلو من 
تسامح . 

الثاني : أَنّهم أطلقوا”" هنا كون الزيادة للواهب إذا كانت متّصلة , بل 
صرّح بعضهم 7: بأنَّها كذلك وإن كانت من فعله , وقد صرّحوا في خيار 
الغبن * بمشاركة المشتري للبائع المغبون إذا فسخ بزيادة الصفة في 





العين , بل وبغير ذلك ممّا يأتي مثله في المقام, ولم يشر أحد منهم إلى ' 
ج78" 


شيء من ذلك . 
نعم » في المسالك قد ذكر الأقسام هناء وهي : كون العين بحالها . 
ونقصانها بما يوجب الوقن أو بما لا يوجبه, وزيادتها بما يوجبه أيضاً 








.08 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في ص 5950. 

(©) انظر هامش (*) من ص 17١١‏ . 

(؛) كالعلامة في القواعد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص ١8‏ ؛. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب 
العطيّة ج ”' ص .١110‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ؟ ص 7١0‏ والروضة البهيّة: المتاجر / في 
الخيار ج ‏ ص 418 وتقدّم البحث فيه مستوفى في ج 14" ص ...8١‏ 
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الوا ميب بح بي ا ل لو لقو فل العلام لعا 
أو بما لا يوجبه, أو يوجب زيادة في القيمة, أو جامعة بين الأمرين , 
متصلة تلك الزيادة أو منفصلة مطلقاً أو من وجه. وتغيّرها بالامتزاج 
بالأجود والمساوي والأدنى» أو بغيره من الأعمال كالنجارة والقصارة 
والطخى: أو كير ذلك سف التغترات 81 

ولم يتععرّض لحكمها, بل ظاهره موافقة المصنف على إطلاقه . كما 
أنه لم يتعرّض لضمان الواهب لما يتضرّر به الموهوب برجوعه من 
تقض بناء أو غرس أو نحوهما . 

ولعلّ ذلك كلّه للإحالة على ما تقدّم ممّا لا يصعب جريان ما تقتضي 
القوا قو حي اتسينا على من أخاط غير بنا مك من السائل النناما 
في العارية وفي خيار الغبن وغيرهماء فلاحظ وتأمّلء أو على ما 
تسمعه منه -إن شاء الله في المسألة السادسة . 

مع احتمال عدم اختيار الشركة في الصفات المحضة من المصنّف 
وغيره ممّن أطلق , بل يختصٌ الواهب بالعين وإن زادت بذلك ؛ لإطلاق 
ما دل على الرجوع بها , كما ذكرنا ذلك في خيار الغبن ‏ فلاحظ . 

كما أنه لا يخفى عليك : حكم الرجوع بالتغيير ولو بغير فعله بعد 
الإحاطة بما ذكرناه من كون المدار على صدق بقاء الموهوب بعينه 
والله العالم . 


.08- 07 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 


الهبة المعوّضة وأحكامها لو 





المسألة «الخامسة » 

واذاوهي: واطلق #فضلا عن أن يككون قد أ رطام ررك 
الهبة مشروطة بالثواب» سواء كانت من المساوي أو من الأدنى أو 
من الأعلى » بلا خلاف محقّق أجده في "5. وإن حكي عن المبسوط 
والخلاف, إلا أنّ الظاهر من المحكى عنهما” ‏ خصوصاً الأول -إرادة 
اشتراط لزومها به فلو كانت حينئذٍ لرحم مثلاًلزمت حينئلٍ بدونه . 

نعم . عن كافي أبي الصلاح : أن هديّة الأدنى إلى الأعلى تقتضي 
الثواب بمثلها. ولا يجوز له التصرّف فيها قبل الإثابة أو العزم عليها. 
ولعلّه يريد ما هو المتعارف من إرادة الثواب بمثل الفرض ء وهو خارج 
عمّا نحن فيه . 

وحينئذٍ يتم ما حكيناه من نفي الخلاف في ذلك بينناء وكذا ما في 
السرائر من أن" «عليه إجماع اضعا نا ونوا ادا يذكر ذلك في 
مسطور»!, وهو الحجّة بعد إطلاق الأدلة . 

نعم » هي وإن لم تكن مشروطة به ولكن له الاثابة وعدمها #فإن 


.09 نسبه إلى الأصحاب في مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) حكاه فى مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1[ ص 518-31١7‏ وجامع المقاصد: 
الهبة / في الأحكام ج 4 ص .١174‏ والحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج ١١‏ 
ا [ 

2 انظر ا لمبسوط: كتاب الهبات ج ٠ص ,,*٠‏ والخلاف: الهبة / نينا لد 17ج “اص 018. 

(:) الكافي في الفقه: في الهديّة ص 57"8. 

)060( السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ص م7 ١‏ . 


و 
| لرومها ات 

نعم . لا يجب عليه القبول للأصل دول توس فاه عد رةه لذ عب 
عليه قبولها. خصوصاً بعد اقتضائه سقوط حقّه من الرجوع , كما تقدم 
الكلام فى ذلك . 

بل الظاهر أيضاً عدم جواز الرجوع للموهوب بثوابه ؛ لأنّهِ أيضاً من 
الهبة التى اثيبت . 

(وإن شر ط الثواب» فى هبته صمٌ» بلا خلاف فيه عندنا!"" بل 
عن التذكرة : الإجماع عليه '"؛ للإطلاق»: خلافا لما عن احد قولي 
الشافعي : من عدم الجواز ؛ لمنافاته مقتضاها الذي هو المجّانيّة "". وفيه 
منع واضح . 

بل لا فرق في صحَّته إأطلق أو عيّن» بلا خلاف أجده في الثاني 
منهما'*؛ بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه ©, بل والأوّل على 
ماعن المفاتيح " وظاهر قوله في المسالك : «عندنا»”". 





.77١ ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 5" (الطبعة الحجرية). 
(؟) العزيز: ج١1‏ ص 775 حلية العلماء: ج 1 ص08 مغني المحتاج: ج ١‏ ص غ ٠ 0-1١‏ 4»التهذيب 
(للبغوي): ج غ؛ ص .07١‏ المغني (لابن قدامة): ج١1‏ ص 39", الشرح الكبير: ج 1 ص 517. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش بعد الآني). 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 55: (الطبعة الحجرية). 

.5١5 ج اص‎ ١٠١١17 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 3 ص .٠١‏ 


الهبة المعوّضة وأحكامها اع 





لم وضيت 11 
وفيه: أله مناف لاطلاق الأدلةولبطائها عل السعابنةولان: 
مضبوط بالقيمة مع التعاسر 
ولخبر القاسم بن سليماق :ومالك أباغين اتنافة عن الزجخل بياب 
الجارية على أن يتاب فلا يثاب, أله أن يرجع فيها؟ قال : نعم إذا كان 
شرط له عليه . قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه, أيطأها أم لا؟ قال : 
نعم إذا كان لم يشترط عليه ...»7 
وخبر إسحاق بن عمّار قال : «قلت : الرجل يهدى الهديّة يتعردض 
لما عندي, فآخذها ولا اعطيه شيئاء أيحل؟ قال : نعم هى لك حلال: 
ولكن لا تدع أن تعطيه» !" الخبر 2 
5 يقال : إن ديه شرطيّة فيه . وإن كا 0 
القيمة, وهو غير الثواب المجهول . 
ولكن فيه : _بعد التسليم أن الإطلاق كافي . 
)١(‏ الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 517. 
(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب 4 النحل والهبة ح ٠١‏ ج 4 ص .١04‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من كتاب الهبات ح ١ج‏ 48“ ص 1257. 
(5) الكافي: المعيشة / باب الهديّة ح 1 ج ه ص .١57‏ من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الهديّة م +08١‏ ج 7 ص .50٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب بهح ١‏ 
ج ١17‏ ص 5917. 


() ليشن للشبر تنح 


ع1 
560 


ا حت ل و ا اح و أ الكلام (ج ) 


(و» لكن «له الرجوع مالم يدفع إليه ما شرط» مطلقا أو معيّنا 
بلاخلاق أجدو قن 2: لاظلؤق الأدلة البسابقةم,وختصوهن عير 
القاسم , وأولويّنه من العقد اللازم الذي ثبت الخيار فيه بعدم بذل 
الشرط ... ولغير ذلك . 

8 ا ن'"كان يسيرأ» 
بعد مه . 

ولو امتنع من قبوله فعن أبي علي : أنّهِ يثيبه حتّى يرضى ”"كما عن 
عفن العا ؛ لخبر أبي هريرة : «إن نّ أعرابياً وهب للنبيَكيةُ ناقتد 
علا تلؤنا فاب ؛ فزاده آنا فأبى فزاده ثلاناً قلعا الشكون تسدنا 
قال وتضفت» (*. الذي هو فى غاية الضعف سنداً ودلالة . 

وعن التق في الكافي في الهديّة : أنّه يثيبه قدر قيمة الهبة أو 
مكليا الله كما عن عضن العاقة | رض 1 


.77١ ص‎ 1١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها بج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 7 ص 4؟. 

(؛) المجموع: ج ١١0‏ ص 84”, المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص ,5٠٠‏ الشرح الكبير: ج 1 


طن 3 
(0) مسند الحميدي: ج 7 ص 00 المغني (لابن قدامة): ج ١آاص‏ ١ك‏ الشرح الكبير: ج 1 
ص 718. 


(7) الكافي في الفقه: في الهديّة ص 57/8. 
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اوش مقدار ما يعتاد فى جزاء مثله. كما عن المبسوط (") 
والعززهك لا وشررهي و الاتسرافك الخطاوق اله 

وفي محكيّ الخلاف أيضاً: «لو قلنا: أن لا مقدار للثواب , وإِنّما هو 
دايقايمغتا ليذ كان أر كثيرا ,الكو قرفا 1ق 

وعن التحرير : «إذا شرط ثواباً مجهولاً صم وازمه دفع ما يصدق 
عليه إطلاق الاسم»!". 

وكأنّه يرجع إلى ما عن بعض العامة عن لكا رات باهي الم 
عكس ما عن آخر منهم أيضاً: من أَنّه لابدّ من دفع ما يزيد على القيمة , 
لامها الو 

إلى الى النقمةا الى جلت جرد زر اما د عدا قدو 
بدفع المثل أو القيمة الذي يرجع إليه القول بدفع المعتاد ثواباً؛ ضرورة 
كوج لياه تساعداء لا اقم م ذلك 

كما أنه لا يخفى عليك أنه إلم يكن للواهب الرجوع مع 
تنو لذا عرنه من ضير اللقد سيف الأزها وتنا الكنا نيما 
ما نر 


.5١١ المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص‎ )١( 
.07١ ج 9 ص‎ ١6 (؟ و) الخلاف: الهبة / مسالة‎ 

(؟) كمسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج ١‏ ص 7١‏ (ينظر اخر كلامه). 
(0) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج اص .18١-18١‏ 
(1١)التهذيب‏ 0 ج ع ص .075١‏ 

(0) الذخيرة (للقرافي): ج 1 ص 74؟. 

(8) في نسختي 00 والفببالات ا حر هذه الكلمة عن «مع قبضه». 


17 مسي م تت و | فلن الكلام رد ا 


(ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط. بل يكون 
بالخيار» بين رد العين وبين دفع المشترط . ونحوه ما في القواعد من 
أنه «إن لم يرض - أي الواهب -_بما دفع إليه تخيّر المتّهب بين دفع 
الموهوب وعوض المثل»'". 

قيل : «ومقتضاه عدم وجوب الوفاء عليه به»'". 

وبناه في المسالك على كونه كذلك في العقد اللازم أيضاً 
اما أقافيقه سهد الفقد اللاو هاكر ا أ ررعلى أ ذا النقومى العتقود 
الجائةة خغوضا من بدية الزاهي فلم يحب الرادوى كما لسعب 
الوقاءيا ضلة 1 

وأشكله فيها أيضاً: «بأنّه من طرف المتّهب لازم فلا يجوز له 
الفسخ بنفسه وإن لم يبذل المشروط , وتخيّره بين بذل العين والنواب 
المشروط لاينافيه , وإِنْما يظهر جوازه من قبل الواهب خاصّة» 0. 

كما أَنّ الأول قد ينا ضعفه فى محلّه , وقلنا: إِنّه منافٍ لعموم : 
«أوفوا...»! و«المؤمنون عند شروطهم»' فيزم حينئذٍ بالوفاء وإن 
تسلّط البائع -مع ذلك _على الخيار مع فرض عدم وصول شرطه إليه . 
)١‏ قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام س اص 103. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش الآتي). 
(؟) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص ؟1. 
(:) المصدر السابق. 
(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 
) 


.١87 تقدّم في ص‎ )١ 
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ويمكن أن يقال بل لعلّه الظاهر ‏ : إِنّ الخيار المزبور في المتن 
وغيره'" لا ينافي لزوم العقد. ورد العين _باعتبار كونها ثواباًء أو أولى 
منه ‏ ليس فسخاً للعقد. بل هو نحو رد العين في القرض وإن أوجب 
عقدة الكل أو التيدت اكور والقمنه أولى بالقيو ل كذ ما دن قي 

عم , يتسلّط الواهب على الفسخ مع الامتناع عن أصل البذل 
على شونا سه فى غدروسين العتود اللأئية و مله اناس 
عض "١‏ نويل إطلذق المحكن عن بجطاعة "الوم التوضن شلى إرادة 
ال و الو لوده 

نعم ء بقي الكلام في شيء آخر: وهو ما ذكره في المسالك أيضاً 
من أَنّه «يفهم من قول المصنّف : (ولم يكن للواهب الرجوع مع قبضه) 
جوان رجوعه يض لم بنضه و إزويدل"المتهية والأمر فيه كذ اك 


وقد تقدم» . 





«ولا ينافيه عموم (أوفوا...)“ ولا قول أبي عبد الله لي في 
الصحيح : (... تجوز الهبة لذي القربى والذدى يثاب عن بطيعة » ورجع 


)١(‏ كقواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 35 ..١0‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١1‏ ج ؟ 
هن 5 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .50١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الهبات ج ” ص 5١١‏ والخلاف: الهبة / مسالة ١4‏ ج ” 
ص .087٠١‏ 

(1) تمل الممدة كما فى المضدرى«يذلة. 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


تي ب يح ا اج جا وا | قزر الكلام (ج ) 


ف قير لكر اكنما زعي يمضه لا اعنموم الوكاب ب الكتيد 
كدير الجا نوكر وت وله االخوص الفحيحه علي خوار هذا 
الس على هذا الزمهه]ذابدلم ولالةالرقاء على الحطين فيها بلقا : 
والاثابة فى الخبر لا تتحقّق إلا بالاثفاق عليها, لا بمجرّد بذلها, 
اا 
لوا لذي فق عدن السالة ديعد أن تاكن الفسون :لانن 
عشر ‏ قوله : «وتفصيل حكمها: أنه مع | مراط مهم امراب لايباوم 
م لك ابل اندها سرطه نان كد عق لوا ده 
أن امهب إن دفع المشروط . وإلآ تسآط الواهب على الفسخ . 
57 شتراط القواب لزم أيضاً الوفاء به, لكن إن اتفقا على قدر 
الو واي 
وإن طلبه الواهب , كما لايجبر الواهب على قبول الأقل» والمعتبر قيمة 
الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقدء ويحتمل عند دفع الثواب»” 
وهو كالصريح فى وجوب القبول عليه مع كدل العدل او التتيمة 
بل لعلّه ظاهر تقييد عدم وجوب القبول بما إذا لم يذكر العوض في الهبة 
فى لفو افيواة. 
ش بل لعلّه ظاهرقول المصنّف: «مالم يدفع إليه...» إلى اخره. كالقواعر! 


.59١ تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص .1١‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 05. 

(؛ وه) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١05‏ 


الهبة المعوّضة وأ<كامها 

اميل قب كران مفل للك ناوه الممعوط بوالتحر ب بو الوب 
بل عله قل هر هااسمعته ايشا فق الفافل عن الشبار المو ةا 

لم يرض الواهب باليسير , بل عن جامع المقاصد : نفى البعد عنه!". 


نعم » عن الإريضاح : 07 الأقرف جواز الرجوع فبه»١".‏ 


* 





وفيه : أنه منافٍ لّبة «أوفوا...! و«المؤمنون...»! وغيرهما. 
وثبوت الجواز في غير الفرض لا يقتضي ثبوته فيه, وليبس هو 


بل ومنافي للصحيح المزبور”" الظاهر في صدق «يئاب عن هبته 


على وله هن المبوه زر حتتضاء ذلك وان كان تمير ا الا ان الفعران 
إطلاق العوض المشترط إلى المساوي فصاعداً مضافاً إلى قاعدة 
«لااضرر...»'" وإلى العادة -صار سبباً للخروج عنه . أمّا إذاكان معيّناً 


.15١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج‎ )١( 

.١76 جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .]5١‏ 

(9) سوزة الحاكنة: الاية ١‏ 

(0) تقدّم في ص .١187‏ 

.59١ تقدّم في ص‎ )١( 

(/1) سنن ابن ماجة: ح 1514٠‏ و١514‏ ج ”ا ص 2/84 سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 19, المعجم 
الأوسط اللطبراني): ح 0197 ج 06 ص ,58١‏ مسند أحمد: ج 0 ص 7327, مجمع الزوائد: 
ج غ ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 41717 ج ”ا ص 119 وح 1498 ج 4 ص 09. 


بل ب بير ب كت قنز ف العلام ع8 


فالظاهر لزومها ببذله وإن كان يسيرا . 

وذ لك اظيو انعد ان ساف المسااك سوس تخصوه هن الاتوفة 
كلامه في تفسير قوله في المتن : «ومع الاشتراط من غير تقدير...»!", 
إلى ١‏ عرو تحط ونان 

ولو خرج العوض أو بعضه مستحقًا أخذه مالكه, ثم إن كانت الهبة 
مطلقة لم يجب دفع بدله, لكن '" للواهب الرجوع ؛ لإطلاق دليله بعد 
ظهور فساد ما دفع من العوض, فيكون كما إذا لم يعوّض عنها . 

وإن شرطت بالعوض ففي القواعد : «دفع المتّهب مثله أو قيمته مع 
التفمرة و الشيك اوها ساءاة رضي الواهب مع الإطلاق»7". 

وهو ظاهر أيضا في وجوب دفع العوض وفي وجوب قبول الواهب 
ع 

اللهمّ إلا ان يحمل على إرادة بيان كفايته فى عدم رجوع الواهب فى 
العين ولو بقرينة ما تقدّم له سابقاً. 

ولكضق يشكدل امنضا دان لواحي عباتي الز اهب اتتبواله قتيي 
العوض المذكور في العقد دون غيره؛ لعموم قوله [عليلا ] : 
«المؤمنون ...» !© وغيره . 

نعم » لو رضي به وقبضه فلا بحث, لكن لا يختصٌ بالمثل أو القيمة 


.1١ مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: ولكن.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 1035. 
) 


؛) تقدم في ص 187. 


الفة العدوفة و اشكافية سخ حيبي حي عم ا سن وي نيع 14/1 


اللّهمْ إلا أن يقال : إن فساد العوض فيها لا يقتضي فسادها ؛ ضرورة 
كونه فيها كالمهر في النكاح ؛ لأنّها تصحّ بدونه , وحينئذٍ تبقى صحيحة , 
ولكن لا وجه للمجّانيّة بعد فرض قصد المعاوضة بها ء فليس حيئئذ إلا 
ندل التوافن المذكور او قبمعد» تحوييا ذكووو قن الحير النالبنف. 

كن لاتخقى عليك اللظراقى المقيسن عليك._ كلما 3 كزناءافى وداه .: 
فضلا عن حرمة القياس . 

نعم . حكم بصحّة النكاح للإجماع والرجوع إلى مهر المثل, بخلاف 
المقام فإنه لاشيء مقرّر هنا على تقدير الفساد, فالمتجه حينئذٍ البطلان 
مع فرض ذكر العوض فيها على طريق ذكره في عقود المعاوضة , بناءً 
على صلاحيّة عقدها للتمليك كالنكاح , فلا يحتاج إلى سبب آخر . 

نعم » لو ذكر العوض فيها على معنى اشتراط هبة عوض هبته امكن 
القول بعدم اقتضاء ظهور استحقاقه فساد الهبة. ولكن يكون للواهب 
حينئدٍ الرجوع وإن بذل المتهب المثل أو القيمة . 

هذا كلّه في العوض المعيّن المشخّصء أمّا المطلق فيدفع بدله سواء 
كأننقدرا كمائةادرهي أو لع بكق نومع 3 اله يعلم ما فى غعبارة 
القواعد من التشويشء والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

وفيها ايضا : «ولو كان معيبا الزم بالارشء أو دفع العين في المعيّنة 
لا المطلقة»١".‏ وهو ظاهر في وجوب قبول الواهب مع دفع الأرش . 








1 
ج11 
اح 


كه سسسب بس ب ا سس زاف اكلام لم4 


واقية؟ أر الكهه عيدمة لذن القوضن اقتمراظ الميوعن السفته 
المنصرف إلى الصحيح , فلا يجب عليه القبول . فالأولى : الإلزام بالعين , 
أو بما يرضى به الواهب ولو الأرش . 
معيباً وهو مع العيب بقدر القيمة با مسن حااسيق اسن در 
ولا الرجوع» وإن كان أقل طالب بالزائد. وإن كانت بتقدير عوض 
ع ا دقتعم ييا فلن انه 
كالسلم أن يقال: له المطالبة بالأرش أو البدل أو العين, ومتى دفع 
المتهب أحدها لم يكن له الامتناع , وإن قلنا: ليس المقام كالسلم فله 
المطالبة بالبدل ء والله العالم . 

ولو ظهر استحقاق نصف العين الموهوبة رجع بنصف العوض. بل 
قيل : «له أن يرد الباقى ويرجع بجميع الثواب»١",‏ خلافاً المحكى عن 
أحد قولي الشافعي حيث قال: , ببطلان هبة الكل ". 

ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها فى يد الميّهب » ففى القواعد : «الأقر ب 
رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو 
قلت '"' عنه», وعن الإيضاح *' وجامع المقاصد ا :أنه الأصحّ . وقد 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ؟ ص 5*5 (الطبعة الحجرية). 
(؟) روضة الطالبين: ج غ ص 418. 

(؟) في المصدر بدلها: خلت. 

(؛) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١187”‏ 


الهبة المعرّضة وأحكامها 3 





تقدّم في باب البيع '" ويأتي في الغصب'" ما يستفاد منه تحقيق ذلك , 
الله العالم . 

(و» كيف كان, ف «لمو تلفت» العين الموهوبة في يد المتّهب 
«والحال هذه» أي كان مشروطأً فيها الثواب «أو عابت, لم يضمن 
الموهوب له4 عند المصنّف والفاضل وولده فى محكيّ التذكرة”" 
والشرح © وإن كان ذلك بفعل المتّهب «لأنّ ذلك حَدَتَ في ملكد» 
ولأنّ المتّهب لايجب عليه دفع العوض .ء وللواهب الرجوع في العين, 
فالتفريط منه بتركها في يد من يجوز له ذلك فيها بتسليطه . 

(و» لكن «فيه تردد» بل منع .كما عن ابن الجنيد» وجمع من 
المتأَخّرين ؛ لعموم : «أوفوا...» ”" ونحوهء لان قبضها على ان 
يؤدي عوضهاء ولأنّ الواجب أحد الأمرين : ردّها أو دفع العوض. فإذا 
تعذر الأوّل وجب الثاني . 


...73717 في ج 77 ص 111..., وج 114 ص‎ )١( 

(1) انظر كتاب الغصب / النظر الثالث في اللواحق / المسالة الرابعة في ج 58. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 15 (الطبعة الحجرية). 

() إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 7 ص 5"28. والكركي في جامع 
المقاصد: (انظره في الهامش اللاحق). 

(1) كالعلامة فى المختلف: (انظره فى الهامش السابق: ص ١1١‏ و578). والشهيد الأوّل في 
كن الهبة بج ١‏ ص 03 والكركي في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 1 
ص .١77‏ والشهيد الثاني في المسالك: الهبات / في حكمها ج ١‏ ص .١1١‏ 

(/ا) سورة المائدة: الاية .١‏ 


عمسي ا ين لوز اف الكلام ع 18 


وبذلك يظهر لك ما في دليل القول الأوّل ؛ ضرورة عدم دخولها في 
ملكه مجّاناً. ولا هو سلّطه عليها كذلك . وعدم وجوب دفع العوض إن 
أريد به عدم وجوبه عيناً لم يلزم منه نفي الوجوب على البدل الذي هو 
العافى وعدا ذا عدر اعت الأمريع القشير شيهها ربعي اللخير 
عيناًء وإن اريك عدم الوجوب أصلاً فهو ممنوع . 7 

لكنّ المراد بالضمان هنا : وجوب دفع العوض إذا كان معيّناً والمثل 
او القئظة ذاكان مالفا امسو معتضي لأسن بدالر فاميو ولد 
وو" الزسوه يجا الوقير ذلك ينا تابنا . 

لا القيمة على كلّ حال ؛ لأنّ العين مضمونة على القابض , والشرط 
لايجب عليه قبوله . 

إذ فيه : أَنّها مضمونة بالعوض لا غير » ودعوى عدم وجوب قبول 
العوض ممنوعة كما عرفت . 

ولا ما في المسالك : من أقلّ الأمرين من ذلك ومن العوض, 
تآن و لما عر تكرون ١‏ المي مع نين الامر يون والمسدق اروقة 
هو الأقل ؛ لأنّهِ إن كان العوض هو الأقلّ فقد رضي به الواهب في 
بعائلة العيو وان كان التوعوييهو ]لاف فالليت لا بسن عل 
العوض » بل يتخيّر بينه وبين بذل العين» فلا يجب مع تلفها أكثر من 
قيمتها . وهذا هو الاقوى»7". 


)١(‏ ضرب على الواو في بعض النسخ. 
(1) تقدّم في ص 187. 
() مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص 17. 





لو صيغ الموهوب له الثوب تت د ص لك 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض عدم انفساخ العقد بذلك, 
والاكتفاء برد العين مع وجودها لا يقتضي الاكتفاء بقيمتها بعد تلفها , بل 
اللازم من اقتضاء قاعدة تعذر أحد فردي المخيّر -التى اعترف بها - 
نعيّن الفرد الثاني . ش 

لكل تدافا بض الوه هدااقداقشاً مى النغاق قن المساكل 
السابقة . ومن تفسير الضمان بالبعلى الررور الى لأ ينه إذ مع قينا 
العقد وكون العوض على طريق المعاوضات, أمّا إذاكان بمعنى الثواب 
والجزاء بهبة جديدة فقد يتردد في الضمان : من كونه كالعوض بالمعنى 
الأخصٌ, ومن منع ذلك وأَنّه لا يقتنضي الضمان حينئذٍ . وكذلك الكلام 
لو وجدها معيبة , والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
إذا صبغ الموهوب له الثوب» مثلاً إفإن ل 
(التصرّف يمنع من اربع فلا رجوع للواهب. وإن قلنا: لا يمنع 
إذاكان الموهوب له أجنبيَاًه رجع به 000 ا 
(شريكاً» معه في التوب «ب» مقدار نسبة إقيمة الصبغ 6 إلى النوب . 
بل فى المسالك : «لا فرق بين الصبغ وبين القصارة والطحن عندنا 
فى قلق اروتد هلم فى القيى وق التلسن والعاريية وخيرها النطار في 





.15 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص‎ )١( 


معي سنح ا ا و ا م فو قن الكلذة» 2 15) 
اونا ل هده المسا ةا .+ 

فلاحظ وتاكل ؛ كي نعرف أيضاً الحكم فيما لو كان للموهوب غرس 
يعون وريم الز اهب ذا الكل والديوا ادهل لضاحك الارض ار 
الغارس على إزالته مجّاناء او ليس له ذلك بل يتخيّر بين الإبقاء باجرة 
والقلع مع الأرش . والله العالم والمؤيّد . 


المسألة «السابعة» 
«إذاوهب فى مرضه المخوف وبرىّ صحت الهبة» 
بلا خلاف'" ولا إشكال فيها ولافي شيء من تصرّفاته المجّانيّة «وإن 
مات فى مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر» 
كياغردت الف فيه نكا فى كداي الخد 11 
والله هو العالم العم 1 وك العا لمي ث1 واخيرا ولاه 
وناكلنا »والشكر لت 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 
كفي اص 117 








كتاب السبق * 


بسكون الباء. وهو في الأصل مصدر ب متو كتير ا ا 
سابق!", بل قيل : «إنه أوفق فى معاملته الكائنة بين اثنين ساعد 

على ب سس نعو زد ها د تلكا مد قي للف ع لدف موطوفا وععاملة 
عق عراف ابقل ونا كاوها دن مدب السباى السدرفة لجسو مميا 
والأفرس من المتسابقين . 

وكنذا الرهى وهاه نين الأصيل لمتظلق ١:‏ مه نوعرف : 
بعاملة على الب مله بالسهاء علا < ابد ددن اريس وحوية 

0 بعث العزم» وتهيّؤه ؤعلى الاستعداد للقتال. 
والهداية لممارسة النضال4 في حرب الكافرين . 

لإوهى معاملة صحيحة» و«9مستندها» : 





(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص ؟7. 


اس لصحي د ا و هد وو قز الكلام ع1 ) 


بعد إجماع المسلمين بقسميه, بل المحكي منهما مستفيض أو 
متواتر'''. 

بل قيل : «والكتاب المبين ؛ للمرفوع المروى عن عبدالله بن مغيرة 
فى تلنيين لزنا نا لى: او اغدرا لسع ها امستطعو يي الاين عن 
النبت يي : (أنه الرمى)'" وقوله تعالى : (إِنَا ذهبنا نستبق) © بناءً على 
أصالة تعر رديه يا كاد فى وز يرا جتن يولم المع واقا: 

السيّة'" المستفيضة أو المتواترة : 


منها :«إقوله يبو "4 المروي فى طرق الخاصّة" والعامّة": 

لاسي السرائره لمق والرماية ج ‏ ص .١157‏ والمهدّب البارع: السبق والرماية ج 7 ص /١‏ 
و١6‏ والتنقيح الرائع: السبق والرماية ج ١‏ ص 48؟, ومسالك الأفهام: السبق والرماية / 
الألفاظ المستعملة ج 1 ص 13. والحدائق الناضرة: السبق والرماية بج ١١‏ ص 508. 

.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل م ؟١‏ سج 0ه ص 4غ. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب السبق والرماية ح ”اج ١9‏ ص 505. 

(4) سؤرة يواشف: اليه 7 ,١‏ 

(0) رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 5155 - 558. وانظر تذكرة الفقهاء: السبق 
والرماية / تسويغ السبق ج ١‏ ص 501 (الطبعة الحجرية). 

(1) خبر قوله: «ومستندها» في الصفحة السابقة س آخير. 

(/) في نسختي الشرائع والمسالك: عليه السلام. 

(8) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل سح ١‏ و4١‏ ج 0 ص 8غ و 050. وسائل الشيعة: 
باب " من كتاب السبق والرماية ح ١و"وغؤاج‏ 5١ص‏ 505؟و"107, 

(5) سنن النسائي: ج ١1ص ,15١6‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ١١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 
ح ١ج‏ لاص 2١1‏ صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص 014. الجامع الصغير: ح 1888 بج ١‏ 
ص 47/. مجمع الزوائد: ج ه ص 177, كنز العمّال: ح ٠١8١148‏ ج غ ص 860. 


مشروعيّة عقد السبق والرماية 


ولا سبق إلا في نصل أو خفٌ أو حافر» . 

ومنها : «قولهم 8 ": «إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن 
صاحبه. ما خلا الحافر والخفٌ والريش والنصل» وقد سابق رسول 
لق اسان بن نيم حر الشن ا 


0 





باع 2 7 ه اين 
كقوله [عْليةٍ] ايضا: «ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان ١‏ 


وملاغنة الرسل اهلف قار 

ونهاء شر ظرعة عن لفاوق لقال ورز أ سول النطةا جر 
الخيل التي أضمرت من الحفياء '” إلى مسجد بني زريق » وجعل سبقها 
ثلاث نخلات , فأعطى السابق عذقا أي نخلة ‏ و أعطى المصلّي عذقا , 
واعطى الثالث عذقا»""'. 

ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عنه أيضاً عن أبيه عن علىّ بن 
الحسين طة : «إِنّ رسول اللْهيَيياةٌ أجرى الخيل, وجعل سَبَقها أواقي 


من فضة» !". 


. في نسختني الشرائع والمسالك: قوله عليه‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد شرب الخمر ح 50414 ج ؛ ص 04. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب السيق والرماية ح 7 ج ١9‏ ص .50١‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح ٠١‏ ج 0ه ص 4غ4. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 4 ص .)١0١‏ 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(0) في الوسائل بدلها: «الحصى» وفي امشها أشير ير إلى نسخة: الحفي. 

(1) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 0 ج 0 ص 48. وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب السبق والرماية ح ١ج ١9‏ ص 104. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: حلا ص 64. ووسائل الشيعة: باب١‏ من كتاب السبق © 


1 


يي م ل سي اق الا ا 


إلى غير ذلك من النصوص . 
«و» كيف كأان, ف #تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا»: 


[الفصل] «الأُوّل: في الألفاظ المستعملة فيه » 

9فالسابق4 أي المجلّي من خيل الحلبة المجتمعة للسباق : (هو 
الذي يتقدّم4 ولو «بالعُتق والكتد» بفتح التاء وكسرها؛ وهو العالي 
فين الفليرءو امول العويدو يعر عله بالكاهل. 

«وقيل» والقائل الإسكافي": يكفي التقدّم «باذنه» 
لقوله ع" ««اعدت والساعة كفرسى رهانء كاد احيدهما أن يسيق 
الأخريا دين ل 

وفيه  :‏ مع إمكان حمله على المبالغة العو كله 0 :امن بلى 
مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة»' “ مع امتناع بناء 
مسجد كذلك أنه لا دلالة فيه على كون السابق على الاطلاق كذ لك ؛ 
إذ النزاع فيه لا المقيّد بنحو ذلك . 

كما أنّ في الْأُوّل منعاً واضحاً إن أريد الحمل عليه وإن كان العرف 


ه والرماية ح ١ج ١9‏ ص 164. 

)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في السبق والرماية ج 1 ص 1017؟. 

)) ) في بعض النسخ: عليه السلام. 

(؟) بحار الأنوار: أبواب المعاد / باب 7ح !5 ج 7 ص 5١6‏ المجموع: ج ١١‏ ص 101. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب فضل المساجد مح 7١7‏ ج ١‏ ص 770. وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أحكام المساجد م ١و7‏ ج 0 ص 7١4‏ و500. 


الألفاظ المستعملة في عقد السبق بي تر 1/7 
على خلافه ؛ ضرورة عدم الوضع الشرعي فيه. وعلى تقديره 
فلامدخليّة له في ألفاظ المتراهنين . 

فالتحقيق حينئذٍ : إيكاله إلى العرف, ولعلّه في زماننا لايصدق إلا 
امدق بالكل 

وبالجملة : فالمدار على العرف إن كان, وإلا فلابدٌ من التقييد لرفع 
الغرر والنزاع بناءَ على اعتبار المعلوميّة في ذلك (و» إن كان القائل ' 
ب9 الأول أكثر 4 والله العالم . 

«والمصلى» منها أيضاً هو: «الذى يحاذى» 5005 صلوي 
الاق 4 فعا عدا يو اللو ان # هد ماك العتلمان النا كان لضت 
بمين الذنب وشماله» . 

والتالى للمصلّى هو الثالث . 

ولي الباراع الراة ؛لأنّه برع المتأخّر عنه وفاقه . 

نم المرتاح وهو الخامس ؛ من الارتياح بمعنى النشاط , فكأ نّه نشط 
فلحق بالسوابق . 

والسادس : الحظى ؛ لأنّه حظي عند صاحبه حين لحق بالسوابق, 
أي صار ذا حظوة ونصيب عنده, أو في مال الرهان . 

والسابع : العاطف ؛ لأنّه عطف إلى السوابق أي ذال المهاء اد كه 

والثامن : المؤّمّل ؛ لأنّْه يومّل اللحوق بالسوابق . 

والتاسع : اللظيع وازا فيل معدي متعول: لأ نيه لطم إذا اراد 


015 


5# اتح ا ات وس لقو أله اكلام 82 
الفكول إلى السيدر ه الخامدة السيوا اين 

والعاشي يال ك يقي الععير جنا جو سيره مد نه تبه 
لسكوت ريّه إذا قيل : لمن هذاء أو لانقطاع العدد عنده. ش 

وليس لما بعد العاشر من خيل الحلبة اسم » إلا الذي هو اخر الخيل 
كلّهاء فيقال له : الفسكل بكسر الفاء والكاف أو بضمهما : الذي هو آخر 
فرس يجيء فى الرهان» وقيل : إِنْه السّكيت (", 

ولاك ملك أنه لا مدخليّة لهذه الأسماء في شيء من أحكام 
الباب ؛ ضرورة بناء أحكامها على مسمّياتهاء لا على أسمائها. وهو 
بتبع عرف المتراهنين» أو ما يتفقون عليه في بيان ذلك , فقد يعبّرون عن 
المجلي والمصلّي وغيرهما بغير أسمائها .كما هو واضح . 

(و» على كل حال؛ فقد عرفت أنّ «السبق بسكون الباء» في 
الأصل «المصدر» ثم نقل إلى المعاملة الخاصّة «وبالتحريك: 
العوض» في هذه المعاملة إوهو» المسمّى ب «الخَطْر» بالخاء 
المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين, والتَّدب بالتحريك . والرهن , ومنه 
احذ ازدها بيده العامة 

ِوَالمُحَلّل4 هو «الذي يدخل بين المتراهنين» ولا يبذل معهما 
عوظ اويل تخرى لرسديتهما اوافى احه الجالبين على وح يننا ول 
العقد ؛ على أنّه إن سبق» بنفسه أو مع غيره «أخذ» العوض أو بعضه 


)١(‏ العين: ج ؟" ص 871١‏ (سكت). القاموس المحيط: ج ١‏ ص "5١١‏ (سكت). 
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على حسب الشرط «وإن لم يسبق '" لم يغرم» شيئاً. ١‏ 

«والغاية: مدى السباق؟ ومنتهاه. 3 

«والمناضلة: المسابقة والمراماة» قال في الصحاح : «ناضله : 
أي راماه؛ يقال: ناضلت فلاناً فنضلته : إذا غلبته . وانتضل القوم 
وقافلوا: أ ومو الى 1 

وعن التذكرة : «السباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة , 
وعلى المسابقة بالرمي مجازاً ولكلّ واحد منهما اسم خاصٌ . فيختصٌ 
الخيل بالرهان, ويختصٌ الرمى بالنضال»7". 

وفي المسالك : «إطلاق المناضلة على ما يشمل المسابقة ليبس 
بمعروف لغْدّ ولاعرفاً. ولعلٌ المصنّف ومن تبعه في ذلك تجوّزوا في 
الإطلاق . وبعض الفقهاء عنون الكتاب بالمسابقة والمناضلة. وهو 
النؤافق لها سمعت من اهل اللفق لد 

قلت : يمكن أن يريد المصنّف أنّ المناضلة : المسابقة في الرمي , 
ويكون قوله : «والمراماة» تفسيراً. وإطلاق السبق على الرمي هو 
الموافق لقولهحقةٍ : «لا سبق ...»© إلى آخره ؛ على أن يكون المراد منه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدل «لم يسبق»: سَيقَ. 

(1) الصحاس: ج ه ص ١185١‏ (نضل). 

(5) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / مقدّمة الرمي ج كدص 5٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(غ) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص 0/. 

(0) تقدّم في ص 101 - 400. 


ال مم0 ا ا ل 
«ويقال: سبّق ‏ بتشديد الباء -إذا أخرج السَبّق» بالتحريك 
أي العوض منه لغيره إوإذا أحرزه أيضا» باستحقاقه له. قبضه 
أم لم يقبضه . 
«والرشق _بكسر الراء : عدد الرمي» أي عدد ما يرمى به من 
السهام. يقال: رمى رشقاً : أي رمى بسهامه التي يريد رميها كلها . وإذا 
حصل الاثفاق على خمسة خمسة فكل خمسة يقال له: رشق. وعن 
بعض أهل اللغة : تخصيصه بما بين العشرين والثلانين”". 
وو» أنما «بالفتح» فهو «الرمى4 الذي هو المصدرء يقال : رشقه 
يرشقه رشقاً: إذا رماه بالسهم «ويقال» أيضاً: رشق وجدٍ ويرِ» 
بكسر الراء «و» يكون «المراد”" به الرمي على ولاء حتى يفرغ 
الرشق4 فيكون مشتركاً إذا كان الاطلاقان على جهة الحقيقة . 
ار ع رت ل إل ل ا ا ا 
رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: رمينا رشقاً» ””. 
وفي المسالك: «والمراد برشق اليد هذا المعنى . وإضافة الرشق 
إلى اليد كا هاقلن الوه هيقال رش سه ررضع يه ذا 
كانت جهة الرمي واحدة؛ ويمكن مع ذلك إضافته إليهما معاً كما 





.4١١ ص‎ ١ الزاهر: ج‎ .77١ ص‎ ١ المطلع على أبواب الفقه: ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يراد.‎ 
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يظهر من العبارة»(", 
المذكورفى الصيجاع» 


(و» على كل حالء ف لإيوصف السهم» المرامى به بأوصاف 
كثيرة ذكر في محكيّ التحرير منها ستة عشر !"'» وفي محكيّ كتاب فقه 
اللغة ةد انيما "ارو القضى: لمق علو نان فقها لما عرقت 
سابقاً من عدم فائدة معتدّ ب» ها في ذلك . 

وهي : «الحابى والخاصر. والخازقء والخاسق, والمارق. 
والخارم» . 

«فالحابي: ما زلج» أي زلق وعلى الأرض ثم أصاب 
الغرض» بمعنى أنه يقع دون الهدف ثمّ يحبو إلى الغرض فيصيبه, 
مأخوذ من حبو الصبي , وجمعه حوابي . وفى محكىٌ الصحاح : «سهم 
الخ ترح عن اقوس »ل 

روا ع 4 لام عسوتو ما سيا مين السام هد 
نوها اعبات احوعايه أي الغرض . 

وفي المسالك : «يسمّى جار اء وقيل: العا عا ميت من ورء 
الهدف , وقيل : ما وقع في الهدف عن أحد جانبي الغرض , فهو مخطىئٌ 





.,/56 مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: السبق والرمي / احكام المسابقة ج 7 ص .١77-١70‏ 
(؟) فقه اللغة: الفصل السابع والثلاثون من الباب التاسع عشر ص .١194‏ 

(؛) الصحاح: ج ١‏ ص 5١5‏ (زلج). 


بيجم ب ل د ل لج عي بكر اهن الكاهم 2 ) 


إن كان شرط الإصابة في الغرض . ومصيب إن كان في الهدف 07" . 
«(والخازق» بالخاء والزاء المعجمتين : ما خدشه» أى الغرض . 
«والخاسق: ما فتحه وثبت فيه . 
لكن عن نهاية ابن الأثير: «خَرّق السهم وخَسّق : إذا أصاب الرمية 


( 


ونفذ فيها. وسهم خازق وخاسق»'". 
وفى الصحاح : «الخازق من السهام : المقرطس»!, و«الخاسق لغة 


( 


فى الخازق»!”. 
وقال في باب السسين: «سقي الشرض قترطاساً» نقال: رمى 


مفرطين 7" إذا اصابه» 7" , ونحوه عن الفا هوام كن 


«اذا اصاب الهدف فهو مقر طلس وخازق وخاسق وصائب»7". 

)١(‏ في المصدر بدل «فهو مخطيء..:» إلى آخر العبارة: «فعلى هذا إن كانت الاضابة متروطة 
في الغرض فالجائز مخطئ. وإن كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب». 

(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة م 7 ص 77 

(؟) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١9‏ (خزق). 

)4( الصحاح: ج )ص 4159١(خزرق).‏ 

(0) المصدر السابق: مادة (خسق). 

)0 القفاموس المحيط: ج 5ن امرض (خزق) و(خسق). وج ١‏ ص 0 (قرطس). 





الألفاظ المستعملة فى عقد الرماية سس لاع 


من الغر ض نافذاً» . د بمعنى 0 َك 

ا م 0 وي و10 ا 
لفاوق ووهر العيواني المو افق 0 أل للغق»'". 
المسالك 3 «لم يذكره أهل اللغة»'”, والأمر سهل . 

«ويقال» أيضاً في اسم السهم : «المزدلف» وهو «الذي يضرب 
الأرض ثم يثب* إلى الغرض» وظاهر القواعد: أنه رديف 
للحابي ©. 

لكن قد يفرّق بينهما بما تشعر به عبارة المصتف : من اعتبار القوّة 
فى الثانى . بخلاف الحابىء بل فى المسالك : «إن هذا هو الظاهر من 
التذكرة» ا 

«والغرض: ما يقصد إصابته وهو الرقعة. والهدف: ما يجعل فيه 
الغرض من تراب أو غيره» كحائط ونحوه. وقد يطلق على الغرض 
القرطاس وإن لم يكن قرطاسا . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: والمارق. 

(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص 8/. 
[؟) افيد السناءق خون ةلا 

(؛) في نسخة الشرائع: يئيب. 

(0) قواعد الأحكام: السبق والرماية ج ١‏ ص //ا5. 

(1) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 01١‏ ص .8١‏ 
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يي ا حك جرفو الكلام ع اها 


وقك يخدل :فى الترضن تقش كالولال» متاق ليدا ا الااكتر فم وى 
وسطيا شق اخر يكال له الات ..والحصابة تتبع الشرط , فقد يكفي 
فيها الهدف , وقد لايكفي إلا الخاتم .كما هو واضح . 

«والمادرة4 أحد قسمي المراماة: هي أن يبادر احدهما» 
مثلاً «إلى» مطلق «الاصابة» أواضانة عدد معيّن لامع التساوي فى 
افق ممق رسكن اوحطلقا . فلو أصاب أحدهما في أُوّل الرشق 
وأخطاً ف ا لفووان اصابا مما لم ونال احوقنا الآخر. 
ولو اشترطا إصابة خمسة في ضمن العشرة» فأصاب اي نينا 
وأخطأ الآخر فهو ناضل له, وإن أصاب أيضاً لم يتناضلا. 

وإلى ما ذكرناه يرجع تفسيرها في المسالك ب «أنّها اشتراط 
استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن 
مع نساويهما فيه»١؛‏ ضرورة 2 أعمٌ منه كما هو مقتضى إطلاق 
المصنف . 

(و» القسم الثاني : «المُحاطّة» وؤهى إسقاط ما تساويا فيه 
من الإصابة4 بشاريم في الرشق. فإن نضل أحدهما الآخر فهو 
ااقبل القودو لل كاف اخ رسو + اتعرطا عد يكنا ار لذو ل الملاد 
على تساويهما في الرشق ونضل أحدهما الآخرء وأمّا غير ذلك فهو 
على حسب الشرط , وهذا مقتضى إطلاق المصنف . 

وإليه أو إلى بعضه يرجع تفسيرها في المسالك ب«أنها اشتراط 


)010( العضدن السارق: ص 7 8/,. 


ا ات تم سبحت 1 ا 


العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات 
أحدهما بإصابات الآخر ء وطرح ما اشتركا فيه» ”ثم أكثر من الأمثلة , 
ولكنّ إطلاق المصنّف اجود . 

مله رقين ١‏ لا وجه لمكا قئنة "الس ترا د المنتضوة هي 
معناهما غير حاصل من لفظه . وبدخول كل منهما في تعريف الآخر . 

كما أ فته أرظنا يكلم #وضوع المذاهلة"" البهاء لا ذه سي 
ثالث كما في القواعد'», مع أن المحكي من التحرير صريح في 
مرادفتها له 60. 

نعم , ريما قيل'': إن الجواب”" من دون ياء قسم ثالث للمراماة, 
وهي أن يحتسب بالإصابة للغرض والهدف , ويسقط الأقرب للغرض 
ا 


الفصل «الثانى: فيما يسابق به» 

(5) فى المصدر - أعنى القواعد -: «المفاضلة» وتحتمله المعتمدة. 

(؟) قواعد الأحكام: السبق والزماية ج ؟ امن 1 

(0) تحرير الأحكام: السبق والرمي / أحكام الرمي ج ” ص .18١‏ 

(7) حكاه العلامة عن قوم. انظر تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / مقدّمة الرمي ج ١‏ ص ١١‏ 
(الطبعة الححرية): 

(/) كذا في النسخ. وفي العديد من المصادر الفقهيّة منها: التذكرة وجامع المقاصد 
والمسالك _: «الحواب». 


ف إيقتصر في الجواز على النصل والخفٌ والحافر؛ وقوفا» فيما 
والإجماع على شرعيّته فى الجملة لايقتضي العموم »,كما ان كون 
الحكمة فيه الاستعداد للجهاد كذلك ا بل ولا «أوفوا بالعقود»(") 
بعد أن ذكرنا غير مرّة أنّ المراد منها العموم في أنواعها. لا أفراد كل 
رسيا الى برجم فى مشر عقن إلى عالوال على مقرو عل توعد إن 
كان على جهة العموم أو الإطلاق الشامل للفرد المشكوك فيه . وليس 
في المقام ذلك بل ظاهر خبر الحصر'" ونفرة الملائكة عند الرهان 
ولعن صاحبه'" خلافه . وبذلك يظهر لك النظر فيما فى المسالك © 
عم , أطنب فى الحدائق !© فى إضافة الطيور إلى الثلاثة . مستدل 
على ذلك بنصوص قاصرة السند ولا جابر. 
غلى ان كبر الحماء ينها "جني "الارأةةاللعن صديلا سابقة.: 
وللاراقة شيل مسرل قزل 140 ذم الممعا رق فى لننان اهل الفحقويل 
١‏ شنوزة المائنة الوه .١‏ 
١(‏ و؟) تقدّم ذلك في ص 105 - 100. 
(؛) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسايق به ج 1 ص 84. 
(0) الحدائق الناضرة: السبق والرماية ج ١١‏ ص .,511-71١‏ 
(7) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 3١١‏ البيّنات ح ١1١‏ ج 7١‏ ص 585,. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
بو كتانب السديق والرنا ع م تس 07 
() كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص .58١-5١51١٠‏ 
(6) انظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش قبل السابق. 





هاا بشابق :نه ها يدخل تهت التصل.. سدح ا 1 


لعلّه أيضاً ظاهر أو محتمل الاستدلال عليه في خبره بالنبوي المتضمّن 
لاجراء الخيل . ش 1 

البوثما اععمز "فى نصوص الر يدن مها إرادة الهم ذى الريتن: 
وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين”" دلالة على التغاير 
بينهماء بعد احتمال كونة من عطف المرادف أو الخاصّ على العاة: 
المؤيّد بإسقاط العطف وإبدال النصل بالريش في الخبر الناني ”ا 


كلّ ذلك مضافا إلى الإجماع المحكى مستفيضا!“ على الحصر فى 
الثلاثة . 


(و» كيف كان. ف «اإيدخل تحت النصل: السهم والتحينات 
والحراب» والسكية «والسيف» والرمح. 

قال في الصحاح : «التصل : نصل السهم والسيف والسكين 
والرمم», وفيه أيضا: «النشّاب : السهام»". فيكون عطفه عليه هنا 


من عطف التفسير . 

.55١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 400. 

(© انق بعامين لخاتمق المنفعة السافة: 

(4) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص .8١‏ رياض المسائل: السبق 
والرماية ج ٠ص‏ /7”. وظاهر المهدّب البارع: السبق والرماية ج 7اص 5/. 

(0) الصحاح: ج ه ص ١185٠١‏ (نصل). 

(1) الصحاح: ج ١‏ ص 7١4‏ (نشب). 





1 
2 
1 


مم ب م ا ل رجي أو هن الكلام (5:8؟) 

وعن مبسوط الشيخ : أَنّه باعتبار اللغات . فيقال: سهم في لغة 
العريه وكا يدق لقة الح الا 

وفى المسالك : «أنّ حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لَغدَّ وعرفاً؛ 
اذ جد مووظى الننيةة #ارعوس ودلا لعر اين 180 .اتدل فى 
رامها كنيد اتوسو ‏ التكغنا بالأضل اللعارت ا 

ولكن مع ذلك قال : «ويحتمل الجواز بالمحدّد المذكور إمّا لادّعاء 
دخولها فى النصل, أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب, فقد كان بعض 
مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المرافق! حيلة 
على جواز الفعل ؛ نظراً إلى دخوله بذلك في النصل»١.‏ 

وهو كما ترى ؛ ضرورة نه لا وجه للاحتمال المزبور بعد الاعتراف 
بأنّ الحصر المزبور هو المعروف لغ وعرفاً. فإنّ ادّعاء دخولها يكون 
غلطاً حينئذ . كدعوى لحوقها في الحكم وإن لم تدخل في الموضوع, 
كما هو واضح . 

«ويتناول الخفٌ: الابل والفيّلة؛ اعتباراً باللفظ» الشامل لذلك , 
بلا خلاف أجده فيه بيننا"' بل ظاهر المسالك : الإجماع عليه؛ بل 


.55١ المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص‎ )١( 

(؟ و؛) في المصدر: المداقق. 

(؟ و0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 8060. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: السبق والرماية ج ؟١؟‏ ص 517. ورياض المسائل: السبق 
والرماية بج ٠١‏ ص 5576. 


ما يسابق به / ما يدخل تحت الحافر سس 8388 
دكا دافها عن أكتر العامة أ ينا الا 
للمسابقة عليها!", وكأنّه مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين من ". 
لكنّه في غير محلّه ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ, ودعوى '“ 
انصرافه إلى الاوّل خاصّة ممنوعة. على أنّ 5 كل حيوان وفراره 
بحسب حاله . 
وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل» فيجوز 
المسابقة عليها بلا خلاف كما فى المسالك'. 
خلافاً لبعض العامّة : فمنع منها في الأخيرين ؛ لأنّهما لايقاتل 
عليهما غالباًء ولا يصلحان للكرٌ والفِوَ""', ومال إليه بعض متأخّري 
المتأخّرين لذلك . ولدعوى عدم انصراف الاطلاق إلى ما يشملهما!". 
تتشي تيو هله كبوا عبر نع ومتشوض عد نما تاذ 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 81-480 . 
(1) المجموع: ج 6 ص . المغني (لابن قدامة): ج 1١١‏ ص 89, الشرح الكبير: ج 1١١‏ 
ص الوجيز: ج عدص .15١8‏ 
(؟) كالبحراني في الحدائق: السبق والرماية ج ؟١؟‏ ص 35175- 511 
(؛) كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 551. 
(0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 485. 
(1) المجموع: ج ١١‏ ص .١157‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ١55‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ 
ص حلية العلماء: ج 6 ص 4م الوجيز: ج كدص .5١8‏ 
(/) الحدائق الناضرة: السبق والرماية جع ؟؟ ص 515 - 515 رياض المسائل: السبق والرماية 


.١١07 صا٠ اخ‎ 


ا جواهر الكلام (ج 9) 


ا الموّمنين نلا على بغلة رسول الله ييه 0"7. 

وو كيك كا فبلا قجوة ١‏ السساقة» السعملة عن 
عوض #«بالطيورء ولا على القدم, ولا بالسفن, ولا بالمصارعة» 
لاقي السمقا هر غير الناانة الدورورةه بساك اعدو فيه اا 
بل الإجماع بقسميه عليه !؛ مضافاً إلى الحصر السابق ”* ولعن الملائكة 


00/0) 





الرهان في غيرها" وأَنَّه قمار حرام 

نعو كن عض العاتة »عبار البما نه باالهويم + لافكان اداه 
إلى الطيور في حمل الكتب واستعلام حال العدوّء وتعارف الحرب على 
الأقدام كتعارفه بالسفن في البحر: والنبوي المروي من طرقهم : 
أَنَّهنميةٍ سابق عائشة بالقدم مرّتين , سَبّق في إحداهماء وسّبق في 
لحي او صارع ثلاث مرّات» كل مرّة على شاة » فصرع خصمه 


)١(‏ وقعة صفين: ص ١7‏ 4. تاريخ دمشق: ج ١8‏ ص .4١١‏ البداية والنهاية: ج 1 ص 158؟., 
بحارالانوار: تاريخ أميرالمؤْمنيننظةٍ / باب ١١8‏ ذيل ح ١ج‏ 47 ص 09. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يجوز. 

(6) كما في التنقيح الرائع: السبق والرماية ج ١‏ ص .50٠‏ 

(4) ينظر المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص .4١‏ والمهدّب البارع: السبق والرماية ج ؟ 
ص ”8 - 84. ومسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 87, والحدائق 
الناضرة: السبق والرماية ج ١١‏ ص 51١‏ ورياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 77؟. 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص 104 - 00غ. 

)00/0 ومائل لقي باب ” من كتاب السبق والرماية ح "اج ١9‏ ص 5073. 

(8) اللإنصاف: ج ١‏ ص 806,. المجموع: ج ١١‏ ص .١1١ ١1١5و ١77‏ المغني (لابن قدامة): 
١ض‏ 1190-1184 الشرس الكبير ع ١١‏ ضن 115 

(9) مسد أحمد: ج١1‏ ص 14؟. ستن أبي داود: ج1018 7 ص 54؟, مغرفة الستن والكثان: + 


ما يسابق به / الطيور والقدم والسفن والمصارعة 7 سس [ل9ع 
في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياه!". 
ولكن لم يثبت شيء من ذلك عندناء بل ظاهر الثابت خلافه كما 

واف 

وأمّا جوازها بدون عوض فقد حكي فيه قولان» قيل'": إِنّ 
منشأهما فتح الباء في لفظ «سبق» المروي في خبر الحصر”" وسكونها , 
فعلى الأوّل الدئ :قو المشهورء لودل الاعلى عدم يشر وفتة يدل 
الفوض :فى قير البالاو ولاعدوض :قها لعن الاق فلن على أعيالة 
الجواز, وعلى الثاني يدل على المنع مطلقاً. 

لكن يرجّح الأول : حير ؛ روايتها كذلك أن احتمال الأمرين 
يرفع دلالتها على المنع مطلقاً فيبقى أصالة الجواز خالية عن 
المعارض 

مضافاً إلى إمكان ترتّب غرض صحيح عليها يخرجها عن اللهو 
واللعب . مع أَنّهما لم ينبت تحريمهما على وجه الإطلاق بحيث يشمل 
المجد عن الآلات المعدّة لمثل ذلك . 

فيجوز حينئذ المسابقة بالأقدام, ورمي الحجر ورفعه. والمصارعة , 





يج ح 41لاه اج لاحن ؟ 50 سئن البيهقي: ج ٠‏ ص 18. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
ص 7؟١,‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص .١77‏ 
)١‏ عوالي اللآلي: باب السبق والرماية ح 4 ج “ص 77؟, المصنّف العبد الررّاق): ح ٠١105‏ 
ج ١11ص‏ 4737. سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 18 إرواء الغليل: م ١6١7‏ ج ةا ص 559 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 87 . 

(؟) تقدّم في ص 104 - 400. 





اال . ب م ل ل ضيتت اخق افر الكلام (ج ) 


والاللات التي لا تشتمل على نصل , والطيورء ولعل من ذلك : مصارعة 
الحسن والحسين طايه بمحضر من النبيّ يدم ومكاتبتهما وغيرهما ممّا 
هو مروي عن الحسن قة أيضاً!"؛ ومن ذلك وغيره جزم به ثاني 
الشهيد ين !"ومن تبعه!". 
لكن فى الرياض: «أَنّ الأشهر خلافه . بل ظاهر المهذب والمحقّق 
الثاني وصريح المحكي عن التذكرة : أنّ عليه إجماع الإماميّة في جميع 
الامور المذكورة» ثم اختاره : 
3 «الاجماخع التروون لمتحي رالدهرة ووينا رول على جرد الهو 
واللعب ؛ لكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمّل» . 
«وخصوص ما مر من المعتبرة ‏ المنجبر قصور سندها بالشهرة, 
بل وعمل الكل ولو في الجملة_الدالّة على تنقّر الملائكة عند الرهان 
ولانيا سلعي نانهاد افلانتر التصريع اتن يعض هارن مااعذاها قار 
مح م» . 
«ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوضء غير 
معلوم الصحّة . مع صدقهما _سيّما الرهانة _بدونه عرفاً وعادة» . 
امي إربنا عي سي رواية الباتواي ا 


)١(‏ بحا راطع اسه و . ا باب ؛ من 
كتاب السبق والرماية ح ١‏ ج ١4‏ ص .68١‏ 

(1) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 87 . 
(؟) كالأردبيلي في مجمع البرها ن: السبق والرماية سج ٠١‏ ص .١78‏ 

(؛) في المصدر بدلها: السكون. 





ما يسابق به / الطيور والقدم والسفن والمصارعة  _.‏ ع 


دلالتها على عدم الصحّة بل الحرمة ظاهرة ؛ لعدم إمكان إرادة نفي 
الماهيّة . فتحمل على أقرب المجازات, وهو إمّا نفي جميع أحكامها 
التى منها الصحّة والمشروعيّة, أو نفيهما خاصّة ؛ لأنّه المتبادر من نفى 
الماهيّة بل شبهة . سيّما مع الاعتضاد بما عرفته من أدلّة الحرمة» . ش 

«وبذلك يظهر الجواب عمّا في الكفاية : من أَنّه لا دلالة في الرواية 
على الحرمة على النسختين . فإنّه على الفتح يحتمل أن لا لزوم: أو 
لا تملك , أو لا فضل للسبق والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأفعال 
التي يسابق عليها , وحينئذٍ فلا دلالة لها على تحريم الفعل, أو الملاعبة 
مع العوض أيضاً في غير الثلاثة» بل لا يدل على تحريم العوض أيضاً. 
وعلى السكون يحتمل ان يكون معناها : لا اعتداد بسبق فى امثال هذه 
الأمور إلا في الثلاثة, أو لا فضل لسبق إل في الثلاثة . فلا دلالة فيها 
على التحريم» . ش 

«إذ هو كما ترى بعد ما عرفت ؛ إذ لا ريب في بُعد الاحتمالات التي 
ذكرهاء ولهذا لم يُشر أحد من الأصحاب إلى جريان شيء منها في 
الرواية» بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة, وإِنّما اختلفوا لاختلاف 
النسخة في متعلّقها : هل هو العوض خاصّة , أو نفس الرهانة , وأين هذا 
الإطباق من صحّة ما ذكره؟! بل ينبغي القطع بفساده , سيّما مع ما عرفت 
من الروايات بل للأدلّة”" الأخر الظاهرة في الحرمة, وأخبارهم 8 


)01 ين المصدر: الأدلة. 


تت حي ع جح يو ا ل وت انقو | شن الكلام (ج 9) 


يكشف بعضها عن بعض»'" 

وذ ااه عالفى الوداكى» و تقلا مرطو لهالعودة يحصو له 

00000 يكل 11 فين العرمة وعدم الفنفة إذا ريده 
إيجاد عقد السبق بذلك ؛ إذ لااريب فى عدم مشروعبّته سواء كان 
مو رجو وان الأمل :قلعن النهي لي قير انعضي 

أنَا فعله لا على جهة كونه عقد سبق فالظاهر جوازه ؛ للأصل, 
والسيرة المستمرّة على فعله في جميع الأعصار والأمصار من 


," الأعوام'" والعلماء. وما ورد من مصارعة الحسن والحسين ليه‎ ٠ 


ويك نازوا لق اقيم حك قاقاده انها ل#اويل ونا ووه العا قافن 
مسابقة النبي يَيْْةُ لعائشة بقدمه فسَّبّق وسُبق "لو قلنا بصحّة ذلك وعدم 
منافاة مثله لمنصب النبوّة ؛ لأنّه من المداعبة مع الزوجة ... وغير ذلك . 
بل لا يبعد جواز إباحتهما العوض على ذلك والوعد به مع استمرار 
رضاهما بهء لا على أَنّه عوض شرعي ملتزم به» بل قد يحمل عليه 
ما روي عن النبئ ياه في طرق العامّة: من المسابقة بالقدم مع 
اشخاص ثلاثة على شاة ؛ فغلب الثلاثة وأخذ الشياه الثلاث 1" 


.11١0-758 ص‎ ٠ رياض المسائل: السبق والرماية سج‎ )١ 
الآولى التعبير ب «العوامٌ».‎ )١( 

(' و )) تقدّما في ص 277. 

(0) بحا ر الأنوار: ج 47 ص 4 1 

)0( تقدم في ص ٠اغ.‏ 

(0) تقدّم في ص 27١‏ -471. 


ما يكين اف قد المسابقة والرماية” ممت تست حمسي مج صيعيب سبح ولا 


والمراد من الخبر على السكون: لا عقد سبق» فإنٌ السبق اسم 
لهذه المعاملة كالبيع والصلح والإجارة . وعلى الفتح : لا سبق إلا في 
الثلاثة لعدم مشروعيّة عقد السبق فى غيرهاء وحيئئذٍ يتّحد المراد 
منها ”على النسختين . ش 

والإجماعات المزبورة إنما هي على ما ذكرنا من عدم مشروعيّة 
عقد السبق في غير الثلاثة وإن كان بغير عوض. ففعله حينئذٍ تشريع 
محرم . 

لا أن المراد: حرمة مطلق المغالبة وإن : تعلق بها غرض صحيح . 
ودعوى ى : أنّها مطلقاً لهو ولعب - وهما مطلقاً حرام ا 
خصوصاً بعد معروفيّة مداعبة الصلحاء ومغالبتهم في كثير من الأمور , 
بل وتما عد متلها عا دة, 

وبذلك ظهر لك : ما في كلام جملة مم اأضحا باو لشي تن 
فإن جملة من كلماتهم تقضي بِأنّ محل البحث إيقاع عقد المسابقة , 
وجملة منها تقضي بحرمة مطلق المغالبة بغير الثلاثئة وإن لم يكن على 
مسقي قف ل" يا لوو ولعي فيان ال اى التعقيق ها عر فيه 


الفصل «الثالث: في "عقد المسابقة والرماية» 
(وهو يفتقر» مضافا إلى ما يعتبر فى غيره من العقود من البلوع 


والعقل ونحوهما 9إلى إيجاب وقبول4 كغيره من العقود بالنسبة إلى 
ذلك, وإلى جميع ما يعتبر في اللازم منها بناءًَ على أنّه منها من 
العرييّة والمقارنة ... ونحو ذلك . 
21 نعمء الظاهر جريان المعاطاة فيه كغيره. بناءً على عموم 
7 مشروعيّتها . 
«وقيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه”" والفاضل في المحكي 
من مختلفه !"ا : هي جعالة فلا يفتقر'" إلى قبول, ويكفي البذل»> 
كما يكفي فيها قول : «من رد عبدي فله درهم» ونحوه . 
«وعلى الأوّل: فهو لازم كالإجارة» لعموم «أوفوا...») 
وزاالدز مفورة بوي وال صيل «إوعلى الثاني: هو جائز, شرع فيه أو 
لم يشرع» كالجعالة . 
وإوكاق التحقرى ومترويعة ضنهما فعا وخر ووة اننا« مصملة صق 
خواصٌ كل منهما فيه : 
منها : العوض ء فإنّ الظاهر عدم اعتباره فيه ؛ لإطلاق الأدلة 





وعمومها . بل وقع من رسول الله يه بدونه : 
قال الصادق ليا فى خبر طلحة بن زيد : «أغار المشركون على 


.٠١١ الخلاف: السبق / مسألة 9 ج 7 ص‎ ٠٠ المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص‎ )١( 
.506 مختلف الشيعة: الإجارة / في السبق والرماية ج 1 ص‎ )"( 


(') في نسختي الشرائع والمسالك: تفتقر. 
(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


(0) تقدّم في ص ١87‏ . 


حقيقة عقد المسابقة والرماية ا 





سرح المدينة, فنادى فيها منادٍ: يا سوء صباحاه؛ فسمعها 
رسول الله يَيْةُ فركب فرسه فى طلبو الجة ةيراق أذن اضها بف 
و“الحقه أبو قتادة على فرس له , وكان تحت رسول الَهيَييةٌ سرج دقتاه 
من ليف ليس فيه أشر وبطرء فطلب العدوّ فلم يلقوا أحداً. وتتابعت 
الخيل » قال أبو قتادة : يا رسول الله إن العدوّ قد انصرفء فإن رأيت أن 
نستبق؟! فقال : نعم » فاستبقوا فخرج رسول الْهيييُ سابقاً. ثم أقبل 
عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش. إِنّه لهو الجواد البحر...»7". 

ومنها : عدم معلوميّة السابق . 

ومنها : عدم رجوع العمل للجاعل . 

إلى غير ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمَّلء على وجِدٍ يقطع بخروج هذا 
الحتد ختيها ركونة عنذا براسة. 

وثانى الشهيدين وإن ذكر ذلك هنا احتمالاً”" لكنّه بعد ذلك جزء 
متروحه غنيم 0 كالسددق الثاني ©. وعليه فرّع جملة من الأحكاءم 
الخارجة عنهما محتجّاً عليه : بأنّه عقد برأسه . 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

9 الكانى: الجهاد رزيات تفل ارساط الخيل م 73ج هص .٠8١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب السبق والرماية ح ؟ ج ١9‏ ص 159. 

(' و١)‏ مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص 84. 

(؛) المصدر السابق: أحكام النضال ج 3 ص ٠١5‏ و7ا١8-1١٠.‏ 

(0) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج ‏ ص 555. 


07 اسمس ل اس : كاف كلام لمق 


أو جعالة, إلا أنّ مرادهم : كالأُوّل في اللزوم والاحتياج إلى القبول, 
وكالثاني في الجواز وعدم الاحتياج إلى القبول العقدي, لا أن المراد : 
كونه فردا منهما ؛ ولذا جعلوا له كتابا مستقلا على نحو غيره من العقود, 
وأتبتوا له أحكاماً لا توافق شيئاً من العقد ين , كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فالدليل على عقديّته : ذكر الأصحاب له فى 
نظمها. بل ظاهر المصتف في النافع '" والفاضل في المختلف” بل 
وغيرهما'" المفروغيّة من ذلك . وأَنّ التردّد إِنّما هو في اللزوم والجواز, 
وإن كان ظاهره هنا تفر يع لزومه وجوازه على عقد يّته وعدمه , لكنه فى 
غير محلّه ؛ ضرورة كون كل منهما أعمّ من ذلك . 

كما أن التردّد في الجواز واللزوم بعد فرض عقديّته في غير محلّه ؛ 
ضرورة أن الأصل فى العقد اللزوم» لعموم: «أوفوا...»!6 
والاستصحاب الذي قاد ذلك أيضا وان نكا عه تنفد 

وما في المختلف من أن «المراد من الأمر بالوفاء بالعقد العمل على 
مقتضاه وإن كان جائزاًء وليس المراد مطلق العقود, وإلا لوجب الوفاء 
بالجائزة»!. 
() المختصر النافع: السيق والرماية ع 95 
)١(‏ مختلف الشيعة: الإجارة / السبق والرماية ج 3 ص 500. 
(5) كالمقداد في التنقيح: السبق والرماية ج ١‏ ص 507 والسبزواري في الكفاية: السبق 

والرماية / في العقد ج ١‏ ص 7٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 987 ج “اص .١١8‏ 

(4) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(0) تقدّم المصدر انفا. 


لزوم عقد المسابقة والرماية 2 لت ل سس لاع 


واضح الفساد ؛ ضرورة ظهور الأمر بالوفاء بالشيء التزامه 
والعمل بهء لا العمل بمقتضاه من جواز أو لزوم ؛ ومن هنا كان طريقة 
الأفيعات حت سو الاسدلال يجيا عدلى اللنوة ول كان دور 
واضحا. وخروج العقود الجائزة منها للأدلة لا ينافي بقاء حجَيّتها 
فى '" الباقي . 

وبذلك لظو لك انهه لا إشكدال فى النزوه عبن ادير 
عقديّته الذي قد عرفت ثبوتها من التسالم المزبور بل ومن أن ثبوت 
العوض في ذمّة المسبوق _مع فرض كون الإيجاب من السابق من 
الأمور التي لا تثبت إلا بالعقود المعلوم كون موردها نحو ذلك, بخلاف 
ا ان 

على أنه مع فرض الشكٌ في كونه عقداً أو غيره. فالأصل عدم 
ترنّبٍ الأثر بالإيجاب خاصّة , ولا ينافيه إطلاق المسابقة بعد فرض 
القرك افنها: 

وفي الرياض - بعد الفراع من عفد كفن قال ##((وسيهل الأحوه 
الاستدلال على اعتبار القبول أن يقال : إِنّ الوجه فيه ظاهر على القول 
باللزوم , وكذا على القول بالجوازء بناءً على أن لزوم العوض المبذول 
عد العمل السابق على المسموق لا يعات إلاغلن اعقيان قبوله واد لولا: 
لأمكنه الامتناع من بذله بعد العمل , مدّعياً عدم رضاه بالإيجاب. 





ج18" 
5 


206 جواهر الكلام (ج 9) 


ولعلّه خلاف الإجماعء بل العوض لازم عليه بهذا العمل كالجعالة 
بلاخلاف., ولا يتم ذلك إلا بالقبول» . 

ولك هذا ها نيهر اوكاق الجاى شير البو هي وواق دكين 
أمكن عدم الاحتياج إلى القبول كالجعالة , إلا أَنّه يمكن التعميم ”' بعدم 
القول بالفصل ء فتامّل»!". 

ونه 195 :1 نه اللاضاجة ال هذا الاسيفد لال بعد فر كن لوقه كرله 
عقداً؛ لما هو معلوم من أَنّه المردّب من الإيجاب والقبول, سواء كان 
جائر وما . 

وثانياً: أنّ المراد اعتبار القبول العقدي . واللزوم بعد العمل يمكن أن 
بكون لحصول الرضا وإن لم يكن على جهة القبول العقدي , كالجعالة . 

كما أنّ ما فيه أيضاً ‏ بعد تسليم اللزوم في هذا العقد بمعنى عدم 
جواز الامتناع من بذل العوض بعد تمام الفل ؛ لما في ذلك من الضرر 
على لايق بيع سيقن انتوم الا فى رقن اير بشباة دقن وطن 
عنه -من منع اللزوم بمعنى وجوب العمل عليه ابتداءً وعدم جواز الفسخ 
قبله أو بعده قبل التمام ؛ للأصل ء ولأنّه إِنّما التزم فيه ببذل العوض بعد 
حصول السبق ؛ إذ لا معنى لقوله : «من سبق فله كذا» غير ذلك . وهو 
غير الالتزام بنفس العمل في ”" العوض في بدو الأمرء بل حالها حينئذ 


.587 1147 ص‎ ٠١ رياض المسائل: السبق والرماية ج‎ )١( 
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كالجعالة . فلكل منهما فسخها ابتداءً وفي اانا ,ولكن يجب على 
المسبوق منهما للسابق بذل العوض الذى عيّناه”". 

لا يخلو من نظر أيضاً؛ ضرورة عدم الدليل على أنّ كيفيّة العقد 
ما ذكرهء بل لعل الظاهر خلافه وأنّ ذلك يذكر بعد إنشائهما الالتزاه 
بالمسابقة والمراماة, الذي مقتضاه: وجوب فعل ذلك منهما كما هو 
مقتضى العقود اللازمة, وكأنّه لا خلاف فيه : 

قال الفاضل فى القواعد : «وعلى اللزوم يجب البدأة بالعمل, 
955 العو وفي جامع المقاصد في شرح ذلك : «الظاهر أنه 
لا خلاف فيه»”". 

بل لا يخفى على من تأمَّل غير ذلك من كلماتهم ‏ خصوصاً 
القواعد '* والتذكرة “ وجامع المقاصد "أنه لا إشكال على اللزوم في 
وجوب العمل وعدم جواز الفسخ . 

بل يظهر من القواعد وغيرها التوقف في الفسخ على الجواز في 
بعض الصورء قال فيها بعد أن استقرب الجواز ‏ : فلكلٌ منهما فسخه 
قبل الشروع, ويبطل بموت الرامي والفرس. ولو مات الفارس 





0 الونائقن قل التنارق اح 21 1 
(1) قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 570. 

(؟) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 557. 

(:) المصدر قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / أحكام السبق ج ١‏ ص 501 (الطبعة الحجرية). 
(1) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص 774 و551-170. 


1 جمسسسيس جب ب سس افو اق اكلم 2 13 


فللوارث الإتمام على إشكال» . 

إلى أن قال : «وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل شتل :أن سسيق 
بفرسه فى بعض المسافة, أو يصيب بسهام أكثرء فللفاضل الفسخ 
لا المفضول على إشكال»7". ْ 

بل في جامع المقاصد : «أنّ الأصمٌ عدم الجواز'" وهو مقرب 
التذكرة ؛ لأنّ ذلك يودي إلى سدّ باب المسابقة, إذ متى ظهرت أمارات 
الغلبة لأحدهما فسخ الآخر»”". 

وإن كان هو كماترى بعد استصحاب بقاء الجواز. نعم» ريما كان 
ذلك مؤيّداً للقول باللزوم من الأصل . 

نم لا يخفى عليك ما في قوله : «للوارث الإتمام» إذ لاريب في 
الانفساخ على اللزوم فضلاً عن الجواز ؛ ضرورة كون المغالبة وقعت بين 


اشخصين لوو هداوقيو كالسواحد النقع عا علية الواشرة: 


عوك أن الغراة بالمسالقة انتحاق الفرس + ل“ الفارمن د ويذلك 
افترقت عن المراماة». وانفسخت بموت الفرس -_واضحة المنع, 
ذلك لكونه طنا او اشي وين ا واتخو ذللكم وذعرف استنابة غيرهم فى 
دلك. كما ترئ:. 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) في المصدر بدلها: اللزوم. 
(؟) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص 750 (بتقديم وتأخير). 





بدل غير المتسابقين السبق مع 





ورذلك كله بان لك بحمد الله تعالى -الحال في جميع أطراف 
العدالة: 

(و» كيف كان, فلا إشكال ولا خلاف "في أنّه يجوز" أن 
يكون العوض عينا او دينا#4 على حسب غيره من المعاملات ؛ 
لإطلاق الأدلة وعمومها. وخصوص ما وقع من النبئ ييا من بذل 
النخلات”" والأواقى من الفضّة ©. 

نعم . ستعرف فيما ياتي أنه يعتبر في ملكه العمل على وجِهِ يكون 


ع 


جزء السبب فلا يصمح ضمانه لو كان دينا قبله ولا الرهن عليه أو 
لاعس اقيروا ها هو شنواءك كا فتف رو التسيي العقد وان الاق تن 
العيما [لق يهنا ظيط نهدو هرم غليه االلتريوا لا هر هيه 
«وإذا بذل السبق غيرٌ المتسابقين صم إجماعا» من المسلمين 
إذا كان الإمام . ومطلقا من المؤمنين”, خلافا لبعض العامّة : فخصٌ 
جوازه بالإمام ؛ لأنّ له النظر فى الجهاد”": وضعفه واضح ؛ إذ هو 
)١(‏ كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠‏ ص غ1]1. 
)١(‏ في بعض النسخ - مطابقة لنسخة الشرائع -: يصح. 
(' و]) تقدّما في ص 0 . 
(0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص .1١‏ 
(7) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)1١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 187 ج ١"‏ 
ص .١١8‏ ورياض المسائل: السبق والرماية ج ٠‏ ص 116 
(0) حلية العلماء: ج ه ص 415. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,157١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ 
ص 34 المجموع: ج 06 اص .١1١3١‏ 


المعببم بح حم اي يي ا ا ا 77 جا جو أشن الكادم 2 75 
وقد ا افر ست فيه طلقا : 

(وإذا'" بذله أحدهما أو هما صم عندناء ولو لم يدخل بينهما 
محلّل4 خلافاً : 

عضن الفاقة ارا افلم يحووومن أحدهنا شا كاوييناء لاه 
قمار '"". وهو كالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي منه الإطلاق والعموم . 

ولابن الجنيد : فلم يجوّزه منهما من دون دخول محلل "؛ لخبر 
عامّى “لا يصلح لمعارضة إطلاق الأدلّة وعمومها . 

إولو بذله الإمام من بيت المال جاز» بلا خلاف“ ولا إشكال 
«لأنّ فيه مصلحة» للإسلام والمسلمين , وهي مصرفه . 

«ولو جعلا السبق للمحلّل بانفراده» إذا سبق 9جاز أيضا» 
الاق الأدلةوضموهها وافلا معو أحده هها إذا سيق :ديل يكن 
الفييق لاذه لنب سصول السق فشن دل الدوتوكذا اويسيق ادها 
والمحذل إذاكان الشرط سيق المحلل اهماقم لكان التمرظ سق 
ولق اهما ادن حريير. 

«وكذا» يجوز «لو قيل: من سبق منّا» أي الثلاثة إفله السبق؛ 


() فى ابتخيئئ الشرائم والمسالك: ولو: 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,17١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص .١170‏ 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / السبق والرماية ج 1 ص 107. 

(؟) سئن ابي داود: ح 7014 ج اص ,5١‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 0500. سنن ابن ماجة: 
ح 518171 ج 5ص .1٠١‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص ١١5‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 580. 


شروط المسابقة أ]غ 





عملاً بإطلاق الإذن في الرهان» المقتضية جواز ذلك وغيره . ويرجع 
في معناه إلى العرف كما تسمع في نظائره . 

«و» كيف كان, ف «تفتقر "١‏ المسابقة إلى شروط خمسة» : 

الأول والثاني : «تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءً» للغرر, ولأنّه مع 
عدم تعيين الغاية قد يديمان السير فتهلك الدابّة, ولأنٌ من الخيل 
ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثم يأخذ بالضعف وهو عتاق الخيل : 
ومنها بالعكس وهو هجانها . وصاحب الأوّل يريد قصر المسافة والآخر 
يريد طولهاء فيؤدّي عدم الدعيين حينئدٍ إلى النزاع المعلوم من 
الشرع'"إرادة حسمه, فعلى هذا لايجوز استباقهما بدون غاية لمعرفة 
أيهما يقف . 

«و4 الثالث : «تقدير الخطر» بعد معرفة جنسه ؛ للغرر في 
المجهول وإثارة النزاع . نعم قد يجيء على القول بأنّها جعالة جواز 
جهالته في بعض الوجوه, كما أنّه لا إشكال في اعتبار معلوميّته بناءً 
على أَنّها إجارة , وإن كان التحقيق خلافهما وأَنّها عقد مستقلٌ يشارك 
كلا منهما فى عضن امور ورتاره عنهها بامون اخ 

ووز توميو فا ساق عليه بالمشاقدة ١1‏ الاقتصوة 
امتحان الفرس وذلك يقتضى تعيينه , بل لا يكفى الوصف حينئدٍ » وإن 
كفى في السلم الذي يراد به الكلّي لا الشخصي . 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: يفتقر في. 
(؟) في بعض النسخ: الشارع. 


14 
ج8" 


"1 7/ 


(و4 الخامس : إتساوي مابه السباق في» أصل واحتمال 
السبق» وإن رجح في أحدهما 9فلو كان 0 04 اا 
قصوره عن الآخر لم يجز» لعدم الاستعلام فيه حينئذٍ . 

لكن لا يخفى عليك المناقشة في دليل كثير منها أو جميعها كما 
تسمعه فى الشرائط الآتية , اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً كما عساه يظهر 
من نفي الخلاف من بعضهم '", وإن كان هو كما ترى . 


الفصل «الرابع: أن'' يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل» 
«إفلو» جعل لغيرهم “ لم يجز» بلا خلاف ؛ للأصل بعد الشكٌ 
في تناول إطلاق الأدلّة له, ولما قيل : من أنه مفوّت للغرض من عقد 
المسابقة ؛ وهو التحريض فى طلب الغلبة . وبذل الجهد فى الفروسيّة 
ونحوها'", وإن كان لا يعلد من مناقشة . ش 
نعم , لو جعل للمسبوق فات الغرض بسبب اقتضاء ذلك حرص كل 
واحد منهما على كونه مسبوقاً» فيفوت الغرض . 





)١(‏ في بعض النسخ: «يتيّن» وفي نسختي الشرائع والمسالك: «تيقن». 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 11 و170. 

(9) بدل «الرابع ان» في نسخة المسالك «و» وفي نسخة البرك «الخامس أن». كما أ 
«الفصل الرابع» في الشرائع والمسالك هو نفس ما جعله هنا فصلاً خامساً كما سيا تي. 

(094) فى نسحي الشرائع والمسالك#ولوة.. لفيرهماً. 

(3) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 57١‏ الروضة البهيّة: السبق والرماية 
ج غاص 157. 





تووظ لمي ف سسعس يي بي ا ا 00 لا 


بل في المسالك : «وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق, 
ويجوز العكس ؛ لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة, 
كنا بدو مانا شاط عوس ان 7 

ولكن قد يناقش : بالشكَ في تناول إطلاق الأدلة له إن لم يكن 
ظاهرها خلافه _والأصل الفساد . 

ثمٌ لا يخفى عليك أ نّ هذا الرابع هو خامس '" من شروط المسابقة . 

وزاة فى حك التذكرةمتادسا «وه و مناوى الداتسى شنا : 
المعو العا ققتريق القيل والقا لاد : لأ سيتاف افرط سن 
استعلام قوّة الفرس بالسباق مع جنسها'". 

ومرجعه إلى الأصل السابق بعد فرض الشكٌ في تناول الإطلاق له 
بل يمكن استفادته أيضاً من المتن. نعم , يمكن منع الشكٌ المزبور مع 
حصول احتمال سبق كل منهما . 

ما لو تساويا جنساً لا صنفاًكالعربي والبرذون والبختي والعربي © 
فالأقوى الجواز مع فرض تحقّق الاحتمال المزبور ؛ لتناول الإطلاق . 

وسابعاً: وهو إرسال الدابّتين دفعةً ؛ لمنافاة الغرض مع عدمه؛ إذ 
رما كان السبق مستندا إلى إرسال احدهما اولا. 


.15 مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص‎ )١( 

(؟) بحسب التسلسل الذي رسمه الشارح ينبغي جعله سادسا. 

(؟) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / شرائط السبق ج ١‏ ص 501 (الطبعة الحجرية). 
(؛) وكثيراً ما يطلق عليها «العرابي». 


امي ا كت و1 | زر الكلام (ج ) 


وفيه : أنه يتبع الشرط , ولذا لا يشترط التساوي في الموقف 
كما ستعر ف ء نعم يعتبر معرفة مقدار ذلك مع فرض الاشتراط ؛ تخلّصأ 
عن الجهالة المفضية إلى التنازع . مع احتمال الاكتفاء في تحقق السبق 
ف دهم 

5 -وثامنا وهو أن رسعيقا على الداتتيق في الركوب ءاقلو عفدا غيل 
انصسال اندو ان وتفينها كان بطر 

وفيه : أنه خروج عن موضوع السبقء لا أَنّه من شروطه . 

وتاسعاً: وهو أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها 
ولاينقطعان دونهاء فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا باتقطاع أو 

وعاشراً: وهو أن يكون مورد العقد ممّن يستعدٌ للقتال» فلا يجوز 
السبق والرمي للنساء ؛ لأَنَهِنَ لسن من أهل الحرب . 

وفيه منع » خصوصا في مثل الصبيان بعد العقد من أوليائهم . 

والحادى عشر : العقد المشتمل على اركانه المعتبرة فيه . 

وفيه : أن نحو ذلك ليس من الشرائط . على أن الظاهر الاكتفاء فيه 
بالمعاطاة, وقد تقدّم فى كلام المصنّف ما يدل عليه 7" . 

والنائق مقر عدم طق النقد قرط فاسداء فلوقال##إن سقف 
فلك هذه العشرة ولا أرمي بعد هذا أبدأ» أو «لا أناضلك إلى شهر» ا 


. 277 2/0 فى ص‎ )0١( 


شروط المسابقة 1/1 





لآ اقرط كر قزر مر عت تاه فنسية وانسد. 

ونفية اكلا ذا لد انس يقن الشر ائط.. 

وبذلك كلّه ظهر لك الحال فى أكثر هذه الشرائط , وأنّه لا دليل عليها 
بالخصوص . وكأنّ كثيراً منها موافق لمذاق العامّة . والتحقيق ما عرفت 
من صحّة ما يفهم من الأدلة منها, وما يشكٌ فى شرعيّة العقد الفاقد لها 
منها لأن”" الأصل الفسادء وإلا فإطلاق الأدلّة ينفيه , هذا . 

وفي القواعد: «وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرساً آخر 
يحردضه على العدوء ولا يصيح به فى وقت سباقه»'". ولعلّه للنبوي 
المرسل : «لا جلب ولا جنب»7". 

لكن عن نهاية ابن الأثير : «الجلب : هو أن يتبع الرجل فرسه 
وحم ومدات عليه ويعي هيدا لدفلى الخري والح 
التحرياقه أن يحب قرسا الى ترس الى ساق غاليه رذ[ اشهز 
لكوي جعول إلى المعتوي ناهر عنهما 01 


)١(‏ عبارة «لها منها لأنٌ» فيها تشويش في المعتمدة. 

(؟) قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 5077. 

(؟) المصئف العبد الررّاق): ح ٠١447‏ ج 1١‏ ص 06 سنن أبيداود: ح 0١‏ ج 7ص 7٠١‏ 
مسند أحمد: ج ١‏ ص 4١‏ وج؛ ص 4755. سن البيهقي: ج ٠١‏ ص ؟7؟, كنز العمّال: 
ص 47/,. 

(8) النهاية (لابن الأثير): ج اآض 46 (خلت). 

)انعدو الا رديه عن 0 سب 


مي ع ب ا يج را الكلام (ج 9) 


وهو غير ما في القواعد , بل قد يتوقف في أصل الحكم ؛لعدم نبوت 
0 دليله , بل لعل إطلاق الدليل يقتضي خلافه. خصوصاً مع التصريح 
٠‏ باشتراط نحو ذلك منهما , والله العالم . 

(و» على كل حالء. ف لإهل يشترط التنساوي فى الموقف؟ 
قيل: نعم4 لفوات الغرض الذي هو معرفة الفرس والفارس 
«والأظهر» أنه بإلا» يشترط بعد فرض احتمال السبق «لأنه مبنيٌ 
على التراضي» فيشمله إطلاق الأدلة , و«المؤمنون عند شروطهم»7". 
وإلى هذا يرجع الشرط السابع كما أومأنا إليه سابقاً. 

هذا كله في السبق . 

«وأمًا الرمي: فيفتقر إلى العلم بأمور سنّة» والبصت نه نهد 
ما عرفته فى السبق : 

الأوّل: «الرشق» بكسر الراء الذي قد عرفت أَنّه عدد الرمى؛ إذ 
وليك أنكن وطلاب اموق :2 الرمى حكن احطل الاصانةة 
ويمتنع الآخرء فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه . 

ولكن قد تقدم لنا في المبادرة ما يستفاد منه عدم اشتراط ذلك مع 
فرض كون الشرط الإصابة مع التساوي في الرمي , فمع فرض حصولها 
من أحدهما في المرّتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر . 

(و4 الثاني : إعدد الإصابة4 كخمس من عشرين رمية ؛ لأنّ 
الاستحقاق وبيان حذق الرامي بهاء فلو عقدا على أن يكون الناضل 


. 187 تقدم في ص‎ )١( 


شروط الرمى 6١‏ 


منهما أكثرهما إصابة من غير بيان العدد لم يصمٌ, كما لو جعل السبق 
على الخيل لا إلى غاية . 

وظاهر المسالك : الإجماع عليه”", فإن تمّ كان هو الحجّة , وإلا 
فإطلاق الأدلة يقتضي الجواز مع فرض ضبط عدد الرمي, بل لعل ذلك 
قسم من المحاطة . 

قبل #"نو كت .ها يجوز القع اله دن الأضبابة#«ندا تنص خدين كددد 
الرمى التشروط بقيم وإن فدل ليكون تتلافيا المفظا الذى ستعدر 
أن 0ه اساي دق الرسا هين ضاف الع سم 
عشرة» فلو شرطاها كذلك جاز؛ لبقاء سهم الخطأ, وريّما قيل بعدمه 
لندووةنو اقل ما كفورظ بن الأضا بها يحض يد لتنا فل مزهو ما راد 
على الواحد»”". 

وفيه : أن الإطلاق يقتضي جواز اشتراطها في جميع العدد المشروط 
أيضاً. 

(و» النالث: إصفتها» من خزق أو خرق وغيرهما من الصفات ؛ 
للغرر مع عدمه . 

وفيه : أن الإطلاق يقتضي جواز اشتراط مطلق الإصابة التي هي 
قزر معد كيين العصص ل ار أادا جتنا انين 3 ووو عله عار ددا 
حمر القريطل الدديوو ؛ نز الهو | كنا عترلة الحعين ل له سق 





.47 مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


/|ممييسٌٌٍسضمم_رمبسشمطمشسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
القارع المصيب للغرض كيف كان . ويسمّى الخاصر بل والخارق !"على 
بعض معانيه السابقة . 

(و» الرابع : معرفة إقدر المسافة4 التي يرميان منها ؛ بالمشاهدة 
أو ذكر المساحة, إلا أن يكون عادة ينصرف إليها الإطلاق. فتكفي 
حينئزٍ عن ذلك . 

فوم يكير انها شال :لضا مهدا ولوقادرا عتلى الاموى: 
فلو عيّنا مسافة يعلم عدم إصابتهما أو أحدهما فيها لم يصح . 

و4 الخامس : «الغرض» الذي هو المقصود بالإصابة , فلابدٌ من 
الغلى بموضعة.من اليدف ارتفاغا والحناها «وقدرهبالنسة إلى العنيق 
والسعة . ولعل مشاهدته تكفي عن ذلك . 

و4 السادس : «السَّبّق» حذراً من الغرر والجهالة المفضية إلى 
النزاع , المعلوم من الشرع '"إرادة رفعه لا ثبوته . 

لكنّ الظاهر عدم اعتباره في الصحة . نعم . حيث يشترط يجب 
معرفته بما يرتفع معه النزاع , ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك . 

و4 كذا يفتقر الرمي إلى العلم ب #تمائل جنس الالة4 من كون 
القوس مثلاً عربيّاً أو فارسيّاً؛ لاختلاف الرمي باختلاف ذلك؛ فهو 
حيقد ونه لةاتمال بحيو ان السق و انما ملعن القتراقنط الساقة 


)01( في بعص النسخ: والخازق. 
)0 في بعص النسخ: الشارع. 





شروط الرمي 1 





لأنه إنّما يفتقر إليه في العقد لا ممّا يجب أن يعلم ‏ بخلافها . 

لكن قد عرفت فيما مضى عدم الدليل على اشتراط نحو ذلك مع 
احتمال الإصابة» بل إطلاق الأدلة يقتضى خلافه . 

ولذلك قيل هنا : «لا يشترط 0 ولا يضر اختلاف النوع, 
ويجوزإطلاق العقد مجرّداً عنه , وإِنّما يتم مع اشتراطه . ثمّ إن كان هناك 
عرف تعيّن حمل الإطلاق عليه وإلاكان لهما الخيار فيما يتفقان 
عليه» . وفى المسالك : «هذا هو الأقوى»7!". 

يحت ترد النقيين ديشر طاتة اجون احا العدول يعن 
المتشرط» لعموء(الدومتون...: "١‏ لأ برضا ضاحيه فيحوز بحيلا ؛ 
لأنّ له إسقاط حقه . 

«وفى اشتراط» تعيين أحد القسمين أي «المبادرة والمحاطة» 
عفد ارمانة إتردد» بل وخلاف؛» ولك «الظاهر ا نْه لا يشترط» 
لاضزاف لاقع انمد ]ل التخاطة مق الأ ين كاقل لاهن اشتراذل 
السبق إِنّما يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقدء 
وذلك يقتضى إكمال العدد كلّه . ليكون الاصابة المعيّنة منه, فإنهما إذا 
ان واس سيدا من عشرين كان له كذا فمقتضاه رمي 
كل منهما العشرين » وإلا لم يتحقّق كون الخمسة_التى حصلت الإصابة 


.18 مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص‎ )١( 
. 187 تقدم فى ص‎ )١( 
.45 الهامش قبل السابق: ص‎ )5( 
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5١ 


ا يبي ا ا ا ا لخو القن الكلام (ج ) 


ندا نعي الققرون ووة لقعو عت الميعاطة 4:إة العمراة مها سبلرض 
إصابة الخمسة من رمي العشرين لواحد . ولأنّها أجود فائدة في الرمي 
بالعنا اكفاك العدف هال 

وقيل: يحمل على المبادرة!"؛ لأنّها الغالب في المناضلة, ولأن 
المسادو سه نتف ال اليق لفن أضباات ددا مقا المتعقا قفد ناه مض 
نبت له ذلك الوصف . 

وعلى كل حالء, لا وجه للاشتراط بعد فرض الانصراف المزبورء 
نعم لو فرض عدم انصراف للإطلاق اتجه الاشتراط حيئئذٍ ؛ للغرر 
وتفاوت الأغراض والوّماة» فإنّ منهم من يكثر”" في الابتداء ويقل في 
الانتهاء وبالعكس , وعن الفاضل في التذكرة اختياره”". واستجوده في 
المسالك!, والأقوى الأوّل . 

(وكذا لا يشترط تعيين4 شخص «القوس والسهم» لإطلاق 
الأدلّة, بل قيل : «لو عيّنه لم يتعيّن»!. وعن التذكرة : «بل يفسد العقد 
بذلك , كما في كل شرط فاسد»7". وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة عدم 


)010( الجا للتراع : السبق والرمي ص 377؟. 

)0 أي: : من يكثر الااصابة, كما في المصدر. 

(9) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / شرائط الرمي ج حاص 51١5‏ (الطبعة الحجرية). 

(غ) مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص 19. 

(0) جامع المقاصد: السبق والرماية / في الرمي ج 8 ص 500. مسالك الأفهام: (انظر الهامش 
السابق: ص .)٠٠١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / شرائط الرمي ج ؟ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو قال لخمسة: من سيق فله خمسة .سسسب ل سسسلسللسسسسسس ب به حي ب 8 
فالأقوى : لزومه مع الاشتراط وإن كان اشتراطه غير معتبر فى 


صحّة العقد ؛ لعموم : «المؤمنون...»0", ولامكان تعلق الغرض بذلك , 
وعدم اعتباره في الصحة لا يقتضى فساده ,كما هو واضح . 


«الفصل الخامس ": فى أحكام النضال» 
الشامل للسبق على ما عرفته سابقاً «وفيه مسائل»: 


(الأولى» 
لإإذاقال احفق لوي #مفات ان سيق فده خمعسة 
فتساووا في بلوغ الغاية. فلا شيء لأحدهم» بلاخلاف” 
ولا إشكال «الأنه لاسبق» لأحدهم . 
كما لا خلاف'“ و4 لا إشكال في أنه إلو سبق أحدهم كانت 
الخمسة له4 لتحقق الوصف فيه دون غيره . ١‏ 


ج78" 


«(و» أما إن سبق اثنان منهم 4 ففى المتن وعن جماعة  :"‏ 


. 187 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الرابع. 

(' و؛) ينظر الميسوط: السبق والرماية ج 1 ص 784 5950. وتحرير الأحكام: السبق 
والرمي / أحكام المسابقة بج “ص .17١‏ وجامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج / 
ص 775. ومسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 7 ص .٠١١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: السبق والرماية ج ٠١‏ ص .١18١‏ 

(5) منهم الشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). والعلامة في الإرشاد: السبق > 


1 اتح ا جواهر الكلام (ج 5) 


إكانت؟ الخمسة «لهما» بالنصف «اإدون الباقين, وكذالو سبق 
ثلاثة أو أربعة» بالثلث أو الربع موزرّعة على الرؤوس ؛ لظهور 
كوي النراد ينال الكمية- لاغير لسن حتفيل له ارصن الجريور 
متّحداً أو متعدّداً. خصوصاً مع تشخّصهاء بل مع فرض منع الظهور 
لا إشكال في الاحتمال, والأصل براءة الذمّة من وجوب دفع الزائد, 
فيقتسمها السابقون . 

وقيل: يستحقّ كل واحد منهم خمسة, واختاره في جامع 
المقاصد "١‏ وتبعه فى المسالك”"؛ لأنّ «مّن» للعموم الذي هو بمعنى كل 
زفيول لحك قن حميع القنضا ١:‏ (الكلنة كذلافةى على أن انكل تون 
مفرد ؛ بدليل عود الضمير إليها كذلك , فهي بمعنى : أيّ فرد . 

ولأنٌّ العوض في مقابل السبق , وقد وقع من كل واحدء فيستحقٌّ 
كل منهم كمال العوض . وقد صرّح المصنّف '" والفاضل' في كتاب 
الجعالة باستحقاق كل واحد الدرهم في نحو قوله : «من دخل داري فله 
فرهى ادا عدا عاتم لان كل واحد مدي نول رار كاملا . 

ولا يقدح في ذلك عدم معرفة العوض حينئذٍ ؛ لعدم معرفة 
السابقين ؛ لأنٌ المعتبر العلم بأصل القدر في الجملة , ولذا جاز «من سبق 
قرا ل ١‏ ص 455. وولده في الاإيضاح: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 519. 
)١(‏ جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 759 .51٠١‏ 
؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص .,٠١١-٠١١‏ 


) 
(؟) شرائع الإسلام: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١10‏ 
(4) ارشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .15١‏ 


لو قال: من سبق فله درهمان ومن صلَّى قله درهم 7 شد 889 
فله كذا» و«من صلَّى فله كذا» . 
وقد يناقش: بِأَنّ مقتضى عموم الأفراد -الذي هو بمعنى : لكل 
واحد سابق عدم استحقاق أحد منهم شيئاً مع التعدّد؛ ضرورة عدم 
صدق الواحد السابق على الجميع عليه , وقد اتفق القولان على عدمه . 
فليس المراد حينئذٍ إلا العموم في «مَن» باعتبار الصلة الذي هو 
سح كز ينابق التتامل للمتحد و المعة :نا الدضوى طهوره شين 
ذلك , أو لأَنّه كذلك بعد انتفاء الأوّل , وهذا لا يتم إلا بملاحظة كون 
السابق المجموع ؛ ضرورة كونه هو الذي تحقق فيه السبق المطلق, 
بخلاف كل فرد, فإنّ المتحقّق فيه مطلق السبق الشامل للإضافيء الذي 
يعدن صرق السق معة لبس بأرلى من سدق عديه خلا المسموة 
قال يضيدى انعم البيق النطللق ليد و لايم عدم صوق لمق علية: 
وبذلك افترق ما نحن فيه عن نحو «من دخل داري...» وكان نحو 
50-7 عبدي» وقد اشترك في ردّه جماعة . وصمٌ كلام الشيخ 
والمصنّف والفاضلء فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 
«و4 منه يظهر لك الوجه فيما ذكره المصئف فيما إلو قال: من 
سبق فله:درهمان«ومن :ضلى فلهدزها» حيث قال: «اقلو سيق 
ولخد او اتنان او رجنة فليم اللاوهما وان سيق راسي وصباى 
ثلاثة وتاحير واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهمء 
ولاشىء للمتأخر» ولو سبق ثلاثة ملا وضلى وأخيل ولاح واد 
كان الدرهمان للثلاثة وللمصلّى درهم ولا شيء للمتأَخَر؛ إذ ذلك كله 


حي ل ا تت ور زد عق لشن اكلام رع 15) 


مبني على ما عرفتء وحينئذٍ يكون للمصلي أكثر من السابق في 
الفرض الاخير . 

ومن هنا قال في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد""- : «هو خلاف 
الأمر المعتبر في العقدء فإِنه سوط افيه ان جين السناق ايد هيقا 
يجعل للمصلّى , فلو ساوى بينهما لم يصحّ» فما زاد اذلميه ومن د 
احتمل البطلان هنا لفوات الغرض» . 

ثمّ قال : «ورد بأنّ استحقاق الزيادة باعتبار التفرّد بالوصف, 
لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخَّر . وفيه نظر ؛ لمنافاة الغرض المقصود 
على التقديرين» . 

لاوعلى ما اشر ناه من استتعقاق كل واحبد هدق السافين ادر 
المعيّن حينئذٍ يرتفع الإشكال ؛ لأنْه لا يتحقّق معه مساواة المصلى 
للسابق فضلا عن رجحانه عليه»!". 

قلك: قن حر فكرسابقا ماافى أضل اققراط زياد السايق على آنه 
عات علي 221 الي" شكال ايها : ذهو لمجيوح لاك والعاده فني 
أكثر من المصلّي . 

المسألة «الثانية » 
لو كان'"4 المتراهنان «اثنين » مئلاً 9 وأخرج كل واحومتيها 


(") مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص .٠١7”‏ 


(؟) في نسخختي الشرائع والمسالك: كانا. 


لو أخوّجا:سيقين:واؤاخلا محللا واي أى الفلانة ميق كله السقان: سيمع حت ا 
سبقاء وأدخلا محذّلاً وقالا: أي الثلاثة سبق فله السَبقان؛ فإن سبق 
الخد المستبقين كان السَبقان له4 بلا خلاف”" ولا إشكال وعلى 
ما اخترناه» من جواز جميع صور بذل السَبق . 

اوركذا لوسيق العلل #الحصرل الرست ننه 

(ولوسيق السعقان كيان اكد .واشومهعهما مال قشبه 
ولا فون البهال »: 

لكن قد يشكل: بأنّه بناءً على ما ذكرناه سابقاً يشتركان في 

العاليو ذا | تب كو لك و اعد جنهها مال اسك 1 

وقد يدفع : بأنّ المعهود من عوض السبق إذا كان من المتسابقين أن 
يدنه المسيوق إذ! عقوم يسبق في الفرض أحدهما, فلا وجه لأخذ 0 
العوض منه مع كونه سابقا . 03 

و4 كذا الحال فيما إلو سبق أحدهما والمحذل. كان للسابق!" 
مال نفسه» لأنّه لم يسبقه أحد إونصف مال المسبوقء. ونصفه 
الآخر للمحلّل» لاشتراكهما في صفة السبق له . 

لكن قد يشكل : بعدم تناول مفروض العبارة لسبق ما زاد على 
الواحد , فيتّجه حينئذٍ عدم استحقاق شيء للمركب . اللّهمَ إلا أن يقال : 
بصدق سبق الواحد منهم ولو شاركه 086 يقال :إن المراد أيّ الثلاثة 


)١(‏ بنظر المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص 597 - 155, والمهذّب: السبق والرماية / ما 
يجوز المسابقة عليه ج ١‏ ص 5775, وقواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ 
ص 77 أ, ومجمع الفائدة والبرهان: السبق والرماية ج ٠‏ ص . 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للمستبق. 


ولو المركّبء فتأمّل . 

«ولو سبق أحدهما وصلّى المحذّل, كان الكل للسابق؛ عملاً 
بالشرط» خلافاً لما عن بعض العامّة : من كون مال المسبوق الآخر 
للمحذّل الذي هو سابق عليهء وَإِنّما يحرز السابق مال نفسه”". وهو 
غلط واضح . 

تو كد |الويسيق اعد السسففين وتاكر الاخو رو المجدا».وكذا 
ارسق اخادهدا وهاك الالخويوة + المحلا كاذنا لمانعن ذلك 
البعض من العامة : فللسابق سبق نفسه , وللمسبوق الثاني سبق نفسه 
انا لاله سابق للمحلّل ولا شيء للمحلّل”". ْ 

ولو تساووا جميعاً في الوصول إلى الغاية أحرز كلّ منهما مال نفسه 
ولاشيء للمحلّل , وذلك كلّه واضح . 


المسألة «الثالثة » 
9إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والاصابة خمسة» مثلاً 
وقرص كرو اجوهييا عفر ةن ضاي كر والحواطا خمدة قد 
تساويا في الإصابة والرمي. فلا يجب إكمال الرشق؛ لأنه يخرج 
عن المبادرة» التي قد عرفت أنّها ا: قتزاظ العورضن لمو در إلى اضابة 
عدد معيّن من مقدار رشق معيّن , مع تساويهما فيه أو أعمّ من ذلك . 


.]7١ حلية العلماء: ج ة ص‎ ,٠0١ ص‎ ١١ المجموع: ج‎ )١( 


لو شرط المتراميان المبادرة أو المحاطلّة سسب ف 


وحينئٍ فإذا رَمَيا رشقاً وتساويا في إصابته لم يتحقّق السبق, 
ولو وجب الإكمال لرجاء السبق في الباقي ‏ خرج عن موضوع 
الساذرة الى الميحا لد :ونيو يللاف المدر وى . 

(و» كذا لا يجب الإكمال فيما إلو رمى كل واحد منهما عشرة, 
الفية وه عقر فو لؤمنا ل دما هن الأروة: و كمال الرضيق. + 

١8ج‎ 7 

لم يجب» لحصول المبادرة, وإلا خرج عن موضوعها . كن 

واثالو شرطاالنحاطة:قومى ككل واعيدصسنيما عقبرة 
واضياني ا"القمينة عاط كيب تس يرو ا كمال الرضف #دريها” 
لحضول اميق مسقتضى الحا عله ذافة عد فنا عير قت ميق 
تعريفها'". 

ووه كد انلو اضات ادها عع انكر تنه وهات لخر 
هسه عياط شينية كقسينة بو اكلا القبى» زكاء لحتضول 
السبق فيما بقي . 

ولو تحاطًا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد» الذي اشترط 
الإصابة فيه إفإن كان مع انتهاء الرشق4 منهما إفقد نضل صاحبه» 
لحصول الفراغ من العقد . 





)١(‏ في بعض النسخ: شرط. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فأصاب. 
() في ص 6غ60-2١4.‏ 





ا . بيب م ا ا ا 22 هين لخ | قز الكلام (ج 9)) 


9وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق, نظر: 
فإن كان له فى ذلك قائد فكل او مرحو انيعم عليه» 
كما لو ومى كل مهما غشيرة» فأضابها أحداها وأضاب الاخر متها 
خمسة, فإنٌ صاحب الأقلّ يرجو أصابة العشرة أجمع وخطأ صاحبه 
لهء فينضله حينئذٍ ويكون الخطر له ؛ لأنّه بعد التحاط يحصل له إصابة 
الخمسة المفروض اشتراطها في عدد العشرين . 

أو يساويه» كما لو فرض في المثال خطأ أحدهما للعشرة. فإِنّه 
تبرهو ل وال اطيان# اشير الداقة وكيولا الاكير لدى فننسا وريد 
ويتحاطان ولا يستحقٌ أحدهما على الآخر شيئًاً. 

أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة؛ بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد 
الإصابة4 كما لو فرض إصابة اثنين من العشرة التي أصابها أجمع 
وائعية ترسو بالاكيفال إضياة القيرة الباننة له وشيطا الشى 
فيتحاطان عشرة بعشرة ويبقى اثنان له ولا يستحقّ أحدهما على 
الاقر هه قيض قا كذ لك دا حبر صاغني الأكدروبفق الما 

(وإن لم يكن له فائدة» لأنّه مغلوب على كلّ حال «لم يُجبر» 
ضاحي الأكتر فك الأكمال يه كما إذاومى اعزنهما خم عر 
ناا نها .ورم لخر نافناي وكا بي لبود نلا و كوي 
يحتسي 4 روفي [ حدهنا عشرة «فإذا أكملا فأبلغ عا ا 
إيصيب» ها إصاحب الخمسة ما تخلف وهى خمسة ويخطئها 
صاحب الأكثر. فيجتمع لصاحب الخمسة» حيئز إعشرة: 


تملك الناضل العوض نتقامئة التقبال.. تت سس يم يه ا ا دل اماق 


فيشعاطان عشمرة عدر ومنق ان اصانعي ال كا خومية 
فلا تظهر”" للإكمال فائدة4 وهو واضح. كوضوح ما يتصوّر هنا ' 
ج18 
من نحو ذلك . 0 
المسألة «الرابعة» 

9إذا تم النضال ملك الناضل العوض» بلا خلاف”" ولا إشكال, 
لأنّه مقتضى العقد المحكوم بصحّته شرعا . 

بل لا يبعد دعوى الكشف هنا ؛ لما عرفته غير مرّة في نظائره؛ وإن 
كان هو خلاف ظاهر المتن وغيره'". إلا أن سببيّة العقد ‏ المعلومة من 
النص والفتوى ‏ تقضي بما ذ كرناه . 

لفل الوق فد عبارو لحي الك لضن :زلا قال وازتركا اليد ف 
تعليق الملك على تماميّة النضال : أن العقد وإن كان لازماً إل أ الملك 
لا يعلم لمن هو قبل تمامه ؛ لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه, فإذا 
تحقّق السبق على وجدٍ من الوجوه فقد تمّ النضال, سواء أكمل الرشق 
أم لاء و تحقّق الملك للسابق» وقبل ذلك لا يحصل. بخلاف 
الاجارة»0. وهو ظاهر فيما قلناه . 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فلا يظهر. 

(1) ينظر المبسوط: السبق والرماية ج 1ص 30-7300 وإرشاد الأذهان: السبق والرماية 
5 ١١ص‏ 457, واللمعة الدمشقيّة: السبق والرماية ص ؟177١.‏ وكفاية الأحكام: السبق 
والرماية / في الأحكام ج ١‏ ص 1/١55‏ 

() انظر الهامش السابق. 

(؛) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 7 ص .,٠١8- 3٠١7‏ 


و سس سه هس بيب سب جواهر الكلام(ج 8؟) 

وبذلك يتوجّه صحّة ضمانه وصحة الرهن عليه -كما صرّح به 
في القواعد”"- وإن قلنا بجواز العقد, وإلآ أشكل ذلك ؛ ضرورة أنه بناءً 
على اعتبار العمل في ثبوته يكون ضمانه من ضمان ما لم يجب 
وإن قلنا بلزومهء إذ هو لا يجدي في صحَتهما مع عدم الثبوت في الذمّة , 
وإن كان ظاهر جامع المقاصد ذلك”", لكنّه في غير محله ؛ لما عرفت 
في محلّه من أنّ التحقيق كون المدار النبوت في الذمّة سواء كان بعقد 
جائز أو لازم . 

إِنْما الكلام : فى توقّف تبوته فى الذمّة على العمل, ولا ريب فى أنه 
عم خد رامن لكر كا ان سن كن سعد 
الفقهاء'", بل في جامع المقاصد : «أنّ هذا الإشكال واضح بين 0 !©, 
ولا مدفع له إل ما ذكرناه . 

ولا يقدح فيه عدم حصول وصف السبق حال العقد ؛ إذ لا مانع 
من اقتضائه الملك حاله لمن يتصف بالسبق بعده., بناءً على ان السبق 
شراط كاشت. 

(و» على كل حال ف «لمه التصرّف فيه4 بعد تماميّة النضال 
كيف شاء, وله أن يختصٌ به. و4 له أن يطعمه أصحابه» لعموم : 


)١(‏ قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 0/ا5. 

(؟) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص 751. 

(؟) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / أحكام السبق ج ١‏ ص 507 (الطبعة الحجرية). 
(؛) في المصدر بدلها: متين. 

(5) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص /ا”ا. 
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لو شرط في المناضلة إطعام العوض لحزبه 


«الناس مسلطوق على أموالهو)'" وغيرة. 

«ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحّته» لعموم : 
«أوفوا...»'' و«الموّمنون ...»2 

خلافاً للمحكي عن الشيخ فى أحد قوليه!»: من البطلان للشرط 
افده لان عون اقل بجحب أن ركوج العامل #ارذها ره بالا كرتل ١‏ 
لاق مقا ف لمقتطياة. 0 

وردّه في المسالك ب«أَنّ إلحاقه بالإجارة قياس مع الفارق ؛ لما 
عرفت أنه ليس على نهجها مطلقاء بل ولا على نهج المعاوضات؛ لصحّة 
البذل فيه من الاجنبي الذي لم يصل إليه شيء من العوض الآخرء فإذا 
دل على صحّته دليل عاء كما ذكرنا لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه 


من العقود مع مغايرته له من وجوه»". ونحوه في جامع المقاصد'". 
قلت : إن كان المراد بالشرط التزام صرف ما هو ملكه بالعقد في 


)١(‏ الخلاف: مسألة 54٠0‏ ج “اص ١76‏ -1097. بحار الأنوار: ح لاج ١‏ ص 571؟. عوالي 
اللالواع لفان دهن 11 

[/ا)اسووة اناك ةل 

(5) تقدّم فى ص 1817 . 

4 السارة النطولة عن الميسو بلا تداق سعانور اموسر تق المكتلفه:السيتى اران 
3 ص 107): «وقال في المبسوط: النضال باطل. وقال قوم: الشرط باطل والنضال 
صحيح. وهو قوي» فكأنّ مختاره الأوّل رغم كوّة الثاني أيضاً إل أنّ في المبسوط بدل 
«قوي»: «أقوى» فيكون عين مختاره في الخلاف من صحّة العقد وفساد الشرطء انظر 
المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص 5١”‏ والخلاف: السبق / مسألة ٠١‏ ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) جامع المقاصد: السبق والرماية / في الرمي ج 8 ص 1170 517. 


قو الحسسعصبيجييي حم جمد مسج نوه عرات ترج قن 
مصرف خاصٌ فلا يقدح في الإجارة فضلاً عن غيرها ‏ وإن كان المراد 
اشتراط ذلك على وجه يكون المستحقّ بالعقد غير المتسابقين. فقد 
تقدّم سابقاً اعترافه بأنّ من شرائط صحّة العقد كون العوض - ولو من 
أعندن لاع لكما قيى را لا سور لحتس 

رسكن كين اران ادع نل سعاعة ندري المسيورة كتنهم 
فيما إذا كان عقد المراماة بين حزبين , كما تسمعه في المسألة السابعة , 
ووجه البطلان حينئدذ ل: أنه رجوع إلى ا: شتراطه للمسبوق . وقد عرفت 
عدم جوازه . والصحة : للعمومات. وكون الحزب غير المسبوق . 


المسألة «الخامسة » 
مجهولاً. أوكسر لامها عريح خرالل سيكة املد الم عندب 


ا المثل» وفاقاً للمحكي عن الشيخ'" «(ويسقط المسمى 

لا إلى بدل4 لظهور فساد العقد الذى ته لأ زه1" ايمول لدشينا : 

والجعالة الفاسد تين الراجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر والجاعل . 
ولكن في القواعد”" وجامع المقاصد! ومحكيّ التذكرة'*: أنّ له 

١١‏ المنستوط: السيق :و الها بشاع ااض ١7:‏ (لم يدكره فى خصوض كون العوطن قدا 

(؟) في بعض النسخ: ولأ نّه. 

(") قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 0/ا5. 

(؛) جامع المقاصد: السبق والرماية / في الأحكام ج 4 ص 577؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / أحكام الرمي ج ١‏ ص 507 (الطبعة الحجرية). 


لق ندل عقة لق لحتس يم سد تع ا ةا ا ال 
اخزة لاقل وبل يكب اجر تحتل عملد وهو تجدوع ركطه ادر 
مو سوب ر ؛ لقاعدة : «ما يضمن 
بصحيحه ...776. ولا ينافيه عدم حصول النفع له ؛ فإنّ القراض الفاسد 
0 لم يحصل نفع بالعمل للمالك . 

وأشكله في المسالك ب «أَنّ الالتزام لم يقع إلا على تقدير العقد 
الصحيح , والأصل براءة الذمّة من وجوب غير ما وقع عليه العقد» . 

«والفرق ببنه وبين ما تجب به أجرة المثل من العقود واضح.ء لا من 
جهة ما ذكروه من رجوع نفع عمل العامل إلى من يخاطب بالأجرة 
فى ع طن ابر لحي حيو كر ص في القراض. بل 
3ه فلك التقوى افضيت أن الناءل يعمل له أجرة فى العأوفء قاذ بيد 
العقد المتضمّن للعوض المخصوص بقي أصل الأمر بالعمل الموجب 
لاجرة المثل» . 

«بخلاف هذا العقد ؛ فإنّهِ لايقتضي أمراً بالفعل , فإنّ قوله : (سابقتك) 
على معنى”": أنّ من سبق ما فله كذا... ونحو ذلك من الألفاظ الدالة 
على المراد ليس فيها أمر ولا ما يقتضيه بفعل له أجرة, والأصل براءة 
الذمّة من وجوب غير ما في العقد» . 

«وقاعدة (ما يضمن...) لا دليل عليها كليّه .بل النزاع واقع في 


لدم +56 ل تج 4 ص 1 ١13‏ 


و ل اناق أ شناكام ١خ‏ 86) 


مواردهاء فكلّ ما لا إجماع ولا دليل صالح يدل على ثبوت شيء فيه 
فالأصل يخالف مقتضى '" القاعدة» . 

«نعم . لو اتّفق وقوع العقد بصيغة تقتضي الأمر بالفعل وجوّزناه انجه 
وجوب أجرة المثل ءالآ أن هذا خارج عن وضع الصيغة المعهودة , وإِنّما 
يتم حيث لا نخصّه بعبارة , بل كلّ لفظ يدل عليه كالجعالة»7". 

وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنه لا مدخليّة للفظ الأمر المقصود 
به إنشاء العقد في وجوب أجرة المثل بعد فرض فساد العقد, وإِنما 
المقتضى لها عدم كون العمل متبرّعاً به والأصل ضمانه ؛ لأنّ عمله كماله 
عراب الع خاصل و ل 

على أنه لاافرق -عند التأئل -فى أصل الضمان بين ذلك وبين 
ما ذكره المصئف «و» غيره”” -بل ظاهرهم عدم الخلاف فيه -من أنه 
الو كان السبق مستحقّاً وجب على الباذل مثله أو قيمته» ضرورة 
اشتراك الجميع في فساد العقد من الأصل , وكون الأخير صالحاً الصحّة 
لو أجاز المالك لايقتضى فرقاً فى الحكم المزبور. 

ومنه يظهر: أن المتنّجه فيه اها وجوت اجرة الكل لما قرفت 
دون مثل المسمّى أو قيمته ؛ لعدم وجوب المسمّى حنّى نجه ضمانه 
بذلك , لأنّ الفرض الفساد من الأصل . 
)١(‏ في المصدر بدلها: مدّعي. 


.١٠١ ٠١5 مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص‎ )١( 


(5) كالعلامة في الإرشاد: السبق والرماية ج ١‏ ص .41١‏ والشهيد فى اللمعة: السبق والرماية 
ص ١؟١7١.‏ 


لو تفاضلا في الإصابة فقال: اطرح /الفضل يكذا ‏ ---- - ب سس م8 


والقرب من المسمّى الثابت لايقتضي ضمانه بعد فوات ما يقتضي 
لزوم المسمّى , كما أَنّ ثبوت نظيره في الصداق على فرض تسليمه - 
لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس. وقد اعترف بجملة من ذلك 
كلّه في جامع المقاصد "١‏ والمسالك”". 


المسألة «السادسة » 
(إذا فضل '" أحدهما الآخر في الإصابة, فقال له: اطرح 
الفضل بكذاء قيل: لا يجوز؛ لأنّ المقصود بالنضال إبانة حذق 
الرامي وظهور اجتهاده» بحصول الغلبة له لإفلو طرح الفضل 
بعوض» أو بغير عوض «كان تركاً للمقصود بالنضال. فتبطل 
المعاوضة ويردٌ ما أخذ»ه منه لذلك؛ بل في المسالك بعد أن حكاه 
عن المشهور ‏ : «لم يذكر كثير منهم فيه خلافاً) 1 
إلا أنه قد يشعر نسبة المصنّف له إلى القيل بتمريضه , ووجّهه في 
المسالك ب«أنّه جعل على عمل محذّل؛ ومنع كون المقصود بالنضال 
منحصرا فيما ذكر ؛ لجواز أن يقصد به كسب المال, فإذا حصل بالسبق 
امك تعصياايية دانفو مضا د الى أعدالة الفييخة بوعتمو ال مر 
)١(‏ جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 57/8. 
(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص .١١١‏ 


() في نسخة الشرائع بدلها: نضل. 
(4) الهامش قبل السابق. 


1 
ج78" 
فق 


الل 111011 1 211 جواهر الكلام (ج ) 


بالوفاء . والكون مع الشرط , ومنافاته للشرع غير متحققة»!", 

وفي الرياض:«أَنَّه اوجه من الاوّل إن لم يكن الإجماع 
على خلافه انعقد . وفيه ما لا يخفى إن اريد إدراجه فى الجعالة ؛ إذ 
الاعدل سعد عليه لافج بل زفي الضلم الدع تروت جز لدينالات 
على :رجه يض يذل العوض :عند روكذ إن اريت انها معاوضة براسها 
كما هو ظاهر المتن» بل لعل ذلك هو مفروض البحث,ء لا جواز ذلك 
صلحا او غيره»!". 

وفيه : أنّه لا دليل على مشروعيّته » وعموم : «أوفوا...»" إِنْما هو 
للعقود المتعارقة: لا نحو ذلك » خصوصاً بعد ما عرفت من شهرة عدء 
مشروعيّتها وأنّه لم يذكر فيه خلاف ء من غير فرق ببن كون المراد من 
ذلك إتمام النضال بعد رفع اليد من الفضل أو رفع اليد عنه رأساًء بل 
الثاني أولى بالعدم ؛ لأنّه من العقود اللازمة . 

نعم . يشرع فيه التقايل, وهو غير المفروض هنا الذي هو طرح 
الفاضل بالعوض . كما هو واضح . 

المسألة السابعة 

يجوز عقد النضال بين حزيين كما يجوز بين اثنين ؛ لاطلاق الأدلة . 
والمرسل عن النبيّ يي : أنه مر بحزبين من الأنصار يتناضلون , فقال : 
0 


)؟) رياض المسائل: السيق والرماية ج ٠٠١‏ ص 06 .١‏ 
( 9 سنوة الجاقدةه الا 





تناضل الحزبين 


6١١ 





أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع 7". 

والمراد من تناضل الحزبين : إيقاع العقد بين الجماعتين ولو بوكالة 
كلّ جماعة واحداً منهاء ويكون كلّ حزب -فيما يتّفق لهم من الإصابة 
والخطا _كالشخص الواحد . 

وفي اشتراط تساوي عددهم وجنات - قولان, أقواهما : العدم ؛ 
لإطلاق الأدلة , فيرامي واحد مثلاً ثلاثة ؛ بمعنى : أَنّه يرمي ثلاثة » وكل 
وأحد منهم مرّة . 

وهل يعتبر تعيين كل واحد منهما في مقابلة من يرمي معه, أو يكفي 3 
نصب رئيس لهما يكون الااختيار له في تعيين ذلك؟ ولا ريب في أن 
الأولى الأول وإن كان يقوى جواز ذلك أيضاً إذا فرض تراضيهم في 
الفتوغان ذلك 

ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعاً فيما بينهم مقدّماً 
عليهم في الرمى » وإن اعتبر ذلك بعض '", ولكن لا دليل معتبر عليه . 

ولواشرط البق من الر تسن خاطة ارين اجنين ارمين احيد 
الحزبين أو منهما جاز. نعم , يقسّط على الحزيين بالسويّة غرماً وأخذاً 
إذا لم يشترط التفاوت, واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة 





)١(‏ عوالي اللآلي: باب السبق والرماية ح 0 ج ” ص .,51١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 
كتاب السبق والرماية ح 0 (للحاكم): ج ١‏ ص 44. سنن البيهقي: 
ج ٠١‏ ص ؟1١,‏ صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص 018. المصتف (لابن أبي شيبة): ح 0 واج١‏ 
ص 5١5‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,.١87‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص .١155١‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: السبق والرماية / في الرمي ج 8 ص .51١‏ 





مسحح بي سنية. اكوافز العلذم زع تان 


لا دليل عليه . 
ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسرء فيجب عدد له ثلث 
إذا كانوا ثلاثة , وربع إذا كانوا أربعة ... وهكذا . 
ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي 
مقابله . وحينئذٍ يتخيّر كل من الحزبين في فسخ العقد ؛ لكونه حينئذ 
وكيفيّة الغلبة بين الحزبين على حسب ما يشترطونه ويتفقون 
عليه ”" بينهم . واللّه العالم . 
5 والحييد شو الفالمين ارلا واخر ولاه رباكا السك اذ 
على كمال 
تم المجلّد الخامس والحمد لله » ويتلوه في المجلّد السادس الوصيّة 
اكقناء الال 





اسار الهم 
وبه دستعين 


#كتاب الوصايا» 


جمع وصيّة . من : أاوصى يبوصي ء أو وصّى يوضّي . 

قال فى الصحاح : «أوصيت له بشىء وأوصيت إليه : إذا جعلته 
وصيّك , والااسم : الوصاية بالكسر والفتح , واوصيته ووصّيته أيضا 
توصية بمعنىّ » والاسم : الوّصاة إلى أن قال: ووصيت الشيء بكذا : 
إذا وصلته بد(" , 

وذكر غير واحد من الأصحاب: أن الوصيّة منقولة من وصئ يصي 
بالمعنى الأخير ؛ لما فيها من وصل القربات الواقعة بعد الموت بالقربات 
فل يخال التعناة كان اودب الفكوى 15ج ا توصل الضف يهال الحا نيت يعد 
)١(‏ الصحاح: ج 7 ص ١0710‏ (وصى). 


(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص 7. 
(؟) كما فى الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١١‏ 


5 ل نننسيبببيبببب بسب جوآهر الكلام (ج 9؟) 
الوفاة0", 

لكنّ ذلك كلّه كما ترىء والأولى نقلها من الوصيّة بمعنى مطلق العهد 
قا زا ركنا ووصأاه توصية : عهد إليه» "١‏ إلى خصوص ما بعهده 
انوا عد يوقا تعويل الرضعة عستي التولياك لض رهد ا المعو .مسق 


الأوّل كما هو واضح ء والأمر سهل . 
(و» على كل حالء ف 9النظر في ذلك4 الكتاب «إيستدعي 





/ كما في التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج كص 5608 ورياض المسائل: الوصايا‎ )١( 
.107 ص‎ ٠١ المقدّمة ج‎ 


[الفصل] «الأوّل» 
«إفي الوصيّة» 

ووهى 4 إلكناء الموصى تملك عيق أو متقعة يعد الوفاةدوه 
هذه لا إشكال بل لا خلاف”" في أنّها 9تفتقر'" إلى إيجاب وقبول» 
للإجماع بقسميه '" على أَنّها حينئذٍ بحكم العقود المتوقفة على ذلك : 
وانها يدل لبنس والفظتة والصد ف . 

نضافا إلى أصالة غدم انتقال الملك:من الموصى وغدء ديخوله فى 
ملك البرضي لدرد و هما إن لبس لى امبر فى اعياني الاك دا نهد 
كالإيقاع في الحصول من جانبٍ خامّة. 00 

ودعوى : صدق الوصيّة على اللإيجاب وحده على وجِهٍ يشسمل 


10 كما في رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأول ج طن‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يفتقر.‎ 
.5١07 نقل الإجماع في غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )( 
وصرّم بالافتقار ابن إدريس في السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ؟' ص 184. والعلامة في‎ 
ص والشهيد الأوّل في الدروس: الوصيّة /المقدّمة‎ ٠ التحرير: الوصايا / في الماهيّة بج‎ 
.١؟١ ص 1546و591. والشهيد الثاني في الروضة: الوصايا / الفصل الآوّل ج ه ص‎ 3 


01 
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بم م ب وج تر تقو افر الكلدم 291 
ما نحن فيه -واضحة المنع . خصوصاً بعد ظهور معظم إطلاقات الوصيّة 
فيها بمعنى العهد الذي يعهد الموصي فعله بعد وفاته بأمر ونحوه, 
لاما يشمل محل البحث , وهي بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً, 
ار 

ومن ذلك يظهر لك ما في إطلاق كثير من الأصحاب : كون الوصيّة 
ففرا بريه وليك لد أو المنفعة يعد الوفاة7". 

للَّهِمّ إلا أن يريدوا من ذلك أحد أفراد الوصيّة , ولعلٌ الظاهر ذلك , 
وحينئذٍ فلا وجه لنقض التعريف'" المزبور بالوصاية وبالوصيّة بإبراء 
المديون وبالوقف ... ونحو ذلك ؛ ضرورة كون المراد تعريف ذلك الفرد 
من الوصيّة . لا مطلق الوصيّة . 

بل لاير التدير افا واءهل التمعمق مان ينداز الندليل: 
لاوصيّة به؛ بل لو سلّمنا أنه وصيّة فهو قسم آخر منها خارج عمّا نحن 
فيه من البحث عن الوصيّة التمليكيّة الملحقة بكتاب العطايا 
والصدقات , وحيئئز فالتعريف تاه . 

نعم » زاد فيه في محكيّ التذكرة'' وإيضاح النافع ©: «تبرّعاً», 
ولعلّه لبيان الواقع ؛ باعتبار ظهور النصّ والفتوى في اعتبار المجّانيّة في 


.19 صيغ العقود (اثار الكركي): في الوصيّة بم ه ص‎ )١( 

(") وقع هذا النقض في مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١١7-1١١6‏ 
() نذكرة الفقهاء: الوصايا / المقدّمة ج ؟ ص 05 (الطبعة الحجرية). 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج ١‏ ص 1. 


تعريف الوصيّة 018 


الوضته بالمعتق المزيويء لا امه له الصدقة فلو قال هذا لناذن بعد 
موتى بكذا» بطلت . 

00000 
المعاوضات فإنّهِ وصيّة ولا تبرّع فيه ”في غير محلّه ؛ لما عرفت من 
أن محل البحث في الوصيّة المملكة لا العهديّة, وقد عرفت اعتبار 

بل الظاهر اقتصار التمليك فيها على ما كان نحو الصدقة , فلو قال : 
((بعت هذاامن :زد يعنبوفا فى ركد اماد مرظطل»: 

لا اسايق اذى يمك افيه ورا ند ميقتو فى الريع لألفى الوعتةبه 
التى مبناها على ذلك ؛ ولذا جاز فى صيغة التمليك المجّانى . 

الما ع سكة اوم مدن اسه امبرو سعد 
ما عرفت من ظهور نصوصها في خلاف ذلك فيما كان بلفظ التمليك 
ونحوه, فضلاً عمّا كان بلفظ البيع والصلح والإجارة... ونحوها ممّا 
لا دليل على صحّة إيجاب الوصيّة بها . فضلا عن ملاحظة العوض فيها . 

ومن ذلك لم يصمح إنشاء الوقف والرهن وغيرهما ممّا لاعوض فيه 
بالوصيّة على وجه يكون كالتمليك ؛ بأن يقول : «هو وقف بعد وفاتي 
على زيد» أو «هو رهن بعد وفاتي» أو نحو ذلك . 

نعم , يصحٌ الوصيّة بذلك على معنى العهد, أي يأمر بوقفه بعد وفاته 
مثلا . 





اللل مسيم 


0 
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>5 أن متهم من زادافى التغريق »دأو تسليط على تضهف»”0 لارادة شمؤل 


ع0 حصي تت ا ا كج ا و ا حزن أفواشن الحادم ١‏ ع ) 


فتأمّل جيّدا ؛ كي يظهر لك ما في كثير من كلماتهم في المقام , حتى 


الوصاية بمعنى الولاية , مع أنه ينتقض بالتدبير أيضاء ولذا زاد في 
الكفابة مع ذلك : «أو فلك فلك قبل ذاو تسليط»!". 001 

ومنهم من عرّفها : بانها تنفيذ حكم شرعي من مكلف او ما في 
حكمه بعد الوفاة!". 

5 داكما ترف واوا دوا وبااي ساي ااا 
الح نادرق ولان اسل 

(و» على كلّ حال؛ ف #9 الإ يجاب كل لفظ دل على ذلك 
افيد فوطي اونظ يق واويفا ننه« كتولة اعطلو اأقاذنا مدن وفاتي, 
أو اللوانا مديلاتية مي ين التمليك بذلك 5 
ا 00 

نعم , ينبغي أن يظهر إرادة إنشاء التمليك فيه بذلك ولو بقرينة حاليّة , 





)١(‏ المختصر النافع: الوصايا / الفصل الأوّل ص ١717”‏ اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الأَوّل 
ص 77 .١1‏ 

(؟) عبارته: «... أو فك ملك بعد الوفاة أو تسليط...». انظر كفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف 
الأول ج ؟ ص 58. 


(") وقع هذا التعريف للشهيد في حواشيه على ما نقله في جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها 


ج ٠١‏ ص 8. وانظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .4١7‏ 


الإيجاب والقبول في الوصيّة ١ه‏ 





لا الوصيّة العهديّة الخارجة عن محل البحث . 

ولو قال: «هو له» فهو إقرار في الحال لايقبل منه حمله على 
الاضاءغط التداعي» لأ إن .ركوج قد اقرنه بدا رتعيت الأقراو و مصياة 
وصيّة . نعم قد يقوى الاكتفاء بنيّته التى قد فسّر اللفظ بها بعد ذلك إذا 
لم يكن له معارض ولا خصم والمال فى يده وتحت سلطنته . 

وكذا الكلام فى قوله : «وهبته» نم فسره بارادة الوصيّة لا التنجيز, 

نا لو قرن ذلك ونحوه بما يقتضي ذلك لم يكن إشكال حيئئذٍ في الحكم 
كول ومقة لبس الحسامها لقت ركذ وهال برت 52 
وفاقن)] وعدت له كلا 

ميتي أن كو اسعهاة اننا في ذلك بص زرا مجر 
الاستعمال الشما رف ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح لإرادته 
حقيقة ولامجازا. 

وكذلك الكلام في القبول الذي هو أوسع من الإيجاب ؛ ولذا جاز 
فيه أن يكون فعلاً دالا على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده فيه وفى 
واف العقوى العا ده ش 

نعم , ظاهرهم '" بل صر يح بعضهم !عدم تحقّق العقد في شيء منها 
بالفعل في الإيجاب . لكن لا يخفى عليك مشر وعيّته في الجميع , 





)010( ينظر إرشاد الأذهان: الوصايا / 99 أركانها سج ١‏ ص 65 _/امئ والا - الد 5 قم : 


الوصايا / الفصل الأوّل ص ,١177‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 5/8. 
)١(‏ رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأول ج يس 
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ملح تلح ا ا تت خافن الكلام:( 56 
كما لايخفى عليك صدق أسمائها _كالعارية والوديعة... ونحوهما - 
على ذلك . 
فلا مناص حينئذٍ عن القول بجواز ذلك فيها ولحوق أحكامها له إل 
أنه ليس عقداً لها. فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التى تندرج في 
الاسم ولا يجرى عليها حكم العقد . وليس عدم الثمرة هنا بين المعاطاة 
والعقد _بعد الاشتراك في الجواز -مانعاً من ذلك كما هو واطخ: 
فعمر لقم بهذا بال بحاي لنظا والقبوال كذلك أ شعاد دون عداء 
يعا ةوهو ماكان امحانه فقا سواه كان قو له كذ لك اول 
أحدهما: أنّ ظاهر إطلاق المصنّف وغيره!" -حتّى معقد إجماع 
الغنية ''" ونحوه عدم الفرق فى افتقار هذا القسم من الوصيّة إلى 
اللإيجاب والقبول بين كونها لمعيّن وغير معيّن كالوصيّة بشيء للفقراء او 
لكن في القواعق 9 واللمعة!) وجامع المقاصد(6) والمسالك() 
)١(‏ كالعلامة في التبصرة : الهبات / في الوصايا ص .١25١‏ 
(") غنيه النزوع: في الوصيّة ص 1 .5١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: : الوصايا / في أركانها ج "١‏ ص 10]. 
() اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الْأَوّل ص .١71‏ 
(0) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص ٠١‏ و55؟. 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١١6‏ 


القبول في الوصيّة للجهة 


والروضة!" و حكر" التذكرة'" والتحرير ‏ واأ له “والايضام" 
والدروس '" والتنقيح" وإيضاح النافع " والكفاية": أنّه ينتقل 
بالموت من غير حاجة إلى القبول!"". بل فى المسالك : نفى الخلاف 
فيه ,7٠١‏ وعن إيضاح النافع : أن عليه الفتوى ”"". 

وظاهرهم انه لا يحتاج إلى قبول من الحاكم وإن امكن, بل في 
الروضة التصريح بذلك, قال : «ولا يفتقر إلى قبول الحاكم وإن أمكن 
كالوقف, وربّما قيل فيه بذلك . ولكن لا قائل به هنا»"", ونحوه فى 
جامع المقاصد ا*". 

ولعله لإطلاق الامر*" بإنفاذ الوصيّة بعد فرض صدقها هنا على 


فيك 





.٠١ ١9 الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / اركان الوصيّة ج "١‏ ص 05 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / في الماهيّة ج 7" ص .55١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 51١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 4745. 

.195 الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج اص‎ )١( 

(0) ظاهره التردّد في ذلك. انظر التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 570. 
(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج "١‏ ص .١1 7-1١1‏ 

(9) كفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 58. 

أى نف فوود ها لوكانت الوسكة اثير البحتن: 

امالك قياف الرسانا اناي الرصحت ع من ١‏ ,. 

.١7 ص‎ ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج‎ )١١( 

(1) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١‏ 

.5" ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصايا / في اركانها ج‎ )١4( 

.537 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ "١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ .١18١ سورة البقرة: الآية‎ )١0( 


امي م بي عت ا عت نج و هل الكللام :ع 88؟) 
ذلك من غير حاجة إلى قبول , والسيرة المعلومة . وما عساه يستفاد مما 
ورد من الوصايا بنحو ذلكء ولما استدل به في التذكرة!" وغيرها!": 
من تعذّر القبول منهم جميعهم , والبعض ترجيح بلا مرجّح, على أن 
الكلام في البعض الآخر . 

واف أمكن المدا كني فيه رامكا د اعتزار قبول الخسا كم الدى قي 
بمنزلة الجميع , أو الناظر . 

لكن لا يخفى عليك أنّ فساد ذلك لا يقتضى فساد أصل الدعوى, 
وان قظتله سظ من عاض ايزا افيه انيم أنه لولة عه الله 
لوجب القول بالقبول, وهذا يقضي بقوّة القول به بعد أن عرفت فسادها 
بالقبول من الحاكم . 

مضافا إلى أصل عدم الانتقال ونحو ذلك وإلى إطلاقهم كونها عقدأ 
الذي يمكن أن يكون هو السبب لهم في الاتكال على عدم التصريح 
بالقتول من الحاكو هاور سافينة اجناعا على الافتعراط ووو عد 
حجّة عليه. خصوصاً بعد عدم المعارض لذلك كله إل إطلاق الأدلة 
الذي لم يسق لذلك, بل قد يمنع صدق اسم الوصيّة على الفرضء كما 
أنه قد يمنع إرادة هذا الفرد منها . إل أنّ الجميع كما ترى . 

نعم , قد يقوى كون الوصيّة للفقراء وللجهة غير ما نحن فيه من 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا / أركان الوصيّة ج ١‏ ص 07؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالروضة البهيّة: (تقدّم المصدر انفاً). 
(*) كالطباطبائي في الرياض: الوصايا / الفصل الأول ج ٠ص .,5151١-1760‏ 


القبول في الوصيّة للجهة 
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الوصيّة التمليكيّة . بل هو من الوصيّة العهديّة بالصرف على ذلك 
خصوصاً الوصيّة للجهة ؛ ضرورة عدم صحّة تمليك الجنس بعقد من 
العقود المملّكة وإن قبل الحاكم عنه إلا الوقف على إشكال فيه -لقصور 
أدلّتها عن ذلك , من غير فرق بين البيع والصلح والهبة وغيرها مما 
اشتمل على العوض أو لم يشتمل . 

ولا يقاس التمليك بها على الملك الشرعي الثابت في الزكاة 
والخمس -_بل والوقف بناءً على القول به لحرمة القياس . على أنّ بناء 
الوقف على تمليك المعدوم , بخلاف الوصيّة . 

مع أنّ أفراد الجنس مختلفة كمال الاختلاف ؛ ضرورة كونهم حال 
الوصيّة غيرهم في الزمن الآخرء لصيرورة الفقير غنيّاً والغنيٌ فقيراًء بل 
تهومن ل كن مو هود اماد ل وعد قير نو بزودكا لبدو لريب فن 
عدم ويف الى أدله لقره لطي عرا تمتها لدريدة[التدلياتب 
اللا يبود يلاق الوسية "لقص د يها الندراه القند كو 

ومن ذلك ينقدح : أنّ إطلاق الأصحاب كون الوصيّة عقداً محتاجاً 
إلى الإيجاب والقبول فى محله , ولا يرد عليهم مثل ذلك ؛ لخروجه عن 
لوسك الندد كنه وجكو ردقن الومكة امود ب النعا رسن جمر 
لمحي حيري ارون اندر كا ميا ز اناعد واوا لمد رب وجدوها 
مما هى غير قابلة للتمليك ولم يقصد منها تمليك غيرها من الفقراء 
ووس السى نة 11] ان المصرت» 

فتأمّل جيّداً فإنّه جيّد جداً. وإن كان مخالفاً لما صرّح به بعضهم 


دك بالتاضل © والمهتى النناى اا وغتيرهع “ميق كبوق الوضكة 
في الفرض مملكة ولكن لا تحتاج إلى قبول مطلقاً» أو تحتاج إلى قبول 
فالعا كو 
ضرورة منافاة ذلك لكونها عقداً مفتقراًإلى الإيجاب والقبول المعتبر 
فيهما ما يعتبر في باقي العقود إلا ما خرج بالدليل » حتّى العربيّة بناءَ على 
اعتبارها في العقود جميعها . وإن صرّح في الروضة بعدم اعتبارها 
1 هنا©. 


ج84" 


20 لكنّه مسلّم في العهديّة منها دون العقديّة ؛ لعدم الفارق بينها وبين 
غيرها من العقود في ذلك؛ والقياس على ما خرج بالدليل من الفرق 
بينها وبين غيرها ممنوع عندنا . 
اللْهمّ إلا أن يدّعى جواز ذلك فى العقود الجائزة وإن قدر على 
العربيّة ‏ كما صرح به هنا في الدروس ". 
انسياق العربى فيما اعتبر فيه اللفظ . 
فتأمّل جيّداًء فإنّه قد يقال: إِنّ الوصيّة حقيقة في عهد الميّت بعد 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 440. مختلف الشيعة: الهبات / في 
الوضلاناا عضن 11 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص 7؟. 
2( الأولى التعبير ب «وغيرهمأ». 


(؛) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١‏ 


إنشاء الوصيّة بالاشارة ا 





وفاته , بل لعل العقديّة المستفادة من نحو قوله تعالى : «كتب عليكم إذا 
عطي احدكه العوت د زراك نير الرضفة للوالقابى م1 إن شير 
الآية _باعتبار ظهوره في التمليك الناشيٌ من الوصيّة قسم من 
العهديّة . كما عساه يشعر به ذكرهم فى إيجابها «أعطوا» و«افعلوا» 
ونحوهماء وقد عرفت عدم الإشكال في جواز الفارسيّة ونحوها في 
العهديّة , فتأمّل جيّداء والله العالم . 

ثانيهما: أنّه قد يظهر من اعتبار العجز عن النطق في كفاية الاشارة 
الذالة على الغزافقق كلاه سماعة من ال اضعاب!7اعيل قو معد سق 
الخلاف في محكيّ التنقيح”", بل لا كلام فيه كما عن إيضاح النافع ©), 
بل في الروضة القطع به, بل فى الرياض: الإإجماع عليه , بل لعلّه 
محصّل - أنه لا تجزي الإشارة مع التمكّن من النطق, وهو منافٍ 
لما ذكرناه من كفاية الفعل فى إجراء حكم الوصيّة وإن لم يتحقّق بذلك 
عقدها وأنّه كالمعاطاة فى البيع . 


»© 


لكن يمكن أن يكون ذلك منهم لإرادة ما ادّعوه من الإجماع 


.١18٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 410. والشهيد في اللمعة: الوصايا / 
الفصل الأول ص 3 . 

(؟) التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأَوّل ج ١‏ ص 514. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج ١‏ ص 060. 

(0) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١8‏ 

(1) رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ؟51. 


ا يح لي يي قن الو أ هن | الكادم 13:1 


ونفى الخلاف ونحو ذلك, لا لاإرادة الاشتراط القاضي بعدم الجواز ممع 
انتفاء ذلك . 
أو لإرادة تحقّق العقد حينئذٍ وأَنّه ليس من المعاطاة في حال العجز , 
بل تقوم الإشارة حينئذٍ مقام اللفظ من القادر؛ لما دل عليه في 
الأخرفيي ان اير ذلات., 
21 وإلا فلا دليل لهم يدل على ذلكء بل لعل الأدلّة بخلافه بعد صدق 
"أب ل عع هر :قير يعي الدكانها: 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهكُة ": «ذكر ان اباه حدثه عن 
ابيه'" ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامّها زينب بنت 
رسول الله يَةُ كانت تحت عليّكُة بعد فاطمةئ0 . فخلف بعده 
وتزوّجها بعد علي ث1 المغيرة بن نوفل , ذكر أَنّها توجّعت وجعاً شديداً 
حنّى اعتقل لسانها. فجاءها الحسن والحسين ابنا على بيك وهي 
لا تستطيع الكلام , فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان _: 
أعفقات فلانا واهله؟ قكشور ابراسها :تعوووكذ وكدذا؟ تجعلت اكجير 
برأسها : أن نعم لا تفصح بالكلام» فأجازا ذلك لها»'". 


)١(‏ كذا في موضع من التهذيب. وفي الفقيه وموضع آخر من التهذيب: «يونس بن يعقوب عن 
الوصيّة / باب الوصيّة بالكتب ح 0500 ج 4 ص .١18‏ وتهذيب الأحكام: الوصايا / باب 

(؟) «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١79‏ ج 8 ص 108. وسائل الشيعة: 
يباب 9 من كتاب الوصايا ١‏ ج9١‏ ص 3707١5‏ وباب 4 من كتا بالعتق ح ١‏ ج١7‏ ص ./٠١‏ 


إنشاء الوصيّة بالكتابة 01 





وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه هه المروى عن قرب الاسناد ‏ : 
وي لسغو رودل مدقل انبا دنه المويك أونامه أن وقتيل الهالييا 
يسألانهما: أعتقت فلاناً وفلاناً؟ فيوميٌ برأسه أو تومئ برأسها في 
د الو ال ل لمر 1ه 
اوور * : 

مع أَنّه لاصراحة فيهما بالوصيّة التمليكيّة , لا دلالة فيهما على 
الاشتراط , بل يمكن ان يكون الاكتفاء بذلك لجوازه في نفسه , لا للعجز 
عن النطق . 

ولعلّه لذلك كان ظاهر عبارة النافع الاكتفاء بالإشارة مع إمكان 
النطق !", وإن قال بعض مشا يخنا : «إِنْه لا موافق له , ولا دليل عليه»!". 
ولكن فيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما عرفت . 

وكذا الكلام في الكتابة, فإنّه لا شك كما عن جامع المقاصد 
الاعتراف به !)في الاكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدالّة على 
إرادة الوصيّة منهاء بل عن التنقيح : أنّه لا خلاف فيه ,بل عن 
الإيضاح : الإجماع على ذلك 5. 


١1 ص 587, وسائل الشيعة: باب 9 من كتاب الوصايا ح ؟ ج‎ ١١7١ قرب الاسناد: م‎ )١( 
ص 74؟.‎ 

.١77 المختصر النافع: الوصايا / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج "١‏ ص 07. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / في اركانها ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 514. 

.]1/5 إيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ١؟ ص‎ )١( 


# امحبم م ل ل جر كو أن الكلام ع 04) 


واقى تخبر سنددين عق أب جعفرنيّةٍ قال: «دخلت على محمّد بن!" 
الحنفيّة وقد اعتقل لسانه , فأمرته بالوصيّة فلم يجب, فأمرت بطشت 
فجعل فيه الرمل فوضع , فقلت له : خط بيدك , فخط وصيّته بيده في 
الرمل . ونسخت أنا في صحيفة»!". 

وربّما ظهر من تقييد الاكتفاء بالعجز عدم الاكتفاء بها مع الاختيار, 

1 بل هو صريح المحكي عن الفاضل '" وولده!* والشهيدين!' والمحقّق 
0 الثاني '" والقطيفي ", بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه . 

فرعن التذكرة: المعمال الاكشاءيها مع الاخبيار فى اول 

كلامه ”, بل لعلّه الظاهر من النافع '"". وفي الرياض: «أَنّه لا يخلو من 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: على. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالكتب ح 1 ج : ص 197. تهذيب 
الاحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 77 ج 9 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 4/8 من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .50١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 40:. تحرير الأحكام: الوصايا / في 
الماهيّة بج ”ا ص 37350 .55١‏ 

(غ) إيضاح الفوائد: الوصايا / في اركانها ج ١‏ ص ؟/اغ. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج "١‏ ص 50". اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل 
الأول ص ,١76‏ الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص 1١8‏ 159. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 05. 

(6) السرائر: القضايا / باب سماع البيّنات ج ١‏ ص .١1١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الوصايا / اركان الوصيّة جح ١‏ ص 05 (الطبعة الحجرية). 

.١77 المختصر النافع: الوصايا / الفصل الأُوّل ص‎ )٠١( 
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فواة مع قطءيّة دلالة القرينة»(", 

لكو ريمكن أن يكون ذلك كله منهم في تحقيق العقد ٠لا‏ أنّ المراد 
عدم إجراء حكم الوصيّة على ذلك مطلقاً ؛لما عرفت في الإشارة من 
صدقها عرفاً على ذلك ونحوه. فيشمله إطلاق أدلتهاء مضافاً إلى 
التأييد بكثير من النصوص الناهية عن أن يبيت اللإنسان إلا ووصيته 
00" 

ومعقد نفى الخلاف في محكي السرائر غير ما نحن فيه. قال: 
«ولو 5 بوصية وأدرج الكتايوقال #قداوضيةةيما ارصيت في 
أشهد تكما علي بما فيه , لم يصمٌ بلا خلاف»©. 

ولعل مراده عدم صحّة الشهادة عليه بذلك للإجمالء وإن كان قد 
يقوى في النظر خلافه أيضاً؛ ضرورة تناول أدلّة الإقرار لمثله . فيص 
الشهادة عليه به وإن اعتبر فيها العلم , ولا إجمال بعد العموم فى اللفظ , 
بل ينبغي القطع بالاكتفاء بها أي الكتابة -في الإقرار أو ما في حكمه 
نحو الإشارة رك واليد ممّا يفيد معنى «نعم» و«لا» متاا بل لا ميغد 
ذلك لو أفادته على وجه الظهور فضلاً عن الصراحة . 

والعاضل» ادريمكع جول كلانيع النبابق على هنا غيرقت اد 


.514 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأوّل ج‎ )١( 

(1) كما فى رياض المسائل: (انظر الهامشى السابق). 

2 ونان اديه باب ١‏ من كتاب الوصايا ح 0 ولاج ١9‏ ص 50/8. 
(؛) تقدّم المصدر انفا. 


5929202 ز 200 ز12 <ز101ز1 ذا 1 00 الكلام (ج ) 


يكون المراد عدم الاكتفاء بالكتابة في بوت الوصيّة , بمعنى : أنه 
لا يجب العمل بما يوجد مكتوبا ما لم يثبت بالبيّنة او تقم القرائن على 
إرادته كالوصيّة بذلك , وعمل الورثة ببعض ما يجدونه مكتوباً ‏ لأمور 
دلتهم على صحُّته لا يلزمهم العمل بالجميع . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية : فألزمهم '"؛ لرواية " قاصرة 
سندا ودلالة . 

ولو كقب وضتة وقال :ا شهدوا غلك ما فى هذه الورقة» أو قال 
سرمي البو را ها عيا» خزى البتر اع لاو الجر عن 
برقا" دار بجر حل بغرا متها أيه أر ور سيد ياك يديل 
عن غير موضع من السرائر : الإجماع عليه!". 

وفي المحكي عن الجامع : «إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك 
والوصايا على كتاب يدرج لا يصحّ إجماعا»". 

لكنّ الإنصاف: أَنّه إن لم يتم الإجماع المزبور كان للنظر فيه مجال؛ 
لما عرفت, ولأنّ المعروف القبول فيما لو قرأه الشاهد مع نفسه 


.١1195- ١78 النهاية: الوصايا / باب الإقرار في المرض ج 7 ص‎ )١( 

(؟) هي خبر إبراهيم الهمداني الآنى نقله قريبا. 

(#اقرافه الالجكام الوهنايا '«الى اركانياات امن 10 

(؛) كتحرير الأحكام: الوصايا / في الماهيّة ج 7" ص 55١‏ والدروس الشرعيّة: الوصيّة / 
المقدّمة ج ١‏ ص 5357. والتنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 777, والروضة 
البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١15‏ 

(0) السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة. والقضايا / سماع البيّنات ج " ص ١١١‏ و176١.‏ 

(1) الجامع للشرائع: والقضاء / كيفيّة الاستحلاف ص .07١‏ 
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فقال له الموصي : «قد عرفت ما فيه فاشهد عليٌ به». وهما عند 5:0 
التأقل عيفيقا رار 

بل لا يبعد في النظر : الاكتفاء بالكتابة في الإقرار والوصيّة مع ظهور 
إرادة ذلك منهاء فضلاً عن صورة العلم ؛ ضرورة حجِّيّة ظواهر الأفعال 
فالأقوال فى العملة سكما ها كا ومقها نس شاهد الغال.. 

اله أخت الألفاظ . وهي المرتبة النانية في الوضع للدلالة 
على ما في النفس» فتكون أولى من باقي الأفعال: بل يجري على 
مدلول النقوش منها من" الألفاظ ما يجري على اللفظ نفسه من 
اضرا جةبو الطوون والااطاا ف ديه تجو القاد 

ودعوى : عدم كفايتها وغيرها من الأفعال في الوصيّة ونحوها من 
العقود العا هتدا اويعاطا ١‏ : ش 

واضحة الفساد ؛ ضرورة الاكتفاء بها في البيع ونحوه ممّا هو أولى 
منها ؛ للصدق العرفي المشترك بين الجميع . وعدم صدق اسم العقد _بعد 
اليم لذ ينافنى تررق انتم لني يرز يذهو لضفه ,يجو حوها بوفتو 
المدار في إجر 5 الحقك: 

وفي خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : «كتبت إليه : رجل كتب 
بيدا رادار يوصي بهء هل يجب على ورثته القيام بما في 
الكتاب , بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب : 1 ن كان له ولد'" ينفذون كل 


(؟) أشير فى ا 000 «له ولد»: ولده. 


ال 0 جواهر الكلام (ج 4) 


شىء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرٌ وغيره»!". وفيه إشارة في 
الجمالة ل :مذ كرناة.: 

بل لو قلنا بعدم صدق اسم البيع ونحوه على المعاطاة كما هو 
الأصمّ عندنا الآن ‏ أمكن الفرق بين المقام وبين ذلك ؛ ضرورة كون 
الوصيّة بمعنى العهد . بل يمكن تكلّف اندراج العقديّة منها فيه ولاريب 
فى ننه مناه عا عناصمل بالقدال امنيا لقعا رار اكد 1 


الوصيّة بمعنى العهد لا العقد . فلا ينبغى التوقف فى جريان الأحكام على 
ذلك» فإنه داخل تحت النهى عن التبديل (", بخلاف البيع ونحوه ممّا هو 
على راحو فلا يضدق على التعاطاةشعامل جقداء وال أعله.. 
(و» كيف كان, ف «ينتقل بها» أي الوصيّة إالملك إلى» ملك 
بالموت منفردا عن القبول4 ولو متزلزلا. كالعكس «على الأظهر» 
الأقيى نل التشيى فير سكليية كادت كزن اجناع لزيا به كد لك 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح ١9‏ ج 9 ص 55 1, وسائل الشيعة: 
باب /] من كتاب الوصايا ح ؟ (مع ذيله) ج 5ن 2177 1 

.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) ممّن صرّح بذلك: ابن إدريس في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمٌّ منها ج " 
ص 5 .,١‏ والعلامة في الإرشاد: الوصايا / في أركانها ج ١ض‏ /ا6:. والكركئ. فئ 
جامعالمقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .١١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الوصايا / 
الفصل الأوّل ج ه ص "". 








0 





تملّك الموصى له بموت الموصي 


على الظاهرء وإن حكي الخلاف عن ظاهر أبى على'", بل قيل : «إِنّه 
جملة من كتب الأصحاب”", وخر خض اوه 
لكن في محكيّ السرائر : «أنّه ليس لأصحابنا فتوى بذلك, 
ولا وردت به أخبار عن الأَئمَة الأطهار (صلوات الله عليهم)»!*, وفى 
جامع المقاصد : أنه ترك العلامة فى القواعد حكايته لضعفه!©. 
فلعجو لعلة ل" نه مخالف للأصل بل الآصول , وللمعهود من عده 
الملك القهرى فى التمليكات , ولسائر العقود... ولغير ذلك . 
لكنّ الإنصاف : أنه لولا دعوى الاجماع على خلافه لكان لا يخلو 
من قوّة ؛ ضرورة ظهور ادلة الوصيّة في ملك الموصى به بمجرّد الموت 
ذكفا عورفو القائل بالكقش دمن قير عفنا القيول بنخصوها منا 
دل" على الانتقال إلى الوارث منها إذا مات الموصى له . 
ولعلّه لذا كان خيرة بعض متأَخَّري المتأخَّرين: عدم الحاجة إلى 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص .51١‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج ١7‏ ص .5١ ١19‏ 
(؟) كالمبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 588. وإيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ 
ص 270 48737., والدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 51. والتنقيح الرائع: 
الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .515-7577١‏ 
(4) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها بج 7ص ؟١5.‏ 


)0( جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج لاخ 0 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7٠١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .55١‏ 


القبول في اللزوم أيضاً. فضلاً عن الملك!"". 

إل أنه يمكن تحصيل الاجماع على خلافه. فضلاً عن حكايته . 
واستبعاد حصول الملك قهراً في التمليك _بعد ظهور الدليل فيه لا وجه 
الممرخخوصا عد أن لأأركوة لازا عليه وله [زالنمطته ير الررمننة كنا 
هو مقتضى كلام القائل ؛ لأنّ القبول عنده شرط في اللزوم . 

والاجماع على اغسار القبول المسلم .عنه» كون الوضئة عفدا يعثير 
فيها الإيجاب والقبول, ولم يعلم مدخليّة الثاني فيها في الملك أو في 
ازومه . ومخالفته لباقي العقود على التقدير الثاني لا بأس بها بعد قضاء 
درست اتيعيةر وهل الفجيور ين اقول تاك 

نعم , قد يقال : بظهور كلامهم فى اعتباره فى أصل الملك . بل هو 
سرع ونه المح ون اعد لداعي مها رما ف فيك 
الوصيّة '", الذي مقتضاه فساد الوصيّة بدون القبول, لا عدم اللزوم . 

مع أنه يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى رد الوصيّة , لا مطلق 
عدم القول الضادق على ال التجرويد منه ,ومن القبول :ولو لخدم العله 
بالوصيّة , فلا ينافى ذلك حينئذٍ شرطيّته بالنسبة إلى ذلك ؛ ضرورة فساد 
الوصيّة حينئذٍ عند القائل بالردء إِنّما يرد ذلك على القائل بالملك اللازم 
من دون قبول . وهو مجهول القائل المعتد به . 

والمناقشة في أصل دليل هذا القول : بمنع ظهور إطلاق أدلّة الوصيّة 


.580 - 5814 ص‎ "١ الحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصيّة جح‎ )١( 


(1) غنية النزوع: في الوصيّة ص 507. 


تملّك الموصى له بموت الموصي إلا 


في الملك بمجرّدها خصوص ا بعد أن لم تكن إطلاقات معتداً بها , ولاهى 
ساف انبا :ذلك بل للها منذلة غلى ماهو القالان عن يصقي القيو ل قر 
مثلها ؛ لندرة رد ما يتبرّع بإعطائه . ْ 

تبطل ما هو المشهور عندهم من أن القبول كاشف7"؛ ضرورة كون 
ذلك عمدة أدلّته التي خرجوا بها عن أصالة مساواة هذا العقد لباقى 
اعرد مووع عاذ كوي لمن ليجو | زايا 20 ال متيال ار ووه 
تعالى : «من بعد وصيّة يوصي بها أو دين» 7" عدم انتقال التركة معها إلى 
الوارث ٠‏ والميّت غير قابل للملك, والإجماع على عدم ملك الأجنبي , 
فليس حينئذٍ إلا ملك الموصى له, وإلا بقى المال بلا مالك, ولمّا قام 
الإجماع وغيره من الأدلّة على اشتراط القبول التجأنا إلى أَنّه كاشف ؛ 
مع د ات 

وهو-_كما ترى _فيه نظر من وجوه : 

فكي ١‏ مقع هلك التاق ايها ها قابل النوى نف لتر كوروفة 
عرفت في باب الحجر '' ظهور فساده . 

ومنها: أنه مب على عدم قابليّة استدامة ملك الميّتء وهو ممنوع 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 440 -457. واللمعة الدمشقيّة: 
الوصايا / الفصل الأوّل ص .١176‏ وجامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص 29؟, 


وكفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 5"8. 
0 مشورزة الشسيناء: الاية .١١‏ 


(5) في ج 17 ص 174... 


0 
ج18" 


م5 


ال ا م ا 0 0 


أيضاً؛ ضرورة بقاء ملكه على ثلثه الذي أوصى بصرفه عليه في عبادة 


ونحوها . 
ومنها: أن در الدساييده ونكت بكرن فاش 


ومن هنا يقوى القول بكون القبول جزءً ناقلاً كغيرها من العقود, 
كما هو خيرة جماعة ”" وظاهر آخرين”" 

لكن ومع ذلك فالقول بالكشف هو الأقوى ؛ لأنّ الموصي بإنشاء 
رضخ خضو التبدلاك ج الوه والقيول الها مقا ينا ارسمة 
الموجب على الكيفيّة التي أوجبهاء فمع فرض تأخّره ‏ لعدم اعتبار 
اتُصاله بالايجاب ولا بالموت يراد منه قبول المراد بالايجاب الذي 
هو الملك بالموت كما عرفت, وهو معنى الكشف فيكون دليله جميع 
مادلّ على مشروعيّة هذا الفرد من الوصيّة التي لا وجه لقبولها إذا تأخّر 
إل الكشف . 

وبذلك افترقت عن باقى العقود التى يراد بإيجابها معناه عند القبول ؛ 
حتّى العقد الذي لم 5006 اتضال القبول بالايجاب كالوكالة , فضلاً 
عمًا اعتبر فيه ذلك كالبيع ونحوه. 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الوصايا / مسألة ١4‏ ج 4 ص 157-١47‏ وابن إدريس في السرائر: 
الوصايا / باب الوصيّة وما يصممٌ منها ج ص 7١3‏ 

(1) كابي علي على ما نقله عنه في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 71١‏ 
والعلامة في الإرشاد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 1017. 
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وقد ظهر بذلك أنّ الأقوال فى المسألة ثلاثة : : 

أأعوها | القنزل ععاء الببيب الثافل تاق قورت 0 

والثاني :كونه شرطاً في الملك كاشفاً.  .‏ 

والنالت : كونه شرطً في اللزوم . 

وقد يحتمل: عدم مدخليّته أصلاً في ملك ولا لزوم؛ وإِنّما 
الرد مانع . 

بل قد يحتمل : عدم مانعيّة الرد ايضا . 

إلا أنّ كلام الأصحاب كأنّه متفق على خلاف الأخيرين. بل قد 
سدعث طعك الثالث عندهوه.وآن المعد بد :القولان الأدلان: كما أن 
المشهور منهما الثانى الذي قد عرفت كونه أقواهما . 

ل اف الل ل ار ايت 
ما يصلح دليلاً لكل من الأقوال» وإن أطنب في ذلك بعض المتأخَّرين 7" 
لكن على :وجه غير سهدت ولامتفم» ومشمن على يعشبو كتثير 
وما لا فائدة يعتد به . 

كالإطناب في الفروع المتفرّعة على القول بالنقل والكشف, حتّى 
عقد لذلك فى التذكرة'" بحثاً مستقلاً؛ ضرورة عدم خفائها -بأدنى 
اتات على المتنيّه الذي قد أحاط بما تقدّم لنا في الفضولي الذي قد 
سمعت البحث فيه غن الإجازة بالنسبة إلى النقل والكشف. والفروع 


)١(‏ كالشهيد الثانى في المسالك: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص ١١7‏ فما بعدها. 
(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / أركان الوصيّة ج ١‏ ص 100 (الطبعة الحجرية). 


عيبب ب ا ا بم رقو اقل الكادم 21 3 
المتفّعة على ذلك . 

بل قد عرفت هناك المراد من الكشف على وجه لا ينافى شرطيّة 
الرضا في الملكء لا أَنّه شرط للعلم بحصول الملك, وكذا الكلام هناء 
وإن كان هو ظاهر الكركي بل صريحه . 

لكنّه ضعيف منافي لما دل -من الإجماع وغيره -على اعتبار القبول 
في الملك لو جعل الكشف فيه على معنى كونه شرطأً لعلمنا بانتقال المال 
إلى الموصى له. بل يرد عليه كثير ممّا ورد على القول بعدم اعتبار 
القبول في الملك , كما هو واضح بأدنى تأمّلء والله هو العالم . 

(و» على كل حال» ف «لمو قبل» الموصى له «قبل الوفاة» أي 
وفاة الموصى إجاز» وفاقاً للمشهور'"؛ لصدق اسم الوصيّة والعقد 
معد . فيندرج تحت أَدلتهما وبه يستدلٌ على نفي احستمال اشتراط 
الوفاة في صحّته ‏ كما أَنّه بذلك يخرج عن أصالة عدم النقل وأصل بقاء 
العا لعفي من لصولل 

(و» كون متعلّق الإيجاب الملك بعد الموت لا ينافى قبوله على 
هذا الوبجد و ضررور» كوخ النتول #الايعا بشن حينقة البيداق مضنا[ 
الحياة؛ فهما حينئذٍ متطابقان . ش 

نعم , هو «إبعد الوفاة آكد وإن تأخّر القبول عن الوفاة مالم يرد» 
بعدها . 


.,59١0 كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصيّة ج اص‎ )١( 


قبول الموصى له قبل وفاة الموصي 60١‏ 


خلافاً لجماعة _-منهم الفاضل'" والكركى'" ‏ : لا يجوز بل 
قيل': إِنْه المشهورء وإن كنا لم نتحقّقه . 

لعدم المحل له بعد أن كان القصد الملك بعد الموت. فالقبول قبله * 
كالول قبل الزرسشو وكيا او وافدا يفاك 0 

وَلآن القبول كاضك. اناقل وهما مها فنا مهاه سارك 
اشتراط الملك بالموت . 

ولأ هااقبل:الوفاة إن كان قابلاً للقبول فليكن قابلاً للرة أيضاء كنا 
بعد الوفاة, والمشهور أَنّه لا حكم للردٌ قبل الوفاة كما ستعرف , فالقبول 
كذلك أيضا. 

راان اقول أو كان سقيو ل حال اللسياة ل يعفر فتيرل الواريت 
ولارده لو مات الموصى له قبل موت الموصي وقد قبل, وهو باطل ؛ 
لأنّ إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدّم قبول الموصى له 
وعدمه, فيكون قبول الوارث ورده معتبراً. 

ولما ستعرفه في شرح قوله : «فإن ردّ...» إلى آخره. 

والجميع كما ترى ؛ ضرورة منع عدم المحل له بعد أن كان المقصود 
بالقبول الرضا بالمراد من الإيجاب كيفما كان , فلا يتصوّر اختصاص 





)١(‏ انظر قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 444. ومختلف الشيعة: الهبات / في 
الوصايا ج 3 ص 558. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .١١-٠١‏ صيغ العقود (آثار الكركي): في 
الوصيّة ج مص .,٠١‏ 

(؟) كما في الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأَوّل ج ه ص .١5‏ 


الإيجاب في زمان دون القبول . 

ودعوى كونه كالقبول قبل الوصيّة الذى لم يتحقق فيه إيجاب 
أصلاً. وكما لو باعه ما سيملكه الذي يكون الإيجاب فيه باطلاً ‏ 
وأمطة لاد 

كوضوح فساد الثاني ؛ لأنّ الكشف والنقل إِنّما هو في القبول بعد 
الوقاة» لاتحضار تفط الدلاك حيمر قم عازف حال الهياة الى 
9 زنك نوكه خارف ادش :تر نل الملك سعد على الوقاة الى تعد 
0 1 

وعدم لحك زإر ةا وى عناني ل البالة بطا ساك إن باب 
وصلاحيّة الزمان للقبول لا تستلزم صلاحيّته للردء وقبوله بعد الموت 
ليس القيول القيول:قتادوبل لاع رادو ملعا عو قود فى الترضن » 
بل سوروففة العكس: 

رولك الو ان ها نكو عي كنات النوصى كندل القسو له 
كما ان وده تتعير إذا كان للموصى له الرت, أما لو فيضن عدم الرة لذ 
رركن الو ارفك :ذلك | بطياء كنا لوراك بعك الفتول نو لوقاف 

ولس فى التسوض يها يدل على العقيان فول الوا رقاكن تك 
بإطلاقة إلقنا مل التيول العوضى له.وعدمه كما امتقو سان بن 
لأعظيا معدا 


/ والحدائق الناضرة: الوصايا‎ .١١7 كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص‎ )١( 


لو رد فى حياة الموصي وقيل يعد وقاته ب 88# 

وقد أشار المصنّف بقوله : «وإن تأخّر...» إلى آخره إلى عدم اعتبار 
ل قلنا باخ ققراط ضكية يذ لك او 
ل5والاطلاى الأدلة الشامل لذلك قطعاً عرورة نور فاق مهل 
دلشويل هد رد قينا لى كان العوصى الشكانا متاذ: 

فلاريب ولا خلاف”" يعد به في عدم اعتبار انصال قبولها ' 
بالوفاة. فضلاً عن عدم اعتبار اتصاله بالأبحات الذي نهو ممتي فب 7 7 
لسرن 

بل الظاهر عدم تسلط الحاكم على جبره على القبول وعدمه ما 
لم يستلزم ذلك ضرراً وخصومةً وتلفاً للمال باعتبار حاجته إلى النفقة '"' 
وغيرهاء وإلا كان له إلزامه في وجِدٍ قويّ بل لو تعدّر إجباره أمكن 
تولّى الحاكم ذلك , فتأئل. - 

دان الطافر سان لمعت المريو رفي لجاز البود الابقا على 
اقغار جاو الوا وك الر ادهل التدقه امل هذا 

ولكاكان اقول النه أن : «ما لم يردّ» موهما لخلاف الواقع فصّله 
بقوله : إفإن رد في حياة الموصي جاز ا ن يقبل بعد وفاته؛إذ 
لا حكم لذلك الردٌ» وفاقاً للمشهورا“ 

بل وجهه واضح بناءً على أن القبول معتبر بعد الوفاة خاصّة ؛ 
:)١(‏ 00 اله كارا ام 337 


م ار الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 591. 


يي ل م ا ا ل لق إق اكلم زج ) 


ضرورة كون الوجه فيه : أنّ ذلك الوقت محل القبول والردٌ باعتبار 
التعليق في الإيجاب عليه ؛ إذ هو يقتضى عدم حصول المقصود منه قبل 
حصول المعلّق عليه , كتعليق الحجّ على الاستطاعة , ونحو قول السيّد : 
(امروهتيذا دعا معدرى وض القلوى اذا الك السيمس دوهن 
القييها لامر مدقيل تعد السلى عليد» فك انها له انقاء يليك 
حتيقة الآ بعد الوفاة, 

وصدور العبارة من الموصى حال الحياة للإعلام بإرادة ذلك 
عند المعلّق عليه . وللاكتفاء 55 تجديد الأمر والانشاء عنده» ولعلّه 
لذا اعتبر في القبول كونه بعد الوفاة كالردٌ؛ ضرورة عدم حصول 

وإن كان منع ذلك كله واضحا ؛ لمعلوميّة تحقّق الإنشاء بصدور 
الإيجاب, والتعليق إِنْما هو لحصول الأثر لا للإنشاء المقتضي لذلك, 
والأوافن المعلنة يتحتق معتى لامر فيه نضوؤزوها ووواة | سحدى وضف 
المطيع والعاصي بالعزم على امتثالها وعدمه قبل حصول المعلّق عليه . 

بل لعل التأمّل يشرف الفقيه على القطع بعدم إرادة تعليق معنى 
الأمرة فيها #غكن معت أن يكورن مأموراً يد حصول المعلّى عليه : 
مع الذالى دده أمر غير :ذالم قترجع إل ضيررورقة مامورا بلا أميوء 
وهو معلوم الفساد . 

ومن هنا انّجه صحّة القبول قبل حصول المعلّق عليه ؛ لتحقّق المعنى 
الإنشائي القابل للقبول . 


لو رد في حياة الموصي وقيل يعد وقاتة 7 شم 088 


ولا يستلزم ذلك قبول الردّ؛ لعدم الدليل على بطلان حكم الإنشاء 
بقول : «لم أقبله» _مثلاً في مثل المقام, بل وفي غيره؛ حتّى العقود 7 
للازمة إذاكان قد وقع على وجهٍ لم يقدح باتصال قبولها به بالليمالا أن 
يكون إجماعاً فيقتصر عليه , كالاقتصار هنا -له أيضاً على 5 
الموت دون الحياة. ومن ذلك بان الوجه فى عدم اعتباره على 
التقديرين 

0 : عدم الفرق بينه وبين بن القبول 
الفدنة إلى تعد الع القانك ١١‏ لتعلتيما ادبو لعل قهرة الأسحاب 
هنا غير معتدٌ بها بعد أن علم أنّ المدرك فيها عدم حصول ما يقبل الردٌ ؛ 
لتعليق الأثر على الموت الذي قد فرض عدم تحقّقه , فيكون كالطلاق 
قبل النكاح الذي صحّحه أبو حنيفة!"؛ لما عرفت من بطلانه بتحقّق 
المعنى القابل للقبول والردٌ هنا . 

ويمكن أن لا يكون مدركهم ذلك وإن ذكره بعض المتأَخَّرين "لهم ؛ 
ولذاكان بخيرة المضتق جخواز القبول حال الحياة وهدء الحكم للرد 
فيهاء ولعلّه لما أشرنا إليه من عدم دليل يصلح لقطع استصحاب صحّة 
الايجاب بذلكء لا لما ذكروه. 


(؟) اللباب: ج اص 47. حلية العلماء: ج /اص 8؛ المحلّى: ج ٠١‏ ص .5017-1١7‏ 
(*) كالكركي في جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص ,١١- ٠١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: الوصايا / في الوصيّة ج 3 ص .١١1‏ 


] مد لي وأ اكلام زع‎ ٠ 

بقى شيء في المقام : وهو أنه ربّما استفيد من إطلاق المصئّف 
وغيره!" عدم الفرق فى ذلك بين سبقه بالقبول وعدمه, ولكن يشكل 
الكديدا ظامره الجاع هليدين كرون الوضنة عفد ا نجنا ثرا مين 
الطرفين , ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذٍ ‏ ولاريب في 
اقتضائه بطلان العقد ؛ إذ هو معنى الفسخ , كما أنّ معنى الردّ والفسخ 
واحد . واحتمال التزام عدم الحكم لهذا الفسخ يقتضي مخالفتها للعقود 
الجائزة بالنسبة إلى ذلك . 

ويمكن حمل كلامهم على رد الإيجاب خاصّة الذي لا يدخل 
تحت حكم فسخ العقد الجائز . 

ودعوى: أنه إذا كان له الفسخ بعد تمام العقد فللإيجاب خاصّة 
أولى ؛ يمكن منعها بعد بطلان القياس عندنا . 

اا ا لات ااا ااا ان 
إبطال القبول خاصّة , فيحتا ج إلى تجديد القبول خاصّة , بل قد عرفت 
أن ذلك مخالف للفسخ في العقود . فتأمّل جيّدا ؛ فإنّ المسألة غير محرّرة 


وتحريرها: ما ذكرناه غير مرّة من أن الوصية ليست من العقودء وإن 
كانت هي جائزة بمعنى ان للموصي الرجوع وللموصى له عدم القبول , 


أمّا إذا قبل فلا رد له حتّى فى حال الحياة: فضلاً عمًا بعد الوفاة . 


.١77 كالشهيد في اللمعة: الوصايا / الفصل الأول ص‎ )١( 


ردٌ الوصية بعد الموت أو بعد القبض - وقبل القبول .- - ل _ _سسسسس 88م 


لغيه لوالو تقيل صل لوه كان له القبول بعك ذ لف معال التاق 
بخلافه بعد الموت . 

لعل الفرق بينهما : أن ما بعد الموت هو محل القبول والرد باعتباز 
أن التمليك في الوصيّة حينه بخلافه حال الحياة. على أنه لولم يقبل 
الردّ بعد الموت ترتّب الضرر ؛ لعدم أمد له ينتظر . مضافا إلى ما عرفت 
من كون القبول بعد الموت كاشفاًء فالردٌ والقبول فيه نحو إجازة 
الفضولي , بخلافه حال الحياة, والله العالم . 

(و4» كيف كانء, ف 9إن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت» 

على وجدٍ لا ينفعه تجديد القبول, بلا خلاف”", بل الإجماع بقسميه 
عليه ”", وهو الحجّة في انقطاع الأصل المزبور. 

إِنْما الكلام فيما ذكره المصئّف وغيره”" بقوله : إوكذا» تبطل 
الوصيّة لو رد بعد القبض وقبل القبول» مع أنْك قد عرفت سابقاً 
تحقّق القبول بالفعل والقول. فالقبض - بعنوان أنّه موصى له - 
قبولء فلا يؤثّر الردّ حينئذٍ بعده . بل لا وجه لفرضه قبل القبول ؛ ضرورة 


() كما في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ا ص .7١5‏ وجامع المقاصد: 

)1 ينظر تحر ير الأحكام: الوصايا / في الماهيّة ج 7ض 3١1‏ وإيضاح الفوائد: الوصايا / 
في أركانها ج ١‏ ص 477. والروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١1١‏ 
وظاهر غاية المراد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 417. وكفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف 
الأوّل ج ١‏ ص 9". ْ 

(*) كالعلامة في القواعد: الوصايا / فى أركانها ج ١‏ ص 445. والشهيد في اللمعة: الوصايا / 
الفصل الأوّل ص .١176‏ 


ا مح ل م 77 ل تو أ الكلام (ج ) 


اللّهمَ إل أن يحمل كلامهم على القبض الذي لا يكون قبولاً ولو لغفلة 
عن الوصيّة أو جهل بها... أو غير ذلك . وإن كان هو منافياً لإطلاقهم 
ولما تسمعه ممّا ذكروه متّصلاً بذلك من أحكام القبضء نحو قول 
المصنف : 

ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبضء قيل؟4 والقائل الشيخ 
في المحكي عن مبسوطه "١‏ وابن سعيد في المحكي عن جامعه': 
(تبطل» استصحاباً لجوازها قبله , ولكونها أضعف من الهبة والوقف 
اللذين يعتبر فيهما ذلك . 

إوقيل: لا تبطل, وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده, وأشهر 
بين الطائفة, بل هو المشهورء بل كاد أن يكون إجماعاً'". كما 
0 النصوص كادت تكون متواترة في عدم اعتباره ؛ ولذا تضمّنت 
انتقاله إلى وارثه إذا كان قد مات لومي له قبله . مضافاً إلى إطلاق 
أدلة الوصبّة . 


)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص ؟5. 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 414 (ظاهره ذلك). 

(؟) ممّن اختاره: العلامة في الإرشاد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 401, والشهيد في اللمعة: 
الوصايا / الفصل الأَوّل ص ,١176‏ والمقداد في التنقيح: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ 
ص 5171. والكركي في جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص ,١15 - ١5‏ 
والسبزواري في الكفاية: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 55. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 5117. 


رد الموصى له بعض الوصيّة 14 


وبذلك كله بنقطع استصحاب الجواز بعد تسليم جريانه . 

والناني 7 مع وضوح فساده بعد بطلان القياس ‏ مقتضاه كون 
القبض شرطاً في الصحّة . وهو خلاف ما حكى عن المبسوط : من كونه 
شرطأً في اللزوم'", كما أومأ إليه المصنّف بقوله : أمّا لو قبل وقبض 
تاوذل تظل | جناعا: لتعتق الماك و امسق راود قب ركنا قينا 
بعضهم ذلك”", لكنّ الأمر فى ذلك سهل ؛ إذ على كلّ حال لا يخفى 
عليك ما فيه بعد ما عرفت . 

ولو ردٌ» الموصى له إبعضا» مما أوصي به له «وقيل بعضا 
صح فيما قبله4 خاصّة , وكذا لو رجع الموصي ببعض دون بعض ؛ 
لاطلاق أدلّة الوصيّة وإنفاذها الشامل للفرض . 

لا لعدم اعتبار المطابقة بين إيجابها وقبولها باعتبار كونها من 
التبدعات المحضة , بخلاف عقود المعاوضة ؛ ولذا لم يجز للقابل فيها 
الآقتضا على يعطيها د كز الموجب رز ليا كتمعن النمن. 

بل لما عرفت وتعرف ؛ ضرورة اعتبارها فى جميع العقود من غير 
فرق بين الجميع , لاتّحاد المدرك فيهاء إلآ أَنّه فى المقام لم يصدر من 
الموجب غير تعلّق قصد الإيصاء بكلّ منهما من غير مدخليّة 





)١(‏ أي الدليل الثاني للخصم. وهو قوله: «ولكونها أضعف...» إلخ. 
)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 57. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ؟ ص 157 مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة 


ج 3 ص .1353١‏ 
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"١ /اه‎ 


لمعيب سس ب جه نواه الكلذم صر 06 
لاجتماعهما وانفرادهما . بخلافه فى عقد المعاوضة الظاهر _بسبب 
الجمع بالعوض -في أن القصد قد حصل عليهما من حيث الاجتماع وإن 
لم يكن ذلك على جهة الشرطيّة . 

ومن هنا لو فرض تشخيص الثمن لكل منهما -كما لو قال : «بعتك 
العبد بمائة والجارية بخمسين» فقبل أحدهما بثمنه ‏ لم يبعد الصحّة ؛ 
عضول لهذا بهة اله ال بها قله ب وسيدم فتيول القدانى لس شين 
المخالفة بين الإيجاب والقبول الممتنعة . 

وإن كان الإنصاف : عدم خلوّه من الإشكال, بل قد يقوى عدم 
حصول المطابقة إلا مع تعدّد إنشاء للإيجاب . 

نعم7", يقوى في الوصيّة عدم كونها من العقود المعتبر 
فيها المطابقة ؛ لتحقّق !"اسم العقد الذي هو الإيجاب وقبول ذلك 
الإيجاب بها . 

ومن ذلك يظهر الإشكال هنا في صحّة جزء معيّن من الموصى به 
باسم كله , كما لو قال الموصي : «بساطي _مثلاً ‏ لزيد» فقال الموصى 
له : «قبلت هذا الجزء المعيّن منه» فإنه لا مطابقة بين الايجاب والقبول 
حينئزٍ , بل لا إيجاب بهذا الجزء إل ضمناًء وفي الاكتفاء به نظر وإن قلنا : 
إنْها ليست من العقود , بل في الاجتزاء به في الإذن ونحوها منع . 


)01( فى بعض النسخ بعدها إضافة «قد». 
)0 في بعض النسخ: ب ليكو 


بوك الفوضي لاقل لول الافقة . مسسس سم يي سي ينيب 1 

ما لو قبل جزء مشاعاً منه مقدّراً بالثلث أو الربع منه مثلاً. فهو 
أقرب إلى الصحّة منه .كما يشهد له صحّة الوصيّة بالثلث لو أوصى بأزيد 
منه فقبل الموصى له ولم يجز الوارث الزائد, وإن كان قد يفرّق: بِأنّ 
الموصى له قد طابق قبوله الإيجاب, لكن لم يسلم له باعتبار عدم ” 
5ك يس جرب ب قا و فون لتر رن 0 
الغير» فإنّه يصمٌ فى الأوّل دون الثانى . 

لما لكافرونيا رحدل متسان القعو ا لعن ازا وسبالتاك 
وكلام الأصحاب هنا وإن كان مطلقاً لكن يمكن حمله على إرادة 
البعض المستقل , كما لو قال: «عبدي وداري لزيد» فقال الموصى له : 
«قبلت العبد» . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ المسألة محتاجة إليه ؛ ضرورة عدم المطابقة فيه 
لو قلنا بكون الوصيّة من العقود ‏ فإنّ القبول المزبور لم يكن له إيجاب ؛ 
لأنّ الإيجاب الذي صدر من الموجب متّحد وإن تعدّد متعلّقه , لا أنه 
إيجابان وإنشاءان , والفصل '" لا يصيّره كذلك , فلو وقع في مثل الهبة 
ونحوها من العقود ولو التبرّعيّة -لم يكف ؛إذ لم تحصل المطابقة . 

عو قد عرفت غير مذ أن الضتة لبك من النقرة المتعمر فنيها 
ذلك . 

«(و» كيف كان, ف 9«إلمو مات»4 الموصى له إقبل القبول قام 


72> زةز1ذز00001اا ا 0000 الكلام (ج ) 


وارثه مقامه فى قبول الوصيّة» وردهاء سواء كان فى حياة الموصي 
اونا دوعن الهو رون اينات قل (" اميا لايرل عن 
كشف الرموز : «أَنّهِ هو الذي انعقد عليه العمل»!". 

بل لاخلاف محدّق أجده فيه في الثاني وإن حكي 7. بل وفي الأَوّل 
وإن حكي عن أبي علي : البطلان فيه أو مطلقاً, وربّما مال إليه بعض 


المتآخرين!" 

لكنّه في غير محله : 

أضالة قانها السرصي اه ٠‏ فتكون حقَّاً من حقوقه, فينتقل إلى 
وارثه كحقّ الخيار والشفعة وغيرهما بلتميومها عد اد كاأء: واعشان 


الققول افيها اسن هال مسب عفدا رداق غير ها كما عرفهه بابق ل 
هى مع قبول الوارث تندرج فى إطلاق أدلة الوصيّة وما دل على إنفاذها 


)١(‏ كما في غاية المراد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 4725. والمهدّب البارع: الوصايا / في 
الموصى له ج 7 ص .١١7‏ 

(1) ينظر المقنعة: الوصيّة / باب الموصى له بشيء يموت ص 177. والوسيلة: بيان أحكام 
الوصيّة ص 770 والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 497. وتبصرة المتعلّمين: الهبات / 
في الوصايا ص .١١7‏ وإيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ؟ ص 137. 

(؟) كشف الرموز: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 77. 

(؛) يستفاد وجود الخلاف من الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 57؟, 
وجامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .١0‏ والروضة البهيّة: الوصايا / الفصل 
الأول ج ه ص .١17‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 508. 

(1) كالعلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق). والشهيد فى غاية المراد: الوصايا / فى 

أركانها ج ١‏ ص 178. ْ ْ 


موت الموصى له قبل قبول الوصيّة مام 





وعدم جواز تبديلها وتغييرها!". 
ولما رواه المحمّدون الثلاثة '' بطريق صحيح وحسن كالصحيح عن 

محمّد بن قيس -الثقة على الظاهر ؛ بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه , 
وكونه الراوي لقضايا أمير المؤمنين نه عن أبي جعفر ائةٍ التي هذه 
منهاء قال : «قضى أمير المؤمنين لد في رجل أوصى لآخر والموصى 
له غائب» فتوقي الموصى له قبل الموصي؟ قال: الوصيّة لوارث الذي 
لي ل ال د كان ركاف لسرا ١‏ 
الترسى اناقل التوضى فا لرضية أو رت ال رصي لله إلا إن تريسطع 7 
في وصيّته قبل موته»!". 

1 على أنه معتضد : بخبر الساباطي “قال : «سألت اباتجف ناه تعره 


رجل أوصى إلىّ وأمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئاء فمات العم؟ 
فك: فكتب : أعط ورتنته»!". 


وبالصحيح عن مثنّى قال: «سألته عن رجل أوصي له بوصيّة , 


.777 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 7” من كتاب الوصايا ج‎ ,١16١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بوصيّة فمات ح ١‏ ج لاص .١17‏ من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الموصى له يموت ح 0589 ج 4 ص "٠١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١9‏ الموصى له بشيء ح ١‏ ج1ة ص .57"١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 577. 

)ع( في الوسائل بدل «الساباطي»: الباهلي. 

(0) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بوصيّة فمات ح 5 ج 7 ص 19. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١4‏ الموصى له بشيء ح ؟ ج 4 ص ."5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من كتاب 
الوصايا ح 7ج ١9‏ ص 551. 


:1 <|<ز |10 700 الكلام (ج 259) 


فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً؟ قال: اطلب له وارثاً أو مولى 
فادفعها إليه , قلت : فإن لم أعلم له وليّاً؟ قال: اجهد على أن تقدر له 
على ولي فإن لم تجده وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها» "١‏ . 

زيما عرفاته: 

وهو وإن كان في الأوّل لكن قد عرفت أنه محل الخلاف كما يقضي 
به التتئع . وإن حكي '"' عن بعضهم البطلان مطلقاً, لكنّه غير متحقق . 

كما أنّ القول بالتفصيل "أي البسطلان في الأوّل دون الثاني - 
واضع القماف يعد ال الجائع لدرائط الفل»* 1 

الذي منه يعلم أيضاً أنه لاوجه للتفصيل !بين من يعلم كون غرضه 
خصوص الموصى له فتبطل حينئذٍ مطلقاً. ويبن من لم يعلم غرضه 
فتصح وتنتقل إلى الوارث » بل ربّما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول 


عن الخلاف '6. 
لكن فيه : أنّه إن لم يكن ذلك على جهة الشرطيّة أو ما فى معناها 
لي اما ناض 


)01( من أله يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الموصى له يموت م 0 ج 3 ص "١١‏ وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله). 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١55‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / 

(؟) نكت النهاية (ضمن النهاية): الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ' ص .١77-١70‏ 

(4) اختاره الشهيد الأوّل في الدروس: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 197. والشهيد الشانى فى 
موضع من المسالك: الوصايا / في الموصى لهج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج ١7٠‏ ص 17. 


موت الموصى له قبل قبول الوصيّة 3 ل 888 


كالتفضيل "بين علم الفوضى :وظهوز أمازات البقاء فكالمشهور» 
وبين عدم علمه أو ظهور كون المقصود خصوص الموصى له فالبطلان, 
وإن تجرد عن جميع القراث ئن فالتوقف . 

إذكلٌ ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ أو تهجّس بلا داع , سوى : 

الأصل المقطوع بما عرفت . 

والصحيح عن أبى عبد الله لي : «أنّه سئل عن رجل أوصى له 
احد: فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : بيس بشيء»'" الذي مثله 
مواق منصور بن حازم عنه علي ] أيضاً". ش 

القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجوه : 

منها : الاعتضاد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع المخالفة 
للمشهور بين العامة ', ومنه ينقدح حملهما على التقيّة . دون العكس 


الذي لم ينقل إلا عن الحسن البصري “, والتقيّة فيه مع بُعدها ‏ 


ب يا 
الدلالة ؛ ا ال ال اس 


)١(‏ اختاره في إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١4‏ الموصى له بشيء ح ؛ ج 9 ص ,55١‏ الاستبصار: 
الوضسايا /إباي 88 النوضى لسوت ا ذاه #اض 178 وسائل القنيعة:«باب. +7 من كناب 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح 0. 

60 و0) المجموع: ج 06ص 581غ. 


6 بحس بح خم و ع دو و وا قو اهن الكلوم 2 ؟) 


الومتترون قبل ونه ليبا ملو الكلام تزكر الضعير السدر 
في الفعل»7", ولعدم التنافي بين الروايات وتنزيلها أيضاً على ما إذا 
نقض الموصي الوصيّة بعد موت الموصى له . وكون المراد الوصاية 
كار ضكة التمدككة ,ررد وقين:للنابمنا يريمن أن النقام مقام #رجيد 
وطرح» لا مقام جمع ؛ لانتفاء التعادل الذي هو شرط فيه, على أنه 
لو سلم فهو يقتضي التاويل في المحتمل دون النصٌ الذي لا يقبل 
التأويل .كما هو واضح . 

وسوى أن وارث الموصى له إِنّما يرث ما كان له والمال قبل قبوله 
للموصي الذي لم يصدر منه إلا عطيّة للموصى له؛ فكيف يرث وارثه 
مال شخص اخر!! وكيف يقبله له مع أن اللإيجاب وقع لغيره؟! وهو 
الذي قد أشرنا إلى أنه اجتهاد فى مقابلة النصّ . 

بأ ديكو دندانينا رمات المو عى لنرنيعة السومى ,وقيلة 
الوارث لمورّثه الذى هو الموصى له وقلنا: إنّ القبول كاشف. فإنْه 
ينكشف حينئذٍ _بالقبول من الوارث القائم مقام مورّثه -دخوله في ملك 
العوضي لمبعين يحوت المواضى وافير له الواوك بعية. 

لكر الحقّ خلاف ذلك كله وأ الوارث ينتقل إليه المال من 
الموصي وإن قلنا بالكشف في قبول الموصى له ؛ لبعض ما عرفت ممّا 
هو مفقود في المقام ؛ ضرورة ظهور الدليل في ملكيّة الوارث له بموت 
الموصي , وإن قيّدناه _باللإجماع _بحصول القبول منه لذلك , ولا وجه 


.١17١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص‎ )١( 


لو أوصى بجارية وحملها لزوجها فمات الزوج قبل القبول ‏ - اه 
للكشف بالنسبة إليه ؛ لأنّ الفرض كون الموصى له قد مات بعد 
الموضى: فكينك .يكن قبول الوارزت كاشفا عن ملكه للجال :حي مودت 
الموصي والموصى له موجود؟! 
ودعوى: أن القبول منه للميّت -الذي بموته خرج عن قابليّة 

إدخال شىء فى ملكه ابتداءً _لا شاهد عليها . 

كبا لويد للدعوىء كدي جهو مرت الفوضى المع أن انيت 
المملك ذكر '" للموصى له حين موت الموصي » فليس حينئذٍ إلا القول 
أن قبول الوارث مملّك له حين حصوله . 

ومن هنا قال المصئّف وغيره!": 
إفرع»: 

«لو أوصى بجاريةٍ وحملها لزوجها» أو غيره إوهى حامل 
منهء فمات4 الزوج «قبل القبول كان القبول للوارث» لما عرفت 
9فإذا قبل مَلِك الوارث الولد إن كان ممّن يصمٌ له تملكه. ” 
ولأشفق على الموضبى لنه ل" نه لأ وملك يغ الوفناة :زولا هرت ١‏ 
أباه؛ لأنّه رقٌ» مملوك للوارث «ِإلَّا أن يكون ممّن ينعتق على 
الورثة”" ويكونوا جماعة4 فيشاركهم «فيرث4 حيئئذٍ «لعتقه قبل 
القسمة4 لكن غير أمّهِ التي لم تدخل في ملك أبيه, بل انتقلت إلى 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 


(؟) كالعلامة في القواعد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 144. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الوارث. 


تي 20211 جواهر الكلام (ج ) 


الؤارك من الموضى» فليست هى خيعز من تركته حتى يشارك الوارث 
فيهاء نعم هو شريكه في مال الموصى له. _ 

وما عن الشيخ : _من أنه لا يرث مطلقا ؛ وإلا لاحتيج إلى قبوله, 
ولا يكون ذأوقا إلا بالقبول. فيلزم الدور'"' ‏ فواضح الضعف ؛ ضرورة 
رو رك او ل ا فو ارا يجان درك البسر م1 
لأنّهِ هو المعتبر قبوله , لا من تجدّد إرثه , كما هو واضح . 

نعم :لو كان الوازدث وانجدا فلا إرت لدو وإق اتتعتق على الوارت 
لو قبل ؛ لعدم موضوع الاحتياج إلى القسمة الذي هو شرط إرثه .كما هو 
محرّر في محله . 

هذا كلما على عاذ كر اسمن اد فنمول الواوف اقل له 
حينه , ولو قلنا بكشفه عن دخول الموصى به في ملك الموصى له حين 
موت الموصي انّجه حينئذٍ انعتاقه على أبيه وإرثه لامّه وانعتاقها عليه , 
كما هو واضح . 

هذا كله إذا كان للموصى له وارث خاصٌ فإنّه كما عرفت يقوه 
مقامه, أمّا إذا لم يكن ففي محكيّ التنقيح : أن الأكثر على رجوع المال 
حينئذٍ إلى ورثة الموصي '", وفي الدروس : نسبته إلى المعظم'", وفي 
المصابيح : إلى الشيخين والفاضلين . 


)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص ؟"5. 

(1) التنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى له ج دض م ؟. 

(7) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج كص 198. 

(؛) المصابيح في الفقه: الوصايا / مصباح: اختلف الأصحاب فيما إذا مات الموصى له > 


لمات النوضن الداقيل الول ولس لنتوازية عاض ممعم عمستب وم 

ولعلّه للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن. وهو الوارث 
الخاض: 
لكن فيه : أنّ فى الصحيح أو الحسن : «فإن لم تجد... فتصدّق 
به 0 , 

ويعن العرائن؟ ا له لزنام المسلكين "وهو متعة زولا القندود 

الف اعرف يهف الدرويسن لا 

اللّهمْ إلا أن يمنع عليه ذلك ؛ باعتبار إطلاق الأكتر «الوارث» 
الشامل له يذ . والأمر بالتصدّق به فى الصحيح المزبور الذي أفتى به 
الصدوق '' وابن سعيد © على ما قيل "لا ينافيه , بل يؤكّده ؛ باعتبار 
أ الغنال تقد اذا لعبد قدديه, 

بل فى مصابيح الطباطبائى : أنّ بذلك يحصل التوافق بين 
قولابنإدريس وقول الصدوق وابن سعيد. ثم قال:«وهو 
الأقوى» ", هذا. 





د (تكميل) ورقة 5١7‏ (مخطوط). 

.001- 007 تقدّم فى ص‎ )١( 

0( يئر الومنانا / باب الوصيّة المبهمة ج ا ص .5١١‏ 

(؟) يستفاد كونه شاذًا من نسبة مقابله إلى المعظم. انظر الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس 
اج 7ص 598. 

(؛) المقنع: باب الوصايا ص 587 - 187. 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 197. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر انفا). 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


66 ة 12 1 1 1 1 1 ذ 101 1ز1ز1ذ[1[1ذ|[10111ز5[|1|1ذ15ذ[ز[03ة3[ة13آ[ 2 جواهر الكلام (ج 9) 


20201 ومن الغريب ما حكاه فيها عن بعض شرّاح الحديث : أَنّه قد استفاد 
فزن اتضوهن البقاة 1١‏ الرعقة لفيا والأ نقد كل تضرف الى لاد 
وذرّيّتهم ؛ لأنها دلت على انتقال حقِّ القبول إلى الوارث7"؛إذ لا يخفى 
مأقيه:من أن موه الأحبا دوجو الموضى لال الووضئة قلا يتعدى 
إلى غيره . 
ولا تصمٌ الوصيّة» بصرف مال مثلاً إفي معصية 4 بلا خلاف 
اجده فيه كما اعترف به غير واحد'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه 
كما أَنّه يمكن منع اندراجه في أدلة المقام فيبقى على أصالة المنع . 
مضافاً: إلى عدم إمكان تنفيذهاء فهي كالوصيّة بغير المقدور ؛ لأن 
المحتنع شرعا كالممتع عقلاً. 
وإلى ما كان منها مندرجاً في المعاونة على الإثم المنهي عنها في 
الكتاب العزيز '' كمساعدة الظالم على ظلمه ونحوها. بل قد يقال: إن 
الوصيّة بصرف المال في المعصية معصية ؛ ضر ورة كونها كبذل المال فيها 
وإن تولى الصرف غير الباذل . 
وإلى الخبر : «سألت أبا جعفر ْيةٍ عن قول الله تعالى : (فمن بدّله 


التي في المفاتيح: مفتاح اس لاص 203" والطباطبائي في الرياض: الوصايا / 
الفصل الآوّل ج ٠١‏ ص 517-15116,. 
2 سورة المائدة: الآية 3 


الرفقة ف ففيلة ١‏ جسصسصيب 11 


بعد ما سمعه ...)07 الاية؟ فقال : نسختها التي بعدها : (فمن خاف من 
موص جنفا أو إثماً)”" قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من 
العوضى :فى ثلئه:فنها ارضى يه الندعقا لا رضي ادها لد من لاق 
الحقّ» فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله 
تعالى به من سبيل الحق»”". 

والغوةة العرسل المعتمز عند اك :ورا ند ساك أظلق الموضب اليه ان 
يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى 
المعروف؟ لقوله تعالى : (فمن خاف من موص جنفاً أو إئماً فأصلح 
ببنهم فلا إثم عليه) كلم (6, 

وإلى غيره ممّا يستفاد منه عدم صحّة الوصيّة بغير الحقّ. 

والظاهر إرادة التخصيص من النسخ في الخبر الأُوّل, كما أن 
الظاهر إرادة ما لا ينافى البطلان من التبديل إلى الحقّ, لا أنّ المراد 
كذيل الوسنة عضي الكنمنة نلا إلى شعمر الشححه: او الوضة 
بإعانة الظالم على ظلمه إلى إعانة المطيع من حيث هو كذلك ؛ ضرورة 
عدم الدليل على ذلك, بل ظاهر الأدلّة خلافه . وإن كان قد يتوهّم من 
ظاهر الخبرين . 
١(‏ و؟) سورة البقرة: الاية ١14و185.‏ 
(") الكافي: الوصايا / باب أنّ من حاف في الوصيّة ح ؟ ج 7ص ."١‏ تهذيب الأحكام: 

الوصايا / باب 4 الأوصياء ح 0 ج 1 ص .١187‏ وسائل الشيعة: باب 78 من كتاب الوصايا 


ح ١ج‏ ؤاص 50١‏ (غ) سورة البقرة: الاية .١1857‏ 
(0) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ١ص ,٠١‏ و«الوسائل»: ح اص ؟505. 


امعلل ل مي تي او هن الكادم 1 12 ) 
5 ال سيعوقة الا تداق ظاهرا على كلاق :ذلك يمكن تخجلة فسن 
اإزامة لوضف بالقلت اكلا دمقلذ انه الوعةة كلاق العوة فال حييقد 
بتجه التبديل إلى الحق» أمّا في غير ذلك فليس إلا البطلان الذي يمكن 
ركيد امن لديل إلى العو :1 :المر ادمح إرجاعيا الى 
ما يقتضيه الشرع . وهو مختلف كما عرفت , فتدبر . 
ثم لافرق في استفادة الحكم المزبور وغيره من آية : «كتب عليكم 
-إئى قوله: -غفور رحيم»"" بين القول بكونها منسوخة باية 
المواريث '" والقول بكونها غير منسوخة ؛ لعدم التنافى بين الإرث 
والوصيّة للوارث ‏ فإنّ حكم الوصيّة وعدم جواز التبديل إلا مع الجنف 
مبينيا على 5ل سعال 
كما أنّ الظاهر عدم اعتبار المال الكثير في رجحان الوصيّة ؛ 
لان بلك عر ار ده لجال بول عحيت سنتيدة بد تل 
ولا خصوص الوالدين والأقربين وإن كانوا أولى من غيرهم ء بل المراد 
مطلق الوصيّة بالمعروف . 
وأمّا الحصر في الآية فيحتمل : إرادة إثم التبديل منه, على معنى : 
أنّ إثم التبديل على المبدّل دون الموصي ؛ لأنّه «لاتزر وازرة وزر 
بيب : 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .1871-18٠‏ 


)0 سورهة التستاء: الآية ا" 
(5) سورة الأنعام: الآية .١1714‏ 


لو أوصى للكنائس أو البيّع أو كتابة التوراة والإنجيل وصح و سي ب ب اج 7ج 071171 


ويحتمل : إرادة حصر إثم الموصى له في المبدل , دون الميّت الذي 
ارتفع الاثم عنه بوصيّته فيه وربّما يشهد له النبوى : «من حضره الموت 
فوصّى وصيّة على كتاب الله ,كان كفارة لما منع من زكاته في 
حياته»'", بل وغير ذلك من الوجوه الاعتباريّة » ولتمام الكلام في 
الآبة محل اخرء والله العالم . 

وكيف كان «فلو أوصى بمال للكنائس» التى هي معابد 
النصارى ومحال سبّهم للحقّ وأهله والعبادات الفاسدة 5 5 4 التي 
هي لليهود كذلك «أو كتابة ما يسمّى الآن توراةً و'"إنجيلاً» وليس 
ليه لاله ادس ف جد ةمتهدا ويدكانا من كبن العاذ ل نز او تو 
مافدة ظال على العدين قاندى على نجهم بلطتت الوص » 
نامور فك روا دقتنا يحو اذ الورضعة الهوة هفل : 

والشائلة ا كلما جا افده هال الهياة جار له الرسيةة نمه .* 
كلها لو رسو للك لم ريع لد الروصهة يدوويد لك موق عبن اماه 7 
وشير ها كالقاظار: والعان وتعوهها دوين كقارة التورا واد اقفن 
وغيره» وقد تقدّم في الوقف'" في نظير المسألة ما له نفع في المقام بناءً 
على اعتبار القربة فيه , فلاحظ . 

ولا فرق في ذلك كلّه بين المسلم والكافر المشتركين في الفروع 
)١(‏ سئن ابن ماجة: ح 77١6‏ ج ”ا ص .4١7‏ كنز العمّال: ح 1410014 سج ١١1‏ ص 177. 


(؟) في نسختي الشرائع والعييا للخة اوه 
(؟) في ص 77 


د سس سح جواهر الكلام(ج 14) 
عندنا . نعم قد أمرنا بإقرار أهل الذمّة منهم على ما عندهم من الأحكام , 
وليس ذلك حكماً بالصحّة . وبه يجمع بين من أطلق البطلان كالماتن 
واحووم وبين دن خض الاقديما اذا كاج التوضى سلما ,روالامرسيهل: 

(و» كيف كان, فقد عرفت فيما تقدّم أنّ الوصيّة عقد جائز من 
طرف الموصي» فله الرجوع بها حينئذٍ 9ما دام حيّا سواء كانت 
بمال او ولاية4 بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه ”", بل النصوص 
فدمسنيهة أو انر ف 

لكنّ إطلاق العقد عليها بناءً على اعتبار الموت في صحّة قبولها نوع 
مسامحة ؛ إذ هي ما دام حيّاً ليست إل إيجاباً أمَا بناءَ على صحّته منه 
ني الياة ووقع من قصدى قد عليها حي تق ول للك حير 
المراد للمصنف, ويستفاد حكم الإإيجاب وحده حينئذ بطريق أولى, 
وإن كان قد عرفت فيما تقدم الإشكال في كونها من العقود المتعارفة من 
غير هذه الجهة , فلاحظ وتأمّل . 

وخصٌ الموصي مع أنّ حكم الجواز مشترك بينهما في الجملة لبيان 
أنه بالنسبة إليه لا تكون إلآ جائزة. سواء حصل لها قبول أو لا 
بخلافها بالنسبة إلى الموصى له فإنها قد تكون جائزة كما في حال 





)١(‏ ينظر تذكرة الفقهاء: الوصايا / المقصد الثاني ج ؟ ص 0١54‏ (الطبعة الحجرية). ومسالك 
الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج ١‏ ص 0", والحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصيّة ج ١١‏ 
ص 407. ورياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص .١70‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 5 .5١‏ 


لجع قن الووظئة وما لحك جه . سس سي م ب عدخت 01 


العباةا خض مناه فول أو لا رويطة: الزفا قبل القسيو ل أو كع كي 
القبض بذا على اعشاره فى السلك_رولازبة جمد الوفساة والشبوك 
والقبض, أو الأُوّلين فقط بناءً على عدم اعتبار القبض فى الصحّة 
واللزوم .كما هو الأصحٌ على ما عرفته ماه فهر لقال 
«ويتحقق الرجوع» من الموصي «بالتصريح» به لفظاأً 

ولا ظلاف:19 يحو راوسدت )او رالقطيك» وسقت اونز ل تنطره 
ما 50 به له» , 

أو بما يفيده ظاهراً أيضاً؛ نحو : «هذا لوارثى» أو «ميراث عني» أو 
«حرام على الموصى له» أو نحو ذلك ممّا يستازء بطلان الأولى 0 

خلافاً لبعض الشافعيّة : فلم يبطلها بالمثال الأول ؛ قياساً على عدم 
البطلان فيما لو أوصى بعين لزيد ثم بها لعمروء بل يشتركان فيها!". 

وفيه  :‏ مع بطلان القياس ‏ منع الحكم في المقيس عليه ؛ ضرورة 
التضاد بينهما لامتناع حصول الملك لكل منهما . والطارئة رافعة لحكم 
الأولى عرفاً بل وشرعاً؛ لأنّ العمل بالوصيّة واجب, ولا يمكن إل 
بالرجوع عن الأولى المشروع في نفسه , بخلاف الثانية . 

نعي لوانض .على التشرييكق أوولك غليه كربيدة عمل ينبل فى 
جامع المقاصد : «وكذا لو دلت قرينة على صدور الوصيّة الثانية لنسيان 


.5١7١ ص‎ ١١ كما في جامع المقاصد: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج‎ )١( 


٠ 


+ 


"516 


الأولى : وأَنْه لم برع عنها , فإن العمل بالأولى حينئذ»!". وإن كان 
لا يخلو من نظر كما ستعرف . 

نعم , لو قال : «هو من تركتي» لم يكن رجوعاً على الأقوى ؛ لأنّ 
الموصى به من جملتها . ودعوى اختصاصها بما كان حمَّاً لالوارث 
بالارث ممنوعة . 

ولو أوصى له بألف , ثم أوصى له بألف , ففي القواعد : «هي واحدة, 
وكذا بألف معيّنة ثمّ بألف مطلقة وبالعكس . ولو أوصى بألف ثم بألفين 
فهي بألفين»7". ووافقه عليه في جامع المقاصد”". 

ولكن لايخلو من تأمّل مع فرض عدم القرينة ؛ لأصالة التعدّد في 
الإنشاء الذي لا يتصوّر في تكراره التأكيد . نعم هو كذلك في الإقرارء 
فتأمّل جّداً. 

وعلى كلّ حال فالرجوع يتحمّق بذلك «أو بفعل ما ينافي 
الوصيّة, فلو باع ما أوزضني به» أو أعتقه 9أو أوصى ببيعه, أو وهبه 
واقضيدة أو رهنه» كذلك, أو كاتبه كان رجوعا» لاقتضاء الببع 
والهبة مع القبض والعتق نقل الملك وإزالته المنافي كل منهما لبقاء 
الوصيّة . والرهن منع الراهن من التصرّف وتسلط المرتهن على استيفاء 


5١4 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.01١ ص‎ ١ (1؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ 


(؛) في نسخة الشرائع: أو قبضه. 


الرجوع في الوصيّة وما يتحقق يه - 5 ب 88 
حقّه من القيمة المنافي لمقتضى الوصيّة الذي هو الملك تامّاً بالموت 
والقبول. وليس هو كالوصيّة بالمرهون المنرّلة على إرادة العهد به" 
على تقدير الفكَّ » وإفضاء الكتابة إلى انقطاع السلطنة عليه التي من 
جملتها الوصيّة به . 

وما عن بعض العامّة : من أنّ البيع ليس رجوعاً _لأَنّه يتضمّن أخذ 
البدل!" _واضح الضعف . 

نما الكلام : في أَنّ اقتضاء هذه الأمور الرجوع للتنافي بل هو في 
الحقيقة ليس رجوعاًء بل بطلان'" للوصيّة بانتفاء محلّها وانتقاله عن 7 
بلك التوضى # وم هنا جد الطاقن نت او عندن ‏ القدسعة سيان 7 
للوصيّة - أو للدلالة على قصد الرجوع, نحو ما ستسمعه من التعريض 
لما هو منافٍ للوصيّة؟ وتظهر الثمرة حينئذٍ فى البطلان بما أوقعه من 
الجوووا وكير شعادي لكن بغر كالشافضة! فى ولآلة ذلك وتدره مل 
إرادة إنشاء الرجوع . 

وأمّا الوصيّة ببيعه فالظاهر الرجوع بها ؛ لمنافاتها لمقتضى الوصيّة 
الأولى الذي هو الملك بالموت.ء فهو كالوصيّة به لزيد نم الوصيّة به 
لعمروء الذي قد عرفت الكلام فيه . 

لكن في المسالك : أنّها من فعل ما يدل على إرادة الرجوع . نحو 
)١(‏ في بعض النسخ: العهدية. 


.غ/م١ ص‎ 1١ 2 المغني (لابن قدامة):‎ ١) 


78 تب بل حت 6 بي جواهر الكلام (ج 68) 


مقدّمات الأمور التي لو تحقّقت لناقضت الوصيّة كالتعريض للبيع ونحوه 
مما هو ناقل للملك أو مزيل له, نعم لو دلت قرينة على عدم إرادة 
الرجوع بذلك وأنّه لغرض آخر عمل عليهاء وإلا حمل على الرجوع ؛ 
عملاً بظاهر حال العاقل, وقد جعل منه الهبة قبل القبض ., وكذا الرهن 
بناءً على اعتباره فيه!". 

د أن أقصى ذلك كون الموصي قد قصد شيئاً لو تحقّق لأبطل 
الوصيّة قهرًء ولا دلالة في ذلك على إرادته إنشاء الرجوع بعد احتماله 
وجوهاً متعددة . ودعوى ظهور حاله في ذلك ممنوعة, ولو بام 
فلا دليل على حجَيّته '"' في مثل المقام . 

نعم . قد يقال : إن الهبة قبل القبض والرهن كذلك من المناقي . 
فإنّهما وإن لم يحصل بهما الملك والرهن إلا أن الإعداد لذلك منافٍ 
أيضاً فإنٌّ الموصى به ينافيه تعلّق عقد الهبة به مثلاً. فيكون حينئذٍ من 
القسم الأوّل , مع أَنّه لايخلو من نظر أو منع أيضاً. خصوصاً مع ملاحظة 
ال#ضحاب:الضنة: 

(وكذا» النظر فيما ذكره غير واحد'": من أَنّه به يتحقّق الرجوع , 
وهو إلو تصرّف في» الموصى ب 9ه تصرّفاً أخرجه عن مسمّاه؛ 
)١(‏ مسالك 0 الوصايا دم 1 ص 156. 


/ كالشيخ في امسو كنب الرساناج 00 "غ - 45. والعلامة ل الوصايا‎ ١ 


الرجوع في الوصيّة وما يتحقق به 034 





كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه. أو خَبَزه» لأنّه كتلف 
محل الوصيّة المقتضي لبطلانها من غير حاجة إلى قصد ء بل لو وقع ذلك 
سانا حنه أبطلها بل الظاهر كونه كذلك أيضاً إذا وقع لا بفعله . 

نه وإن كان جيّداًء لكن ينبغي تقييده بما إذا علم أنّ الموصي قد 
رضي بعس بكرم عي راب خاو ودااه ا | زااعل عون 
الوصيّة به من حيث الذات التي لا تبطل الوصيّة بها حينئذٍ مع تغيّر 
حقيقتها ء فضلاً عن تغيّر أحوالها التي تتغيّر به أسماؤها . 

ما إذا لم يعلم الحال كما لو اقتصر على «حنطتي _مثلاً ‏ لزيد بعد 
وفاتى» فهو وإن كان قاعدة دوران الحكم مدار الاسم تقتضى بطلان 
الوصيّة بانتفائه , نحو قول السيّد لعبده : «آتنى بحنطة» فِإِنّه لا يمتثل 
عاد الناقق, لكن قديرقال» إه طانرر لتيل يرقا يعض تهات 
بش لاس الاين بحي تسمل نده رتصلال يكتون السلحة ملام 
بطلانها بانتفاء الاسم , من غير فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا بفعله . 

ودعوى : ظهور الأَوّل في الرجوع لا من حيث انتفاء الاسم بل 
من شيك إنه لو كازنياقبا على وصحه لم يقتره عدن الخال الال 
واضحة المنع . 

ومن ذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في المسالك'" 
وغيره'" الذي لا يكاد يلتئم أطرافه , فإنّه قد علّل البطلان بانتفاء الاسم 


.١77 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج‎ )١( 
.1١5 ص‎ ١١ كالبحراني فى الحدائق: الوصايا / فى الوصيّة ج‎ )1( 


حََ 
711 


1 
58 


٠م‏ م م 7797 نالفو اهن الاثم 7ع 15 
أوَلاًء ثمّ اعترف بعد ذلك بعدم البطلان لو فعل الموصي ذلك لمصلحة 
ل ل ل ا 
إذنه ‏ مع أنه إذاكان المدار انتفاء الاسم يتجه البطلان مطلقا . 

نعم , يتجه الفرق بذلك لو كان منشا البطلان دعوى دلالة الفعل 
المزبور على الرجوع . وقد عرفت منعها . 

كما أنه بذلك يظهر لك أولويّة عدم البطلان فيما لو علّق الموصى 
وصيّنه باسم الإشارة ونحوه ممّا لم يذكر فيه الاسم , فقال : «هذه لزيد 
بعد وفاتي» أو «ما في البيت لزيد بعد وفاتي» فإنّه لااسم حينئذٍ قد علّق 
عليه الوصيّة كي تنتفى بائتفائه , بل لو جمع يبن الاسم والإشارة أمكن 
الترجيح للثانية بالاستصحاب وغيره. 

وان فعوو ذلك أشار في التذكرة'". وإن توهّم في جامع المقاصد”" 
والجمالك "عليه اله فى التذكرة يقد قسن الراضته بالمفتن والمطاق: 
فتصح الوصيّة بالأوّل وإن تغيّر الاسم . بخلاف الثانى فإنٌّ الوصيّة تبطل 
بمجرّد تغيّر ما عنده من أفراده لو كان , وهو شيء لاينبغي أن ينسب إلى 
أصاغر الطلبة فضلاً عن مثل العلامة . خصو صا البطلان فى المطلق الذى 
لاوجه له ؛ ضرورة وجوب تنفيذ الوصيّة على كل حال» سواء كان في 
التركة له فرد وقد تغيّر أو لم يكن , كما هو واضح ء هذا . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا / المقصد الثاني ج ١‏ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) جامع المقاصد: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١158‏ 


الرجوع في الوصيّة وما يتحقّق يه 7 سب (89 

مع أَنّه في التذكرة ما صدر منه إلا نحو ما فى الكتاب ممّا هو ظاهر 
في المعيّن ‏ ولو باعتبار عود الضمائر كما اعترف به في المسالك ' 
بالنسبة إلى المتن (", وليس في كلامه التعردض للمطلق أصلاً. _ 

نعم , ذكر بعد ذلك ما قلناه من تعلّق الوصيّة باسم الإشارة ونحوه, 
م قوّى عدم بطلان الوصيّة فيه. معلّلاً له: بأنّه لا اسم كي تنتفي 
بالنق لالطالا عط وا 2 

«وكذا» الكلام فيما إلو أوصى بزيت» مثلاً إفخلطه بما هو 
أجود منه. أو بطعام فمزجه بغيره» كذلك «حتّى لابتميّز» فإِنّه 
إيضا قد ذكر غير واحد : كونه رجوعا”". بل فى المسالك : «ظاهرهم 
اللطديز لقم 11 لسدده وص لم بعل اها اسيم كد كان 
الفصل , ولكونه كالتلف , ولدلالة هذا الفعل عرفاً على الرجوع . 

لكن في الأول : منع اقتضائه البطلان ؛ ضرورة بقاء العين الموصى 
بها في نفس الأمرء وعدم تمييزها لايقتضي بطلانها عرفاً ولا شرعاً 
ولأإساقي قرول شلكيا: فإذ ملكا المومى لجار كديس التيية: 
فلم يحصل وصف للموصى به لم يوص بهء ودعوى كونه كالتلف 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() المبسوط: كتاب الوصايا ج ص 47. إرشاد الأذهان: الوصايا / في أركانها ج ١‏ 
ص 07غ4. الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١78‏ ج ١‏ ص 7١7‏ كفاية الأحكام: الوصيّة / 
الطرف الأوّل ج "١‏ ص .5١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١77‏ 


ال ١‏ عيب مي ا 6ت نوز هل الكلام (ج ) 


-كدعوى الدلالة -واضحتا المنع . 

ولذلك اعترف غير واحد "١"‏ بعدم البطلان بالخلط بالمساوى والأردا 
- معلّلاً له في المسالك في المزج بالأردأ: بكون القدر الناقص بمنزلة 
إتلاف الموصي له فيبقى الباقي على الإيصاء الْأُوّل!" ‏ وبعدمه أيضاً 
لو خاطه غيره بغير إذنه, أو اختلط بهيلان و لمتجودوتهو: 
ولو كان ذلك تلفاً لم يفرّق بين الجميع كنا اندو كان اقندر لذلة على 
الرجوع لم يفرّق بين الأجود وغيره. 

والمتّجه : عدم اقتضاء شيء من ذلك الرجوع ما لم تقم قرينة تدل 
عليه . ويشارك الموصى له بنسبة القيمة في الأجود والأردأ. من غير 
وق اق 3 لق نين كوع المروصى يه نزيتا متا #أوطياما كلاق ار ضاف 
من صبرة معيّنة فمزجها بغيرها . 

وبذلك يظهر ما في غير كتاب من كتب الأصحاب حنّى الفاضل في 
القواعد , الظاهر منه : الفرق بين المعيّن والصاع وبع وي 
الأول مطلقاً رجوع . بخلاف الثاني ففيه التفصيل المزبور وهو 
غر يب . 

وكذا يظهر لك الوجه فيما في غير كتاب" أيضاً من قول: (أنَا 


.07١ ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق. 

(؟) الهيلان: ما انهال من الرملء وانهال: أي جرى وانصبٌ. المحكم (لابن سيده): ج ؛ 
ص 7/7 00 الصحاح: ع وص 60و8١‏ 0 


(0) كالمبسوط 08 لا 0 ار قا قا 5 أركانها ج١‏ ص 401. 


الرجوع فى الوصيّة وما يتحقق يه سس 88# 


لو أوصى بخبز قَدَقَه فتيتا لم يكن رجوعا» بناءً على ما ذكرناه, نعم 
ند يشكل للقدبنا تعلق مااسعيعه دنهم ور ةقر الامم دلت 
اللّهمَ إلا أن يفرض عدم تغيّره بأن يقال له : «خبز مدقوق» أو يدّعى أن 
مثل هذا الفعل لايقتضي الرجوع , بخلاف الأفعال السابقة . 

لكنّ الأخير كما ترى ان الدق كالطحن والعجن ونحوهما مما 0 
يقتضي إرادة الانتفاع به للأكل ونحوه ممّا ينافي الاستمرار على إرادة 6 
الوصيّة , فإن كان مثل ذلك يقتضي الرجوع فهو في الجميع , وإلا فلا. 

وإن كان قد يمنع دلالة ذلك على إرادة الأكل ونحوه, وبعد التسليم 
قد يمنع اقتضاء ذلك إنشاء الرجوع والفسخ للوصيّة . فإنّه يمكن 
اجتماع الاستدامة عليها مع هذه الإرادة إذا"" كان المقصود إبطالها 
بالأكل أو لم يخطر له ذلك بباله . 

وبالجملة : الفسخ كالعقد لابدّ له من إنشاء إرادة له سواء كان بفعل 
أو قول, فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق , ومنه ينقدح لك النظر في كثير من 
كلماتهم في المقام ‏ بل من التأمّل فيما ذكرناه هنا تعرف ما في كثير ممّا 
أطنيو يمن الأمقلة وفيوها: 

ولو رجع عن المصرف -بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى 
وقصر الثلث, ثم أوصى بالأولى لبكر _-فالأقرب تقديم وصيّة 
عمرو على الوصيّة لبكر ؛ لتقدّمها عليها . فيدخل النقص على المتأخّرة ‏ 
وإن كآق لول رجوغة عن الأوان لكان التقض عليه لأنها المتاحرة: 
والله هو العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ: إلا إذا. 


الفصل «الثاني» 
(في الموصي» 
«ويعتبر فيه: كمال العقل4 الجاري مجرى غالب العقلاء 
«والحرية». 
إفلا تصح وصيّة المجنون4 مطبقاًكان أو أدوارا إذا كان قد 
لاض عا لد الكي لاف لكولة التكال» لعل هنبا ره 
نعم , لا تنفسخ بعروضه -كالاغماء ونحوه ممّا لا عقل معه - وإن 
استمرٌ إلى الموت ؛ للأصل . وكونها عقداً جائزاً لايقتضي مساواتها له في 
كلّ شيء ؛ ولذا كان الموت محمّقاً لها من طرف الموصي لا فاسخاً 
بخلاف باقي العقود الجائزة . وتصريح الأصحاب بصحّة وصيّة ذي 
الأدوار كالنصّ غلى الضحّة وإن تعقّب الجنون . 
على أنّ الأصحاب إِنّما اشترطوا العقل لا استمراره. بل صرّح 
١١‏ كنا في ظاهر الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصي ج ١١‏ ص 407 وصرّح بالإجماع 
في رياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص 578. 


الك :110135 


بعضهم كثانيي الشهيد ين "١‏ والمحقّقين!" بعدم اشتراطه , بل عن الأَوّل 
منهما : «أن في صحيح ابي ولاد تنبيها على ذلك» مريدا به ما روي عن 
الصادقنليةٍ فى وصيّة القاتل لنفسه : «... إن كان أوصى قبل أن يحدث 
جد ان لحري سمه ا ا رار ريد 
لوصئة مع تعقها بالفعل المانع من التصرّف ‏ فكذلك غبره من الموائة 
ولاباس بهء وان كان العمدة : ما عرفت . معتضدا بالإجماع في 
مصابيح العلامة الطباطبائي على عدم البطلان بعروض الجنون " 


والإغماء :.سواء استمر إلى الموت أو اتقطم ©4. - 
(و كذا ؤلا»4 تصحّ وصيّة 9الصبيٌ مالم يبلغ عشرأ» لعدم كمال 
اقل قل الك هال . 


#إفاإن ن بلغها فوصيّته جائزة في وجوه المسعروف 
-لأقاربه وغيرهم دقفل ال حيى: إذا نان مصير اماف 
يذل هو السعيوو تن "تيدفو اويل سود معضويي ال 


.١ 57 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؟) يأتي بلفظه في ص غ0 

(؛) المصابيح في الفقه: الوصايا / مصباح: لا تبطل الوصيّة بالجنون والإغماء ورقة 515 
(مخطوط). 

(5) كما في غاية المراد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 414. وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصي ج ٠١‏ ص 54 والروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص ؟5؟. ورياض 
المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص ١7؟.‏ 

(7) ذهب إلى ذلك في المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة الصبي ص 177, والنهاية: الوصايا / > 





كلام جواهر الكلام (ج ) 
الأصحاب "١"‏ مشعراً بدعوى الإجماع , بل في ظاهر محكيّ الغنية أو 
صريحه دعواه عليه '"؛ ل: 


وقول الصادق نيد فى صحيح عبد الرحمن'' وخبره!*: «إذا بلغ 
الغلام عشر سنين جازت وصيته» . 


وفى صحيح 5 بسن : «إذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثل” 
ماله في حقّ جازت وصيّته ...)»0 الحديث . 


وني موثق منصور بن حازم -جواب سؤاله عن وصيّة الغلام : 


«إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته»'. 


1 5 200 1 . شك‎ ٠ 1 : 

وقول ابي جعفر ءْةٍ في صحيح زرارة الذي رواه المشايخ 

د باب شرائط الوصيّة بج “ص ١51‏ والمهدّب: الوصايا / باب شروط الوصايا ج ١‏ ص ,١١14‏ 
وإرشاد الأذهان: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 407. وكفاية الأحكام: الوصيّة / في 

(؟) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١015-17١0‏ 

(") من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الحدّ الذي إذا بلغه ح 00ج :ص .١195١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4غ من كتاب الوصايا ح "اج 6 

)ع الكافي: الوصايا / باب وصيّة الغلام ح "اج لاص 18. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ص 59. و«الفقيه» في الهامش قبل السابق: 
اح 0407 ص 517 و«الوسائل»: ح "تدص .5١١‏ 

)١(‏ تهديب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح مج 1ص 18١‏ وسائل الشيعة: باب 


/ا/اة 





وصيّة الصبىّ 


الثلاثة 0": «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى ماله 
393ب 000005 
وغير ذلك . 

وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقل. لكنّ الإجماع على 
اعتباره كافٍ في تقييدها به , مع أَنّه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول 
العقل له في المدة المزبورة . مضافا : 

إلى إشعار قوله [نْيْة]: «في حد معروف وحق» به . 

وإلى موق أبي أَيَوبٍ وأبي بصير عن الصادق نه : «في الغلام 
5 عيض برض اتقالة ا اضنات موضع الوصيّة ات 

وق ل احدهما كك في 0007 ابن مسلم : «يجوز طلاق الغلام إذا 
كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم»!. 

وإطلاقه بالنسبة إلى العشر لا ينافي التقييد بالعقل فيه ,كما لا ينافي 
تعدو اقش الى تضتهه التصوضن المائنة لمعيه ينا رفك 
الذي لايقدح في صحّتها بالنسبة إلى المطلوب اشتمال بعضها على 


/ ج 7اص 218, من لا يحضره الفقيه: الوصيّة‎ ١ الكافي: الوصايا / باب وصيّة الغلام ح‎ )١( 
3 ج عا ص 7 وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ 0١ باب الحدٌ الذي إذا بلغه ح‎ 
.18١ ص‎ 

(") انظر«التهذيب» فيالهامش قبل السابق: ح 5 و«الوسائل» في الهامشالسابق: حاص 1١‏ 5. 
درّاجء انظر وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب الوقوف والصدقات حم ١‏ ج ١9‏ ص .5١١‏ 


04 تح ل بي يي جواهر الكلام (ج ) 


ما لا نقول به, فيقيّد بها المونّق المزبورء وبالجميع يخصٌ ما دل على 
سلب عبارته . 
ولا حاجة إلى تكلف :دعوئى:غدء شمول تلك الأدلة لما بعد الوقاة» 
0 التي من الواضح منعها . 
كمنع دعوى : جواز وصيّته باعتبار كونها عبادة, وهو غير محجور 
عليه بالنسبة إليها بناءً على شرعيّتها . 
إذ فيها أُوَلةً: منع الشرعيّة , وثانياً: منع شرعيّتها إذا كانت بمال: 


لسلب عبارته . 

ومن الغريب : رد ابن إدريس هذه الأخبار مع أنه بدعىي غالباً 
قطعيّة ما هو أقل منها عدداً وعملً!". 

وأغرب منه : موافقة جماعة من المتأخّرين له _ممّن لم يوافقه على 
عدم العمل بأخبار الآحاد_على ذلك" . 

وما فى المسالك من «أَنّها مختلفة بحيث لايمكن الجمع بينها, 
فإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل»'" لا يخفى ما فيه على 


.5١-5١37 السرائر: الوصايا / باب شرائط الوصيّة ج “ا ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوصيّة / في الموصي ج ؟ ص 447. إيضاح الفوائد: الوصايا / في 
الموصي ج ١‏ ص 478. مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج 7 ص .١55‏ واحتاط به 
في المهذب البارع: الوصايا / في الموصي ج 7 ص 47. وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصي ج ٠١‏ ص 56. 

(") انظر «المسالك» في الهامش السابق. 


وفك افير ٠‏ متسيس سي م ب ب يي 1/1 
الناظر فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه . 

(وقيل» والقائل ابن الجنيد'": وتصح» وصيّته إوإن بلغ 
ثمانيا'"4 من السنين «إو» هو وإن كان لايخلو من وجه. لكنٌّ 
«الرواية به» التى استند إليها شاذة» . 
سنين فجائز أمره في ماله , وقد وجب عليه الفرائض والحدود, وإذا تج 
للجارية سبع سنين فكذلك»7". 

على ان ظاهرها حصول البلوغ لهما من غير فرق بين الوصيّة 
وغيرها , وقد قيل : «إنّه مخالف لإجماع المسلمين وأخبارهم»!. 

نعم , لو كان مدركه : أنه مع فرض بلوغ الصبي العقل المتعارف 
لغالب الأولاد لم تكن للعشر خصوصيّة , وإن قيّد بها فى تلك النصوص, 
إلا أنه جار مجرى الغالب, فلا تصلح للتقييد ؛ ولذا جعل المدار فى 
غيرها على العقل وعلى إصابة موضع الوصيّة » وحينئذٍ فتجتمع جميع 

إلا أن المتّجه حينئذ : عدم التقييد بالثمان أيضاً. كما عساه يشهد له 
قول الصادق ليةٍ : «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق 


.59١ نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ثمان. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح ١١‏ ج و ص 187. وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح 4 ج ١9‏ ص ؟١1.‏ 

() الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصي ج ١١‏ ص ؟١1].‏ 


1 
ج18" 
فف 


وو سحي يي ا ته لفو أن الكلام (ج ) 


جحازت وضقه وإذاكان ابن سبع بشي فاوضى :فى .ماله بقتىء فى بحق 
جازت وصيّته»١".‏ وعن الفقيه : إبدال الشيء باليسير ”", ولعل المراد به 
الآقلّ من الثلث . 

على أنّه مخالف للإجماع بحسب الظاهر ؛ ولذلك أمكن إرادة 
التقييد به وإن سلّم كونه الغالبء إلا أنّه لعل الشارع لاحظ الغالب في 
التحديد والتقييد» إلحاقاً للنادر بغيره فى الحكم , كما هو المعروف في 
قواعد الشرع وقوانينه . 

وكلن كل خالوفلاريت أن الأفوى المتهونى: 

وما القول بالتفصيل بين الأقارب وغيرهم الذي قد يتوهّم أنه 
أشار إليه المصنّف بالتنصيص على عدم الفرق فلم نتحقّق القائل به 
وإن رواه ابن مسلم في الصحيح : «سمعت أبا عبد الله لي يقول: إِنَ 
الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك. جدازت وصيّته لأولي 
الأرحام ‏ ولم يجز للغرباء» . 

ولعل الإشارة بالتنصيص إليه . لكن ‏ لقصوره عن تقييد ما عرفت 


١(‏ و؟) ورد لفظ «الشيء» في الوسائل نقلاً عن التهذيب, والموجود في التهذيب ما في باقي 
المصادر أعني «اليسير». انظر تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح 7ج 1 
ص .18١‏ ومن لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الحد الذي إذا بلغه ح 0101 ج 4 ص 157, 
ووسائل الشيعة: باب 45 من كتاب الوصايا ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص .5١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الحدٌ الذي إذا بلغه ح 0107 ج ]ص .١97/‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبى ح ” ج 9 ص ,١18١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .57٠١‏ 


وصيّة المملواك لل د للست 6# 


من وجوه يمكن حمله على إرادة بيان عقله وتمييزه بذلك, بل لعل 
تقييد وصيّته بالمعروف مشعر بذلك بناءً على إرادة الراجح شرعاً منه . 
كبناء القناطر والمساجد وصلة الأرحام... ونحو ذلك . ويمكن إرادة 
الوصيّة الجائزة الجارية مجرى وصايا العقلاء , كما أومأ إليه بقوله اهلا : 
«إذا أصاب موضع الوصيّة»١",‏ بل وبقوله : «حقّ»'" المراد منه ما قابل 
الباطل الذي هو مظنّة الصباء والله العالم . 

وكذا لا تصحّ وصيّة المملوك بما في يده من الأعيان مطلقاً بناء على 
أنه لا يملك أصلاً حتّى مع إجازة السيّد ؛ لخروجها عن موضوع 
الوصيّة . ضرورة كونها كقول : «مال زيد لعمرو بعد وفاتي» . 

بل ولا من الفضولي الذي هو الوصيّة عن زيد بعد وفاته لا وفاة 
غيره . 

بل وعلى غيره؛ للحجر عليه الشامل لهذا التصرّف قطعاً 
ولو بملاحظة ما دل من النصوص على جواز وصيّة المكاتب بمقدار ما 
اعتق مله 10 

نعم » لو أجاز له مولاه ص بناءً على ملكه, بل وكذا لو زال الرقّ 
وفرض بقاء ماله الموصى به على ملكه حتّى مات, وإن كان قد يحتمل 


. 077 كما في مولّق أبي أَيُوبٍ وأبي بصير المتقدّم في ص‎ )١( 

الاكماالى شير أ رضي الى عثر عفن انز الصادقءعَظّة» المتقدّم في ص 01/6 .08٠‏ 

(#انومنائل الشوطةه انان ناض لاسن كاي الوسابااع اسن نويات امن كنات 
التدبير والمكاتبة ج ١١‏ ص 176. 


امي م تج جا جتست تم جو أهن الكلام (552) 
7 البطلان ؛ لكونه كبيع المرهون ثم فكَ '" بناءً على عدم الصحّة فيه , لكن 
ج 
+ قد عرفت البحث فيه في محلّه . 
ما لو ارتفع الرقّ عنه بعد الإيصاء منه , وقد ملك بعد عتقه -مثلاً - 
ما تنفذ فيه وصيّته . فوجهان : 
من إطلاق تنفيذ الوصيّة وكونه غير مسلوب العبارة» فهو كالمعسر 
حال الوصيّة الموسر حال الموت. وإطلاق ما دل على نفوذ وصيّة 
المكاتب بقدر ما تحرّر منه, وعدم ثبوت اشتراط صحة الوصيّة بعدم 
المانع من نفوذها غير الموث . 
ومن وقوع الإيجاب منه وهو رقٌ», وإطلاق قوله [نيّة]: «لا وصيّة 
لمدلو ف !؟1بوالتعليق فى المحتى فى الوط بغير الموت: 
أقواهما الأو الها عرادك ومع عاد نبوت اعتبار الحرّيّة حين 
إيجاد عبارة الوصيّة , بل لعل الثابت خلافه, كما سمعته فى إطلاق 
زوانات لمكا قن كها ١|‏ المعثير في الوصيّة الملك حين الو فاة اين 


الا 
غير الفرض . 


(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١6‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١‏ ج 4 ص 1١7‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 8١‏ من أوصى لمملوكه ح ؟ ج 4 ص 155. وسائل الشيعة: باب 8لا من 


وصيّة السفية الى سس ص ب بي 6# 


وعدم قدح معنى التعليق الذي هو كقوله : «إن كانت زوجتىي فهى 
طالق» بل في القواعد " وغيرها!": «لو قال العبد : (متى أعتقت ثم مِثَّ) 
فالأقرب الجواز» ولعلّه لأنّ قوله : «هذا لزيد بعد وفاتى إن مث حرًأ» 
بمنزلة قوله : «إن مث في عرق مرفي 00 

بل لا يبعد صمّة التعليق على الملك في المشخّص والمطلق . وإن 
كان لا يخلو من نظر سيّما الأوّل. كالنظر في صحّة الوصيّة بعينٍ للغير ثم 
ملكها بعد ذلك . 

هذا كله فى الوصيّة التمليكيّة لالمشخّص أو المطلق . 

نا نود 3 كا وطن بالق فى نكا مخصودن رتدووينا 
لا يحتاج إلى صرف مال فوجهان أيضاً. 

كالوجهين في وصيّة السفيه ‏ بالمعروف أو مطلقاً بل القولين, إلا 
أن الأقوى فيه - جوازها ؛ لعموم أدلّة الحجر عليه. ودعوى”” 
اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع . 

لكن في جامع المقاصد : أن المشهور الجواز!. بل عن ظاهر 
الغنية : الإجماع على ذلك ”© فإن تمّ فهو وإلآ كان الأقوى ما عرفت . 


.]1/8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصي ج‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١07”‏ ج ١‏ ص 554, وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصي ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص 518. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص ."١‏ 

(0) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١07-15١00‏ 


ج14" 
/”» 


المي ب ا شخت جو اهن الكلام (ج 76) 

وأمّا المفلّس فالأقوى جواز وصيّته ؛ لعدم معارضتها لحقّ الغرماء , 
لأنها من الثلث الذي لا يكون إلا بعد وفاء الدين .كما هو واضح . 

«ولو جرح مثلاً والموصي نفسه» عمداً بما فيه هلاكها» أي 
أحدث ذلك بها ليموت ثم أوصى» بشيء من ماله «لم تقبل 
وصيّنه» بلا خلاف معتدٌ به أجده بل عن الإيضاح : نسبته غير مرّة إلى 
الأصحاب '" مشعراً بالإجماع عليه . 

لصحيح أبي ولاد المروي في الكتب الثلاثة'"' عن الصادق ك1 : 
«من قتل نفسه متعمّدا فهو فى نار جهنّم خالدا فيها , قلت : أرأيت إن كان 
أوصى بوصيّة م قتل نفسه من ساعته, تنفذ وصيّته؟ فقال: إن كان 
أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت 
أعيوف رمعه فى اللأسمواد كان أرصى بوضية عنما اجدت تي 
ل رت ا 

فما عن ابن إدريس من صحّة وصيّته (“. واضح الضعف على 
أصولنا وإن نفى عنه البأس في محكيّ المختلف”" واستحسنه في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الوصايا / في الموصي ج ١‏ ص 785غ. 

)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من لا تجوز وصيّته ح ١‏ ج لاص 0غ. من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب وصيّة من قتل نفسه ح 047١‏ ج 4 ص ,7١ 5١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١0‏ وصيّة من قتل نفسه ح ١ج‏ 4 ص .5١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 05 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١4‏ ص 8/ا5. 

(؟) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7ا ص 1917 -198. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 518. 


لو اووضى 3 كخل تققة .متسيس يي ع ب يت 8/1 
محكيّ الروضة '" وإيضاح النافع '' وكذا المسالك!". 
إلا أنه كما ترى -اجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به الجامع 


لخترائط الحككنة و لعل 
بل وكذا ما في القواعد : «ولو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح 
كان وجهاأ»!. 


3و4: اغري سن لان قر لفيا أرضا كر و عمل ارو انه على عله 
استقرار الحياة على إشكال»*؛ إذ هو كما ترى . 

نعم «إلو اوصى ثم قتل نفسه قبلت»4 وصيّته على حسب وصيّة 
غيره», بل لا إشكال كما حادق اعد فيه 7'؛ للصحيح السابق , مضافا 


الى الاخول والتموماة:. 

ولا يقاس الْأُوّل عليه ؛ لحرمته عندناء مع إمكان إبداء الفرق : بِأنّ 
الأول تقفله 3ل يفيه كان كمن زال عقله ل قبل وسكة الداحرةة 
بخلاف الثانى الذي هو كمن زال عقله بعد إيصائه, بل ريّما جعل وجه 
النصّ ذلك .. 


أو أنّ عدم القبول في الأوّل لكونه غير مستقرٌ الحياة . 


أو لآنّ الثلث بالنسبة إليه كالارث بالنسبة إلى غيره ممّن يُحرم من 


.55- 37١ الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )١( 

.13 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصي ج‎ )١( 
.١17 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج‎ 

(؛) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصي ج ١‏ ص 17]. 

(0) المصدر السابق. 

(1) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص 1"". 


ال ما الال ا 
الارث بقتله الموروث عمداً, فكذلك هذا يحرم من الثلث عقوبة . 
والجميع علل بعد السماع , وإن كان خيرها اخرها . 
نعم , ينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن, وهو الوصيّة 
في الثلث, اما غيره كمكان الدفن الذي لم يستلزم وصيّة في الثلث 
والولاية على الأطفال... ونحو ذلك فلاء ومن فعل ذلك عمدا دون 
8 الخطأً. ورجاءً لآن يعوت دون غيره يمن غير عرق في دلك رين الجرخ 
لذ اي ا ات ا ع ا ل ل 
لكن هل يلحق به من القى نفسه إلى التهلكة! إشكال, اقوأه عدم 
اللحوق للأصل , كما لا يلحق به من فعل ذلك بنفسه عمدا ليموت لكن 
لم يكن عاصياً ؛ لكون ذلك جهاداً في سبيل الله » أو لأنّه كان غير مكلّف 
ثم ار تفع المانع . 
ومجل الث دنا اوتا كيد لك انا لو صنو مضه فا رفسي 
قلؤإفكا بول ايعدم كتودقه درن إناكان قدورى ممكي عليه 
تاشفق أن ذلك كا لومقة المحافقة ووإن كان ل ولوس نظريمنة 
فرض عدم تجدد إنشاء تمليك , ولذا لو نسيها ولم يجدّدها لم تنفذ على 
الأقوى ؛ لظهور الصحيح المزبور في عدم جواز وصيّته في الحال 
المفروضة وإن عوفي , لكن على معنى : عدم أثر للإيجاب المفروض 
دون المتجدد بعد أن عوفى . 
ودعوى : صحّة الإيجاب في نفسه وإن كان لو مات في ذلك الجرح 
لم يترتّب عليه أثر - أَما إذا عوفي منه ثمّ مات أَنّر أثره ؛ إذ هو بحكم 
المراعى - يدفعها : ظهور إطلاق عدم الجواز فى الصحيح بخلافها . 


الوضيّة تالو لارة على الأطقال» ٠‏ لسسع حيتت أ | 8/1 


نعم . قد يقال : إن ظاهر الصحيح عدم الجواز من حيث كونه وصيّة 
للمجروح على حسب الأوّل من البرء منه”" أمّا لو أجاز الوارث فقد 
يقال بالصحة ؛ لعموم الأدلة . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنٌ إجازة الوارث تنفيذ كما ستعرفه في محلّه إن 
عناء اوهو ور نك على موكقة سنح هه لقني 

وفيه : منع الدليل على عموم عدم الصحّة على وجدٍ لا تقبل التنفيذ , 
بل لعل إطلاق ما دل على الصحّة مع إجازة الوارث يقضي بخلافه, 
بلاحط وكا نا هذا 

والظاهر عدم الجا التجير بالوضةم وإن اتفق التعبير بها عنه في 
بعض الأحوال على ضرب من المجازهء اللَّهمٌ إلا أن يقال: إن منع 
الشارع له من الوصيّة لعدم الثلث له ؛ فيمتنع التنجيز أيضاً لذلك بناءً 
على اندوقد لكن له يخلو مق نظي قتأقل كد اءتزالله العا 

(ولا تصحٌ الوصيّة بالولاية على الأطفال إِلَا من الأب أو» من 
«الجد للآب خاصّة4 الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجِدٍ 
لهما الوصيّة بها نضا وفتوى. بل إجماعا بقسميه'", ولا ينافي ذلك 
الطاغوا حال :هدم اوضق يها #ضرورة كونها جيه كالتلتة الدى له 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: حينه. 


(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج 7 ص 55 .١‏ والحدائق الناضرة: 


الوضايا /افى العوصى عضن ا 


وذهب إلى ذلك في المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 06 و00. وقواعد الأحكام: 
الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ؟ ص 017. واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الرابع 


ص .18١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 19. 


0 


"1/ 


بمب ب ا سي 7 عط انق فز الكلام ا غ:79) 
الوصيّة به . فإن لم يفعل لم يكن له شيء . 

بخلاف الحاكم الخاصٌ "الذي ثبتت ولايته عسليهم من حيث 
الحكومة منهم 85 المقيّدة زمن الحياة , فهو شبه الوكيل عن الإمام هل 
بالنسبة إلى ذلك فينعزل بالموت,. خصوصا بعد أن كان النصب للصنف 
الذى ثبت فى حقّ الشخص باعتبار اندراجه فيه , فإذا انعدم فرد قام 
اندوع لحري ع لوطي اأفيقك الذى لدتسي ناد 
الأصل يه ]. 

ولنحو ذلك لم يصمٌ الوصيّة من الأب أو الجدّ له بالولاية مع وجود 
الآخر ولو على ثلث ماله ؛ باعتبار ثبوت الولاية للأب الصادق على كل 
منهماء فمع فرض وجود مصداقه تنقطع ولاية الآخر بموته . 

نعم , لو كان الولاية منحصرة فى احدهما صم حيئئذٍ الوصيّة 
بالولاية منه ء وليس هكذا الحاكم ؛ لأنّ إمام الأصل [نجةِ] موجود في 
كل زمان» ويتولى الأمر عنه حينئز حسبة عدول المؤمنين » فتأمّل . 

وليس لوص أحدهما عليهم الوصيّة بالولاية أيضاً إذا لم يكن قد 
نصّ الموصي الْأُوّل عليه بذلك ؛ لأنّه كالوكيل عنه ينعزل بموته, لا أقل 
من الشكٌ في كون ولايته الحاصلة له بنصب الأب أو الجدّ قابلة 
للإيصاء بها والأصل العدم. والاستصحاب لا محل له فى الفرض, 
فترجع الولاية حينئذٍ إلى الحاكم . 1 


)١(‏ في بعض النسخ: المخصوص. 


لو أوصت الأمٌ يمال ونضيت وطَيَا 9 سسس ق08 


(ولا ولاية للأمّ» بلا خلاف معتدّ به0"؛ للأصل (فلا”" تتصمٌّ 
الوصيّة منها"» حينئذ «عليهم» . 

خلافاً للإسكافي : فجعل الولاية لها مع رشدها بعد الأأب4. 
وضعفه واضح ؛ لعدم الدليل على ولايتهاء بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

وكون الولاية ثابتة لها على ثلثها فلها إخراجه عنهم, لا يقضي 
بنبوت الولاية لها عليهم بحيث لو اوصت بالثلث لهم على وجِهِ يكون 
ملكا لهم أن تجعل أمره إلى غير وليّهم الشرعي ؛ لعدم القدرة لها على 
ذلك. ضرورة رجوع ذلك إلى الشرع لا إليها . والثابت منه ما عرفت . 
وكذا الكلام فى وصيّة الأب مع وجود الجدّ وبالعكس . 

(و» حينئز ف «للو اوصت لهم بمال. ونصبت» لهم (وصيًا» 1 

إن 

عليه وعلى ثلنها وقضاء ديونها بوصح تصرفه فى ثلث تركتها» »م 
مما لم يرجع إلى الأطفال (و» كذا تصرّفه إفي إخراج ما عليها 
من الحقوقء ولم يمض " على الأولاد» لما عرفته من عدم الولاية 
لها عليهم . 

ولا فرق في ذلك بين أن يقع الإيصاء منها بعبارة واحدة أو بعبارات 
متعدّدة ؛ ضرورة كون الوصيّة أوسع من البيع الذي إذا تعلّق بما يصمح 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و 
(5) تقدّمت هذه الكلمة على التي قبلها في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص ١١غ].‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم تمض. 


٠و6‏ ويك لقو أشن الكادم 1527 
بيعه وما لاا يصح فإنه ينفذ في الأول دون الثاني وإن كان بصيغة واحدة. 

ولو أوصت بثلئها لأطفالها على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه 
الوصي دون الأب حينئذٍ إشكال: من عدم ملكيّتهم للمال فلا تسلط 
لوليّهم عليه , ومن كونه حمًا لهم والولي مسلط عليه كالمال؛ وقد يفرّق 
بين الأول والثاني . 

ولغسل الأفوى الأول لاتدولاية من الممةف :لآ الطنل: 
فهو كالوقف منها عليهم -مثلاً على أن يكون المتولي له غير الولي» أو 
الوصيّة بذلك والوقف على البالغ الرشيد والمتولى غيره. له 
أن الوصيّة أوسع من غيرها, فإنّ الوقف وإن كان هو على حسب ما يقفه 
أهله لكنٌ الوصيّة تتعلّق بالمعدوم ونحوه. وقد استدل الإمام اه 0 
بقوله [تعالى]: «فمن بذله ...©" فى الوصيّة للمجوس وغيرهم 
على وجه يظهر منه عموم مورد الوصيّة, وأنه لا يجوز تبديله 
مالم يعلم بطلانه . 

فلاحظ وتامّل ؛ كي تعرف شمولها للفرض وغيره ولو التمليك على 
وجه مخصوص فى الكبير الذى لا ولاية لأحد عليه وغيره. والله العالم . 
)١(‏ فقه القران: الوصيّة المبهمة ج "١‏ ص ,5١0١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7” إلى باب 70 من 


كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 777 فما بعدها. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .18١‏ 


الفصل «الثالث» 
9فى الموصى به» 


«(وفيه أطراف» : 
[ الطرف ]«الأُوّل: في متعلق الوصيّة» 

«وهو إما عين»4 حون انها 4011 متوقعة . كحمل الدائة 
والجارية ونحوهماء بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكناً» وما 
لوبط ذلك اهنا فابلا للسل و الافقال كس الع ار 

«إو» على كل حال «يعتبر فيهما'" الملك4 للموصي ؛ على 
معنى : قابليّته لذلك وإن لم يكن مملوكاً فعلاً, كما يومئ إليه التفريع 
ونحوه لإفلا تصح نب : 

ما لا يدخل في ملك أحد أصلاً؛ ك «الخمر» الغير المحترمة, 
بخلاف المحترمة كالمتخذة للتخليل «إولا» ب «الخنزير ولا» 


)١(‏ في بعض النسخ: الحجر. 
(؟) في نسخة الشرائع: فيها. 


+ تت 2 2 2 ا 201011 جواهر الكلام (ج ) 


"مركي الهراضى #مقلاف: الكلذب الأريعة والجرو القازل النقمات 
التى هى مملوكة ولها منفعة مباحة ودية كما مر البحث فيها سابقاً"" 
(ولا ما لا نفع» معتد به (فيه» ولا بآلات اللهو من حيث كونها كذلك 
ملاحظا اسمها ... ونحو ذلك . 
لما عرفت من أنّ الوصيّة التمليكيّة قسم من العقود أو الأسباب 
المملّكة , فلا تتعلّق بما لا يقبل الملك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به 
فى الرياضن ”, 
بل حَكّى فيه عن التذكرة الإجماع عليه وعلى جواز الوصيّة 
بالكلاب الأربعة, معلا ذلك ب«أنّ فيها نفعا مباحا وتقرٌ اليد عليه 
والوصيّة تبرّع تصمٌ في المال وغير المال من الحقوق , وأَنّه تصحّ هبته 
فتصح الوصيّة به كالمال»!". 
قيل : «ويستفاد منه جواز الوصيّة بكلّ ما فيه نفع محذّل مقصود وإن 
لم يجز بيعه كالفيل ونحوه على القول بالمنع عن بيعه؛ وبه صرّح في 
التذكرة في المثال وغيره»©. 
قلت : لعل ذلك كلّه لعموم أَدلّة الوصيّة ؛ ولذا جاز تعلّقها بالمعدوم 
الذي هو غير قابل لتعلّق صفة الملك به لولا الدليل _حتّى ما كان منه 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الكلب. 

فى عاض اكلا 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 749,. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 8غ (الطبعة الحجرية). 
(0) رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السايق). 


اعتبار ملكيّة الموضى للعوضئ نه ١س‏ ع يت 8 


غير معتاد الوجود , وبالحقوق ونحوها , ويمكن إرادة ما يشمل ذلك من 
الملك في المتن وغيره”". 

فتصحٌ الوصيّة حينئذٍ بالعين التي لا تدخل في الملك لكن للمستولي 
عليها حقّ اختصاص بهاء على معنى الوصيّة بذلك الحقّ الذي 
للموصي , وكذا حقّ التحجير . 

نعم , هي لا تتعلّق بما لا يقبل النقل من الحقوق لغير الوارث , كحقّ 
القذف ونحوه ممّا يراد به التشفّى الذي هو للوارث دون الموصى له . 

ويخرج باعتبار الملك أيضاً: ماكان ملكا للغير وإن أجاز, بناءً على 
هده كرون زاك فيد التظبر ل #خترورة كون الاك وضنة عن القير يماله: 
كما لو قال قائل: «مال 5 لعمرو بعد وفاته» ثم أجاز زيد. 
لا أنه يقول: «مال زيد لعمرو بعد وفاتي» ثمّ يجيز زيد, فإنه لا دليل 
على مشروعيّة ذلك , كما هو واضح . 

والوصيّة بالأزيد من الثلث مع أنّ الحقّ كون الإجازة من الورثة 
تنفيذاً كما ستعرف ؛ بمعنى : أنه لا يدخل في ملك الوارث مع إجازته - 
خارج"'" بالدليل ولا يقاس عليه غيره؛ فما عن الدروس : من احتمال 
الصحّة '" واضح الضعف .ء وإن قوّاه بعض مشايخنا!©. 

نعم , عن التذكرة : احتمال صحة الوصيّة بملك الغير إذا قيّده 


.109 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 

)1 في بعض النسخ: خارجة. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس /ا/ا١‏ ج ؟ ص .5١١‏ 

(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .50١-5170٠١‏ 


1 
"١8ج‎ 


بام 4 


ا ب وج اخزو اهن الكلام [ 5 1) 
'"". وفى القواعد : «ولو قال : إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به 
للقتزانير العقمر الضيكة ولاه أولى .من لوعن بالتعدوف الابنبيع آله 
لا يخلو من نظر أو منع يعرف ممّا قدّمناه سابقاً. وهو بطلان التعليق على 
غير الموت للوصيّة . 1 

نعم , قد يقال بصحّته لو قال : «إن مت مالكا لذلك فثلثه للفقراء» 
كا الحو ها متم فق حدل :إن متنك بحرا | ولق مشر هذ 

فر عوركةا سرع باعنا رم يها دوقم عاذ لجقار ب كنطاة 
الإنسان, أو لقلّته كحبّة الحنطة , ولعلّ ذلك ونحوه الذي أشار إليه بقوله : 
ولا ما لا نفع فيه»!". 

لكن قد يقال :إن ما لا نفع معتدٌ به فيه غالبا إذا انق حصول النفع به 
يختصٌ به من استولى عليه , بل لعل حقّ الاختصاص به ثابت له 
مطلقاً؛ لصدق الظلم على من انتزعه منه قهراً. فتصحٌ الوصيّة بهذا الحقّ, 
بل مثل حبّة الحنطة مملوكة قطعاء وإن كان لا يصمح المعاوضة عليها 
للسفه المفقود في الوصيّة ؛ لعدم العوض فيها , مع أنه قد يحصل النفع بها 
للفخ ونحوه . 

وبالجملة : عمومات الوصيّة شاملة لذلك كلّه ولكلٌ حقّ قابل للنقل 
ولو بصلح أو شرط ء سواء حرم التكسّب به أو لاء بل يظهر من كلام 


(؟) هذه العبارة وردت في الدروس الشرعيّة: (تقدّم المصدر آنفاً). 
(؟) مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج ١1‏ ص 58" وانظر مسالك الأفهام: الوصايا / 


اعتبار ملكيّة الموضي للموضى بيه ل شب 886 
عطي 1" شذة التوسعة فى الوضية وعتى الدررتما صكهوا النقل بها 
نالا معوةة نقلة] لأ كمض السدونات: 

بل لعل الضابط فيها : تعلّقها بكلّ شيء إلا ما علم خلافه , كما عساه 
يشهد له استد لاله علد " بصحّة الوصيّة للمجوس وغيرهم بقوله تعالى : 
القن نذلك.. :1" إلى ره 

ولذا صحّت بالمعدوم والمجهول -حنّى مثل أحد العبدين -وغير 
المقدور على تسليمه كالابق ونحوه, بل وما ليس مالا ممّا فيه نفع معتدٌ 
به كالزبل للتسميد _المصرّح به في قواعد الفاضل !*! وغيرها!* ونحوه 
وغير ذلك ممّا يدل على التوسعة في متعلق الوصيّة ما لم يعلم العدم . 

وإن كان بعضه لا يخلو من نظرء بل صرّح في الدروس : بالمنع من 
الوصيّة بالسرجين النجس والحشرات" التي تقدم في المكاسب" 
بعض الكلام فى ثبوت حقّ أو ملك بالاستيلاء عليها مطلقاً أو حال 
الاحتياج إليها . 

وكالوصيّة بحقّ الخيار مجرّدا عمّا فيه الخيارء فإنّه وإن كان يورث 


.800 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 
.0650 من ص‎ )١( (؟) انظر هامش‎ 

(؟) سورة البقرة: الاية .18١‏ 

(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) كجامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١7‏ سج 7 ص .,7٠١‏ 

(0) في ج 77 ص 1١5‏ و3737و559. 


00471 ممح ل لح ل ع ع و ب فقو اهن الكلدم غ51 1) 
لكنّ انتقاله بالوصيّة أو غيرها من النواقل مشكل . نعم . يصمٌ الصلح 
بل لو أوصى بالعين التي له الخيار فيها يشكل انتقال الخيار للموصى 
له ؛ لأنّه من توابع العقد دون العين . 
وربّما حكي عن بعض المحققين ممّن قارب عصرنا : جواز نقل حقٌ 
0 الخيار بالصلح مثلاً »على أن يكون الثمن والمثمن لمن انتقل إليه 
ونا 
3 الخيار . وهو مشكل من وجوه. 
وكذا النظر في اعتبار بعض ما أوصى به ممّا ليس بمتقوّم -لعدم كونه 
مالاً_بالنسبة إلى الثلث , فهل يفرض القيمة لها نحو فرض الحرٌّ عبداً» أو 
بجعل قيمة منفعته قيمته , أو يرجع إلى العدد؟ 
وقد يحتمل عدم اعتبار الثلث في مثل الفرض ؛ حملا لما دل على 
ذلك على غير الفرض .ء وإبقاءً لعموم الوصيّة على حالها . فلو فرض عدم 
مال له إلا ذلك نفذت الوصيّة من دون شيىء للوارث, بل ولا لذي 
الدين ؛ لأنّ الفرض عدم كونه مالا يتعلّق به الدين على وجدٍ يكون وفاءً 


عنه , هذا . 
اليج واو ا ارت وا اجيم 


ثم إن إطلاق المصئّف وغيره”" عدم جواز الوصيّة بالخمر والخنزير 


.101- 1400 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 
.405 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 


نفوذ الوصيّة في ثلث التركة ب ب ب ب بيب ته 517 
يقتضي عدم الفرق بين كون الموصي والموصى له مسلمين » أو كافرين , 
كالمسلمء وإن كنا مأ مويق بإقرارهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم 
ومعاملتهم على ما عندهم , لكنّ ذلك كلّه لا يقتضى الصحّة , ولعلّه بذلك 

«و» كيف كان» ف «يتقدّر كل واحد منهما» أي العين والمنفعة 
«بقدر ثلث التركة فما دون, و» حينئذ ف «لمو اوصى بما زاد بطلت 
فى الزائد خاصّة. إلا أن يجيز الوارث» بلا خلاف معتدٌ به أجده فى 
شىء من ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه'", والنصوص مستفيضة فيه 
أو مقو ارج ا 

فما عن علي بن بابويه : من عدم تقديرها بذلك؛, بل لو أوصى بماله 
كلّه نف 7 ؛ : م ١‏ 

الرضوي : «فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله . ويلزم الوصي 
إنفاذ وصيّته على ما أوصى به»0. 

والخبر : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح »إن أوصى به كله 


,7١7 وغنية النزوع: في الوصيّة ص‎ .١687 ينظر الخلاف: الوصايا / مسألة ؟١ ج 4 ص‎ )١( 
والتنقيح الرائع: الوصايا / في‎ ١١٠١ وفقه القرآن: الوصايا / باب الحثٌ على الوصيّة ج ؟' ص‎ 
.594 ص‎ ١ الموصى به ج‎ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ و١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 737١‏ فما بعدها. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 597. 

(:) فقه الرضاءظكا: باب 6١‏ الوصيّة للميّت ص 598. 


تت ب و ا ا ا جر كو أشن الكلام (ج ) 


فهو جائز»7". 
21 وفي آخر:«رجل أوصى بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ليه , 
جكب الم جنات داك رول أرصضى ان بجع ذا علت التبوعات 
ابنتّى أخت له , فريك في ذلك , فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به , فبعت 
وبعئت به إليه , فكتب إلى : قد وصل»1". 
ونحوه غيره؛ مؤيّداً ذلك كلّه بالاطلاقات . 
واضح الضعف ؛ لقصور ذلك كلّه عن مقاومة ما عرفت من وجوه 
عد يدة . 
بل العقما لا كورة المراة .فنعا رة المكالق ومسعدة؟ انه مسحب 
صرف المال الموصى به بجميعه على حسب ما أوصى ؛ من حيث 
وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها بنصٌ الكتاب والسئة . حتى يعلم 
فسادها وبطلانها ولو بالجور فيها على الوارث وإرادة حرمانه من 
التركة . ومجرّد احتمال ذلك غير كاف . 


فإذا وقع من الموصي الوصيّة بأزيد من الثلث ولم نعلم الوجه في 

/ الكافي: الوصايا / باب أنّ صاحب المال ح ” ج /اص ", تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
من كتاب الوصايا‎ ١7 الرجوع في الوصيّة ح 7 ج ه ص 187. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ باب‎ 
.198 ح هج ؤاص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث ح ١‏ ج 4 ص 110, الاستبصار: 
الوصايا / باب +7 أَنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر ح ١4‏ ج 4 ص 177 وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من كتاب الوصايا ح ١١7‏ سج ١9‏ ص .18١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص ؟501. 


نفوذ الوصيّة في ثلث الترزكة   .‏ ا سد 688 
ذلك ولعلّه كان لحقّ له عليه أو غيره ‏ وجب إنفاذها وحرم تبديلها ؛ 
حملاً لها على الوصيّة النافذة. وعملاً بتلك الإطلاقات, ولأنّه أعلم 
بما فعل, وهذا غير جواز الوصيّة بالزيادة على الثلث تبرّعا”" الذي هو 
د ال 

فيكون الحاصل : وجوب إنفاذ الوصيّة -وإن زادت -حتّى يعلم أنْها 
وقعت تبرّعاً , فتنوّف حينئذٍ على الاجازة . 

وفى عاض ارات هذا التوصية إن لكين ظاهرا بن غصارئة 
فلا أقل من مساواة احتماله لما فهموه منهاء فنسبتهم الخلاف إليه ليس 
فى محله . وعليه نبّه فى التذكرة, فلا خلاف من أحد حيئئذٍ فى 
المسألة»". ش ْ 

قلت : لكن قد يقال أوّلاً: بمنع المحمول عليه بعدم مشروعيّة صورة 
تصح فيها الوصيّة _التى هي بمعنى التمليك بعد الموت _بازيد من الثلث 
من دون إجازة الوارث حتّى في صورة النذر وأَحَوَيه ؛ لظهور الأدلة في 
اشتراط صحّة الوصيّة بعدم الزيادة على الثلث إلا مع" إجازة الوارث , 
فلا ينعقد النذر على غير المشروع . 

واحتمال اشتغال ذمّة الموصي بمال للموصى له, لا يجدي في 
صحّة الوصيّة بالمعنى المزبور؛ ضرورة عدم كون ذلك وفاء له بعد 
فرض كون المراد تمليكه إِيّاه بالوصيّة دون الوفاء . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: شرعاً. )١(‏ الهامش قبل السابق. 
ف في بعض النسخ بعدها إضافة: إمكان. 


ا ل و حصت انقو أشن الكللام لخ 4؟) 
كما أنّ احتمال فرض غير ذلك يقتضي خروج المسألة عن الفرض 
الذاى هو تقليك الزائن غلى الثلث بالوصنة من دوق اجازة: 
00 هنا" يظهر لك : أنه لا وجه لتقسيم الوصيّة إلى التبرّعيّة 
وغيرهاء فتعتبر إجازة الوارث في الأولى دون الثانية . 
وثانياً: بعد التسليم بظهور النصوص كما لا يخفى على من 
1 لاحظها في الحكم بالوقوف على إجازة الورثة بمجرّد اشتمال الوصيّة 
عاك إلا يمن التليعر نكري الأهر على التكس قيما كرو الفوكدة 
ضرورة كون المدار : الحكم بذلك حتّى يعلم أن صدورها منه لسبب من 
لأسباب التي توجب الإخراج من الأصل ؛ عملاً بظاهر ما دلّ على 
م امام 
الوصيّة -بعد تسليمها إِنّما هي حيث لا تعارض حقّ الغير . 
ا لي يي ل ا 
الوصيّة الزائدة عن الثلث إليه بمجرّد صدورها من الموصي كذلك 
ما لم يعلم سبب من أسباب التعلّق بالأصل ولو من إقراره» ولعل ذلك 
هو الأقوى ؛ ترجيحاً لهذه الأدلّة على تلك الأدلّة, وإن سلّم كون 
التعارض بينهما من وجه, كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام 
متدبّراً فيها , والله العالم . 
كما أن منها يعلم أيضاً: عدم اعتبار قصد الموصي الثلث في تنزيل 


)010( في بعض النسخ: ذلك. 


فود الوضية فى ,ثلث التراكة. مسحي بح مح ف ا ع ل ا أله 


وصيّته عليه , فلو أوصى بشيء ينطبق عليه أو يقصر عنه صم ونفذ منه 
وإن لم يكن قد قصد ذلك , بل وإن قصد من الأصل . 

نعم , لو أوصى بشيء بعد أن أوصى بالثلث مثلاً. مصرّحاً 
بإرادة إخراجه من الأصل , كان ذلك موقوفا على الاجازة من الوارث 
وإن وسعه الثلث ؛ لأنّه قد قصد إخراجه من الأصل على وجِهِ 
لا يعارض ما أوصى به أُوَّلاً إلا بما يخصّه من التقسيط الذي هو -في 
الحقيقة رجوع به عن الوصيّة ف الول »كما لو صرّح بإخراجه من 
الوارث وسلامة ثلثه منه . 

فمحل التعلّق بالثلث في الفرض : الوصيّة المقصود خروجها منه أو 
المجردة عن قصد ذلك وقصد خلافه . 

والوجه في الأول واضح . بل الثاني أيضا ؛ ضرورة التمكّن من إنفاذ 
الوصيّة فيه . ولصدور السبب من الموصي وله محل قابل للتعلق به 
فيعمل عمله ؛إذ الأصل فى الأسباب ترتّب مسيّباتها عليها ما لم يحصل 
لها معارض . 

واحتمال: البطلان فى الوصيّة فى الفرض. منافٍ لإطلاق 
أدلّتها المقتضي لصحّتها, كما هو واضح, وربّما تسمع له زيادة تحقيق 
إوكتاء اللف: 

ولا فرق فيما ذكرنا بين الوصيّة بالحصّة المشاعة كالربع والنصف, 
وبين الوصيّة بشيء معيّن كالفرس والعبد ونحوهما. 

(و» كيف كان, ف «لمو كانوا» اي الورثئة «جماعة فاجاز 


عع سمي يي سنن هن اكلم ع 


0 بعضهم, نفذت الإجازة فى قدر حصّته من الزائد”"» لحصول 
المقتضي بالنسبة إليه وارتفاع المانع . 
ولا يقدح هنا التبعيض كما لا يقدح في غيرها من العقود , مثل بيع 
مال الغير إذا كان لمتعدّدين فاجاز بعضهم وامتنع الآخرونء. وكذا 
لو أجاز الجميع البعض أو البعض البعض ؛ لاتّحاد الجميع في المدرك 
كما هو واضح . 000 ' 
فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا واوصى بنصف ماله , فإن اجازا 
يع فلغي لةمن :112 ١‏ آييما قهدي القبر ك3 قلانا ووإؤير ذاا هنا 
فالمسألة من تسعة ؛ لأنّ لهما ثلثي التركة أثلاثاً. فأصلها ثلاثة, ثم 
تنكسر عليها !" في مخرج الثلث ولا وفق. 
وإن اجاز احدهما ضربت وفق إحدى المسالتين وهو الثلث _في 
الأخرى, تبلغ ثمانية عشرء للموصى له الثلث بغير إجازة سنّة , ولهما 
الثلنان اثنا عشر أثلاثاً, فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من 
السدس ار اندج وهوس من القت وينهما دمن الاوم إذ لو اجا الاين 
لكان له ستة من الثمانية عشرء ومعه من الاثني عشر ثمانية ‏ فيدفع إلى 
الموصى له سهمين , ولو اجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر, 
ومعها أربعة, فيدفع '" سهماً . 
فيكمل للموصى له على تقدير إجازتهما : تسعة هي النصف , وعلى 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الزيادة. 
١(‏ و؟) في المسالك التي أخذت العبارة منها ._: عليهما... فتدفع. 


إجازة الوارث الوصيّة حال حياة الموصى .> 





تقدير إجازته خاطة : ثمانية . وعلى تقدير إجازتها خاصّة : سبعة, 
وقس عليه ما يرد عليك من نظائره . 

«و» على كل حالء. ف «إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة» 
إجماعا بقسميه '"' ونصوصا'". 

«وهل تصمٌ قبل الوفاة؟ فيها'" قولان*, أشهرهما أنّها 
تلزم " الوارث» بل هو المشهور"". بل عن الشيخ : الإجماع عليه ”". 

للصحيحين : «رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك 
فلمًا مات الرجل نقضوا الوصيّة . هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال: 
ليس لهم ذلك » الوصيّة جائزة عليهم ...»00. 

ونحوهما غيرهما ممّا هو مؤيّد : 


)١1(‏ ينظر قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ؟ ص 407: والدروس الشرعيّة: 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ سج ١9‏ ص 9"20". وانظر مفهوم النصٌ الاني. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فيه. 

(؟) في متن نسخة الشرائع بدلها: روايتان. 

(0) في نسخة الشرائع: أنه يلزم. 

(1) ثقلت الشهرة في مفاتيح الشرائع: مفتاح 6١ج‏ اص 70" والحدائق الناضرة: 
الوصايا/ في الموصى به ج ١١‏ ص 1554]. 

(0) الخلاف: الوصايا / مسالة ١4‏ سج ؛ ص ال 

(8) من لا يحضره الفقيه: الوصيّه / باب فيمن أوصى باكثر من الثلث ح ١0ج‏ غ ص ٠ل‏ 
تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة بالثلث ح 7و8 ج 9 ص 197. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 184-3787. 
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ا و ا د و تح جنم فاق الكلذم 521 

بعموم الأدلة الدالّة على وجوب إمضاء الوصيّة وكون الإرث بعدها . 
خرج منها ما إذا لم يجز الوارث مطلقاً فيبقى الباقي . 

وبأنّ المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إِنَما هو لحقّ الورثئة. وهو 
متحقّق في حال الحياة, فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقّهم . 

وبأنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ؛ لأنّه إن 
برىٌ كان المال له . وإن مات كان للورثة , فإن كان للموصي فقد أوصى 
بهء وإن كان للورثة فقد اجازوه. 

ولأنّ التعليق الذي فى الوصيّة ليس للإنشاء فيها كى لا يقبل القبول 
وادحاف ري هو لحصول الأثر فيها, وإلا فالانشاء حاصل الآن فعلاً, 
نحو الأوامر المعلّقة والنذور كذلك., فإنٌ المعنى الإنشائي فيها حاصل 
عند حصولهاء ولذا لم يحتج المأمور بأمر معلّقي على شيء إلى أمر 
عدح عه عضول النعان عليه وو له ريس | نللات البتتور ف [يحصول 
المعلّق عليه . 

وكذلك ما نحن فيه ؛ فنّ المراد من قولنا : «هذا لزيد بعد وفاتى» 
إنشاء هذا التمليك المعلّق . فيقبل القبول والاجازة 2000 
المراد تعليقه على وجدٍ لا يقبل القبول والإجازة إلا بعد الموت . 

ودعوى : تسليم ذلك, وأنّ الامتناع في إجازة الوارث باعتبار عدم 
حقّ له الآنء فلا تؤثْر أثراء لا من حيث تعليق الوصيّة . 

يدفعها : أنه لا إشكال في استحقاق الوارث من حيث الارثء بل 
ينبغي القطع به حال المرض نحو استحقاق صاحب الدين في مال 


إجازة الوارث الوصيّة جال حياة الموضى .لبي بر . ل ١#‏ 3 
المفلّس ونحوه, كما أَنّه لا إشكال في كون الوصيّة تصرّفاً يظهر أثره 
مقارنا لاستحقاقه ؛ ولذا لاحظه الشارع بالنسبة إلى الثشلث والثلثين: 
ومرجع إجازته رضاؤه بكونه غير وارث بالنسبة إلى ما تعلّق به 
الوصيّة . وهذا شيء قابل للوقوع منه حال حياة الموصي , وستعرف أن 
خا زة الواروله تفيل لآ اكذاهةوالمرانيهاما غرفت 
الها حال الخباة وير نب اثرها علي 

نعم » مقتضى ما ذكرناه قابليّة الوصيّة للردٌ من الموصى له كالقبول ؛ 
لاشتراكهما في المعنى المزبورء إلا أنه للدليل لم يكن أثر للردٌ في 
الحياة , وأَنّ القبول بعده وبعد الموت مجدٍ كما عرفته فى محلّه . 

وأمّا هنا فقد صرّح غير واحد أيضاً: بأنّ عدم الإجازة من الوارث 
حال الحياة لا ينافي ترنّب أثرها عليها بعد الوفاة لو تحقّقت بعد الرد 
الفوووير ال راجيا فى اطلاى الوضنة ول حاضل الرة ليور انه 
لم يرض بخروجه عن الإرث بالنسبة إلى ما أوصى به الموصي ء فإذا 
رضى بعد ذلك لم يكن منافياً للسابق فى ذلك الزمان الذي فى الحقيقة 
حتاله قصال الزيان الذى لو يهلم الوارقة .لومت افسية اورهدلم 
ولم يتعردض للإجازة وردها. 


وليس هو كإجازة الفضولي في عقد البيع التي مرجعها إلى قبول 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١55‏ رياض المسائل: الوصايا / في 


) جواهر الكلام (ج‎ 2232 00١ 


العقد وعدمه ‏ فإذا ردّه لم يجد قبوله بعد ذلك لتحقّق الانفساخ فيه 
كما أَنّه إذا قبله لم يُجِدٍ ردّه بعد ذلك . 

بخلاف الإجازة في المقام التي مبناها رضا الوارث بعدم كونه 
واذنا» ووزوضاة ركو فبوار ا بو تقول العتاه وو شوو الموضي له 
للد كناف إلى ها سيطة مالقا من عد كرن الرهكة فندا فيد ؛ 
وإِنّما هي كالعقد في , بعض الأحكام . 

ومن ذلك كله يظهر'لك أن ماعن المقتعة 1" والمراسته 5 والسيراة 'ذ؟ 
والوسيلة !' والجامع ‏ واللإيضاح'' وشرح الإرشاد'": من عدم 
نفوذها حال الحياة. فلو اجازوا حالها كان لهم الرجوع بعد موت 
الموصي . 

شعيقذ لوسك أن ذلك متهي التو اده لكنه لأريعها رضن 
باغ ققدم الأد له القينة المعهو انها نين ال"صيكات: 

تمعر اا حو عطي اناو النها :حال مرسن الفرضى لجان 
بدي" عاق كنا عر عدون طلا النحى :و النتوي ارا 


.17١ المقنعة: الوصيّة / باب الوصيّة بالثلث ص‎ )١( 

(1) المرا نم أحكاة الوضعة صن 17+ ”ا 

(؟) السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ”' ص 180. 

(]) الوسيلة: بيان احكام الوصيّة ص 576. 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 94]. 

(1) إيضاح الفوائد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 0507 -008. 
(0) شرح الإرشاد: الوصايا / في الموصى به ص ١‏ (مخطوط). 

(8) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .1١0-١١4‏ 


حكم إجازة الوارث بعد وقاة الموضى سس 8819 


واوا لعي سن الحم ون الجر ا فصي بن لجنا 
الوارث وفقرهء فإن كا ن الوارث غنيّا وقد اجناز يا اسع وها مين 
عي لم يكن له الرجوع , وإن كان فقيراً ودعاه الموصي إلى الإجازة 
فأجاز حياءً كان له الرجوع7". 

فإنه كفا ترق دواضع لقعا ةوبل لا موافيق اصيول الاقافلة 
وقواعدهم , فضلاً عن إطلاق النصٌّ والفتوى هنا اللذين مقتضى 
الثاني منهما ‏ بل وبعض الأول أنه ليس للوارث الرجوع عن إجازته 
حال حياة الموصي فضلاًعن الرجوع بعد وفاته. وفىي محكيّ 
الإيضاح'": الاعتراف بأَنّ ظاهر الفتوى ذلكء وأَنّه قد يفهم من الرواية 
ما يدل عليه 9 

ثمّ إن الظاهر عدم الفرق بين الإجازة بعد الوصيّة وبين الإذن فيها 
فنانها .كنا فرق فن للك | منكنا نين الووصيفة لتيل كةو اسهد 
كالؤضتة بالوقق والسى وتحو هما وا بع العالة.. 

(و» كيف كان. ف 9إذا وقعت» الإجازة «#ابعد الوفاة كان ذلك 
إجازة لفعل الموصى» وتنفيذاً له. بلا خلاف أجده بيننا©, بل ربّما 
ظهر من بعضهم الإجماع عليه *, بل هو من المقطوع به لو وقعت حال 


)١(‏ كشف الرموز: الوصايا / في الموصى به ج ؟ ص 86 (نقلاآً عن صاحب الرائع). 

.5137 ص‎ ١71 و؟) أي إيضاح النافع كما نقله في مفتاح الكرامة: الوصايا/في الموصى به سج‎ ١( 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوصايا/في الموصى به ج 1 ص .١0١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / 
في الموصى به ج "١‏ ص 87 والحدائق الناضرة ة: الوصايا / في الموصى به ج ١١‏ ص 150]. 

(4) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .١١١‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١5/8‏ 
ج ”اص 5560, رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 500. 





ا و ا ل الكلام (ج ) 


الغياقيداة على اعتبارهاءيل وكذا الخال .فى إجازةاليتكرياء على 
كوه كالوسضقة فى حروج الرائد.من القلك نا لاا زالار امس انالك 
9بابتداء هبة» من الوارث كما عن بعض العامّة7". 
وحينئذٍ «فلا تفتقر صحّتها إلى قبض» ولا يجري عليها أحكام 
'. الهبة التي أطنبوا هنا في ذكرها تفريعاً على القولين ؛ ضرورة كون 
7 > هفادها الرضا بمًا فغله الموضى فين كون هنا | رحس لا لمن ا وض له 
وأنّه خارج عن إرث ورثته ,كما لا يخفى على من له أدنى نظر . 
وأولى من ذلك العتق ونحوه, فإنّ الوصيّة بالمعنى الأعمّ ‏ الني هي 
موضوع البحث هنا -لا تختصٌ بالتمليكيّة , كما يظهر ذلك مما ذكروه 
من الفروع في المقام , كما أنّه يظهر منهم عدم الفرق بينها وبين المنجّز 
بنا على توف الزائد على الثلث فيه على الإجازة ؛ ومن المعلوم عدم 
كونها صيغة عتق مثلا . 
نعم لو كان التردّد بين ذلك وبين احتمال كون الأجازة من الوارث 
بعد ملكه للموصى به بموت الموصيء وأنّها من إجازة مالك نحو إجازة 
الفضولي وغيرها كما هو مقتضى ما دل على ملك الوارث بموت مورّثه 
ما تركه له , ويلتزم حينئلٍ للجمع ب بين الأدلة يركس ,ملك الموضى لدغلن 
ملك الواررت ترتيا ذاتا لأ ماما فلا ينافي ذلك حينئذٍ إرادة الموصي 
ملك الموصى له بالموت , نحو ملك الولد الوالد الذي ينعتق عليه لكان 
لل وحناي العمل 


.6٠ المجموع: ج 10ص‎ )١( 


حكم إجازة الوارث بعد وقاة الموضى > سس لس ست 808 

وإن كان الأقوى خلافه أيضاً؛ لظهور أدلّة بعض أفراد الوصيّة فيما 
يراد منها من خروج الوارث عن إرث ما أوصى به , فهي حينئزٍ كالمقيّدة 
لأدلّة الارث . خصوصا بعد ظهور الأدلة أيضاً فى كون الموصى له يتلقّى 

نعو بهو كدلك في العكن لاخر نواد وهريها ناوي ك1 
الوارث وإن كان بقدر الثلث . كما في الوصيّة العهديّة أو التمليكيّة التي 
يجب على الوارث تنفيذها وإن كان مالكاً .كما يجب عليه وفاء الدين 
كذلك إذا كانت بقدر الثلث أو أزيد مع الإجازة . 

ولا ريب في كون الاإجازة حينئدٍ نحو إجازة الفضولي, وليست 
تنفيذا بالمعنى الذي ذكره الأأصحاب الذي فرّعوا عليه إجازة المفلس 
والسفيه ونحوهما . 

كما أنه لا ريب في عدم كون المراد من القول المقابل للتنفيذ أن 
الإجازة نفسها هبة أو عتق أو نحو ذلك ؛ ضرورة أنّ الرضا بما فعله 
الموصي من الإيصاء الشامل للعهد وغيره ليس عقد هبة أو عقد بيع مثلاً 
أو إيقاع عتق ؛ ولذا لم يذكر أحد مثل ذلك في الفضولي لا على القول 
بالكشف ولا على القول بالنقل . 

فلابدٌ من حمله على ما ذكرناه, وإلا كان واضح اللاو كما انه 
لابدٌ من تنقيح المسألة على الوجه الذي قلناه. 


)١(‏ في بعض النسخ: ما لا يتنافى وملكيّة. 





3٠١ :‏ ص ا ل عشت كو أن الكاذ مالع 18) 


ما ذكروه في التنجيز وأنّه في الزائد على الثلث كالوصيّة في البحث 

الفزيوي وات العالم و الها دفن 

نم لا يخفى عليك أن الإجازة لا تصمّ من المجنون والصبي . وتصحّ 
من المفلّس حال حياة الموصي. وفي الروضة : «في صحَّتها بعد موته 
وجهان, مبناهما : على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث وبالإجازة تنفذ 
عنه إلى الموصى لهء ام تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين 
الفوك ؟ بعال الأول الأ قنك لتعلى رجو ارما بالاركة قبل الاضادة: 
وفلى القانى يحتمل الأمريق :أن كان النقرة اوسصم 07 

دين اللعررت ين امعان كو اإسار ةعفد 
والمرادية: الر عا بالخروج عن كوثهوارنا بالنسة إلى الموضىببه .وان 
فا ذلة.ها بذكن بحن الغا قرفن كونه انع اهنة ارمق هنا فى ليلذ 
في محكي التذكرة عليهما فقال : «إن قلنا : إنها تنفيذ صحّت إجازته '", 
وان اقلكا» لوانفية قتعي أنه لبي الايهية هالوم الم 

وأمّا السفيه : ففي القواعد” ومحكيّ غيرها!": إطلاق المنع من 
إجازته . 


ا الوصايا / في متعلّق الوصيّة ج ه ص 371 50. 

(") تقدّم في ص .1١8‏ 

) ") في المصدر بدلها: الوصيّة. 

(4) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ؟ ص 185 (الطبعة الحجرية). 

(0) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 1017. 

(1) كتحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .54١‏ وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصى به ج ٠‏ اص 65 ورياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠‏ ص 508. 
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لكن قد يقال : إِنّه كالمفلس بالنسبة إلى ذلك ؛ لعدم كونه مالكاً فى 
حال الجا قرول لم موف فى النالويعد الررناةمو يها وى يعدم كر 
زاون وهو ليبس تفزدفا مالك بحت يمنع منه . 

اللهة إلآ أنديقال؟ إلهمسوع:مقا يمل سل هذا التصدف» لكين 
يأتى احتمال مثله في المفلّس , ولعل ذلك هو الوجه في الأمرين اللذين 
في الروضة . 

9و4 على كلّ حالء فلا خلاف"" ولا إشكال في أنه (يجب» 
غلى الوضى أو الوازت أو الحاكم أو عدول المؤمئين أوكافة الناسن لكن 
على الكفاية «العمل بما رسمه الموصي» مما أوصى به «إذالم يكن 
منافيا للشرع "4 وإن كان إِنّما يعتبر ذلك إذا كان بقدر الثلث أو أزيد 
إذا هار الوارف: 

«ويعتبر الثلث”" وقت الوفاة» أي 9لا وقت الوصاية 4 الذي 
هو ليس زمان الملك» بلا خلاف أجده فيه *', بل الإجماع محكيّ عن 


)١(‏ ينظر تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ' ص 541 ومسالك الأفهام: الوصايا/ 
في الموصى به ج 1 ص ,١05‏ وكفاية الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 15 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١99‏ ج اص .١197‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: للمشروع. 

(؟) في بعض النسخ: ««والمدار فيه» أي الثلث على...». 

(4) في بعض النسخ: الوصاة. 

(0) صرح بالحكم في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمح منها ج “اص 4 .١0‏ وإرشاد 
الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 405 واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الثاني 
ص ,١78‏ وكفاية الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7" ص 175. 


و ل ا حسم راكوا اشن الكادم 32 
الخلاف "إن لم يكن محصّلاً_عليه . 
9فلو أوصى بشيء وكان ودرا في حال الوصيّة. نم افتقر 
عند الوفاة لم يكن بإيساره”" اعتبار. وكذلك لو كان في حال 
الوضةه فقيرأ ثمّ أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال يساره» 
0 
تبواليها ل في ذلك بعض الشافعيّة ". 
نعم . قال ثاني المحقّقين ! والشهيد ين *: «هذا إِنّما يتمّ بغير إشكال 
لوكانت الوصيّة بمقدار معيّن كمائة دينارء او بشيء معيّن كدار معيّنة او 
شقص منها, أو كانت بجزء مشاع كالثلث وكانت التركة حين الوصيّة 
ازنك متها تال الونقاة) 
«أمّا لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة 
الموصى للزيادة المتجدّدة ؛ لأصالة عدم التعلّق. وشهادة الحال بأن 
اررض ترون انلقن انعد عن اا را ا ار ا الا 
50 زيادته 00 
وزاد أَوّلهما أَنّه «قد تقدّم الاشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس 
البفيولة انو بوانى ا ققانة الاق يقار امتجقاى ارون الا بن لة مكار 


,.117 الخلاف: الوصايا / مسألة ةج 4 ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: نميا ره 

(5) المجموع: ج ١١6‏ ص .4١5- 1١١‏ مغني المحتاج: ج "' ص 49. الوجيز: ج ١‏ ص ."7١‏ 
) 

) 





+ جابع المقايتي الوضايا /إتتي الموضى يدن ناض كان 
1 اووس له ا ليم مص 88-77 مسالك الأفهام: الوصايا / 


اغتبار التلت يوقت الوفاة لا وقت الوضاية ‏ سح يت م ا 


من تردد»7". 

بل قال : «إنه قد يتوقف في دية العمد من حيث تجدّد ثبوتها بعد 
الموت»”". 1 

كما أنه أورة ارا غلى الغنارة توا شانيها با ترزرتيا ولك يعض 
الإركة يعد الموت.ؤقيل فض الوارزق تاها باقلا حمسي ذلك على 
الوارث ‏ ويصير الثلث أقلٌّ, وربّما تجدّد بعد الموت دية نفس أو طرف 
بصلح ونحوه فيصير أكثرء فلا يستقيم التقييد بقوله : (عند الموت)ء بل 
يقيّد بوقت قبض الوارث التركة . واخذ دية النفس والطرف, وقبول 
الوصيّة لمورّثه إذا كان بعد موت الموصي الأوّل بناءً على أن القبول 


كاشف)7”0. 


قلت : قد يدفع الأخير بالتنزيل على الغالب ؛ حتّى ما وقع في 
النووسن انزو الجععير التلع سين الوقاق لخهين اليضدة ولكها يها 
ولاما بعد الوفاة» ')؛ لأنّه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث . 

أو بما سمعت من أنّ المقصود من التقييد في نحو المتن الردّ على 
بعض الشافعيّة القائل بكون العبرة وقت الوصيّة ؛ ضرورة تنزيل 
الموصى له مع الوارث منزلة الشريك في أنّ ما يبقى لهما وما يتلف 
عليهماء كما هو واضح فيما لو كان الموصى به الثلث أو حصّة مشاعة 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

.١١7 الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١5‏ 
(:) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١7”‏ ج 7 ص 5 .5١‏ 


حَ 


ال 0 01 الكلام (ج ") 


متعووزل لو كان الموضى شه معنا كان سرحهه الورضكة ممقدار 
ما يساوى قيمتها من الثلث , فهو أيضاًكالشريك .وكذالو أوضى بمقدار 
كلى كالفاثة دنار وكاتت يعن الثليك: 

إنَما الإشكال في أن هذا ونحوه هل يرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة 
ون التلكع. مجتى ٠‏ القال معد نقص دن السوضى مه عدا حت 
النسبة ؛ لأنّه كالوصيّة بربع الثلث مثلاآ ‏ أو أنه لا يرجع إلى ذلك , بل هو 


وجهان, منشؤهما: أنّ الكلي يملك في الخارج لا على جهة 
الإقاعة م على :دسق تجيله عمومات الرضنة متا او لهالا يقلات ار" 
على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل , كبيع الصاع من الصبرة بناءً 
عليه ؛ لخبر الأطنان ", 

وربّما يؤيّد الثاني : تنزيلهم الأرطال المستثناة في بيع الثمار على 
الاشاعة , وكذا الشاة مثلاً فى الزكاة . 

لك لاع في الوضقة والنع دافاة يعد فارلقها العزيك سان هنذا 
الوجه , وقد تقدّم تحرير هذه المسألة في باب الزكاة'" والبيع'", 


الشيعة: باب ١4‏ من أبواب عقد البيع م ١‏ ج ١,‏ ص 510. 
(') فى ج ١1‏ اص 757 فما بعدها. 





0 قي 861 ص ١21‏ ... 0 ع 530 ص ١ 72٠‏ ... 
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على أَنّ دعوى عدم ملكيّة الكلّى في الخارج إل على جهة الاشاعة 
غالةش عن الذليلن ون هلف اعد السو فقن العيوقا قاد ور الروضة: 
ونحوهما قاض بخلافه . 1 

والتحقيق في المسألة : ما أشرنا إليه من أن الاشاعة نارة: تكون من 
تقس الووصظة وا زر توصى يد على زع الإفاعة و راغرى» تكون مين 
حكم الشارع بن للميّت النلث . 

ولاتريب فى اقتضناء الاوك قواغله الشركة» كما اله لا ريفس 
اقعاء اقائة القها م تتهان الل رو ذا معي ادبن وامسيكا 
وإن نقص من أصل التركة ما نقص» ولا يقدّر الموصى به بكسر من 
الكسور على وجه ينقص منه بالنسبة ؛ ضرورة عدم دليل عليه 
ومنافاته لما دل على وجوب العمل بالوصيّة . 

ودعوى: أن المراد قدر الثلث حتّى لو أوصى بالثلث ‏ ولذا تكون 
الإركة ملكا للو اوت بالموت يال دلي علنها ديل ذاه الأولة خللانيا: 

نعم , قد تكون كذلك, لا أنّ كلّ وصيّة كذلك, بل لعل ظاهر لفظ 
الوصيّة بالثلث مثلاً خلافه , كما تقدّم نظير ذلك في تعلّق الخمس 
والزكاة بالعين» لا أَنّ المراد مقدار ذلك في الذمّة كما توهّمه بعض, 
فتأمّل جيّداًء والله العالم . ظ 

وما ما ذكراه من الزيادة المتجدّدة ؛ فيدفعه : أن المفهوم عرفا من 
الوضئة بالتلك مغلا -إرادة مصداقه عمد الفوت الذى :هو فخل 
الانتقال. واتفاق مصداقه قبله لا يقتضى تقييد ذلك به. وفرض قياء 


عسي مي ا تس لقو شر العلا لع 


القرائن على ذلك خروج عن محل البحث كما لو صرّح بذلك . 
بل قد يشهد لما قلناه: ما تطابق عليه النصّ «و» الفتوى من أنه 
1 (لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه» جارح «كانت وصيّته ماضية 
من نلك تكله ووينة وارسن جر اهفده إذا كان دلت كط نيال 
الإجماع محكيّ "إن لم يكن محضّلاً_عليه . 
وفي خبر محمّد بن قيس : «قلت لأبي جعفرظة '"': رجل أوصى 
لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ؛ , بعني الموصي؟ 
فقال: تجاز هذه الوصيّة من ميراثه '" وديته» 80 
وفي المرسل عن أبي عبد الله نِيْةِ : «أنّه سئل عن رجل أوصى 
> 00-0 نم قل خطاً؟ فقال : ثلث د يته داخل في وصيّته» !". 
وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك3 أيضاً أنه قال: «قضى 
اير المسومدين 0 فسي ريخل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة 
غير ميك امن دالهثلنا ايها اق ادل مسن ذلك أى اكختر وقد مسقل 


)01( 5-0 ال به ج 0 3 /7ال, امد 
5 ا ا ك0 لو 5 ص 1537. 

[؟) في الفقيد الخير شمر 

(5) فى الفقيه بدلها: ماله. 

)0( الكافي: الوصايا / باب النوادر ح 1ج لاص 2.1١5‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
الرجل يوصي من ماله ح 00ج ص / 7" وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب الوصايا 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 007 و«الوسائل»: ذيل ح حاص 1816. 
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خطاً:" الموصي فَوْدِي » فقضى في وصيّته : أنّها تنفذ من ماله وديته 
كما أوصى»!". 

وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله ليه قال : «قال 
أميرالمؤ منين قا : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأً فثلث ديته داخل 
فى وصيّته»!". 
اظرورةهطةة انعحقاق الدب مويسه الوصنة الى قد حدسه 
الوص غراعها من تلنها اشام زيرثها أشكل ر3لاص ايه مره 
إطلاق الأصحاب : كون العبرة بالثلث عند الوفاة؛ باعتبار تأخْر 
استحقاقها عن الموت . 

لكن قد عرفت أنّ إطلاقهم ذلك إِنّما هو بالنسبة إلى وقت الوصيّة ؛ 

بمعنى : عدم العبرة ة بالثلث حاله . على أنه لما كان استحقاق الدية 

الور ةسل رن لغوت دق اه أنه من الثلث وقت الوفاة . 

نعم , ذلك كله في دية الخطأ التي قد صرّح فيها نصّأً وفتوى بل قد 
يشهد لها الاعتبار مضافاً إلى ذ ك ؛ ضرورة كونها عوضاً عن نفسه : 
كالقيمة للتالف , فتعلّقه بها أشدٌّ من تعلّق وارثه , ولذا أدخلها الشارع في 
امواله وعلق بها ديونه ووصاياه. 


)١(‏ فى المصدر بدلها: بعد ذلك. 
(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١6‏ وصيّة من قتل نفسه ح ؛ سج 4 ص .1١7‏ وسائل 
(؟) الكافي: ل 00 0 5300 ١١‏ 0-0 


حَ د ا 


كا 
11 


لت كز الل الكلام (ج ) 

لكوتم كان داق هو اوسا دينة الفعد اببضا ران :فلناة إن 
الواجب به أَوّلاً القصاص الذي هو غير قابل لتعلّق الدين والوصيّة به 
لكن لما لم يستوفه الوارث وأراد الصلح بالدية تعلّقت بها الوصايا 


د ترك الاستفصال فز وكيد الحميدة#رسالت ابا اليه 
الزكقنا نه وف رس اتدل وفليه ووو و اخد أهله الدرة سن ادل 
أغليين أن رضيو الدين ؟ قآل» تع قلت ووش اوناك هينا؟ قال 4 اما 
إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين»7". 

وافى ,خبو يجين الا زوق عن أت الحسن كا : «في رجل قتل وعليه 
و لمي لهالا رحد أهله لدم قا ذلك أعلهع اد نطو دين ؟ 
قال اقلت هو الم هر لمكا ؟اقال: لخدو الدنة فطلم أن 
يقضوا دينه»!" 

بل هو صريح خبر ابي بصير" عن ابي الحسن موسى بن 
جعفر 82 , قال : «... قلت : فإن هو قتل عمدا وصالح أولياوه قاتله 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون ح 4١‏ ج ١‏ ص 195, وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق: ص 270). 

)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أوصى وعليه دين ح 7 ج لاص 1"5, من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب قضاء الدين من الدية ح 0077 ج غ ص 559, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الدين والقرض ح ١ج ١8‏ ص 514. 

(؟) كأنّه حصل دمج بين خبرين دذُكرا في الوسائل متتاليين؛ فأخذ الراوي من أحدهما. 
والمروي عنه والمتن من الآخر. وإلا فالراوي عن أبي الحسن موسى هو: : عليٌ بن أ بي حمزة. 
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على الدية ؛ فعلى من الدين» على أوليائه من الدية أو على إماء 
المسلمين؟ فقال : بل يدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه ؛ نه 
أحة” بد بئه من غيره)»!". وعودم صراحته بوفاء الدين من د بته عبيون 
العمد _فيه رمز إلى ما ذكرناه من الوجه فى ذلك . 

ومن هنا لم يفرّق المشهور بين الديتين بالنسبة إلى تعلّق الديون 
والوصاياء بل قيل : «إنه قد حكى إجماعات على ذلك»”", و«إنه 
لم يخالف فيه إلا ما يوهمه كلام ابن إدريس فى باب قضاء الدين عن 
الميّت»7", وهو اجتهاد في مقابلة النص . 1 

ارارم من عدي “في المقام من الإشكال في ذلك بناء 00 0 
ما هو المشهور من أنّ الواجب في العمد القصاص, لا أحد الأمرين : 
ذلك أو الدية, كما عن أبى على * والشافعى'؛ ضرورة أنّ ذلك كله 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ الذي قد عرفت اثّفاق الأصحاب إلا 
الناقريفكن العمل ب 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب القود ح 0 ج اص 0 وسائل الشيعة: باب 

4 من أبواب القصاص في النفس م ؟ ج 9؟ ص .١١7‏ 


(1) مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج ١7‏ ص 598. 

(؟) المصدر السابق: ص 597. وانظر السرائر: الديون / باب قضاء الدين عن الميّت ج ١‏ 
ص 55 .08١‏ 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الموصى به ج "' ص "4. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص 0 7 ا" 

(1) المجموع: ج ١4‏ ص 24775 7الا4. المبسوط (للسرخسي): ج 15١‏ ص .٠١‏ مغني المحتاج: 


1 9 2 ب يي جواهر الكلام (ج ) 


بل تسمع إن شاء الله في باب الديات”" أن ما يجنى على الميّت بعد 
موته _كما إذا قطع رأسه وهو ميّت فإنّ فيه مائة دينار في حكم ماله , 
وأنّه لا تعلق للوارث به ء بل يخرج عنه في وجوه البرٌ ونحوها ممّا يصل 
إليه . وأنّه إن كان عليه دين فهو أولى به . 

ومن ذلك كلّه يعلم : أنّ جميع ما يؤخذ عوضاً عن نفس الميّت أو 
بدنه في حكم ماله وكذا ما يقع في شبكته بعد موته ؛ لمكأن وجود 
سببه قبل الوفاة . 

وقد ظهر بذلك كلّه : الحال فى المناقشات المزبورة التى مرجعها 
المؤاخذة على إطلاق مساق لبيان أمر آخر ونحوه, خصوصاً المناقشة 
بالنسبة إلى النقيصة المتجددة بعد الموت قبل قبض الوارث» فإن من 
المعلوم دخول النقص المزبور على الموصى له والوارث بذلك , من غير 
فرق حينئزٍ يبن كون الموصى به”"اعيئاً أو جزءِ مشاعاً إذا فرض نقصان 
النلث بالتلف المزبور عن خروج العين الموصى بها . 

وليس المراد من وقت الوفاة في المتن ونحوه الإشارة إلى ذلك . بل 
فوس على يارو الكالورون الحاديرقة الوفاة والقسمة ويقاء تركة 
النقت على هاليا : [ 

وأمّا ما ذكرة من الوضنية لأقرب الناسعفقذ قيل + إن النظر فيه فى 
عبر مدتتهر ا لديدت العال إلى اتن الاين بون كان السرجهوره رقت 


)١(‏ الديات / النظر الرابع في اللواحق / الأوّل / المسألة الثانية. 


(1) في , بعض النسخ: بها. 


لو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها سسسب 1818 


الوصيّة الابن»7", بل قيل : (إِنْهِ لم يتوقف فيه أحد غيره » بل هو نفسه قد 
اعتر قورف ليان انععقاى انع الخو الا يقاو من الاق اكل افا فا 
وتأمّلء والله العالم . 

ووان اوضى: الى اتنيان بالعكنار ةاور كته او يا على ا 
ارخ وين الور 10" تسفان ص وريّما اشترط !© كونه قدر 
الثلث أو أقل *, والدوّل مرويٌّ» عن الصادق نقّةِ في الموثق 1 
القير :ا لفقل عن روسل ارضئ الى :وخل يولنةهويها ل لمجديو ادق لل © 
عد ارمح هد الها لمارا كرون ارمح سين وجي !شال 
لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حت»". 

وفي عره ان كرا يول فال : «دعاني أبي حين حضرته 
الوفاة» فقال : يا بنىّ» اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف 
الربح وأعطهم النصف, وليس عليك ضمان. فقدّمتني أمّ ولد أبي إلى 
ابن أبي ليلى , فقالت :إِنّ هذا يأكل أموال ولديء قال : فاقتصصت عليه 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 517 (بتصوّف). 

(9) المضوو السارق. 

(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _: ور 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يشترط. 

(0) في بعض النسخ - مطابقةٌ لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدل «أو أقل»: فأقلٌ. 

(1) الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ١9‏ ج 7 ص 135 تهذيب الأحكام: الوصايا / بام ٠١‏ 
من الزيادات ح ١84‏ ج 9 ص 97؟. وسائل الشيعة: باب 45 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١1‏ 
ص 737غ. 

(0) في المصادر: إمّا ذكر «خالد» مجرّداً أو بعنوان «خالد بن بكير». 





ا ا ا يت جواهر الكلام (ج ) 


نا أمرتى يه أبى »تقال ابن أبى الى إن كان أببوك اميرك بالباطل 
ل احوموق اميد عل ابن ابح البلى إى أناجدة كته دأنا لعا من 
فدخلت على أبي عبد الله نه فقصصت عليه قصّتي ء ثم قلت : ما ترى؟ 
فقال : أَمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه, وأمّا فيما بينك وبين الله 
عر وخا ) فليسن غليك:خمان) 00 

والمناقشة !"في الأولى : بأنّها _بعد التسليم ‏ من قسم الموئّق الذي 
لا يجوز العمل به . وفي الثانية : بالجهالة كما أنّ جبر الضعيف بالشهرة 
تهون ل اصدل لف 

مفروغ من فسادها في الأصول, على أن" في سند الثاني ابن 
أبِي عمير والسند إليه صحيح . وهو ممّن أجمع على تصحيح ما يصح 
عنه '*', فلا يضر جهالة من بعده فى وجدٍ . 

وكيف كان , فصريح الثاني _كظاهر الوصيّة بالولد في الأوّل -كون 
الورثة ضفار والموصي ولي لهم . 

ومن هنا قال في الدرروس وراد الأول : «روى محمّد بن مسلم 


,1518 من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجل يوصي إلى رجل ح 01 ج غ) ص‎ )١( 
و«التهديب»: سم " 3 و«الوسائل»: م ؟.‎ .1١ وانظر«الكافي» الهاسان قبل السابق: م١١ ص‎ 

.١10١ ص‎ ١ كما في مسالك الافهام: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: أنه . 

(4) اختيار معرفة الرجال: ح ٠6٠‏ ص 0605. 





لو أوضى بالمضازية بتركتة ا وزوتعضها مسيم حي ع بح د 01 
ردقال السناف ار 

ونحوه ما عن المهذب البارع قال : «هذه المسألة يوردها المصنّفون 
في المضاربة والوصيّة » وموضوعها في كتب الفقه والنصّ : هو أن ينصب 
الانسان على أطفاله وصيّاً: ويأذن له في الاتّجار بمالهم ...6" إلى 
آخره. ثم قال : «إِنّ ألفاظ الفقهاء تختلف في التعبير عنها» وحكى بعض 
عباراتهم في المضاربة وبعضا في الباب" 

وفي النافع : «تصح الوصيّة بالمضاربة بمال ولده الصغار»”. 

لكن في المسالك : «أنّ المصنّف وأكثر الجماعة أطلقوا الصحّة في 
الورثة الشامل للمكلفين, وشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان ' 
الربح بقدر أجرة المثل وما إذاكان زائداً عليها بقدر الثلث أو أكثر»!©. + 

وفي محكيّ الكفاية: «أنّ المشهور لم يعتبروا كون الأولاد 
0 0( 

ولعل وجهه : إطلاق ما دل على تنفيذ الوصيّة المقيّد بالتلث إذا كانت 
الووضئة مفونة الخال :على الوارت» أوبالأعة من :ذلك ومنا فيه سور 
عليه 


.5"27 ص‎ ١ ج‎ ١79 الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس‎ )١( 
.١235 ص‎ ٠ المهذب البارع: الوصايا / في الموصى به ج‎ )1( 
.١ 50 المصدر السابق: ص‎ )"( 

(؟) المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص .١١١‏ 
1لازتسالف الأنهاءالوضايا#افى الموشتى ودح لاض :168 
(1) كفاية الأحكام: الوصيّة الى الود ج ١7ص‏ 1غ4. 


سسسب جواهر الكلام(ج14) 


أمَا إذا لم يكن كذلك بل كانت الوصيّة تصرّفاً في المال على وجهٍ 
لا تفويت فيه للمال على الوارث ولا ضرر فيه عليه . فليس فى 
ا عسي موا عاد تتميس النمومات ليون الف : 
بظاهر قوله [تعالى]: «فمن بدّله ١»...‏ وعموم «تسلّط الناس...»" , 
ومعلويتة كرح رانين الفويت كالتتعو فى مال السيرق ببالندية 
لل التمتوع منهها والجاتو ل الاليل فبهما متحد كما اعرف :بيه فنبي 
جامع المقاصد'". 

ولااريب فى صحة المضاربة بازيد من الثلث فى حال المرض 
ولر حك اااي رج كي الا ري منت افر ا 
بئمن المثل حال المرضء فينبغى أن يجوز الوصيّة به لاتحاد الدليل 
نهدا كمال اليه افى امع الدقاضيد©ا ,يل حكن افتدرعن القاضل فى 
التذكرة أَنّهِ قرّاه©, وفى القواعد الاشكال فيه0". 

وان تجو ذلك اها راق جام النتقاضه و اللعربا لق 0 مضت 
وكيد داذ لدو اتات هر تت تعيض التزكة بر لسن غاص هناء 


.18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 000. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له بج ٠١‏ ص 89 40. 

(]) المصدر السابق: ص .5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / الموصى له ج ١‏ ص 517 (الطبعة الحجرية). 
(1) تأتي عبارته في ص 179. 

(10) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .1١19-١١8‏ 
(6) مسالك الافهام: الوصايا / في الموصى به ج 1١‏ ص .101-1١00‏ 


لو أوهى «الوشارية تركقة أو يبعظها سجس ا ا 913 
لأنَّ الربح ممّا تجدّد بفعل العامل وسعيه . وليس ما يتجدد منه كالمتجدد 
فن همل الزائةةوالسعرة وتحوهنا سيت كان معف را من التلت ليور 
الفرق : أن ذلك نماء الملك ووجوده متوقّع , بخلاف الربح فإنّه أثر سعي 
العامل , مع أنه نما يحدث على ملك العامل» فما يملكه العامل ليس 
للوارث ولا للموصي فيه حقّ» . 

اش لسن يا ار شار مسسر فد 
وكوي فنا نايعا :لكل | بها تيل فى ملك الوارة على نوي فكة 
المضاوية وول" لوييكق القزاء تانذاء 0 ميقم لفان كانت 
الحصّة من الربح ملكا للعامل» . 

«فلولا صحّة المضاربة لأدّى فسادها إلى عدم الفساد ؛ لأنه على 
تقدير الفساد إِنّما يكون لتفويت ما زاد على الثلث من التركة تبرّعاً, 
وذلك إِنْما يكون على تقدير زيادة الحصّة عن أجرة المثل وزيادتها عن 
الثلث وكونه من نماء التركة؛ وإِنّما يكون كذلك مع صحًّة المضاربة 
ليكؤن الشراء نافذاء فلو فدات المتضارية لم يشفد الشراء: قلم يستحتى 
الربح » فانتفى التصرّف في الزائد على الثلثء فانتفى المقتضي للفساد , 
فوجب الحكم بالصحَة ؛ لأنّه قد أدّى فرض الفساد إلى عدمه» . 

لكن في المسالك بعد ذلك كلّه قال: «فيه نظر... لأنّ المضاربة 
وإن لم تقتض تفويت شىء من التركة ‏ على تقدير تسليمه - مشتملة 
على وضع اند ع ال القت رفير رن نه خصوف اذا كك كان : 
وتعريضه بالضرب في الأرض إلى التلف المؤدّي إلى عدم الضمان 


لمي د ا م كز ص فيز الف الكل 12 
مع عدم التفريط , مضافاً إلى ما لو وقعت بحصّة قليلة للمالك في مدّة 
طويلة كخمسين سنة , وذلك في حكم منع الوارث من التركة أصلاً, 
وهو باطل». 

لاوما القوليات التداء الما يملكة العامل على تقدير ضخة المعاملة 
-وحينئذٍ فلا تفويت فى مال الوارث وإن لم يصمح لا يصمح البيع ‏ ففيه : 
افكان بخيرة احا المالك الشراء لنفسه: ليكون جميع الربح له: 
فيحصل التفويت على تقدير صحّة البيع . وحصول الربح للعامل» . 

ارون ل ذتمن أبن إدريس إلى أن الضحة مشرزوظة يكوق العال قور 
اقلت قا دون آدرالها لا كيان ووم الل الأضول المعاوفة فى هذا 
الباب . وبعض المتأخَّرين إلى أن المحاباة فى الحصّة من الربح بالنسية 
الماع لحل مجيو ا التلك يها ررك مريما عدولا 

قلت : نما ابن إدريس فالمحكي من عبارته ما نضّه : «قد روي أنه 
إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورلته , ويتجر لهم بها 
ويأخذ نصف الربح , كان ذلك جائزاً وحلالً'" له نصف الربح, أورد 
ذلك شيخنا في نهايته , إلا أنّ الوصيّة لا تنفذ إل فى ثلث ما كان يملكه 
الميّت قبل موته, والربح متجدد بعد موته, - تنفذ وصيّته وقوله 
فيه؟! وفي الرواية نظر»!". 





.١60ا!ل‎ ١605 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: حلال.‎ 
.١19؟ (؟) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء سج 7 ص‎ 


لو آرضن المسارية ذركنة ركه" ممبمسخسس يط حم م ا 1110 


وظاهره بطلان هذه الوصيّة من رأسها كاين انى اللي !افيا غتيار 
كرق ملتها الريع الى لبس من أموالفب روصي تيدف النلات» 
وهذا ليس منه, لا أَنّها صحيحة في الفرض بمقدار الثلث , وكيف؟! مع 
نه لم يوص بالثلث» بل هو فيه كالثلثين للوارث . 

تفن أو كان قد اوس يديو ا رجه فين الو وكاو اله | واضس 
بالمضاربة به. فلعل لازم كلام ابن إدريس الفساد, وإن كان لم يتعردض 
لذلك, ولا ريب في صحّته لعموم أدلة الوصيّة , فيصم تعلّقها بمثل ذلك 
لكونه من التوابع . فتامّل جيّدا . 

ومن ذلك ينقدح الوجه في تعردّض الأصحاب لهذه المسألة , وكون 
الغرض منها الردٌّ على ابن إدريس وابن أبي ليلى , حيث إِنْهما أبطلا هذه 
الوصيّة . وجعلاها من قسم الوصيّة بالباطل . 

والتحقيق : صحَّتها مطلقاً سواء كان الوارث صغيراً يوان عليه أو 
كيرا وان و تتكس الناقي على اها سوا دكا مساق الراصة 
قاد التلى تسوس ونارك لع ين الري الد عدا ا 
المقا' أء “الت وسيو اه كا نع يمقة او الفتلت أولآ مو ممواء كان ة ساد 
بالثلث الذي أخرجه عن ملك الوارث أو لا. 

كل ذلك لعموم أدلّة الوصيّة وللخبرين السابقين . 

بل يمكن جوازها في مال الأطفال مع عدم المفسدة وإن لم يكن 
لهم مصلحة , بناءً على جواز ذلك للولي الإجباري , والفرض أنّه قد أذن 


.175؟-5717١ تقدّمت قضيّته فى خبر خالد بن بكرفى ص‎ )١( 


للوصي في ذلك . 

وبه يفرّق بين'" ما إذا لم يوص بذلك» بل اقتصر على جعل وصي 
عليهم , فإنّهِ يجوز له المضاربة بمالهم لنفسه أو لغيره لكن مع المصلحة , 
بخلاف ما إذا نصّ الولي على ذلك فإنه يكفي فيه حينئذٍ عدم المفسدة , 
فلا بأس بكثرة الحصّة أو قلتها . 

وإطلاق الأصحاب في المقام والمضاربة إِنّما هو لبيان صحّة الوصيّة 
-على الوجه الذي عرفت ردأ على ابن أبي ليلى وابن إدريس القائلين 
بظااتها سراء كان الوازاك جتغيرا أو كبيراء أجاز او لم ,تعزو كنا يويية 
إلى ذلك اختلاف تعبيرهم عن ذلك كما اعترف به ابن فهد في مهذبه 
عن حبييها عرافية اللو الرتضيوه نيا غرفت ش 

فنا كيه كفن التاندن فى هذه العنا راق المطتانة افية الخمنادك 
- حانى أثبت منها حكماً جديداً مخالفاً للأصول والضوابط . وصحّح 
المضاربة من الموصى بالتركة وإن لم يجز الوارث. وجعلها لازمة 
وال ف لوو مدان كنا 1د ازيل علي اتلس د الوا 
السابقان. ومضمونهما ما عرفت مما هو غير مخالف لشيء من 
الأصول ؛ ضرورة جواز مضاربة الوصي بمال الطفل مع المصلحة و 
لم يوص إليه بذلك , فكيف إذا أوصى له؟! 
اراك الشووب فزن يوسو 0 
(1) المهذّب البارع: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١170‏ 
() الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به بج "١‏ ص 178. 


لو أوصى بالمضاربة بتركته أو يبعضها 9 سس 8 

نعم , قد تزيد صورة الوصيّة باعتبار عدم المفسدة, لا المصلحة , 
وهو شيء خارج عمّا نحن فيه . 

فتأمّل جيّدا ؛ فإنه به يظهر لك ما فى كلام جماعة , كما أنّه يظهر لك 
غدم حوري ذاه المي لة افق نش ودين كلها هوم بل ولاسيالة الررضة 
بما لا يقتضى نقص القيمة فى التركة : 

ففي القواعد : «ولو أوصى ببيع تركته بئمن المثل, ففي اشتراط 
الاجازة إشكال»7". 


وفها ايها قب :ذلك : «ولو خصّص كل واحد بعين هي قدر نصيبه _ 0 


ك1 


فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ؛ لظهور الغرض في أعيان الأموال . وكذا ٠.»‏ 


لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد بثمن المثل, ولو باع عين 
اله عو ؤاوتة لمن العكل نقتي 17 

وظاهره الإشكال بعد الجزم. وللمسألة فروع كثيرة. ومنشأ 

من عموم أدلة الوصيّة المقتضي لوجوب العمل بما يرسمه الموصي 
ما لم يكن منافيأ للشرع كما سمعته من المصئّف وغيره» بل قد يشعر به 
في الجملة خبر عبّاس بن معروف المشتمل على وصيّة ميمون ببيع 
جميع تركته بدراهم وإيصالها إلى ابي جعفر الثاني ند . ففعل الوصي 
ذلك , فأخذ أبو جعفر م الثلث منها وأمر برد الباقي إلى الوصي ليردّه 
على الورثة”". الظاهر فى الإقرار على البيع ... وغير ذلك ممّا يدل على 


١(‏ و؟) قواعد الأحكام: الوصايا / فى الموصى به ج ١‏ ص 107 و105. 


(6) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالئلث ح ١١‏ ج 4ه ص ١1598‏ الاستبصار: > 


ا ا تت ا اا ا 1 ااه جواهر الكلام (ج ) 


لااومة 

ومن كون ذلك نوع ضرر على الوارث ؛ لتعلّق الغرض في الأعيان . 

ولعلّ الأول لايخلو من قوّة ما لم يكن إضراراً بالوارث ؛ لإطلاق 
النهي عنه , والله العالم . 

بقي شيء : وهو أن الظاهر كون المضاربة واقعة من الوصي بإذن من 
الموصيء لا أن إيجابها قد وقع من الموصي ؛ ضرورة عدم بوت 
الوصيّة العقديّة في غير التمليك على حسب ما عرفته في تعريفها . 

فاعيا ميق 2 اللتقل لوعو ولق لين للست مط ربة ماف 
غير محله: خضوضا ولم يكن مال الطفل :فى :ذلك الخال #ختروزة أن 
العراة امال اللا كر لقا لد انك ااي 

ومن هنا قال لي : «من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو 
حي ,٠7»‏ وهو كالصريح في عدم كون ما وقع منه مضاربة, وإِنّما هو إذن 
فيها . ودعوى مشروعيّة الوصيّة بها على نحو الوصيّة التمليكيّة واضحة 
الفساد ؛ لعدم الدليل عليها . 

وربّما يشهد لما قلناه قول المصنّف وغيره'": «ولو أوصى 
بالمضاربة» الظاهر فى إرادة العهد بها لا إنشاوها على الوجه السابق 
كبا هر شو ران العام 


د الوصايا / باب 78 أنه لا تجوز الوصي... ح 71 ج 4 ص ,١750‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الوصايا م لاج ١9‏ ص 077. 

. ١١ تقدّم في ص‎ )١( 

.107 كالعلامة في القواعد: الوصايا / فى الموصى به ج ؟' ص‎ )١( 


لو أوصى بواجب مالي وغيره سس سيبح ببح 58 


«ولو أوصى بواجب» مالي اوغيره» أخرج الأوّل من الأصل ؛ 
لأنّه كالدين نضّا وفتوىء بل الإجماع بقسميه عليه" وعلى أَنّ من ذلك 
الحججٌ الواجب ؛ للنصوص الدالّة عليه بالخصوص "'". 1 

وأكاالقائ فهرم من الللت جح تر اكباو واهيا دما سان ١‏ 
ما صرّح به في جامع المقاصد'" والمسالك!» ومحكيّ الكفاية © بل 
في الزواعن > انه لاتتااق فيه 11 سايق له | رسال التتمانات:؛ 
لعدم كونه من الدين الذي يخرج من الأصل, وعدم دليل على تنزيله 
منزلته » فيبقى على الأصل . نعم إذا أوصى به شمله أدلّة الوصيّة التي 
تخرج من الثلث . 

لكن في الذكرى”" والدروس ' وجامع المقاصد'" عن بعضهم : أن 
الواجب البدني يخرج من الأصل أيض ا كالمالي وإن لم يوص بهء بل 


١ والتنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى به ج‎ ,”٠١0 ينظر غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )١( 
ص 450. ورياض المسائل:‎ ١١ ص ٠غ. والحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج‎ 
.509 ص‎ ٠١ الوصايا / في الموصى به ج‎ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 171. وباب 4١‏ 
من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 5607. 

(*) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 1 ص .١108‏ 

(0) كفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى به ج ١‏ ص 4]. 

(1) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 501. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج ١‏ ص .10١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الصلاة / درس 58 ج ١‏ ص .١17‏ 

(9) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 





لعلّه ظاهر المصئّف هنا والنافع " والغنية ''' والسرائر'" وغيرها!“ مما 
ما قيل )بل نفى عنه البأسن .فى الدروسن 60 
بل قدي ثده إطلاق الذين عدلنى الضلاة فنى عير واحيلمعن 
الأخبار", منضمّاً إلى ما ورد في الحجٌ: «أنّ دين الله أحقّ أن 
يقضى»!" وشمول الدين للنقد وغيره ممّا هو عمل ؛ ضرورة اندراج من 
كان مشغول الذمّة بصلاة أو غيرها من الأعمال _بإجارة ونحوها _فيه . 
واحتمال : اختصاصه بما إذاكان شغل الذمّة بمثل ذلك لغير الله _أَما 
لفاقلآح واضبيع العفق «خصوصا بعد هنا سععة مين ١‏ أن دعق 
لله أحقّ أن يقضى» ومعلوميّة وجوب المال لو توقف عليه حصول 
)١(‏ المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص .١117‏ 
(1) غنية النزوع: في الوصيّة ص 060 , 
(؟) السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ”اص 184. 
(؟) كتحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ” ص 5873 وإرشاد الأذهان: الوصايا / في 
الموصى به ج ١٠١ص‏ 6 .,. 
(0) كما في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج 77 ص ؟١١5.‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الصلاة / درس 58 ج ١‏ ص .١87‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: الحج / اداب المسافر ح ١0١06‏ ج ؟ ص 591. وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 587. وباب 05 من أبواب آداب السفر ح ١‏ و١‏ 


83 ١٠اصض‏ غ5. 
(8) كنز العمّال: ح 1171١‏ و7843١‏ و807؟1ج 6 ص 175 و1794 و١5‏ سئن النسائي: 


لو أرضى يو اختدمالن وعيرة. عم ع ا ل ا ا 


فالمتحه حَإن لم ينعقد إجماع على خلافه _: الحاق الواجب البدني 
بالمالي في الاخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولىّ يخاطب 
بعا يفوت المولى عليه ىصوم أواضبلاةء وال خوط فونه 
مالم يوص الميّت بإخراجه من ثلثه . 

من غير فرق في ذلك كلّه بين ما فاته بتقصير وعدمه, وبين 
ما تمكّن من قضائه وعدمه بعد فرض حصول شغل الذمّة به على وجه 
لو تبرّع به متبرّع أو استؤجر أحد عنه برئت ذمّته, ولا مدخليّة للحكم 
التكليفي في الوضعي ء فقد ينتفي الأوّل ويثبت الثاني . 

نعم , لو كان على وجهٍ لا تشتغل ذمّته به أصلاًء لم يصمٌ تأدية الولى 
ولا المتبرّع له عنه » فضلاً عن الإخراج من صلب المال أو ثلثه . 

كل ذلك بناءً على عدم اشتراط المباشرة فى الواجب البدنى, وأنّه 
يصمٌ وقوعه في الجملة منه أو من الولي والمتبرّع فضلاً عن الأجيرء أمّا 
بناءً على اشتراطها وأنّه لا يصمح إلا من المولى عليه والولى, انّجه 
حينئدٍ عدم الإخراج من المال؛ ضرورة حصول الفرق حينئذٍ بذلك بينه 
ونين الاعمال التي اشتغلت الذمّة بها بإجارة ونحوهاء كما هو واضح . 

والظاهر تصديق الولى فيما فات منه كما صرّح به في جامع 
المقاصد”"؛ ولعلّه لأنْه لا يعلم إلا من قبله, بل هو المنساق منه ومن 
نظا ترف مضان إن كر امن الا قرا 

وعلى كل حالء فبناءً على عدم خروجه من صلب المال. يجب 


)01( جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠اص .١23١‏ 


ج18 
لك 


ا الل 201001 ز11012ز1111 20 جواهر الكلام (ج 9) 


على المولّى عليه الوصيّة بما فاته من صوم أو صلاة أو إعلام الولي بذلك 
إن كانء أو لا يجب عليه شيء من ذلك؟ وجهان . 

أقواهما الأوّل ؛ ضرورة تمكّنه من تأدية الحقّ وإبراء ذمته ودفع 
الطررر الاخروى عن 

قوكها اليقد ا 157 لد بقوله علي : «الوصيّة حقّ على كل مسلم»”", 
ما سيق الخبر له . 

وكيف كان» فقول المصئّف وغيره جوابا للشرط السابق في المتن : 
«إفإن وسع النلث عمل بالجميع, وإن قصر ولم تجز" الورثة بدىٌ 
بالواجب من الأصل وكان الباقى من الثلث4 غير منافي لما ذكرناه ؛ 
ضرورة إرادته ما لو أوصى بالواجب وغيره من غير تعرّض للإخراج 

فإن وسع الثلث عمل بالجميع ؛ ضرورة عدم الفرق حيئئظٍ بين 
الواجب وغيره في الإخراج منه بعد فرض سعته, لأنّه مع عدم الوصيّة 
بالإخراج منه يكون كأصل المال بالنسبة إلى الواجب وغيره . 

وأمّا إذا قصر عنها فلا ريب فى اختصاصه حيئئذٍ بالتبرتعات التى 
لا تمضي إلا منه . كما لا ريب في خروج الواجب من الأصل ؛ لأنّ 
الفرض عدم إيصائه بإخراج الجميع من الثلث كى يزاحم الواجب غيره 


.١169 كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
.507 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 


لق اوضق بواجي الل بوطيرة . عب ب د الا 


فيه . كما هو واضح . 

بل منه يعلم الحكم فيما لو أوصى في الفرض بإخراج الجميع من 
اثلث وكان قاصراء فإنّ الذي صرّح به غير واحد : إخراج الواجب أَوَّلاٌ 
منه وإن كان هو متأخَراً في الوصيّة , ثم يخرج غيره من بعده الأوّل 0 
فالأوّل إن كان 1". 

بل صرّح غير واحد”": بمساواة الواجب البدني له في ذلك أيضاً؛ 
بمعنى : أَنّه لو أوصى بالواجب البدني وغيره من الدشلث أخرج أوَّلا 
الواجبعوان كانزقا حراءاقه خيريه الأول قالأول إن كلو ينها لير 
من بعضهم : نفى الخلاف فيه '" فضلاً عن الأوّل . 

لكو جام الخقاعيه لاد قرو ونه وين با نز الويهنا اللي 
ليست بواجبة فى أنه يبدأ بالأوّل فالأوّل إن كان قد أوصى بها مرتّبة إلى 
اخرها»©. 1 

قلف نكن أن وكون ذلباه على 3 اقو دهان إلى أعدكنة 
الواجب من غيره صحيح معاوية بن عمّار قال:«... إن امرأة من 
أهلي مانت واوضت إلى بثلث مالهاء وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق 
ويحجٌ عنها. فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال : ابدأ بالحيٌ فإنّه فريضة من 


)١(‏ الروضة البهيّة: الوصايا / في الموصى به ج ه ص 44. رياض المسائل: الوصايا / في 
(؟) انظر الهامش السابق. 

() نفى الخلاف إلا من الكفاية ‏ في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ (بتصرّف). 


ا ا مت عا ع 57ت جواهر الكلام (ج 4ه) 


فرائض الله سبحانه . وتجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في 
الصدقة "١...‏ فإنّه وإن كان مورده الحجٌ إلا أنّ التعليل فيه قاض 
بتقد يم البدني ؛ وحينئذٌ يكون الصحيح المزبور دليلاً على القسمين . 

والإنصاف : أنه إن تمّ الإجماع غليه كانهو الحكة والا اشكدل 
بها تسفيعة قيما رات .م لبد لال على :هنا تتطابق خدلية لشفل 
والفتوى من تقديم الأوّل فالأوّل _بما يقتضي عدم الفرق في ذلك بين 
الواجب وغيره» فيبطل المتأخّر لعدم متعلّق له. فإن كان واجبا ماليّا 
خرج من أصل المالء, وإن كان بدنيّا بطل بناءً على عدم خروجه إلا من 
الثلث إذا كان قد أوصى باخراجه منه . 

واحتمال: أنّ ذلك حكم شرعي وإن كان قصد الموصي على 
خلافه ؛ للصحيح المزبور المحتمل لكون الوصايا غير مرتّبة » وأنّ المراد 
منه الترجيح بذلك. بل لعل ظاهر التقسيط فيه الذي هو حكم 
غير المرتب يقتضي عدم الترتيب فيه. 

فى غاية الصعوبة ؛ ضرورة اقتضائه هدم قاعدة تبعيّة الأعمال 
للنيّات والعقود للقصود وغيرها من القواعد المحكمة في سائر 
المقامات . 

وعلى كل حال» يخرج غير الواجب من الثلث «ويبداً بالأوّل 


/ ج لاص 15. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ ١5 الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح‎ )١( 
ج 4 ص ١5؟؟. وسائل الشيعة: باب 16 من كتاب‎ ١5 وصيّة الإنسان لعبده ح‎ ١8 باب‎ 





لو أرضي امور كلهاعيوواعنةة .محم حب سس ع ست ا 
فالايّل». 

«و» كذا ؤلو كان الكل غير واجب. يُدى بالأوّل فالأوّل حتنّى * 
0 1 بأ ع س اندلا 
يستوفى الثلث4 وتبطل المتاخرة مع فرض عدم إجازة الوارث2."7 -.١‏ 

لآ الوضنتة الضنافارة اؤلآ نافلة؛ لونقوعيا مق أخلها ف محسلها ::, 
وهكذا ما بعدها إلى أن تبقى المتأخّرة بلا موضوع تتعلّق به فتختصٌ 
بالبطلان. 
وقال: أعتقوا فلانا وفلاناً حتّى ذكر خمسة, فنظرت في ثلثه فلم يبلغ 
اتمان قيمة المماليك الخمسة الدين, امن : بعتقهم؟ قال: ينظر الذين 
سمّاهم وبدا بعتقهم فيقوّمون , وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اوّل شيء ذكر , 
مّ الثاني , ثمّ الثالث , ثم الرابع » ثمّ الخامس ء وإن عجز الثلث كان ذلك 
فى الذي سمّى أخيرا؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك, فلا يجوز 
له ذلك»7"., 

سهد ومتجرا :يعرم الخلا المعد مه يين الأضحاب فنية 
كما أن اشتماله على التعليل يدفع احتمال اختصاصه بما فيه . 

بل منه يعلم : عدم الفرق بين الوصيّة العهديّة والتمليكيّة ؛ ضرورة 
كون المووضوع فيه الأولى: ولعله كذ الف شتما نا على ما تاقد هنا 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(') من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالعتق ح ”049 ج 4 ص ,2١2‏ تهديب 


الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١‏ ج 9 ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 


سابقاً: من عدم كون الوصيّة من العقود وإن اعتبر رضا الموصى له في 
حصول الملك ؛ لأنّ كلا منهما سبب في حصول أثر الإإيصاء. فكل 
ما مركن عليه | رمم شيخكق الطلان با( ا جير الذي الغ يسنااف 
موضوعاً. كما صرح به فى الصحيح المزبور. 

ومنه يعلم : كون المدار على ذلك من غير مدخليّة لقصد الموصي, 
بل قد يعلم خلوّه عن قصد الترتيب . نعم لو صرّح بعدم إرادة الترتيب 
اتبع 205007 في اللفظ بادواته "١‏ من «الفاء» و«ثمٌ» ونحوهما . 

وبما ذكرنا ظهر وجه الفرق بين الوصيّة وإن كانت عهديّة ‏ وبين 
أمر السيّد عبده مثلاً بإعطاء ريد درهماً من مال مخصوص . وعمرو 
كذلك , وخالد أيضاً. الذي لم يرد منه إلا الامتثال, فلا فرق بين الأُوّل 
والأخير في صدقه, فيقع العول على الجميع .كما في صورة عدم 
الترتيب في المسألة؛ بخلاف الفرض الذي فيه ترب آثار للسبب وإن 
لوقه الابالموت والقيول: 

بل قد يستفاد من التعليل كون الحكم كذلك فى الوصيّة بالزائد عن 
الثلث مع الإجازة وقصور المال »إن يبدأ الأول فالأوّل ؛ ضرورة كون 
الأخيرة هي التي لم تصادف ميكاذ فيفيض باللطادن: 

وعلى كل حال؛ فالحكم حينئزٍ لا إشكال فيه من غير فرق بين 
العتق وغيره, ولا بين وقوع الترتيب في زمان واحد عرفي , وزمانين 
متباعد ين كغدوة وعشيّة . 


)١(‏ في بعض النسخ: بأداته. 


لو أوصى بامور كلها غير واجبة فى 


خلافاً للشيخ '' والإسكافي!"': حيث قدما العتق وإن تأخَّر ؛ 
للمونّق عن أبي عبد الله ميِةِ : «سألته عن رجل حضره الموت, فأعتق 
غلامه وأوصى بوصيّة . وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام : 
ويكون النقصان فيما بقي»'" وغيره!“ ممّا هو ظاهر في التنجيز المقدم 
على الوصيّة بلا خلاف ولا إشكال. لا الوصيّة التى هى محل البحث . 

ولااى جمره عي يدل الررطية لبها :1ن المسائية امنا ها نين 
الأولى ناسخة لها ومقتضية للرجوع عنها*؛ للضعيف : «إِنّ ابن أخي !5 
أوصى بئلاث وصاياء فبأَيهنَ آخذ؟ فقال: خذ بأخراهنٌ قلت : فإنّها 
أقل؟ قال : وإن قلّت»". 

وهو مع خلوّه عن تفصيله ‏ ضعيف فاقد لشرائط الحجَّيّة . فضلاً 
عن ان يصلح معارضا لما عرفت, فلا باس حينئد بحمله على إرادة 
الوصايا التي بالتضادٌ ونحوه يعلم عدم قصد الموصي إرادتها جميعها . 


.18 المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا بج 7 ص 415. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث سم ١١‏ ج 1 ص ١15‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 4, آنه لا تجوز الوصيّة... ح 4 ج 4 ص .,٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الوصايا ح ” ج ١9‏ ص 521. 

(؛) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص 5076 577. 

(1) في المصدر: إِنّ أبي. 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة ح ١4‏ ج ؟ ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: باب من كتاب الوصايا ح لآ اصن 1-0 





ا ات جواهر الكلام (ج ) 


بل يعلم كون المراد واحدة منهاء ولا ربب عير في أن الحكم 
للمتأخّرة كما هو واضح . 

(و» على كل حال البو ابيا وار ارس الا 801 
أو (ولااخر 1 انياً «ولآخر بسدس؟ ثالثاً «(ولم تجز”" 
الورثة, أعطي الْأوّل» لمصادفة الوصيّة له ثلث الموصي فهي ممكنة 
اللقوة وويظلت الوصقة لمن عدا د تيعد إنجنار» الوارية» السحركية 
صحّة الوصيّة في الفرض عليها ؛ إذ ليس للموصي إلا الشلث الذي قد 
تعلّقت به الوصيّة الأولى التي لم يعلم رجوعه عنها فيستصحب حكمها . 
وما وقع من الوصيّة بالربع والسدس بعدها أعم من ذلك قطعاً. 

وكذا لو أوصى لشخص بنصف ولآخر بخمس ولفالث بربعء أو 
للأوّل بجميع المال ولآخر بئلث ولثالث بسدس. فإنّ الأول يعطى في 
الجميع الثلث , ويبطل الزائد مع عدم الإجازة ؛ لما عرفت من البداة في 
مثل ذلك بِالأُوّل فالأُوّل . 

لكن!" فيما حضرني من المسالك في نسختين إبدال السدس في 
المثال الثاني بالنصف'", وذلك يقتضي بقاء سدس للأوّل لائلثك. - 

وعلى كلّ حال, فما عن بعضهم !: من أن الوصيّة بالربع والسدس 
في نحو مفروض المتن رجوع عن الأوّل؛ واضح الضعف بعد الإحاطة 
)١(‏ في نسخة الشرائع: ولم يجز. 
(؟) في بعض النسخ: ولكن. 


(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص .١15-١١1١‏ 
(؛) نقله في كفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى به ج "١‏ ص 135. 


لو أوصى بثلقه لواحد ويثلثه لآخر .سسسب 188 


بما قدّمناه, بل قيل : «إنه غير معروف القائل»”". بل عن التحرير”" 
(و» غيره”": نسبة أصل الحكم إلى علمائنا . 

نعم ولو أوضى بثلثه) الراجع إليه لواحد. وبثلئه» كذلك 
لآخر, كان ذلك رجوعاً عن الأول إلى الثاني» للتضادٌ في متعلّق 
الوضقة اللاى قد قترضن التحاوموا لقعلاف الموضى لدم كيين | 
الرجوع » نحو : الوصيّة بعين مخصوصة لزيد ثم الوصيّة بها نفسها لعمرو. 
ونحوه ما كان بمعناه ممّا يحصل به التضاد صريحاً أو ظاهراً. 

ع لو قال : «ثلث مالى لزيد» نم قال : «ثلث مالى لعمرو» لم يكن 
رتجرعا :ليدم التل والظق بالاتحاد» الليية ل" أكون تعريك ا راقريرة 
تدلّ على إرادة الثلث الراجع إليه من ذلك. فإنّه يكون رجوعاً أيضاًء 
كما أنّه لو كان عرف أو قرينة تقضي بأنٌّ المراد من «ثلثي» لو فرض 
الافتصار عليد ف الوضتة ساقلث المال: لا لزالجع إليه خاطةه لمكن 
رجوعاً؛ لعدم التضادٌ حيئئذ . بل يعطى الْأُوّل شلثه الراجع إليه الذي 
صادفته الوصيّة الأولى , ويتوقف فى الثانية على الإجازة . 

كن ابعر وف يسكات" ال اانه لفك إلى لقسة ون 
رجوعا ميل عن خلاف الشبيع: أن الجاع القبرقة وأخما رهم علق 


.574 ص‎ ١1 مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ؟' ص 550. 

(؟) كالحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج ١١‏ ص 459. 

(4) ذهب إلى ذلك في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ‏ ص .١90‏ وإرشاد 
الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 4٠١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى به 
ج اص 49. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 9؟١١‏ ج “اص .55١6‏ 





وا سس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 


الرجوع في ثلث ماله 7", الذي لا ريب في أولويّة المفروض منه كما 
عن التحرير : نسبته إلى علمائنا'", بل اعترف به أيضا في جامع 
المقاصد '". 

فما عن المهزّب'“ والمختلف '“ والإيضاح " من «أنَّه ليس 
رجوعا ؛ لعدم الصراحة في إرادة ثلثه الراجع إليه ؛ إذ هو مادام حيا 
جميع المال في قبضته ومنسوب إليه» ؛ ولعله لذا توقّف فيه في 
القواعد'", بل ومحكي التحرير وإن نسبه فيه إلى علمائنا'". 

ضعيف ؛ ضر ورة كفاية الظهور في الرجوع كالتصريح , لصلاحيّة كل 
منهما لقطع الانتضكاته ودعرى قد الطهور نمضا كما قري 
ضعيفة » ومع تسليمها فالأمر سهل ؛ ضرورة رجوع النزاع إلى مفهوم 
عرفى يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 

وقد ظهر لك من ذلك : أن موضوع المسألة الأولى _التى قلنا: يبدأ 
بالأوّل فالأوّل فيها ‏ تعدّد الوصايا مع عدم التضادٌ بينها . وإن امتنع 
العمل بها جميعها لقصور الثلث أو المال, بخلاف الثانية التي قلنا : إن 


.1560-١054 الخلاف: الوصايا / مسألة 58 ج 6 ص‎ )١( 

(") تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص 540. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .158-١١7”‏ 
(؛) المهذب: الوصايا / باب ما صمّ من الوصايا ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(4) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 511. 

(1) إيضاح الفوائد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 008. 

() قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 107. 

(6) تقدّم المصدر انفا. 


لو أوصى بثلقه لواحد ويقلئه لآخر سس لع 


القافنة كو وها في الأر ان وافار معو ضورع المهضا ذأن اللنتاد 
لايمكن جمعهما في الخارج في حد ذاتهما, لا للقصور كما هو واضح . 

من غير فرق بين كون الوصيّة بمقدار او عين او كسر ؛ فانّ المدار 
على ما ذكرنا من الحكم بالرجوع مع التضادٌ صريحا أو ظاهراًء وعدمه 
ا 

ولعل هذا أولى ممّا في السرائر من تنقيح ذلك ء فإِنّه بعد أن ذكر أن 
للموصى الرجوع فى وصيّته ما دام حيّاً عاقلاً:" قال متّصلاً بذلك : 
«وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لشخص, ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله 
اغرر ذلك الفشهن» كان الثلث لمن اوضى له الخيرا بز كشافت الرضعة 
الككبوة تافيخة الاوك وراففة لحكرياة 5 الاقيتان اسح م ماله 
بعد وفاته إلا ثلث ماله فإذا أوصى به لانسان ثمٌ أوصى به بعد ذلك 
لإنسان اخر فقد نقل الئلث الذي يستحقّه من الأوّل إلى الثاني ؛ لأنه 
يعلم أَنّه لا يستحقّ سوى الثلثء فإذا أوصى به بعده فقد رجع عن 
الوصيّة الآولى , وللإنسان أن يرجع عن وصيّته ويبدّلها ويغيّر أحكامها 
ما دام حيّا نابت العقل» . 

ادام ا ا ا 2 
جميعاً وجب العمل بهما وال كان ل ا 

«وأمًا إذا أوضى يقوء ولع يذكر القلك: تن اوصسى بسو اير 


035 الخر انك ا لرسانا اباتع الومةة روما سه تزانج ص ناا 


حسم ل ع ع ع تيحن افجواقر الكلام اخ 8 
ولم يذكر الثلث؛ فإنّ مذهب أصحابنا أن يبدأ بالأوّل فالأوّل, ويكون 
النقضان ساق لذيك التلك دو اخلاً علق :من دك أخيرا #لأنه اليا أواصوى 
للأوّل ما قال: أوصيت له بثلثني , وكذلك الثاني والثالث, فظن أن ثلنه 
ببلغ مقدار جميع ما ذكره, ولم ينقل عن الأُوّل ما أوصى له به وكذلك 
الثاني , فلو علم أَنّه قد استوفى ثلث ماله لمن أوصى له به لم يوص بعده 
بشىء اخرء فإذا استوفاه يكون النقصان على من ذ كره اخيرأ» . 
قينا الفوق نين المسالفين قلا يظرة ظان أن المسدالعيق واححذة: 
وار يها كنافضا روا مدهب اصضهانا | الرضيقة الفانةتابيق: 
للأولى في جميع المواضع , ولا أَنّ الواجب "" بالأولى في الجميع» . 
إلى أن قال : «ويدل على ما قلناه قول الشيخ في المبسوط»”". 
وقرنها سمعه عتويع القيارة لمشيل عر ا تقر تمن القرانت 
على ما حكاها في المختلف'", وأغرب من ذلك ما حكاها هو عنه, 
ولعلٌ نسخ المبسوط مختلفة , فلاحظ وتأمّل. 
اكن لاس عليه أرهائة كرناه الوه سعد درون نكناد 
وصيّته بنلث آخر اعتماداً على إجازة الوارث» فلا يكون علمه بأنّه 
ليس له إلا ثلث قرينة على انّحاد الموصى به لو أوصى لكل من 
الشخصين بثلث ماله . بل ما ذكره أيضاً_من أنّ الموصي لم يرد إلا 
1 ضير بعدها إضافة: البدأة. 


(؟) السرائر: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)155-١90‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1١‏ ص .5١١‏ 





لى ا وضى يكلف لواحد وبثلئه لآخن. محتت سس ع يي يح د 118 
الوصيّة بمقدار ثلثه » وإن اشتبه في سعته واضح المنع . كما ستعرفه إن 
قناء انه تال . 

وعلى كلّ حالء فلا يتوهّم هنا إعمال قاعدة الاطلاق والتقييد 
والتعميم والتخصيص في المقام , حتّى يتّجه أنّه لو أوصى بثلث المال ثم 
بجميعه - أو بالعكس ‏ تخصيص الجميع بما عدا الثلث. فيعطى 
ذو الجميع مع الإجازة الثلثين لو كان متأخرا . 

ما لو كان هو المتقدّم نفذ له ثلث , وتوقّف الشلث الثانى والثلث 
الموصى به للمتأخّر على الإجازة . ش 

ولو قال : «ثلثي لزيد» ثمّ قال: «جميع المال لعمرو» توقّف الوصيّة 
الثانية على الاجازة . 

ركذا شكس بول كوو رهرها عن عقوا انلق سيا عرفت 
يكون المراد من «جميع المال» ما عدا ثلثه . 

إلى غير ذلك ممّا يتفرّع على هذا التقدير. 

لكنّ الذي يظهر : عدم مراعاته ؛ ولعلّه لأنّ المفهوم عرفاً في 
أمثال المقام عدم التقيبد والتخصيص . وأنّه كالخاصٌ أو المقيّد بعد 
حضور وقت العمل بالعامٌ والمطلق, أو كالإخبارات التي لا يجوز نحو 
ذلك فيها بعد الفراغ من التشاغل بها ؛ لآنّ وقت حاجتها حال وقوعها. 
أو لأنّ المراد بها إنشاء تمليك ومثله لا يجري فيه الإطلاق والتقييد... 
اوالقي للق 

وأمّا احتمال التزام الأصحاب ذلك كلّه فيما سمعت وغيره؛ فإنّه 


كيه لسلس يسيمل و ا بخص اخوااقر العلا رك 6م 
نأناة ما عظلة كلما نهم 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه -ما وقع للكركي في المقام من ان 
«الأصل في الوصيّة أن تكون نافذة» فيجب حملها على ما يقتضي 
النفوذ بحسب الامكان, وإِنما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها الثلث 
الذي يجوز للمريض الوصيّة به. فيجب حملها عليه , كما يجب حمل 
إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه ؛ حملاً للبيع على معناه 
الحقيقى . وحينئذٍ فيتحقّق التضادٌ في مثل ما لو قال: أوصيت بتلث 
لزيد وبثلث لعمرو ‏ فيكون الثاني ناسخاً للأوّل فيقدّم»'" وأولى منه 
ما لو قال : ثلث مالي . 

لم فرّع عليه : أَنّهِ لو أوصى لزيد بثئلث ولعمرو بربع ولخالد ببسدس 
- وانتفت القرائن ‏ تكون الوصيّة الأخيرة رافعة للأوّل مع اعترافه بأنّه 
مخالف لما صرح به جميع الأصحاب”". 

والحامل له على ذلك : ما فهمه من أنّ إطلاق الوصيّة محمول على 
التاق هيو ادت قد عر كوه ستتنا مسا با ١‏ الاطتلاق فى الورصيةة 
وخبريو ادن الود نا مقط إرادهسعى ها علوي العقدم كن إذا 
صادف ذلك ما يمكن نفوذه فيه نفذ ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , 
وإن لم يصادف ذلك كان عقدا موصوفا بالصحة القابلة للنفوذ وعدمه ؛ 
بسبب رفع المانع أو تحقّق الشرط الشرعي وعدمهما . 


)010( جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠‏ ص .١12351‏ 


لو أوصى يثلث لواحد ويثلئه لآخر .سسسب /8ع1 


ففي البيع : إذا علّقه على النصف من غير تعردض لكونه المستحقّ له 
أو المشاع بينه وبين شريكه اقتضى نقل النصف في نفسه , وله محل ينفذ 
قم راعنار المعفاق الناقدباليقاطب الفا فده تضنفا السك 
وينرّل عليه تنزيلاً شرعيّاً لا قصديّاً بمعنى كون العاقد قد قصد ذلك . 

وكذا ما نحن فيه؛ فإنَ الموصي إذا أوصى لزيد بثلث لم يقصد إلا 
تمليك الثلث في نفسه, إلا أنه لما كان ن يمكن تنفيذه باعتبار استحقاق 
الموصي ثلثاً نفذت الوصيّة به, فإذا أوصى بعد ذلك بثلث أيضاً 
لم يصادف ذلك محلا ينفذ فيه لسبق السبب الأُوّل, وإِنّما صادف محلا 
ينفذ فيه مع الإجازة فيتعلق حينئذٍ كذلك على حسب ما صادف , كما 
هو واضح . 

ولا يسمّى مثله باطلاً. بل هو صحيح خصوصاً بعد بناء الأصحاب 
في المقام من كون الإجازة تنفيذاً لا ابتداء عطيّة كما عرفت , فتصرّف 
الموصي حيئئذٍ يقع في ماله. إلا أنه كان متوقّفا على إجازة الوارث, 
وفيها" يتم تصرّفه في ماله لا أنّه يكون التصرّف من الوارث ‏ 
الاراة. الس ناز طلى الرويه نتن الأران لبد لعشأ يينطا: 

بخلاف ما لو علّقها بما علّق الأولى » فإنّه يحصل التضادً, فليس إلا 
الفسخ والرجوع , ويكون الثاني كالوارد على الأُوّل فينسخه ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ كالدليل الوارد على الأصل ؛ إذ لا معارض للثانية إلا 
استصحاب صحّة الأولى المعارض بما وقع من نفس الوصيّة النانية , 


)١(‏ في بعض النسخ: وبها. 


/ا. 


1 


* 


مي يي يج ب لف اهز الكلام (خ 191 ) 
ومن يلها يعكهنا سيد الأرك اللقانة ردوق العكين: 

وكذالو قال : «ثلث لزيد» ثم قال : «ثلني لعمرو» فإنه رجوع,ء 
بخلاف العكس . 

وبما ذكرنا يظهر لك الحال فيما ذكره جملة من الأصحاب في 
المقام , فإنّه كما في المسالك : «قد اختلف اختلاف ا كثيراً حتّى من الرجل 
الواحد فى الكت المتعددة بل الكتاب الواحد»!". 

بل فيها : «أنّهِ افق لشيخ الطائفة فى المسألة غرائب . حيث قال فى 
الخلاف:إذا أوضى كلف ماله لاشنان ثنه اوهى تلك اله لغيرة 
الفرمحة الوراة كاك الوفقة العائيةرزافحة [الاوالن وكناسيفة لهاو كه 
استدل عليه : بإجماع الفرقة وأخبارهم ء وبأنّه لو قال : العبد الذي 
أوطيبت به لفلان قد أواضية به لفلان . فإنْه يكون رجوعاً عن الاولى» 
فكذا إذا أطلق , وادّعى عدم الفرق بين المقيّد والمطلق!"» . 

انه قال فيه بها لو ا رن حكن جمالةيو ل كر تلته و نازوا 
بظل الأخبي: ولويدي بالتلت و اجازوا اعتطن الأول التدلك والأكير 
التلتية 409 

«وهذا ظاهر المنافاة للسابق الذي ادّعى عليه الإجماع ؛ لأنّ الثلث 
فى المسالة القانيةتنضاف النقىفيو افون :فى إرادة تله لشاف بيهن 





.١77 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
.١100 ١64 الخلاف: الوصايا / مسألة 4١ج ؛ ص‎ )1( 
.١57؟ ج 6 ص‎ ١١ (؟) الخلاف: الوصايا / مسألة‎ 


لو اوسن كلنه لواعة ويثلفة لاحن لتم سمت ا ل ل م هن 4ه 
ثلث ماله في السابق الذي جعله رجوعاً, وكون السابق في الثانية جميع 
ماله لا يؤنّر في دفع المنافاة ؛ لأنّ جميع ماله متضمّن للثلث الذي 
اروك انها“ 

«وما احتيجٌ به من الأخبار لم نقف عليه أصلاً. إلا من حيث عموه 
ما دل منها على جواز الرجوع عن الوصيّة . وذلك لا يفيده ؛ لمنع تناوله 
للمتنازع» . 

«وامًا عدم فرقه بين المطلق والمقيّد فغنيٌ عن الجواب»!". 

تلك زو ومسانا إلى ذلك أنه اذ تحمل المطالق على إراد ةله 
لم يتّجه اشتراط عدم إجازة الوارث في النسخ والرجوع ؛ ضرورة عدم 
مدخليّة ذلك فيه . 

والمنّجه فيما ذكره من المثال الثاني بناءً على المختار -الرجوع 
في مقدار ثلثه للتضاد فيه . فمع الإجازة بعطى ذو الوصيّة بجميع 
الفال التلنيى وو كه الكش كلف الندت مو قير جاحة إلى جار : 
ومع عدمها يختصٌ البطلان بالوصيّة الأولى التي قد رجع عن الوصيّة 
بثلئه فيها'". 

وأمّا صورة العكس فالمتّجه فيها مع الإجازة اختصاص الثاني 
بالمال كلّه ؛ لأنها مضادة للاولى في ثلث الميّت, فتكون رجوعا. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص .١17‏ 


(؟) في العبارة شيء. إذ الرجوع ليس عن الوصيّة بالثلث. بل عن الوصيّة بالجميع. نعم الرجوع 
عن الجميع يتمّ عن طريق الوصيّة بالثلث. 


)65 لجست جَوافن الكلام (م‎ 6٠ 


فتتوقف في الباقي على الإجازة , ومع عدمها يختصٌ بالثلث وتبطل في 
الثلثين . وعلى كل حال تبطل الأولى . 

وكأنّهِئِه قد استعمل هنا قاعدة الإطلاق والتقييد التي قد عرفت 
الحال فيها . فقال في المحكي من مبسوطه _بعد أن ذكر ما سمعته من 
الخلاف ‏ : «رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث. قد 
كاملهنا قددوهو أنكظى الأول نان النغيه استعول الفرعم 1" 
فجزم فى هذه بتقديم الأولى نانسا له إلى مذهبنا . 

1 انعد فهر ذا الا دل ارجل كلك عالةءائنة اوضبيى 
لآخر بئلث ماله فهاتان وصيّتان بئلني فالشو روكذ | إذا اوه تعر تعيتة 
لرجل ء ثمّ أوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه, فهما وصيّتان. وتكون 
الزافة رنعوها عن الأرك ووفيم هو :قال وذ يكون رجوها». 

«فمن قال : إِنّه ليس برجوع لها”"'إن أجاز الورثئة يكون لكل واحد 
منهما ثلث ماله , وكذا يقول من قال : هو رجوع» . 

«ولو رد أحدهما : فعلى ما قلناه من أنّ الثاني رجوع عن الأولى 
بنظر: فإن رجع الأُوّل فلا تأثير لرجوعه ؛ لأنّ الوصيّة له قد بطلت 
بالوصيّة للثاني , فإن رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال إلى الورثة ؛ لآ 
الوصيّة للآوّل كان قد بطلت بالوصيّة للثاني»”". 

.١١ المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص‎ )١( 


)1 في المصدر بدلها: «قال ينظر». 
("') المبسوط: كتاب الوصايا ج أن 21 


لو أوضئ يثلتة لواحة وبعلقة لآخن. ٠‏ تح تست ع تت 81 

وهذا لاهن التتافى ؟ إذ لأ فزق نبينهما إلا بالواوت والأحسى اللذيخ 
لا مدخليّة لهما فى ذلك عندنا ء خلافاً للعامّة!". ش 

يضاف : ال نا سمعته من الخلاف'" من الإجماع على النسخ في 
نحو الفرض الذي قد جزم فيه بتقديم الأولى . 

وإلى ما في قوله : «فهاتان وصيّتان بثلئي ماله» من الإشكال؛ 
ضرورة كونه على تقدير الرجوع ليس إلا وصيّة بثلث واحدء كالعبد 
الذي فرضه مثالا . 

بل وإلى ما في قوله بعد ذلك : «وكذا يقول من قال : هو رجوع» من 
الإشكال أيضا؛ ضرورة أنّ القائل بالرجوع يقول: ليس إلا الدلث 
للثاني »كما هو واضح . 

وقد حكاها فيما حضرنا من السرائر عن المبسوط بطريق اخر 
أشكل من ذلك ”". ولعلّ نسخ المبسوط مختلفة , فلاحظ وتأمّل . 

والضابط في المسألة ما عرفت , وبمراعاته تعرف كثيراً من نحو 
ذلك في كلامهم . 

والظاهر عدم الفرق في تحقّق الرجوع بالتضاد: بين كون متعلّق 
الوصيّة ثلث الميّت, وكون متعلّقها ثلثي الوارث, وفائدة الرجوع 
فيهما عدم صحّة المنسوخة حتّى لو أجاز الوارث ؛ لبطلانها بالرجوع 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 4١5‏ المجموع: ج ١١‏ ص 599. 


(1) تقدّم في ص 158 . 
(؟) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ' ص .١1531‏ 


مب ب م ب و م و وت ناف الكلذام 313:21 
فلا تنفع الإجازة . 

ولا يتوهّم أنّ تعدّد الوصايا فيهما كتعدّد العقد من الفضولى الذى 
يخيّر المالك في إجازة ما شاء من العقدين أو العقوه ب خرورة وضوح 

الفرق نين المقاميوح يما عرفك من أ ى الاشازة هنا طقل لاهنة #بمعتى : 

رضا الوارث أن لا يكون وارثاء فيكون التصرّف من الموصي , بخلاف 

الفضولي في البيع مثلاء كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

(و» على كل حالء ف 9لو اشتبه الاوّل4 الذي يستحقّ الوصيّة , 

أو رجع عنه «استخرج بالقرعة4 التي هي لكل أمر مشكل ؛ باعتبار 

0 عدم اندراجه في قاعدة من قواعد الشرع افك وهل اشو اعدهنا 

اق نواه اسايق أو المتأخّر في رقعة . وفي أخرى كذلك , ثم يخفيان, ثم 
يخرج إحداهما ويعمل عليهاء وهكذا مع التعدّد . 

1 جع إليها أيضاً لواشتبه الحال في وجود الأول وعدمه .نم 
على تفديره ففى تعيينه . وإن كان كيفيّتها حينئلٍ باستخراج وجود وَل 
للم 

للدي اا اي سي 
لم يجزه الوارث هو الزائد على الثلث , أو كانت الوصايا دفعةً» أقرع 
أَوَلاً لبيان أَنّها دفعة أو مرثّبة : 

فإن كان الأوّل : أقرع أيضاً لإخراج ما يختصّ بعدم الاإجازة منها, 


ما يندرج في الوصيّة بعتق مماليكة 7 بش 08# 
فإنَ الظاهر عدم الخيار للوارث في ذلك ؛ لأنّ أقصى ما له عدم إجازة 
الزائد , وأمًا تعيينه بعد فرض تعلّق حقّ الوصيّة فى الجميع -فبالقرعة . 
وإن كان الثاني : جعل جميع المحتملات سهاماً متعدّدة . واستخرج 
ادها وعم عليه 
وبالتأمّل في نحو ذلك يظهر لك الحال فى فروع متعدّدة, والله 
العالم . 
ومن يملك بعضه4؟ بناءً على صدق اسم المملوك على الكل والبعض, 
وإن كان لا يخلو من شيء فى عرف هذا العصر. وعموميّة الجمع 
المضاف إِنْما هي فيما يصدق عليه مفرده . 
لكن ليس محل البحث هنا من هذه الجهة ؛ إذ يمكن فرضه بحيث 
يتناول ذلك «و» لو بالقرينة . 
إنْما الكلام فى أنه إذا فعل ذلك «اعتق نصيبه حسبٌ» كما هو 
المعروف بين الأصحاب ”", بل ربّما ظهر من بعضهم : الإجماع عليه "!؛ 
لأصالة عدم السراية, ولأنّ العتق نما حصل بعد الموت , ولا مال بعده 
)١(‏ اختاره في المبسوط: كتاب العتق ج 1١‏ ص 042. والسرائر: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة 
ج “ا ص ,5١8‏ وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص ..1٠١‏ والتنقيح الرائع: 
الوسانا راقن التوصب يدرت ااس /111 
(؟) حكى في الرياض عن بعض الأجلّة أنّ الحلّي والمتأخّرين كافة على ذلك. انظره: الوصايا/ 


في الموصى به ج ٠١‏ ص 514 والظاهر كما في مفتاح الكرامة ‏ أن مقصوده ببعض 
الأجلّة هو صاحب الحدائق الناضرة. انظره: الوصايا / في الموصى به ج ١7‏ ص 410. 


ألطو» كما إقيل4 والقائل الشيخ في نهايته'" وتبعه الفاضل في 
المحكي من مختلفه”": إيقوّم عليه حصّة شريكه إن احتمل شلثه 
ذلك 5 وإلا اعتتق منهم من !) يحتمله النلث» خاصة . 

(وبه رواية فيها ضعف» بأحمد بن زياد الواقفي الذي هو غير ثقة 
فى هذهيه أيضا كما فى السنالك 9 لكن :فى الققيه "روا يعه عن 
امل ل عد وجرن وو السحاي ا 
بل قيل : إِنْه لا يروي إلا عن ثقة ". 

كال تريالكت انا السييه اك فين اليعدل اطي الوفها تورؤلة 
فنا لتك لكا كه قيفو وله هما للقن قير كة ا شو فيوضن فى وضتتة” 
فيا لد كن اجر اوها حال مماليكه الذين فى الشركة؟ فقال : يقوّمون إن 
لعي م الا 0 


.١77 النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ؟ ص‎ )١( 

.581 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(" و]) في نسختي الشرائع والمسالك: لذلك... ما. 

(0) مسالك الأفهام: الوصابا في التوضى به ج 1 ص 119. 
5) يأتي تخريجه قريباً. 

حبار رده الم ٠6‏ ص 601. 


) 

) 

(4) عدّة الأصول: القرائن التي ندل على صحّة أخبار الآحادج ١ص .٠64‏ 

(6) الكاقي» الوصايا /باسمق أوضى ,وقح لاع #طن 1 نيديب الالحكاء: الوضايا/ 
باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ؟؟ ج ؟ ص 6؟؟, وسائل الشيعة: باب 4/ا من كتاب 
الوضايا 2 الس ؤا تصن 8 


هل تقوّم حصّة الشريك في الوصيّة يعتق بعض المملوك؟ سس د 888 

إلا أنه مع عدم جمعه شرائط الحجَّيّة على ما في المسالك”" 
وغيرها'", وإعراض المعظم عنه. بل فيما حضرني من نسخة الفقيه : «ما 
خلا مماليكي الذين في الشركة»'" وحيتئلٍ يخرج عمّا نحن فيه ويراد 
بالتقويم فيه بالنسبة إلى الثلث , وإعراض المعظم عنه -محتمل أو ظاهر 
في التنجيز الذي يطلق على نحوه أَنّه وصيّة إذا كان في مرض الموت , 
وحينئذٍ سراية العتق مع احتمال الثلث متجهة ؛ لحصول الشرط . 

أو يحمل على الوصيّة . لكن يُفرض أنّ الميّت له مال بقطع رأسه 
فمموتف نان الدب هون الوارك» 

أو أَنّه قد أوصى بثلثه على وجدٍ يكون له. فإنّه يصحّ ويصرف في 
نلعي فإلاقد هال بالبران حير باعهار كنون العقك دصار 
فيحصضل الشوظ و يخلاقمهبا إذا :وض فنا لدالة كلت للاجيفن» 
فلا يكون له مال, فلم يوجد سبب السراية . 

ودعوى!: كون الوصيّة _التى هى سبب السبب قد وقعت في 
كان التع انو اندها ا ظ 

يدفعها : أن السبب العتق لا الوصيّة . والفرض وقوعه في حال 


.١19 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 514 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالعتق ح 0491 ج 4 ص ؟١5.‏ 

(؛) ذكرت بعنوان «إن قيل» في مسالك الافهام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص ,١١18‏ 
وانظر مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 58837 والدروس الشرعيّة: العتق / 
درس 1١1١‏ بج 'اص .5٠١١‏ 





لا مال له فيه , فلا يترتّب عليه مسيّبه الذي هو السراية ؛ ضرورة تخلّف 
المستّب عن السبب إذا لم يحصل الشرط . كما هو واضح . 

«ولو 55 بشىء واحد لا ثنين4» على وجه لا ترتيب بينهما. 
بأن كان بلفظ واحد متلا ؛ كما لو قال: «لزيد وعمرو مائة» أو 
قال : «لزيد وعمرو الدار الفلانيّة. لكل واحد نصفها» بل وكذا لو قال : 
«لهما الدارء لزيد البيت الفلانى منها والباقى لعمرو» لأنّ تفصيله 
وقع يدانا لما ا جمله اذل وقد ارصن ناف ركف لوا فصر على اللتسيال 
كان واستكتين : 

يعلى كل حال اذا ارسي ليما وضع واعده على الخصيضن اد 
الإشاعة 9وهو» أي الموصى به «يزيد على'" الشلث ولم يجز " 
الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث4 ويبطل الباقي ؛ لأنْها وصيّة واحدة 
(و» أمَا إلو جعل لكلّ واحد منهما شيئاً» مربّباً في وصيّته لكل 
واحد منهما بوصيّة مستقلّة , كما لو قال : «لزيد مائة . ولعمرو خمسون» 
لِبُّدىْ بعطيّة الأوّل وكان النقص على الثاني منهما» . 

بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف ؛ ضرورة كونها في الثاني 
وصيّتين متعاقبتين , وقد عرفت سابقاً حكم الوصايا الم 23 لمتماقه , 

«ولو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة, ثمٌّ قالوا: ظننا أنه 
قليل. قضي عليهم بما ظنّوه وأحلفوا على الزائد» فلو قالوا: «ظننا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 
(اافى النيعة المسالك دول سن 


لو أجاز الورثة الوصيّة بالنصف وادّعوا ظئّهم قلته سس 889 


أنّه ألف درهم فظهر ألف دينار» قضي عليهم بصحّة الإجازة فى 
خسيمانة ورهو::واحاتو الى تفي طن الرويا3» اوعنم إصارتها : 
لموافقة دعواهم لأصل عدم الاجازة ولأصل عدم العلم بالزائد المستند 
إلى أصل عدم الزيادة . 
مضافاً إلى أنّ المال مما يخفىء وإلى أنّ دعواهم يمكن أن 

تكون صادقة , ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم ؛ لأنّ الظنَّ من 
الامور النفسانيّة . فلو لم يكتف باليمين لزم الضرر ؛ لتعذر إقامة البيّنة 
على دعواهم . 

وهذا الحكم وان كر عر واحدمن الافسا يول لآ أحواقيه 
خلافاً صريحاً”" 9و إن قال المصئّف هنا : «فيه تردّد» _لكنّه محتاج 
إلى تفصيل ؛ ضرورة كون الظنٌ المزبور تارة يكون من المقارنات بحيث 
لا يكون مقدا للإخارة «بواخوى يكون كذلكيان يرجع إلى إجازة 
واأكلتوة | رتس اله 

أن الاو ل قلا وهيم فى تاثير الانعا (#افيما تعلمة بده سيواء كنا 
السو كنا لنضد ا فخا : أرقا طم ننم انمد عن للك وشرورة 
عدم مدخليّة الحال المزبور فى ذلك . 

وأما الثانية : فلا ريب في تقييد الإجازة بذلك. إِنّما الكلام في قبول 


/ وإرشاد الأذهان: الوصايا‎ .١١-٠١ ذهب إلى ذلك في المبسوط: كتاب الوصايا ج ص‎ )١( 
"٠060 فى الموصى 2 ١١ص ٠4م والدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس :اج 5د ص‎ 
.١50 ص‎ ٠١ وجامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج‎ 





51 


304 جواهر الكلام (ج 9؟) 





دعوى ذلك منهم بعد فرض تعلّق ما صدر منهم من الإجازة باللفظ 
الذي له معنى في الواقع ويجب الأخذ به في الإقرارات والنذور 
والوصايا والعقود... وغيرهاء والأصل عدم ظنٌ قلّة المال وعدم ظَنّ 
كثرته , ولو سلّم فالأصل عدم تقييد الإجازة بذلك . ومجرّد وجود الظنّ 
أغمن :ذلك كمااعر فته فقون الدعوى'فى أصل الظيرة وق تتقبيد 
الإجازة بالمظنون _مع ظهور ما أفادها في خلافه -مخالف للضوابط 
الشرعيّة . كما هو واضح . 

ولعل تردّد المصنّف فيه من ذلك, وإليه أو بعضه يرجع ما وجّهه به 
فى الفا لقاع فا له تعدلة4هة | سمعته اول تومن اتناول اللحفة القليل 


٠.٠ 


والكثيرء والإقدام على ذلك , مع كون المال ممّا يخفى , فالرجوع إلى 


قولهم رجوع عن لفظ متيّن الدلالة على معنى يعمّ الجميع إلى دعوى 


ظَنّ يجوز كذبه , لكن مع ذلك قال : «الأقوى القبول»727", 

وكيك افعو تال الاخار: على المعتون واو قرا تروب 
يدفع للموصى له نصف ما ظَنْوه وثلث باقي التركة ؛ لنفوذ الوصيّة في 
ثلثه . وعدم الإجازة إنما ابطل الوصيّة فى الزائد عليه بالنسبة إليه 
فاه داخف اط رونا الرمن وات فى تلنه يوا اراد ل 
للإجازة . كما هو واضح . ش 

هذا كله إذا أوضى بجزء مشاع ؤأما لو أوضى بعبد أو دار 





.١7١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 3 ص‎ )١( 
جملة «لكن مع ذلك...» إلى اخرها ضرب عليها في بعض النسخ.‎ )١( 





لو أجاز الورثة الوصيّة بعبد وادّعوا ظنّهم أنه بقدر الثلث - ل 808 
فأجازوا الوصيّة, ثم ادّعوا أنهم ظَنّوا أنّ ذلك بقدر الثلث أو أزيد 
بيسير لم يلتفت إلى دعواهم؛ لأنّ الإجازة هنا تضمّنت معلوما» 
لا مجهو لا كالنصف والثلث , فلا تسمع دعواهم التي هي مخالفة للبناء 
على أصل قلَّة المال وعدم كثرته , فهي كأنّها مخالفة للآصل, وبذلك 
فرّقوا بين المسألتين . 
لكن مال فى الدروس إلى التسوية بينهما فى القبول!", وجعله فى 

محكيّ التحرير يجيا الو ألو 0000-0-0 ش 

ووجهه : أن الإجازة وإن وقعت على معلوم إلا اذ كبونه ودار 
اثلث أو ما قاربه ممّا يتسامح فيه إِنما يعلم بعد العلم بمقدار التركة , 
والأصل عدم علمهم بمقدارها وبنائهم على الظّنّ, فكما احتمل ظنهِم 
قلّة النصف في نفسه يحتمل ظّهِم قلّة المعيّن بالإضافة إلى المجموع 
وإن لم يكن قليلاً في نفسه , ومخالفة الأصل هنا لظنّهم كثرة المال مع 
أن الأصل عدمه -لا يؤثّر في دفع الظنّ عنه واعتقاد كثرته, بل يمكن 
عدم ظهور خلاف ما اعتقدوه من الكثرة , ولكن ظهر عليه دين قدّم 
على الوصيّة . فقلّ المال الفاضل عنهما . وهذا موافق للأصل كالأوّل . 

وأيضاً عمدة المقتضي للقبول في الْأُوّل : إمكان صدتهم في 
الدعوى وتعذر إقامة البيّنة بما يعتقدونه , وهو متحقّق هنا ؛ لأنّ الأصل 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١74‏ ج ١‏ ص 7١0‏ 


.563١ تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
.108 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج‎ 


01 
ج18 


رودي 


3-0 جواهر الكلام (ج 4) 


عدم العلم بمقدار التركة, وذلك يقتضي جهالة القدر المعيّن من التركة 
كالمشاع . ومن ذلك قال في المسالك : «لعل القبول أوجه»”". 

لكدّك خبير _بعد الإحاطة بما ذكرناه في السابقة أن عدم القبول 
هنا أوجه وأولى» بل لو سلّم لهم ظنّ ذلك لم تتقيّد به الإجازة .كما هو 
واضح . والله العالم . ٍ 

وواذا أوضى قلق هالةمتلا مشباغا كان للموضى لمن كل 
قو اذلقة #جان مستي ذا وطن يه العوضي» تتكون كبر كا الواريك 
اسار ايدان 

«وإن أوصى بشيء معيّن وكان بقدر الشلث. فقد ملكه 
العوهى له والعورت هو التول» إها عر فته ها بها من أن له حص انه 
فى عين معيّنة ؛ لعموم أدلّة الوصيّة السالم عن المعارض «و» حيئئذ 
فو سان اعتراض فب للورقة وه الاتحاحة إلى إجارتيم ذلك 

ى للو كاك لدمال غات اخذه لدؤمي تلك العيرى ما مضيلة 
التلت من المال الحاضر »: إن كانت قابلة القسنة»:والاملك المتقدار 





المزبور من غير اعتراض للورّاث عليه . 

9و4 على كل حال 9يقف الباقى حتى يحصل من» المال 
«الغائب» ما يحتمله «لأنّ الغائب معرّض للتلف؟4 فلو دفع جميع 
الغين للحوضى له تدعلت الما لمعل المترر عاك الرارية يخاوف 
ماكابل العا الحاضوو قال اضرو عليه اضلد. 


.١7١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 


تددن التوضئ لنوالكين مع هود قال عاتت اللمية: . حس ا سا م ا 11 


ومن هنا ينّجه جواز التصرّف للموصى له فيما أخذه من العين في 
مقابلة ثلث المال الحاضر ؛ لعموم : تسليط الناس على أموالهم", 


اوري ساس سد ا 
المال المنتقل إليه. " 


واحتمال: أن تسلطه على ذلك مشروط بتسلط الوارث على 
ما قابل الباقي من المال الغائب لا دليل عليه , فما وقع من الإشكال فيه 
من بعضهم في غير محله !". 
ولقد أجاد فى المسالك فى ردّه ب«أنّ مجرّد الاحتمال لا يقوم 
دليلاً على منع المالك المستقرٌ ملكه على الشلث, مع كون الباقي 
غير خارج عن ملكه, بل استقرار ملكه له موقوف على حصول الغائب 
وإلا فأصل الملك حاصل بالوصيّة والقبول والخروج من النلث في 
الجملة . ومن نّم لو حضر الغائب كان نماء العين أجمع للموصى له 
ومراعاة حقٌ الوارث باحتمال تلف المال تحصل بإيقاف ما زاد على 
الثلث إلى أن يظهر الحال»”". 
قلت : بل إن لم يقم إجماع أمكن أن يقال : للموصى له التصرّف في 
تمام العين الموصى بها بمجرّد سعة ثلث المال لها وإن كان غائبا ؛ 


(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 4088. وجعله الحق في إيضاح الفوائد: 
0007 وحمي ا 


مم لس ل ا عد انقو افر الكلام بزع 6 


لاطلاق أدلّة الوصيّة , وإن كا: ن للوارث الرجوع عليه لو تلف المال قبل 

قبضه , فإنه ينكشف حينئذ عدم ملك الموصى له تمامها أو ينفسخ 
نكم يوك المتعديناء علق ب ااسنعهة مق المسالك ذلك رضنا لان 
كذ الابسرا رالا تاق تضوف القالك فى ملكه التمومات 

لكن لما كان مرجع ذلك إلى الحكم بملكيّة الموصى له ظاهرا إلى 
ان يحصل التلف ؛ لإطلاق ادلة الوصيّة . فيكون هو كالمانع عن بقاء 
الملك فيحصل الفسخ بهء المعارض باحتمال أنّ المال على ملك 
الوارث إلى أن يحصل ما يقابل الموصى به ؛ لعدم ملك الموصي غير 
الثلث المشاع مع الوارثء فلا يملك الموصى له العين إلا مع حصول 
ضعفه من ثلثه (" للوارث . 

ولعلّه لعدم ظهور الأدلة فى شىء من ذلك حكم المصنّف وغيره”" 
بالإنقاف فى رده موعن إلى أن زظليو. الخال كنا ير ل نيت العتسفل 
والمال الذى باعدمالكه لخن فقتر لا إلى مخضول الرلاكة را تمان : 
ولأنّ أصالة عدم التلف معارضة بأصالة عدم القبض. والله العالم . 


(فرع» : 

(لو أوصى بثلث عبده» المملوك له في ظاهر الحال إفخرج 
ثلثاه مستحقا أنصر فت الوصيّة إلى الثلث الباقي؛ ؛ تحصيلاً لامكان 
العمل بالوصيّة» الذي يجب مراعاته ما دام ممكناً. 


)١(‏ في بعض النسخ: ثلثيه. 
(1) كالبحراني في الحدائق: الوصايا / في الموصى به ج 7١‏ ص 189 .40١0‏ 


لو أوصى بما يقع اسمة على المحثّل والمحوّم 3 سس 0# 

ولا ينرّل ذلك على الإشاعة حتّى يصحّ في دلث الدلث خاصّة 
كالاقرار كما عن بعض العامة(" الما عر فنة سنا نقا في 7 نْ الوصيّة متى 
صادفت محلا قابلاً للنفوذ نفذت . وهو في الفرض متحقّق , وكذا البيع 
على الأصممّ وجواز الفضولي فيه أو فيها أيضاً لا ينافي ذلك, فما في 
الفنا فى كا هذه النسالة على ذلك لاقن غير مهل 

تحيظ. اج وبع الغال على العروصنى لد ضناء القلك وان لمكن زه 
مال سواه نفذت الوصيّة في ثلث الثلث , ووقف في الباقي على الإجازة 
كداكورا سج 

(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرّم4 للاشتراك 
لفلا | رمعت «اتضوق الى الحيهدا.: تحصيناً لقصد المسلم عن 
المحرّم» ولكلامه عن اللغو لل ا يا 
الوصيّة , فلذلك وجب صرفه إلى المحذّل . 

وذلك كما لو”" أوصى» بطبل من طبوله وكان فيها المحلّل 
والمحرّم . بل أو «بعود من عيدانه» بناءً على عدم انصرافه إلى اللهو, 
وإلا بطلت الوصيّة فيه . كما فى كل لفظ ظاهر فى المحرّم ولو للقرينة ؛ 
لد احالة | اسكة لقتعا رض ظتاهر اللفظ , وإِنّما اماه سن 
باالأظيور نيدن الألنا تلزيك افيا يوا لكا هما عليها لعموم مادل ي 
على العمل بظاهره وترتيب الأحكام عليه , كما هو مبيّن في محله . 


.100 ص‎ ١٠١6 المجموع: ج‎ )١( 
.١14 - ١77 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )1( 


0( في نسختو الشرائع والمسالك: إذا. 


اماع 


جواهر الكلام (ج 6) 


(ولو لم يكن له" إِلَّا عود اللهو» وأمكن تحويله إلى الصفة 
المحلّلة مع بقاء اسم العود عليه إقيل: تبطل'"» الوصيّة ؛ لأنْها بغير 
المشروع إوقيل: تصح ويزال'" عنه الصفة المحرامة » وهو الأقوى ؛ 
لاطلاق أدلّة الوصيّة . وكونه على صفة محرّمة لا يخرجه عن الملكيّة , 
والفرض عدم الوصيّة به مقيّداً ببقائه على تلك الصفة كي يكون الوصيّة 
به من غير المشروع . 

نعم , لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود. اتجه 
البطلان حينئذٍ ؛ لعدم التمكّن من إنفاذها على وجههاء إذ شراء عود له 
ذي صفة محذّلة خروج عنها , والفرض عدم غيره عنده» وأَنّ إزالة صفته 
المحرّمة متوقفة على إخراج اسمه القاضي ببطلان الوصيّة به. 

ودعوى !: أنه إذا انتقل إلى الموصى له فله ان يفعل به ما شاءء 
ومن جملته كسره بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرّمة 
عليه فلا يقدح ذلك في جواز الوصيّة يدفعها : أن صحّتها موقوفة على 
كسرهء فيدور. 

ولو قيل : إنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع 
الدور _جاء فيه ما تقدّم من زوال اسم العود الذي هو متعلّق الوصيّة ‏ 
فلا يكون بعد كسره موصى به. فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له 
الامتثال . 


غ11 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: عود. 
)1 و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل... يصمح وتزال. 
(؛) ذكرها بعنوان «لا يقال» في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١70‏ 


صحة الوصيّة بالكلاب المملوكة 3-27 سس 1518 


وإلى ما ذكرنا يرجع قول المصّف : «أمّا لولم يكن فيه منفعة إِلّا» 
المنفعة «المحردمة بطلت الوصيّة» وإن قال في المسالك : «إطلاق 
العبارة يقتضي : أَنّ زوال الصفة المحرّمة مع بقاء المنفعة» لو تحقّق 
بكسره و(“الانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحلّلة . كفى فى الصحّة 
على هذا القول» ثمّ أشكله بما عرفت”" 

لكن قد يقال : إِنّ مراد القائل الإزالة التي لا تخرجه عن اسم 

«وتصمٌ الوصيّة بالكلاب المملوكة؛ ككلب الصيد والماشية 
والجاتطو ار »رب العرواه ل السليم ؛ لما عرفته مفصّلاً في كتاب ‏ ' 1 
0 بل لعل الأقوى جواز الوصية بها وإن لم ثقل بملكها وجواز "٠‏ 0 

نعم , لا تصمٌ الوصيّة بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ؛ لعدم ثبوت يد 

بل يقوى جواز الوصيّة به وإن لم يكن في التركة ؛ لوجوب تنزيلها 
على تحصيله بمعاوضة الصلح من التركة ونحوه, وتعذر البيع خاصّة 
لا يبطلهاء فما فى المسالك من «أَنّ الأقوى البطلان» 7“ واضح الضعف , 
والله العالم . 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) في ج 77 ص 1750... 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١16‏ 





والطرف الثاني: في الوصيّة المبهمة» لغة وعرفاً 

ون أوضى ددع من ماله:ققيه!"ووانعان: اشتهرهما #ررواية : 
(العُشر» وفتوى: السّبع «وفي رواية4 ثالثة لم نجد العامل بها: 
وشع الللت», 

ولعلٌ الأقوى الأوّل ؛ لقول أبي جعفر نيه في حسن أبان بن تغلب : 
(العريو ا نعوسى عقر لان الجال عشرة والطيون ايع 1 

وصحيح عبد الله بن سنان -على ما في الاستبصار”" والمختلف !“ا 
والدووسى اكات ان اماه أوصت إليّ وقالت : ثلثي تقضي منه ديني ؛ 
وجزء منه لفلانة : فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئاً 
ما أدري ما الجزء , فسألت عنه أبا عبد الله يةٍ بعد ذلك , وخبّرته كيف 
قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى , فقال : كذب ابن أبي ليلى» لها عُشر 
الثلثء إن الله (عرٌّ وجل) أمر إبراهيم يِذ فقال : (ثدّ اجعل على كلّ جبل 
منهنّ جزءً)'' وكانت الجبال يومئذٍ عشرة, فالجزء هو العشر من 
الشىء» 7" 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فيه. 

(1) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بجزء ح ” ج اص ١٠‏ 4؛. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح “' ج 4 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 من كتاب الوصايا 
ح اج ؤاص 3580 

(5) الاستبصار: الوصايا / باب 9ل من أوصى بجزء ح ١‏ ج 4 ص .١17١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 545. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوصايا / درس لا7١‏ ج ١‏ ص .5١١‏ 

.57١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش بعد اللاحق: ص .)28١‏ 


لو أوصى عر هن اله سس ب يح وح اي لا 


ورواه في التهد يب ١‏ )عن عبن الله بن ستان عن عبد الرحمن بسن 
سوانة1"ا وسيل ل"اتكتون الرواعة ممحيعة كما اطل بانت 
المسالك 19 لأ ابن سيانة مجيو ل ١‏ 
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وفيه : منع اتحاد الرواية ؛ إذ يمكن رواية ابن سنان تارة بواسطة ٠م‏ 
واخرى بدونها . على ان ابن سيابة يمكن استفادة عدالته من توكيل “ا 
الصادقنيةِ إِيّاه على قسمة الألف دينار على عيال من قتل مع عمّه 
زيد!"... وغير ذلك . 

وخبر معاوية بن عكانة سالت ابا عبد الله عليه : عن رجل أوصى 
بجزء من ماله؟ قال : جزء من عشرةء قال الله (عرّ وجل) : (ثمٌ اجعل 
على كل جبل منهنّ جزءع) ...6" إلى آخره . 

وخبر عبد الصمد بن بشير المروي عن تفسير العيّاشي عن جعفر بن 
محمّد مده في حديث : «أَنّه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ 


.59 ج ل/اص‎ ١ وكذا الكافي, انظره: الوصايا / باب من أوصى بجزء ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١‏ ج 9 ص 8١5؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 04 من كتاب الوصايا ح ؟ ج ١9‏ ص .58١‏ 

() مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص /ا7١ .١178-‏ 

(؛) في بعض النسخ بدل «من توكيل»: بتوكيل. 

(0) اختيار معرفة الرجال: ح 717 ص 78 (المتن والهامش). 

(3) سووة البقرنة الاية 83 

(0) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بجزء ح ” ج ,اص ١‏ .. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ؟ ج 9 ص 5١8‏ وسائل الشيعة: باب 04 من كتاب الوصايا 
اح لاج 19١ص 58١‏ 


امي حو جور تو فز اكلام رع 04) 


فقال : هذا في كتاب الله , إن الله يقول : (اجعل)...» 7" إلى أخره . 
ومرسل أبى جغفر بن سليمان المروي فيه أيضاً في حديث: «إنّ 
وجلا داتدوأرصى اللمنواتة ألك وهو و امه أن يتعلى أ باتجليقةامتها 
جزء. فسأل عنها جعفر بن محمّد 5 وأبو حنيفة حاضرء فقال له 
جعفر بن محمّد لي : ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال : الربع , فقال لابن 
أبي ليلى فقال : الربع . فقال جعفر بن محمّد مله : من أين قلتم الربع؟ 
فقالوا : لقول الله (عرٌ وجل) : (فخذ أربعة من الطير ...)"إلى آخره, 
فقال أبو عبد الله هذ : من هذا قد علمت الطير أربعة. فكم كانت 
الال ١3‏ الما الكجواء للجبال لسن اللظيوي» الوا «ظنتًا انها اريف ققال 
أبو عبد الله لظ : لا. ولكر الجبال عشرة» ". 
إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها. 
المشتملة على ما هو كالمعجز من الاستدلال الذي مرجعه : أنه لما 
أوصى بالجزء وقد علم عدم إرادة الموصى العمل بمطلق مسمّاه الذي 
ركم إلى العتدنى الزرسجةيف كما أنه لبد ةداوه فى اقرف تل ما 
يصدق به في امتثال الوصيّة , فكشفه لبذ كما كشف أقلّ مسمّى الركوع 
وأقلّ المسافة ... وغير ذلك . 


)١1(‏ تفسير العيّاشي: سودوا البقرة ح */اع جَ ١ص .٠15‏ وانظر «الوسائل» في الهامش السابق: 

(؟) سورة البقرة: الآية .,57١‏ 

2 انظر « تفسير العيّاشي» في الهامش فيل السابق: 2 ١‏ “اع ص غ, و«الوسائل»: ح 7 
ص 587. 


أن اران عو ةق شالف" ,تسسحتت م يت بت ل يي و 1 

أو أت هذفو را لك حكن مدن كمااهو الأفرى #خرورة هيد 
الجزء على الأقلّ من ذلك عرفاًء بخلاف الركوع ونحوه, فليس حيئئذ 
إلا التحديد منه ولو لقطع النزاع . 

ولعلّ اختياره لذلك دون غيره باعتبار إطلاق لفظ الجزء على العُشر ١‏ 
في كتاب لله » وليس فيه ولافي السنّة استعمال مطلقه في أقل من ذلك» »" 00 
فلا ينافيه حينئذٍ استعماله في الأكثر ؛ ضرورة كون المراد التحديد بأقل 
تسلذاق أستعما فيه مطلقد كدري سيط كنا شري الاكلس مدت 
وحينئذٍ فاستعماله في السّبع في قوله تعالى : «لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم»7" لا يقتضي التحد يد به ؛ لكون العُشر أقلّ منه . 

ومن ذلك ترجح هذه النصوص على النصوص التي تضمّنت 


التحديد به ؛ ك: 
صحيح البزنطى : «سألت أبا عبد الله لل ''': عن رجل أوصى بجزء 


(0 


فو اله ؟ فقا لووابحد مرو سيعة | الله رقو ل (لينا سيعة ابوانيه ادي 
إلى أخره . 
السو اس د و ووب 


)١(‏ سورة الحجر: الآية غ6. 

(1) فى المصدر: أبا الحسن ِل . 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح هج 9 ص 505 الاستبصار: 
الوصايا / باب هلا من اوصى بجزء ح 0 ج 4 ص ,١35‏ وسائل الشيعة: باب 04 من كتاب 
الوصايا ح ١١‏ ج ١9‏ ص 584. 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الاستبصار»: م .١‏ و«الوسائل»: م ١١‏ 
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.1 جواهر الكلام (ج 5؟) 


إلى اخره. 

والمرسل في المحكي عن إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين جه : 
«فى رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعيّنه. فاختلف الوارث بعده 
في ذلك؟ فقضى عليهم بإخراج الشّبع من ماله , وتلا قوله : (لها...)»7" 
إلى اخره . 

مضافاً إلى قصورها عنها عدداً؛ بل ودلالةً. فمن هنا حملها الشيخ 
على استحباب إعطاء الشّبع للوارث . 

ولا بأس به بعد رجحان الأولى عليها بما عرفت ء وباثّفاقها جميعها 
على عُسْر المال, بخلاف روايات السّبع , فإنّ ما سمعته منها يدل على 
سبع الأصل , وخبر الحسين بن خالد يدل على سبع الثلث. قال : 
«سألته'" عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : سُبع ثلثه»”". ويمكن 
حمله على معلوميّة إرادة السائل ثلثه من ماله , لا جميع المال . 

وعلى كل حال فالقول بالعُشر هو اللأقوى, وقد عرفت أنه تحديد 





| شرعي لما لم يقصد الموصي خلافه, أَمّا لو علم قصده اتبع حتّى لو علم 


منه إرادة المطلق الشامل للعُشر وغيره» الذي هو بمنزلة التصريح بذلك , 

)١(‏ الإرشاد: من قضاياه ‏ علياةٍ ‏ بعد البيعة العامّة ص ,.١١8‏ وانظر «الوسائل» فى الهامش 
قبل السابق: ح 1 ص 3 1 

(؟) اي: أبو الحسن نجه . 

(") من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالشيء ح /الا04 ج 4 ص .25١0‏ تهذيب 
الاحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح 8 ج 1 ص .2١5‏ وسائل الشيعة: باب 014 
من كتاب الوصايا ح ١7‏ ج ١9‏ ص 584. 


لق :أو جو ء فخ قالة + حبس حيسم ا 2101 
بل التحديد لمن أوصى بالجزء وعلم منه عدم إرادة مطلق مسمّاه وعدم 
ما ينافى التحديد بالعشر . 
غيرهاء وإن كان قد يتوهم من النصوص السابقة المشتملة على 
الاستدلال التقريبى لا التحقيقى . 
مطلق المسمّى . ومع فرض العلم بعدم إرادته يقتصر على ما علم عدم 
إراقاقه ومع[ يون او نتحصر الامفال يمون الاراذة ,وينهم ا : 
التعذى فيحمل حيقل على غثر الققر غتدناء اورعلن شيم الشبورعلن 
القول الآخر. 

وكيف كان , فمن الغريب ما عن الصدوق : من الجمع بين النصوص 
أنه قو جرت العادة فى انارق لأصيحات: الأموال حر نه المال قارهة 
عشرة واخرى سبعة . فينصرف الجزء حينئدٍ على حسب ما وقع من 
التجزئة (", 

وقال أيضا :1] "تحمل النعز ع على القس اليم لمايس إذا كانت 
الوصيّة من العارف باللغة. دون غيره من جمهور الناس .ء فإنْه لا تصحّ 
الوضكتة كته د الفدسعا كن 1 


وهو_كما ترى -فيه نظر من وجوهء تظهر بادنى تامّل مما قدمناه. 


(بتصدف). 


. يت حش و ا عت قو اش اكلام (ح 9") 


ومااذكودهق القادة لتر أحدا عدرهتحكاه كنا أن من الواضع كون 

وقطع النظر عن النصوص . بل يرجع إلى مسمّاه. او إلى اقل ما يصدق 

عليه ممّا يتموّل بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمّى كغيره من الألفاظ , 

والله العالم . 

المشهور ",بل عن ظاهر إيضاح النافع : الإجماع عليه'". كما عن 

السرائر : أَنّهِ المعمول عليه 2)؛ ل: 

صحيح البزنطي سأل أبا الحسن لَيُةٍ : «... عن رجل أوصى بسهم 

من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية» ثح قرأً: (إِنْما الصدقات...) 000 50, 

.1١؟ ص‎ ٠١ كما في جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنوية ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .١174‏ وكفاية الأحكام: 
الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 04. والحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج ١7‏ 
ص .11١‏ 

(7) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنوية بج ١7‏ ص ؟077. 

(؛) السرائر: الوصايا / المقدّمة. وباب الوصيّة المبهمة ج ”ص ١87‏ و8١5.‏ 

(0) سعورة التوية: الآية 1 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح 0 ج 1 ص 05١؟,‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 9 من أوصى بجزء ح 0 ج 4 ص 177, وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 580. 

(0) معاني الأخبار: باب معنى السهم من المال ح ١‏ ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
ح ؟ مع ذيله). 


لو لض يه نورعالة ٠‏ تسل ست تي ب ب 3/1 


أبي عبد الله لا 0 


وهن را المقشحبية ذلك إلى 'قضاء اممو الموهين نه :في 1 
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رجل أوصى عند موته بسهم ولم يبيّنه, فاختلف الورثئة في معناه, 5318 


فقضى عليهم بذلك وتلا الاية'". 
أبيه 50 : «من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة»!) من الشواذ 
التي لا تعارض ما سمعت . وربّما حمل “ على وهم الراوي أو ظنّه أن 
الجزء والسهم واحد فرواه فيه . 

وكذاها أرسله الضدوق من ان الدهى والحة قر ان ال 
((منى اوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة؛ ومتى 
أوصى بسهم من سهام الزكاة كا اهنا من ثمانية » وتمضي الوصيّة 
ىما ورين عراد الموسني؟". 





قبل السابق: ح 5 ص ٠‏ و«الوسائل»: ح 7ص .,١ 81١‏ 
)١(‏ الارشاد: من قضاياه ‏ عليءطيةٌ ‏ بعد البيعة العامة ص ,.١١8‏ وسائل الشيعة: باب 00 من 
١‏ ") في المصدر: طلحة بن زيد. 
) ل الزكا / باب 00 ١١‏ ج 4 ص اسخصض ا 
الوصايا ح 4 ج ١9‏ ص 787 
(0) انظر ذيل مصدري «التهديب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصية بالشيء ح 0 (مع ذيله) ج 3 ص غ4١‏ 
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جواهر الكلام (ج 9؟) 
وفه ار كل الحت إذا لظي وله على المدس حير كا 
عن الصدوقين "١!‏ والشيخ '" وابن زهرة'" ‏ للمرسل المزبور. وما عن 
مسود ني اليج أبعي ابعل يسيم نبو المنازر لالجل 
النبيَعكيةُ السدس»!, وما قيل : إن ّ السهم في لغة العرب السّدس 
(و» إجماعي الغلدك 1 والقية ثلا كما ترف وشخضوه عدوت 


الإجماع الني هي مظنّة العكس »كما هو واضح . 

نعم إلو كان» قد أوصى «بشيء كان سدسا» بلا خلاف معتد به 
حو فيدالة بزل لاهو ١‏ نه اتذاى عانق المسي الاك اكازيول هي ناهر 
التذكرة ١!‏ وإيضاح النافع ''": اللإجماع عليه . بل عن الخلاف 5" 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 500 وقاله الابن في 
المقنع: باب الوصايا ص /417. 

(1) الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج غ ص ١5١‏ المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 8. 

(؟) غنية النزوع: في الوصيّة ص .7"١8‏ 

(؛) مجمع الزوائد: ج غ ص .5١7‏ نصب الراية: ج 7١‏ ص 0507. المجموع: ج ١١‏ ص 47, 
المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 117 ا 

(0) المصنّف (لابن أبي شيبة): م 7ج لاص 13575. كشّاف القناع: ج غ ص 418. المغني (لابن 
قدامة): :ج ١‏ ص 441. اللبرخ الكبيرن :اج ١‏ ص ١غ44.‏ 

(7 و7) تقدّم مصدرهما انفاً. 

(8) نفى الخلاف في السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ٠“‏ ص 187. والمهدّب البارع: الوصايا / في 
المبهمة ج 7 ص .17١‏ والروضة البهيّة: الوصايا / في متعلّق الوصيّة بج ه ص 84. 

(9) مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .18١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 57. (الطبعة الحجرية). 

.015 ص‎ ١7١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج‎ )١١( 

.١٠١ الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج ؛ ص‎ )1١( 





ا تلن الوفى ,وها من وعوه الوق ٠‏ سحيسييم عسبيب حسيك نب 1/8 
والغنية '" دعواه صريحاً. 

لخبر أبان عن علىٌ بن الحسين ط : «أَنّه سئل عن رجل أوصى 
بشيء من ماله؟ فقال : الشيء في كتاب على نه من سنّة» !". 

00000 

ولا يخفى عليك : أنّ محل البحث في السهم والشيء كما عرفته 
في الجزء . 

ولو أوصى بسهم من الجزء أو شيء منه أو السهم , ففي جريان 
الحكم وجهان . 

«ولو أوصى بوجوه. فنسي الوصيّ وجها» منها إجعله في 
وجوه البرّ» وفاقاً للأكثر'. بل المشهور نقلاً” وتحصيلاً:", بل في 


.508 غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بشيء ح ١‏ ج لاص .,4١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 94 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من كتاب الوصايا 
ح اج ؤاص 588 

(؟) الموجود في النسخة المحققة والمعتمدة لدينا من المقنع مطابق للراي المعروف اعني أن 
«الشيء» واحد من سئّة. انظر المقنع: باب الوصايا ص //اغ. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج اص 60. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 7 ص .18١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
جب اص ,9١‏ والحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج ١؟‏ ص 117. 

(1) ذهب إلى ذلك في المقنع: باب الوصايا ص 87 4. والمقنعة: الوصيّة / باب الوصيّة المبهمة 
ص 174. والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 590 -437. وإرشاد الأذهان: الوصايا / في 
المبهمة بج ١‏ ص .461١‏ والمقتصر: كتاب الوصايا ص .1١5‏ 
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محكيّ التنقيح : أنّ عليه الفتوى '", بل عن غيره : نفي الخلاف فيه إلا 

من الحلّى تبعاً للشيخ في بعض فتاواه”". 

لخبر محمّد بن الريّان قال : «كتبت إلى أبي الحسن 3 أسأله : عن 
الباق اوضى وطقة: ذلى تحفظ الوضة إل باباً واحداً منها »كيف يصنع 
بالباقي؟ فوقع ظْة : الأبواب الباقية عله في الْبرّ» 9" 

البققه ا مريم لمن 

بما ورد في المنذور للكعبة والوصيّة لها أنه يصرف إلى زوّارها©, 
وفيمن أوصى أن يحج عنه بمال لا يفي به أنّه يصرف في البرّ ويتصدّق 
به وكذا في الوقف إذا جهل الموقوف عليه . 

ورا له قي الذال المكيهول: الما اعون نكا مضي نه وم 
فلا طريق إل صرفه في وجوه القربء بناءً على عدم اختصاص مصرفه 
بالصدقة به . أو يقال : إِنّ ذلك كلّه من الصدقة به ؛ لرجوع الجهات العامّة 
إلى المسلمين أيضاً. ومنه ينقدح : جواز صرف مجهول المالك في ذلك , 
وربما يؤيّده : شمول الرواية المزبورة له في الجملة ؛ إذ مين أفترادة 
الوصيّة به لشخص مخصوص قد قبله ثم نسيه. وقد سمعت الأمر فيها 
معو وي و 
(؟) رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص 577. 
”) تقدّم بعنوان «الخبر» في ص .٠١7‏ 


) 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 7117. 
)06( تقدّم ذلك في ص 0١ ٠”‏ 








لو نسي الوصى وجها من رجو الوطقة: تعسب سنس سبيت لابو 
بالصرف في وجوه البرّ من غير فرق بين الأفراد جميعها . 

وبان هذا المال ‏ بتعذر وجهه الذي قد اوصى بهء وإخراجه عن 
ارهج رمه يضار ف سكع دان التك رول إرصال إلبيه لا 
صرفه في وجوه البرٌ . 

وذاله اذا فوظن الوستتنة يذقى نياك القرية ال" الم تون بخصوضها: 
السب الانتقال إلى توح القرية ٠‏ .يشير الك ش 

«و4 حينئذٍ فما إقيل4 والقائل ابن إدريس "١‏ والشيخ في المحكي 
من حائريّاته '" والآبي في المحكي من كشفه" من أنه #إيرجع 
نيرانا» الاق الوصكة تعد رالقياء مهام واضع الطيعق #خبرورة 
نجه امتدهات الفح نهنا مين الخو العديوز النسفه 
بما عرفت, السالم عن معارضة ما يعتدٌ به ؛ إذ ليس كل تعذر ولو كان 
كالفرض مبطلاً للوصيّة ومعيداً للمال إلى الإرث الذي قد فرض الخروج 
منه بالوصيّة . فعوده يحتاج إلى دليل . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان النسيان مطلقاً. أي 
لا على وجه الانحصار في فردين مثلاً أو ثلاثة, وإلآ انّجهت القرعة» أو 
التوزيع , أو الصلح , لوكان بين شخصين مثلاً. 

كما أن المتّجه التروّي والتريّص في الصرف في وجوه البرّ حتّى 
)١(‏ السرائر: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 7 ص 1٠١8‏ 505. 


(1) المسائل الحائريّات (الرسائل العشر): ص 597. 
(؟) كشف الرموز: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .81١‏ 


01 
ج11" 


لامي يت يا و أقز اكلام 921 1) 


ييأس من معرفة الوجه الذي قد أوصي به . بمراجعة دفتر أو شاهد ونحو 
ذلك » فإذا أيس من ذلك صرفه في وجوه البرّء ولا عبرة باحتمال التذكر 
فيما يأتي من الزمان ؛ لصدق النسيان الذي قد علّق عليه الحكم في 
ا 
الاش مق المدى .وقيره 01 إراوة المتال »من سات الوحعد» 

ا ب(الرجوي اناد النجر برل ار النخير 
ذلك» بل لا يبعد كون الحكم كذلك في غير صورة النسيان» كما إذا 
ل يعر على ما رسعة المرصى كن ومع رن غلم ا نهاقدروس ويونها 
مثلاء او نحو ذلك . 

واحتمال : إيقاف المال في ذلك ونحوه_اقتصاراً فيما خالف 
وجوب حفظ مال الغير على المتيقّن -ضعيف جداً, كما هو واضح. والله 
العالم . 

(ولو أوصى بسيف معيّن وهو فى جفن» بفتح الجيم إدخل 
الجفن والحلية في الوصيّة» وفاقاً لالمشهور!". 


)١(‏ كالنهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ؟ ص ١05‏ - 106. وإرشاد الأذهان: 
الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .415١‏ 
(") نقلت الشهرة في المختصر النافع: الوصايا / الفصل الثاني ص .١11‏ 
وذهب الى ذلك في النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ' ص 0 والسرائر: 
الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج "اص ,5١95‏ والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص ١غ‏ 
وكفاية الاحكام: الوصيّة / في الاحكام ج 5 ص 060 ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج 1 
ص .١ ١17‏ 


إن أواهى ينيل فق واقوا ل عفن سسحتي مم ب بسح بح اقللا 


بل فى ظاهر المحكي عن التحرير '" والمقتصر”" وإيضاح النافع "ا 
بل عن كشف الرموز: «ما رأيت أحداً أقدم على منع الرواية الواردة 
فى السيف» ©). 
وعن المهذب البارع : «كلّ الأصحاب مطبقون على العمل بها»!. 
اه #اوواسة أبى جميلة المفضّل بن صالم0": «كتبت إلى 
أبي الحسن نقةٍ أسأله : عن رجل أوصى لرجل بسيف , فقال الورثة : 
إنْما لك الحديد وليس لك الحلية؟ فكتب إل : السيف له وحليته»", 
وخبره الآخر: «سألت الرضا لىةٍ : عن رجل أوصى لرجل بسيف 
وكان فى جفن وعليه حلية ء فقال الورثة : إنما لك النصل وليس لك 
القال؟ افقال ل ين الست هما فد لقنا لع قلق رس رس 
بصندوق وكان فيه مال, فقال الورئة : إنما لك الصندوق وليس لك 
المال؟ فقال : الصندوق بما فيه له» ". 
)١(‏ تحرير الأحكام: الوصايا / في الوصايا المبهمة سج "ا ص .51١‏ 
(8) النقتضين: كنات الوضايااضن 21516 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ١‏ ص .00١0‏ 
(؛) كشف الرموز: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص 47 . 
(0) المهدّب البارع: الوصايا / في المبهمة ج ا ص .١174‏ 
(1) في التهذيب: عن أبي جميلة عن المفضّل بن صالح. 
097( الكافي: الوصايا / باب (بعد ياب: الرجل ينترك الشيء) ح ع2 لاص 8غ. تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١7‏ ج 9 ص ؟١5,.‏ وسائل الشيعة: باب 01 
من كتاب الوصايا ح ؟ ج ١19‏ ص 694١‏ 


350 جواهر الكلام (ج ) 





فهما -مضافاً إلى ما عرفت,ء وإلى العرف الشاهد على ذلك _الحجّة 
في المقام, ولا يقدح فيه عدم دخول شيء منهما في مسمَّاه لغة ؛ 
ورور كفا قا افوقو جقتنيه على اللغة: 
على أنه قد يقال : إن ذلك من توابع الوصيّة بالسيف لا للدخول في 
1 المستّى كثياب العبد ورحل الدابّة ومفتاح الدار... ونحو ذلك من 
١‏ الوايم الى يشبية الفرف بعيها فى الايصاء عا لليبجها فى 
الاستعمال . نعم , لو لم يكن له جفن ولا حلية لم تكن الوصيّة به وصيّة 
بهماء فلا يخرجان من التركة . 
فما عن المختلف "١‏ وولده'" وأبي العبّاس7": من عدم دخول شيء 
منهما في الوصيّة . واضح الضعف . 
بل لا يبعد الوصيّة بالجفن لوكان قد أوصى به مطلقا » وإن كان ظاهر 
العبارة وغيرها' مما قيّد فيها بالمعيّن خلافه . 
إلا أنه يمكن تنزيله على عدم الوصيّة بالحلية التي لم يقيّد 


ه تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١4‏ ج 1 ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب /ا0 من كتاب الوصايا م ,.١‏ وذيله في باب منها ح ١‏ ج اص 
كك كن 

.5875 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 074 - 010. 

(*) المقتصر: كتاب الوصايا ص .١7١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص .47١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / 
في الأحكام ج ١‏ ص 00. 


أو ازع ريصق ةوق وفيه تناتاز. ٠‏ مسسع ب جحت ب ب يي و اا 


فكي" بالسة الموافاله لأعرق ولاغيره يكمدهان الرصقةيها 
بالوصيّة به مع فرض كونه مطلقاً. بخلاف الغمد, فإنّ العرف قد يشهد 
بالوصيّة به ايضاء وإن كان هو ليس كالظهور فى المعيّن. خصوصا إذا 
كان قن شورع ميقا لكك لد 1 

وعلى كل حال» فالظاهر عدم اعتبار وصف خاصٌ في الجفن » بل 
ركنن تنه كوا يك انالك لبيك كاقنا مالكان ذا الشلاهر تبدية: شيعو 
ذلك له كنياب العبد ورسن "© الذايّة , فإنٌ التابع منهما ما كان تابعاً هما 
في الاستعمال ,كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يعلم : عدم الفرق بين السيف والخنجر والسكين ذات القراب 
وغير ذلك ممّا لها توابع في الاستعمال ؛ فإنّ العرف يقضي بتبعيّتها في 
الوصيّة ونحوها . 
' «وكذالو أوصى بصندوق وفية يانه اد سفينة وفيها متاع, 
وبع اتعوفي مات قاذ الزاعا وما قه داهل فى الرصية» 
وفاقاً للمشهور'". بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا"». كما عن 
المقتصر : «أنّ عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة», ونحوه عن 





)١(‏ في بعض النسخ: «بنفسها». وفي آخر: «بتعيّتها». 
لد كن التعرل الذى اديه لسر بوطدرة . النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 7١4‏ (رسن). 
(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .18١‏ وكفاية 
الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج "١‏ ص 00. 
وياتي العديد من المصادر خلال البحث. 
(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 597 (الطبعة الحجرية). 
4 الشتسرة كاب الوعا اهن 1 
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التنقيح ''". وقد عرفت اشتمالها على الصندوق . 
كخبر عقبة : «سألت أبا عبد الله لذ : عن رجل أوصى لرجل 
بصندوق , وكان في الصندوق مالء فقال الورثئة : إِنّما لك الصندوق 
1 ولمى الك هااكيه؟ نقال «الصفد وف يما فيه لف 1لا 
7 وخبره الآخر عنه [2] أيضاً قال: «سألته عن رجل قال:هذه 
السفينة لفلان, ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام, أيعطيها الرجل وما فيها؟ 
قال: هى للّذي اوعس ليها د اذ كنون موا هها :ف يما ولي 
للورثة شيء»7". 
لكن ربّما نوقش '* في الأخير : بأنّ غايته الدلالة على أَنْها للموصى 
له. ومرجع الضمير السفينة دون ما فيها. والروانه المنجبرة إِنما تكون 
حجّة حيث تكون دلالتها واضحة , لا مطلقا . 
نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى ؛ لوقوع قوله ليد : «هي له» 
حرا عى جوز اعطاوها ننها آم اارقلو معدل المرجع البية 
يعااكيا لمكن العواب البسزا ومظا ها . 
مع احتمال أن يكون المراد بالجواب ‏ الظاهر في رجوع الضمير 





.]١؟ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الوصايا / في المبهمة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الوصايا / باب (بعد باب: الرجل يترك الشيء) ح 4 ج لاص 44. تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١7‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 9 ص ؟١5.‏ وسائل الشيعة: باب /0 
من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 59١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح .١6‏ ووسائل الشيعة: باب 01 
من كتاب الوصايا ح ١ج ١9‏ ص 59١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص ."7١‏ 


او اوضق يستدوق وها داعو ممسعه جب سي يب سوه ب تن 1 
الى اله ماكب ليان ابحصان السوعى وداشيا دون 
ما فيهاء وبه تحصل المطابقة , فالأصمٌ عدم الدخول للأصلء إل مع 
وجود قرينة من عرف أو عادة, وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة 
الحمل على ذلك . 

وفد يدفع ولا : بن المحكي عن نسخ الفقيه روايته : «إلا ايكون 
صاحبها استثنى ممّا فيها» !". وحينئذٍ تكون صريحة فى ذلك . 

وتان بان الشهرة كما شح لسن امير الدلالة . على الل يك 
ظهورها كما اعترف به الخصم , ومثله لاريب في حجَيّته بعد فرض 
اعتبار السند ؛ ضرورة كونه عفر كالسيح في مطلق ما يظهر 
منه منطوقا او مفهوما. 

نعم , قد يناقش : بعدم صراحة سؤال الخبر في الوصيّة . بل يحتمل 
الإقرارء بل هو الظاهر بقرينة التفصيل بين المتهم وغيره. ولا ينافيه 
إطلاق الوصيّة فى جواب الإمام نيد ؛ لمعروفيّة إطلاقها على الإقرار 
الواقع في مركن المورت:. 

وكأنّه أومأ إليه في الدروس, فإنّه نفك أذ حكى عن القاضي '" أنه 
قال: «لو أوصى له بسلّة زعفران دخلء, ويدخل الشرب بالوصيّة 
بالضيعة وما شابهه إذاكان عدلاً. فإن كان متّهماً لم تنفذ الوصيّة في أكثر 


وسائل الشيقة: [انظن ذيل المضيدز فى الهايقن ققل النبايق): 
(1) يأتى المصدر لاحقاً. 
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من ثلنه» وعن الشيخ في النهاية 7" أنه قِيّد بهذا القيد _قال : «وكا نهم 
تونانة: اقر ارا كار 


قلت : لكنّ المعروف نقل ذلك عن الشيخ قولاً في المسألة'". بل 
لعلّه إليه أشار المصنّف بقوله : إوفيه قول آخر بعيد» بل هو واضح 
١‏ الشام شر ورف عدم وتسدلقة الب وعديها فنا تيون تدم ارهد . 
ولكرت الأمر فى ذلك سهل بعد كون الظاهر أن بناء هذا الخبر على 
قو ؤلةقه يوعيرويين أخبار البقاء على كمن القرف دروا اللعك 
بذلك لأنّه في العرف كذلك. لا أنه يحكم به وإن لم يفهم منه في العرف , 
كما توهمه في الرياض حيث حكم في الصندوق بما عرفت للرواية 
الب ل ال ال ل د 
هذه الجهة , ولكن لا مندوحة عن العمل بها. إلا أن توجد قرينة على 
عدم الدخول فتتبع» !6 . 
ومقتضاه الحكم بدخول ما فيه وإن لم يفهم من العرف ذلك . وهو 
شيء عجيب ؛ باعتبار اقتضائه إخراج المال عن صاحبه من دون قصد 
وبلا سبب ناقل منه , ومثله كيف يندرج في الوصيّة ويلحقه أحكامها؟! 
فلا مناص حينئئذٍ عن تنزيل هذه الأخبار على ما يقتضيه 


لياق المضندى لاعفا 

)0( الريوين الشرعيّة: الوصيّة /:درس /الا١‏ ج ١‏ ص .5١79‏ 

() التنقيح الرائع: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .4١7‏ مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة 
المبهمة ج 7 ص 187. رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص .5/١‏ 

(؛) رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص 519. 


لو أو قتي يضكؤو قوفي ة الداماين. امتسج كسح سبي سيب سم سيد ال 


العرف ؛ وهو في السيف واضح, بل والصندوق إذا كان معدا للظرفيّة 
والمقصود منه ما فيه , نحو ما يستعمله التجّار فى صناديق النيل!" 
والقماكن والكافور». روتعوها فاه كيك اجن في وصيّة امدقم 
بصندوق خاصٌ منها في إرادة ما فيهاء بل والسفينة والمركب إذا كانت 
أرفنا كذ لك 

بخلاف الصندوق الذي يستعمله كثير من الناس للوضع عليه غالباً 
وللوضع فيه اتّفاقاً والسفينة التي هي كذلك بحيث يكون المقصود منها 
الظرف لا المظروف . ومع الشك فلا ريب في وجوب الاقتصار على 
ما علمت الوصيّة به ولو من ظهور لفظ . 

ولعلّه بذلك تتّفق كلمة القائل بالدخول في جميع ما عرفت -وهو 
المشهور ‏ والقائل بالعدم مطلقاً كالفاضل'" وولده'" والمقتصر 0“ 
والروضة !0 والمفاتيح ", وفي السفينة خاصّة كالدروس ام 


١‏ الثيل. د تزرع مزلي ماك ة: زرقاء للصّباغ من ورقهال والصّباغ نفسه. 
0 ج اص 00.. ٠‏ إنيل). 

(؟) مختلف الشيعة: الهبات 0 71ص .58١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 070. 

(؛) المقتصر: كتاب الوصايا ص .72١‏ 

(0) في بعض النسخ بدلها: «والروض» وهي مطابقة لنقل مفتاح الكرامة. 

.1/ الروضة البهيّة: الوصايا / في متعلق الوصيّة جح ه ص‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7١‏ سج اص 5207. 

(8) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ل/ا/١‏ ج ”ا ص .5١١‏ 





وجامع المقاصد"" والكفاية”" وظاهر النافع '' وتنقيحه!“ 
وإنساه اويل عله التدبيومت اعقاو المفيذ!" وانى الضلاح "افتيما 
حكي عنهما القفل للصندوق -والشد للجراب والختم للوعاء والكيس - 
فى الدخول, بدعوى : أَنّ ذلك ونحوه قرينة عرفيّة على إرادة ما فيه معه 
07" 

وإن أبيت فتحقيق الحال ما عرفت من غير فرق بين كون الموصي 
عدلاً مأموناً وبين كونه متّهماً على الورئة في ذلك, وما عن الشيخ له 
والقاضى '!: من اعتبار ذلك في الدخول من الأصل والثلث, قد عرفت 
مويله عن الا تزاوورز 5 كاسواضع النساد» كرورة عدم ست حلقة ذلك 
في الوصيّة التي لا إشكال في خروجها من الثلث على كل 
حال كما عقت 





)١(‏ اختار عدم الدخول مطلقاً إلا مع القرينة. انظر جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة 
ع :152-118 

(؟) ظاهر صدر عبارته اختيار الدخول في الجميع. وفي ذيلها استشكل ثم أرجع إلى القرائن 
انظر كفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 01-00. 

() المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص .١157‏ 

(؛) التنقيح الرائع: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص ؟١١].‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ١17‏ ص 004 000. 

ا التقتبةالؤصيه اتبابع الوضعة اين لا 

(0) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 510. 

(8) انظر الهامش بعد اللاحق. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 587 


لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركتة 37 ب بم م8 
بل ما حضرني من نسحة النهاية كالصريح فى إرادة الإقرارء قال : 
«وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية , كان 
السيف له بما عليه وفيه . وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال كان 
الصندوق بما فيه للّذي أوصى به لهء وكذا إن أوصى له بسفينة وكان فيها 
متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له وكذلك إن أوصى له بجراب 
وكان فيه متاع كان الجراب بما فيه للموصى له, إلا أن يستثنى ما فيه . 
هذا إذاكان الموصى عدلاً مأموناً» فإن لم يكن عد لا وكان متّهماً لم تنفذ 
الوضنة ا كترمن التلث قن المستتوق والسينفة والسيف ىر العدران 
وما فيها»١",‏ واللّه العالم . 
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصمٌ» وفاقا 
المتهوويين لايجا تدشهر:«اعظيوة كاذك اتكرن احماعا "ريل هى 
كذلك في ظاهر محكىّ المقتصر'". 
لأنها مخالفة للكتاب !© والسنّة ©. 
(١)النهاية:‏ الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج “' ص .١101-١60‏ 
)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1١‏ ص 570. وإيضاح الفوائد: 
وذهب إلى ذلك في النهاية: الوصايا / باب الوصيّة وما يصحّ منها ج اص ١‏ 
والمهدّب: الوصايا / ما يصمّ منها ج "١‏ ص .٠١7‏ والسرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ 
منها ج 7ص .5٠١‏ وتحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا المبهمة ج 7 ص .51١‏ 
(؟) المقتصر: كتاب الوصايا ص .77١‏ 


(غ) سورة البقرة: الاية .١16٠١‏ 
81 اتوسائل الشبيمةة الظزيات ولاه أبواب سوحيات الآرمف عا رضن 11 


7< جواهر الكلام (ج 6) 





ولأنّه من الحيف في الوصيّة الذي ورد فيه :أنه من الكبائر 0, 
ولقوله اقلا :«ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال»”". 

وقوله عْيْةٍ : «من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدق بها 
فى حياته . ومن جار فى وصيّته لقي الله تعالى يومالقيامة وهو 
عنه معرض» "ا ش 

والصحيح : «عن رجل كان له ولد يدعيةنائة اخرحة عن العيراك 
وأنا وصيّه . فكيف أصنع؟ فقال نهذ : لزم الولد لإقراره بالمشهد, 
ولا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه»!؟. 

«و» إِنْما الكلام في أنه إهل يلغو اللفظ» على وجدهٍ يكون 
كعدمه؟ «فيه تردد» بل وخلاف : ف «بين»4 قائل ب «البطلان» 


كذلك وهو الأكثر كما في الرياض”" «وبين؟4 قائل ب 9إجرائه مجرى 
من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد. فيمضى " فى الثلث» خاصّة 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١1ج‏ ١ص‏ 558 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
الوصايا ح ودج 69 ص 118. 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة ووجوبها ح م وص 7و وسائل الشيعة: 
باب 4 من كتاب الوصايا ح ١ج ١8‏ ص 11 

2 الكافي: الوصايا / باب النوادر ح اج لاص 08. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوصايا 
ان ا ا 

(غ) الكافي: الوصايا / باب النوادر ح 1ج لاضن 00 من < يحضره الفقيه: الوصيّه / باب 
إخراج الرجل ابنه ح ١1وج‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 91 من كتاب الوصايا ح ١‏ 
اكمس 11 

)000( رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠‏ ص 7/7 . 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فتمضي. 


لو أورصى بإخراج بعض ولده من تركتتة 7 ل اب 888 


إن لم يجز الولد (ويكون للمخرج نصيبه من الباقى بموجب 
الفريضة4 وهو خيرة الفاضل في المختلف”", وعن الخراساني: أنه ' 
00 0000 
«والوجه» عند المصتّف وثاني المحققين'" والشهيد ين“ 
وفخر المحقّقين *' وغيرهم " «الأوّل4 لأنّ إخراجه من الارث أعمّ 
من الوصيّة بالمال لباقي الورثة؛ وإن لزم رجوع الحضة إليهم. إلا أن 
ذلك ليس بالوصيّة , بل لاستحقاقهم التركة حيث لا توارثء وربّما 
لو وكان بعال الوعظة عالها بالزاوك كلها زو ادر يكين له الآ ذلك الولة 
ولاابعام ل ير وام يخطر على باله فلا دلالة في اللفظ مطابقة 
ولا تضمّناًء بل ولا التزاماً؛ لانتفاء شرطها بانتفاء الانتقال إلى اللازم 
تضنور الملزوم حاحة أومع الوسط : 
لكن قد يقال : إن الوصيّة بالإخراج وإن لم تكن وصيّة بالباقي 
للباقي لكنّها نفسها وصيّة ؛ ضرورة عدم الفرق فيها بين الأمر والنهي 
الماح وعديه وى انار جمع جا لاضن نقين اتلد شوو كه 
لو صرّح بإخراجه من الثلث, فإنْه لا إشكال في اختصاص غيره من 


.577 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 05. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠١‏ ص .55١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 5 ص .١180‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 077. 

(1) كالشهيد في الدروس: الوصيّة / درس ١75‏ ج ١‏ ص ,7٠ ٠١‏ والمقداد في التنقيح: الوصايا / 
في المبهمة ج ١‏ ص .4١5‏ والطباطبائي في الرياض: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص 575. 








ا عوامن الكلام (ج 75 
0 بل لإخراج الولد مثلا سنه , فييقى إر كا 


اال ع لنت 50 لهو اا 
عليه دفعا ومنعاء فإذا اخرج بعض الورثة عن المال كله نفذ في مقدار 
الثلث الذي له تسلّط عليه ولم ينفذ في غيره, كما لو أعطى المال كلّه 
لبعضهم فإنّهِ ينفذ بمقدار الثلث دون غيره كما هو واضح . 

ومن هنا يقوى ما سمعته من الفاضل , وإن لم يكن لما ذكره من 
الحكم بالوصيّة بالباقي للباقي كي يرد عليه ما عرفت , بل لأنّ الإخراج 
نفسه وصيّة يمكن امتثالهاء فيستحقّ غير المخرج الثلث بالإرث . 

هذا كلّه بناءً على البطلان في أصل الإخراج لما تقدّم ب(و» 
لكن «فيه رواية بوجه اخر مهجورة» العمل. وهي رواية على 
بن السري ”" قال : «قلت لأبي الحسن موسى 4 إن علي بن السري 
توئّي فأوصى إل نيوان : ابسنه جعفراً وقع على أَمّ ولد له ؛ فأمرني 
أن ا حيم عن لسرا كا شال ا وراد كنت ادن قضده: 
خبل» . 

«قال : فرجعت فقدٌّمني إلى أبي يوسف القاضي ء فقال له : أصلحك 
لله أنا جعفر بن علىّ بن السري وهذا وصيّ أبي , فمره فليدفع إلىّ 
ميراثي من أبي» . 

«فقال أبو يوسف القاضي لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن 


)010( دوك التعبير ب «رواية وصيّ علي بن السري». 


لو أوصى بلفظ مجمل ل تت ا +4١‏ 


عليّ السري , وأنا وصيّ عليّ بن السري قال : فادفع إليه ماله فقلت : 
ارك أن كلملفة قال فادن لي ؛ فدنوت حيث لايسمع أحد كلامي . 
فقلت : : هذا وقع على أمَ ولد لأبيه, فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اك 

ون المير اش ولة اووثه شين ٠‏ فأتيت موسى بن جعفر للك بالعدنة 
فاخيو نه :ومسا لتنامافا عو فى را القرمهةة سم لعي انل ار فك قوف : 

لانشال: لشفي ان آنا الحسين أمر لف فال لت 1 لع 
لان م قال لى: أنفذ ما أمرك أبو الحسن لذ به. فالقول قول ٠»...‏ 

بل عن الصدوقين '" والشيخ '" العمل بها في موردهاء وإن كنا 
لم نتحقّق ذلك عن الأخير منهم ؛ لأنْه جعلها قضيّة في واقعة!“. نعم 
ظاهر الأُوّلين ذلك, لكن فى الولد الذي قد أحدث الحدث المزبور دون 
عرد رسن ركوج عم اللاو زيما عد امخض لوول ننه كد لك 
فيه أيضاً؛ لعدم قدح خلاف مثلهما فيه . 

«ولو“ أوصى بلفظ مجمل”4 أي مطلق «لم يفسره 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ١6‏ ج لاص .1١‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
إخراج الرجل ابنه ح 0010 ج غ ص 45١؟.‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ 
ج 19 ص 156. 

(1) نقله عن الوالد في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ١‏ ص 9 وقاله الولد 
في من لا يحضره الفقيه: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(0' و)) نقله عن الشيخ في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق). وانظر الاستبصار: 
الوهنا يا “راف 45 ان من كان 0 5ج غ ص ١5١‏ وتهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ٠١‏ من الزيادات ذيل ح ١٠ج‏ 4 ص 550. 

)0( اتير فى فامصن المعتمدة 00 وإذا. 

(1) في بعض النسخ: محتمل. 





الشارع ”4 بشيء خاصٌ طرجع في تفسيره إلى الوارث؟ بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له" ( كقوله: أعطوه حظ أ من مالى أو قسطأ أو 
تضيدا أواقليلا أو تميرا أوعل لا اد عد يلا» أو نحو ذلك من الألفاظ 
التى يكون مرجعها ما يعيّنه الوارث من مصاديقها المندرجة فيما أراده 
ل لي لاو للست 

8 فى المسالك'' وغيرها!: «لو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة 
أو امتناع 80 أقلّ ما يصدق عليه الاسم ؛ لأنّه المتيقّن» . 

قلت : لِمَ لا يكون التخيير للحاكم أو عدول المسلمين في المصاديق 
كالوارث؟ اللَّهِمَ إلا أن يقال: إن المخاطب بالتنفيذ أوَّلاً وبالذات 
الواوقو ةا لقطاي :قن الحترقة لدوولكو تاو حكنة هينه العدو وافقتصير 
على التق مها منشعد النعروي غنه لو كان نيان النمبين. 

نعم, قد يقال: إن ذلك هو المتّجه فيما لو أوصى الموصي 
إلى غير الوارث بتنفيذ وصيّته المزبورة» فإنه يكون حيئزٍ 
هو المخاطب, فله التعيين بأَيّ مصداق ما لم يتجاوز الثلث , وإن كنت 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الشرع. 
(1) نفى الخلاف في تحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا المبهمة ب ٠١‏ ص 505. 
وذهب إلى ذلك في المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 8-17. والوسيلة: بيان أحكام 
الوصيّة ص 77. وقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة بم "١‏ ص 47١‏ والدروس 
الفرعية» الوضية / درس ١1/17‏ ج 7 اص ؟١١7.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .١7‏ 
(؛) ككفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج "ص 00. 


لو قال: أعطو كتيراً سسسب و 


لم أجد ا 

ثم إن الظاهر اعتبار التموّل في المصداق, وإن سلّم صدق المطلق 
على غيره. إلا أنه قد يقطع بعدم إرادة الموصي إِيّاهء بل قد يقال: 
باعتبار الأزيد من التموّل في الجليل والجزيل والعظيم ... ونحو ذلك 
من الألفاظ ؛ لشهادة العرف الذي هو المرجع فيها. خصوصا لو جمعها 
فقال : «أعطوا رامال عاد ان نعط عكيه برعم ها سي اد 
006 06 7 قال : عي دا : أو قليلاً كذلك» فلابد حينئزذ من 
التمييز بين الشخصين بذلك . 

وما في المسالك هنا من احتمال «إرادة الأقل ؛ نظراً إلى أن جميع 
المال متصف بذلك في نظر الشرع . ومن ثمّ حكم بكفر مستحل قليله 
وكثيره» كما نبّهوا عليه في الإقرار بمثل ذلك متفقين على الحكم في 
الموضعين , ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلّة ونحوها ؛ لاختلاف الحيئيّة 
بقلته من حيث المقدار وجلالته من حيث الاعتبار . وعلى هذا فلو قال : 
(أعطوا زيداً قسط أ عظيماً. وعمراً قسطأ يسيراً) لم يشترط تمييز الوارث 
بينهما بزيادة الاوّل عن الثانى كما ذكرناه» 7" . 

اريس بي ار ارا التو ع لبا علي 
خلانها . 1 
«ولو قال: أعطوه كثيراء قيل4 والقائل الشيخ" والصدوق ”" 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص 1١87‏ 187. 


(؟) الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج 4 ص .١159‏ 
(؟) المقئع: باب الوصايا ص 418. 


وب جواهر الكلام (ج 4) 


رجباطة" امقر ايل رطان كدانين عرض كنا في بتر 
للرواية التى وردت فيه مستدل بها على ذلك بقوله تعالى : «لقد نصركم 
انف هو املك كتير الا وقد الي اتقادين الأ بل هن الشيخ ب«تتختدينيا 
إلى الاقرار أيضاً؛ نظرا إلى أنَ ذلك تقد ير شرعي ل«كثير» من غير فرق 
هن النوا زد حصا 
«وقيل» والقائل المشهور": ؤيختصٌ هذا التفسير بالنذر» 
كما اختصٌ تفسير بعض الألفاظ مال العرث و امتهم الي قتي 
الوعتترس عرقة. طاققصا ره شيزاعنا ليه لمعل والعدر ف واللهة 
(على موضع النقل» . 
2 مضافاًإلى أنّ رواية الكثير مرسلة لا جابر لها في المقام» بل الموهن 
لها متحيّق . ومشتملة على الاستدلال المعلوم إرادة التقريب منه ؛ 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: الوصايا / الوصايا المبهمة ج 7 ص 504 وذكر الثمانين من دون 
«درهما» في فقه القران: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص 7١١‏ والوسيلة: بيان احكام 
الوصيّة ص //7". 

(1) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 7 ص .١87‏ 

(؟) سورة التوبة: الاية 50. 

(؛) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 7١‏ ج /اص 417. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 4؟ ج 8 ص 505 وسائل الشيعة: باب ” من كتاب النذر والعهدح ١ج ١7‏ 
ص 198. 

(0) الخلاف: الإقرار / مسألة ١‏ ج “اص 05,. 

)1١(‏ ذهب إلى ذلك في السرائر: الوصايا / المقدّمة ج '' ص .١188‏ والجامع للشرائع: كتا 
الوصيّة ص 50غ4. وارشاد الأذهان: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .41١‏ وجامع المقاصد: 
الوصايا / الأحكام المعنوية ج ٠اص .5١6‏ 


رجحان تقليل الوصيّة د ل 2 الس 888 


ضرورة أنّ استعماله في ذلك لايقتضي الانحصار فيه مع أن قد ورد 
كثير ا : في القرآن في أمكنة متعدّدة غير مراد منه ذلك . 
فلاريب أ الأقوى : مساواته لغيره من الألفاظ السابقة كلفظ 


العظيم » والله العالم . 

«والوصيّة بما دون الثلث أفضل؛ حتّى أنْها بالربع أفضل من 
الثلث, وبالخمس أفضل من الربع» وهكذا؛ للمروي في محكيّ 
الحواشي للشهيد عن سعد : «مرضت مرضا شديداًء فعادني 
رسول لله يي فقال لي : أوصيت؟ قلت : نعم, أوصيت بمالي كله 
للفقراء وفي سبيل الله , فقال رسول الله يي : أوص بالعُشرء فقلت : يا 
رسول الله » إن مالي كثير وذرّيّتي اعماء »فلم يزل رسول الله 
بناقصني وأناقصه حتّى قال: أوص بالثلث , والثلث كثير»”". 

ولقول الباقر َي : «كان أسيرالسو وين :1 مقر ل «القن ارضصيى 
يعسن نال احبث الس أن اوضى نا لزه وان أدصي بالرع أحب إل 
من أن أوصي بالثلث . ومن أوصى بالثلث فلم يترك ء وقد بالغ . . 7" 

وفي خبر آخر: «من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة .. ال 


(1) الكافى: الوصايا / باب ما للإنسان أن يوصي بهم ؛ ج لاص .١١‏ تهذيب الأحكام: 
الوصايا - ١‏ الوصيه بالثنلث ح مج اص 55ض, وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب 
2 ا في الهامش د 42 0. و«التهديب»: اح اص ١١‏ . و«الوسائل»: ح 





وب جواهر الكلام (ج ) 





وفي القويّ : «إنّ الثلث حيف» 7" 

وفي القويّ أيضاً دسا أداى سيط براق ار سرهفلا 
المال»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد منها أفضليّة الوصيّة بالربع 
والفسن هن التلكه يل عن المتيعة :انه كذ لك عد ال .محمد 
(صلوات الله عليهم أجمعين)» ". 

كما أَنّه يستفاد منها أيضاً استحباب مطلق التقليل 0“ منه الذي قد 
أفتى به جماعة , وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص 
عليه , لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على ذلك , بل قد 
يستفاد منها كراهيّة الوصيّة بالثلث . 

نعم , قد يشكل ذلك بما دل على الأمر بالوصيّة به" وبالمحكي من 
فعل الصادق عي من الوصيّة به 6. 

ومن ذلك قال في المحكي عن المبسوط : «إنه | كا قالووثة أغشاء 


,١180 ج 4 ص‎ 041١ من 1111 / باب مقدار ما يستحبٌ الوصيّة به ح‎ )١( 
.)؟7١ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص‎ 

(؟) تقدّم في ص 188. 

(؟) المقنعة: الوصيّة / باب الوصيّة بالثنلث ص 1159. 

(؛) في بعض النسخ: الأقليّة. 

(0) كالعلامة في القواعد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 04:. والشهيد في الدروس: 
الوصيّة / درس ١74‏ ج ؟ ص .5١0‏ 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١9‏ 

() مستدرك الوسائل: باب 8 من كتاب الوصايا ح 0 وج ١4‏ ص 94 و40. 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا م 7ج ١9‏ ص 77؟. 
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ادك له أن يوضي باللتكرووان كانوا ققراك:#الأحضل أن تكون وصكة ١‏ 
فيما هو أقلّ من الثلث»7". 

وفي محكيّ الوسيلة : «إن كانوا أغنياء أوصى بالثلثء وإن كانوا 
فقراء فبالخمس ء وإن كانوا متوسّطين فبالربع»”". 

وفى محكيّ التذكرة : «لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك 
لايفضل عن غنى الورثة لا تستحبٌ الوصيّة ؛ لأنّ النبئّ يَيْْةُ عذّل المنع 
بقوله : (لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة)0: ولأن 
إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبى إلى أن قال  :‏ فحينئذ 
يختلف الحال باختلاف الورثة في كتراتهو وقلتهى وخعاهم وخا تيع 
فلا يقدر بقدر من المال». 
سعد , ولذلك صرّح بعضهم وأطلق الباقون استحباب التقليل وإن كان 
الورثة أغنياء . 

ولعل الأولى له الوصيّة بالثلث وقسمته على الورئة على مقدار 
سهامهم مع فقرهم , والامر سهل . 


.1 المبسوط: كتاب الوصايا ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص 7760 

(]) مسند أحمد: ج ١‏ ص ,١7/7‏ ستن أبي داود: ح 7834 ج 7 ص ,1١7‏ كنز العمّال: 
ح 50317 ج 327 ص 117, سنن النسائي: ج 7 ص 17؟, سئن البسيهقي: ج 7 ص 118 
و119. معرفة السئن والآثار: م 7609 ج 6 ص .4٠١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ع ؟ ص 48١‏ (الطبعة الحجرية). 


7< جواهر الكلام (ج 64) 


وهو أله إذا ين الموصى له شه من مصاديق اللفظ المطالق 
(وادّعى أن" الموصي قصده من هذه الألفاظ, والكر الو ارد 
كان القول قول الوارث مع يمينه» بلا خلاف'" ولا إشكال . 

بل ظاهر المتن وغيره”": أن اليمين تتوجّه عليه إن اذعى» 
الموصى له إعليه4» أي الوارث «العلم» بما ادّعاه على الموصي 
«وإلا فلا يمين». 

وفيه بحث ؛ إِذ الظاهر بمقتضى إطلاق الأدلّة استحقاق اليمين 
بمجرّد الدعوى على الموصي , وإن كان يمينه التي يكلف بها على نفي 
العلم» فلا يعتبر حينئذ فى استحقاق ذلك دعوى العلم عليه ؛ إذ لعلّه 
ليتع عليه لزع غلم غلم قاذ ا كله باليفين نكل لكنونه غالها 
بالواقع ولم يعلم به الموصى له , كما هو واضح. والله العالم . 





ا في تار الرسلة؟ 
ضاف الل دا ا عن ايد الى وبر 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 8-7 وتحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا 
المبهمة بج 7 ص 504 وجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠‏ ص ,5١8‏ 
ومسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .١84‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج "١‏ ص .87١‏ 


ا لل 0 
أوصى بربع ماله لشخص ثمٌ أوصى به لآخر «عمل بالأخيرة» ١‏ 
الانغلاف ول" شكال #الكوتها بانسخة الأوان وريجوغاً عنها عرفا ويل 7 
الظاهر ذلك حبّى لو كان ناسياً للأولى وذاهلاً كما عرفته فيما تقدّم. 
بخلاف ما إذا لم تكن مضادة. فإنّه يعمل بهما معاً مع الإمكان. وإلا 
أن دلاول الأول على عسيهما عرفت 

بل قدعرفت الجال ايها فيما ل أوضى تلك ماله يفاد دازي نه 
اوه تلك ماله لعترى | لد لامر المتضاد ين او لالظ وادامل., 

(ولو أوصى بحمل »4 أمة مثلاً إفجاءت به لأقل مبق سنة 
أشهر» الذي هو أقلّ الحمل شرعاً إصحّت الوصيّة به اظهور 
وجوده حال الوصيّة . وإن لم يكن ذلك معتبراً فيه ؛ لصحّة الوصيّة 
بها تجمله الأمة ولك ارون قفن الوضكة الستوورة إرادة التصيفل 
الوجوه فار زوك قد كدت بو اده لدون انه 5201 ف ونور 

يكاطن وا هلو كان "ماق سسا كمه العقيوة ا عير سن 
حين الوصيّة4 أي بعدهاء بناءً على أنّها هي أقصى الحملء فإنّه يعلم 
بذلك عدم وجوده حال الوصيّة التي قد عرفت فرض بطلانها بذلك, 
فؤلم تصح» . 

«و» أمّا «إن جاءت؟» به «لمدّة بين السنّة والعشرة وكانت 
خالية من مولى وزوج» بأن فارقها من يباح له وطؤها إحكم به 


57 تحتمأ بعض النسخ:‎ )١( 
في نسخة الشرائع: كانت.‎ )١( 


)4 جواهر الكلام (ج‎ ٠. 


للموصى له4 لمعلوميّة سبق وجوده على الوصيّة ؛ إذ احتمال تجدده 
منتفٍ بفرض المفارقة , وأصالة عدم وطء غير الوطء السابق . وظهور 
حال المسلمة في عدم الزنا وغيره . 

(و» من هنا إلو'" كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى 
له؛ لاحتمال توهم الحمل فى حال الوصيّة وتجدّده بعدها» فلم 
يعلم حينئذ بوجوده قبلهاء والشك في ذلك شك في صحتها . فيبقى 
اضالة يفا المال عاليا «هذا: 

ولكن قد يناقش أيضاً: بأنّ الأصل عدم وطء آخر تجدّد منه 
الحمل . ووجود الفراش أعمّ من ذلك , مضافاً إلى أنّ الظاهر بملاحظة 
الغلبة العاديّة ‏ التولّد من الوطء الأَوّل فيما بين الأقصى والأقل, بل هي 
المرجع في الحيوان غير الإنسان الذي لم يقدّر الشارع لأقلّ الحمل منه 
وأقصاه مدّة معلومة . وإن اختلفت باختلاف أجناسه, فإنّ للغنم مقدارأ 
كلوه عاذ بو البق مقد ارا زائذا ,دمو فكذا بول افر مين الاتسان 
والحيواق فى ,ذلك 

ولذلك قال في العسالكدهنا زرا المسا لاهن انه قفا وض لض 





والظاهر , فلو رجّح مرجّح الظاهر عليه في بعض مواردها _كما يتفق في 


نظائره -لم يكن بعيداً إن لم ينعقد الإجماع على خلافه . وكيف كان 
فلاخروج عمًا عليه الجماعة»!". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بم 1 ص .197-١9١‏ 


لو أوصى بحمل أمة ا_االاعيلل سبي بصب ١‏ ث/آ] 


وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة عدم صلاحيّة معارضة الظاهر 
للأصل إذا ميقم ذليل على اعنياره شرها مولا كان جه يندرج فين 
العلم عادة باعتبار أَنّه الطمأنينة الحاصلة فيهاء والفرق بين الخالية 
وغيرها -مع اشتراكهما في الأصل المزبور -لا يخلو من نظر . 

واحتمال : أنه لظهور حال المسلمة في عدم الزناء يدفعه: فرض 
المسالة فى الاعمّ من المسلمة . 

مع أنّ سبب التجدّد غير منحصر في الزنا ؛ إذ قد يكون من شبهة أو 
من رائحة ... أو غير ذلك من الأسباب التي لا يمكن حصرهاء 
ولا ظهور لحال المسلمة في نفيها . 

فلو فرض الإيصاء بحمل جارية لا زوج لها ولا مولى يطأها 
يكنا لز كانت سملو كه لامر اذناقنا تفق ا تعبا بك يد لون البدة 
صحّت الوصيّة , وبعد العشرة لم تصح, وفيما بينهما البحث المفروض» 
ولا فرق بين الخالية وغيرها في ذلك ؛ إذ خلوّها من الزوج والمولى 
لا يقتضي عدم حملها . 

كما أنه لا يعتبر في موضوع المسألة كونها ذات زوج أو مولى قد 
وطئهاء بل المراد الوصيّة بحمل الأمة أو الدابّة على تقدير وجوده من 
أين ما كان ولعلٌ ذكر المولى فى كلام المصنّف لبيان احتمال تجدّد 
العماء اله ليان ال سمحلوك ارضا عت رسكل دلا عدم عور سمل 
مملوك يوصى به من المولى بناءً على عدم ملك العبد, كما هو واضح . 

وكيف كان , فالتحقيق في المسألة ملاحظة الأصول في جميع 


توي 


ا م ب ع يي لبت كبكو افقو أشن الخلا لج 119) 


شقوقها. والعمل على الحاصل منها بالنسبة إلى السبق على الوصيّة 
وعدمه , حتّى ملاحظة جهل التاريخ وعدمه ‏ من غير فرق بين الاإنسان 
وغيرهء والخالية وغيرهاء ومعلومة الوطء قبل الوصيّة وغيرها. 

ومع فرض الشكٌَ وعدم تنقيح شيء منهما بشيء منها يحكم ببطلان 
الوصيّة , ما لم يكن هناك عادة يحصل منها الاطمئنان المزبور على 
وج كين الاتكما ل عدموهون : 

ولم أجد من استند إلى أصل الصحّة في شيء من أفراد المسألة 
حتّى في صورة الوصيّة به بعد الاطمئنان بحصوله للأمارات ت العاديّة , نم 
حصل الشكٌ بعد ذلك فيه وقد كان بين الأقلّ والأقصى مع وجود الزوج 
وعدمه. مع احتماله وإن كان الشكٌ المفروض في أصل وو 
الموضوع, فتأمّل جيّداً فيه وفي نظائره ممّا يقع على حسب مجرى 
العقلاء والمعتاد , والله العالم . 

«ولوقال:! ن كان في بطن هذه ذكر فله درهمانء وإن كا ا 
فلها درهم, فإن»4 خرج أحدهما فلا إشكال, وإن الالغرج ذكروانتن 
كا ن لهما ثلاثة دراهم» أيضاً للصدق . 

ما لو قال: كان ن الذي في بطنها ذكرأ:" فهلله كذا. وان 

كان انثى ف>له ١‏ كذا. فخر ج ذكر وانقى لم يكن لهما شىء4العدء 
الاخرع في عبار الموصي التى قد فرض فيها الانحصار. بمعنى كون 
المراد أنّ جميع ما في بطنها . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: كر 


لو أوصى للحمل الذكر بكذا وللأتثى بكذا فخرج ذكر وأنثى سس #.ل 


وكذا لو قال: «ما في بطنها» أو «حملها» أو نحو ذلك ممّا هو ظاهر 
في كون الموصى له مجموع ما في البطن : الذكر أو الأنثى . فالفرض 
لم يذكره الموصي ولم يتعرّض له . 

بخلاف العبارة السابقة التى قد عرفت الحال فيها من أنه يعطى كل 
ا 1 0 000 5" 
فلا يعطيان حينئذٍ فيه كما الهاو قاميك فول ة على كون العراه بالنانية 
ما يراد بالأولى أعطي كلّ منهما نصيبه . 

ولو خرج في الصورة الأولى ذكران أو انثيان أو هما معاً. ففي تخيير 
الؤارك فى إغظاء نصيب الذكتر أوالانق الأتهنا شام أن افيتراك 
الذكرين في الدرهمين والأننيين في الدرهمء أو الإيقاف حتّى 
يصطلحا وجوه. 

وفي المسالك : «الأوّل أجودها ؛ لأنّ المستحقّ للوصيّة هو ذكر في 
بطنها أو أنثى في بطنهاء وهو صادق عليهما , فيكون تعيينه للوارث كما 
في كلّ لفظ متواطئٌ» . 
ولق تدينا احصال اتجقاق كز والخدمن اللكرون دقار . 
ما عيّن له ؛ لأنّ الموصى له مفرد نكرة» فلا يتناول ما زاد على واحد . 
بل كاوببالسنة الممااكو اطقا ,كنا لو اوهى لأهة الشيخصين او النقين 
اوانغو لق 

قلت : إن كان المراد المفرد النكرة الذي لا يتناول ما زاد على 
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) جواهر الكلام (ج‎ 7١ 


الواحد على وجهٍ ينافيه التعدد على حسب : «لا رجل في الدار. بل 

رجلان» يتجه عدم إعطاء شيء ؛ لعدم اندراج الداع كيمحت رمن 

الموصي كما هو كذلك في الصورة الثانية لو جاءت بذكرين أو أنئيين . 

وإن كان المراد ما يشمل ذلك _باعتبار إرادة الجنس ؛ بقرينة المقابلة 

بالأتنى ‏ فيكون المنّجه الاشتراك حينئذٍ في الموصى به وإن كان قد 

يحتمل غيره» إلا أنّ ذلك هو الظاهر . 

كما أنّ الظاهر ما ذكره من التخيير مع إرادة الواحد الذي لا ينافيه 

التعدّد. فاه ينحل فى الفرض إلى أنّ الوصيّة لأحدهما الذى لو فرض 

التصريح به في الوصيّة انّجه التخيير فتأمّل . 
3 -ولويولدت خن مشكلا فى القرض. اعظيك الأقل#نناء على أنه 
لبس انيع والنة هل له المع حتاو اا العمل الاو لعفا ى لبش + 
لأنْهِ ليس أحد الأمرين . فواضح الضعف . 

نعم , لعله كذلك إذا لم يكن في الموصى به متيقّن , مع أن المتّجه فيه 
الصلح أو القرعة لعدم تعيين المملوك لهء بل قد يحتمل ذلك أيضا فيما 
إلاكان قن الموسى يدمدان. 

م لا يخفى عليك : أنّ الوصيّة بالحمل المعيّن كالوصيّة له فيجري 
فيه البحث السابق . نعم لو سقط الأول بجناية جانٍ ضمنه للموصى له ؛ 
بخلافه في الثاني الذي بطل الوضئة لد سقوطه مها وإن كان ييا 
عان شروو برا عاة ملك يقرو عمط واو ملكا ليقي يطل 
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مَخة الرضكة العمل المتحئن والتعدة صمحم حم سس ست ا 


فيهما كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال» فقد ظهر لك : أنه لا إشكال ولا خلاف" فى 
أنه تصمٌ الوصيّة بالحمل4 المتحقّق حال الوصيّة , بل ولا إشكال 
ابا لوه لخاد الاق الفيكة ويم تحيلة المدلو كته واية او ان 
«والشجرة» لإطلاق أدلّة الوصيّة . فلا يقدح كونه 500 - 
يكفي فيها احتمال الوجود فيما يأتي وإن لم يكن من شأنه الوجود. 
كالوصيّة 0107 بتهبه في مستقبل الأزمنة, كما صرح به في 
جامع المقاصد”", بل هو مقتضى ما في القواعد من أَنّ «المراد بالوجود 
المعتبر في الوصيّة إمكان وجوده ؛ احترازا عمّا يمتنع وجوده»!". 

ومرجعه في الحقيقة إلى عدم اشتراط الوجود ؛ ومن هنا ترك 
تراط اها عط 1م بل عق اخر يعدة اشواطله بعال الوص 
والأمر سهل بعد وضوح المراد . 

بل ظاهرهم عدم الفرق في الوصيّة المزبورة بين العهديّة 
والتمليكيّة . وإن كان قد يشكل الثاني : بعدم قابليّة المعدوم الذي 
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(1) تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ‏ ص 57*58 اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / 
الفصل الثاني ص .١77/‏ 


1 


571 


لم ينزّله الشارع منزلة الموجود _للتمليك . 

وقد يدفع : بان الشارع قد نؤّله فيها ايضا منزلة الموجود. مضافا 
إلى بناء الوصيّة على تعليق الملك وتأخَّره عن حال وقوعها إلى ما بعد 
الموتء فلا يقدح تعليقها بما يوجد قبل الموت إن وجد, بل وبعد 
الموت ؛ لعدم اعتبار مقارنة التمليك لوقوعها . 

والعمدة فى ذلك : إطلاق الأدلّة الذي مقتضاه أنه تصحٌ الوصيّة بذلك 
(كما تصمٌ الوصيّة بسكنى الدار» مثلاً إمدّة مستقبلة» مثلاً؛ إذ لا 
قوق فى التقعة المفحة دناينى أن اتكورم عيذ د كعفل لشت ف والوانة. 


وغيرها كركوي الذانة: 
ج18" 


كنا ل قر كيين التطعوظة بيد أت كا نعف فاق هذاه النشة اوسن 
سنين ‏ وبين المطلق وبين العام المتناول لجميع له منها ما دامت 
موجودة. ولا في المضبوط بمدّة بين المتّصل بالموت والمتأخّرء 
كالسنة الفلانيّة من المتجددة . 

والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدّد : ما استفيد من لفظ يدل 


ولو كانت بما في المتن ففي المسالك : «بني على أن (ما) الموصولة 
للععوع أ 50 بويع الكيلةا والؤاحه مطلوموبووالا صل حسدم الوضسية ان 
غيره»7". 

وفيها أيضاً «أَنّهِ يبقى بحث آخر: وهو أنّ الحمل المتجدّد يدخل 
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صِحَة الوضكة بالحيل المتعقق والكهزة. حت نت حت ع ب تت يا أي 
في هذه العبارة قطعاً لأنّها بصيغة المضارع . وهل يدخل الموجود حال 
الوصيّة ؟» . 

«يبنى على أنّ المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال؛ أم 
يختصٌ بأحدهما حقيقةً وهو فى الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين 
الآصوليّين والنحويّين , وعليه يتفرّع الحكم» . 

«والأقوى: عدم دخول الموجود ؛ للشكٌ فى تناوله للحال: 
ووسحعان الاشدراك القوجت لنت بعوله على المعنيين صلق المقتاز 
عنك لضو شرن وروي لحملة :ف المما نة مش كلة الما قد ل 

قلت : قد يقال على الأوّل : إِنّه يمكن إرادة العموم وإن لم نقل بِأن 
«ما» الموصولة له ؛ باعتبار اقتضاء تمليك الطبيعة لا بشرط "١‏ جميع 
أفرادهاء على ما هو مقرّر فى نحو «أحل الله البيع»'" و«الكلب نجس» 
وغير ذلك من الأحكام المقتضية ذلك, بخلاف مثل الأمر المقتضى 
تحقّق الامتثال به بفرد واحد . 

ومن هنا احتمل في جامع المقاصد إرادة العموم بالوصيّة المطلقة . 
وإن استضعفه واكتفى بالفرد الواحد ', لكنه لا يخلو من قوة . 

وعلى الثاني : بأنّ مقتضى الاشتراك في المضارع التوقّف أو الرجوع 
إلى القرعة» لا التخصيص بالمتجدّد . نعم قد يقال :إِنّه المنساق عرفا فى 
)١(‏ المصدر السابق. 
(") في بعض النسخ بعدهاأ اضافة: «تمليك». 


(؟) سورة البقرة: الاية 76؟. 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ٠ص‏ /18. 
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بم.؟ جواهر الكلام (ج ) 


مثل الفرض . واللّه العالم . 

(و» على كلّ حال, فقد ظهر لك من ذلك : أنّه لو أوصى بخدمة 
عبد, أو ثمرة بستان, أو سكنى دار... أو غير ذلك من المنافع» 
سواء كانت أعياناً أو غير أعيان «على التأبيد أو مدّة معيّنة» صمّ من 
غير خلاف فيه عندناء ولا إشكال . 

ولا يشكل ذلك: بأنْها ونحوها ليست من تركة الميّت ولاامن 
أملاكه . بل هي نماء التركة التي يملكها الوارث بالموت, ولذا لم تقض 
ديونه منها . 

لألهه ونافه ا لها حون الراويث إذا للحوض ينها لعفت 
وإلا خرجت ؛ ضرورة أَنّه للمالك الموصي التسليط عليها باعتبار 
ملكه العين؛ وقد استفاضت النصوص: أنه أحقّ بماله ما دامت الروح 
فيه , يصنع ١"'به‏ ما شاء”"؛ ولذلك كان له إجارة الأعيان وبيع نمائها مدّة 





تزيد على عمره . 

على أنه لو سلّم عدم كونها من أعيان التركة ولا توابعها. إلا أنّ لها 
كمال المدخليّة في قيمتها . بل هي في الحقيقة عبارة عنهاء فإذا فرض 
أنه أوصى بالمنافع المتجدّدة, فقد نقّص الأعيان على الوارث فيضمنه 
في ثلثه ؛ لأن كل نقص يدخل على الوارث بسبب وصيّة الموصي 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 591. 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة .9 ب 9 


يدخل على الثلث . 

إِنْما الكلام : في طريق معرفة ذلك , وهو في المدّة المنقطعة واضح ؛ 
ضرورة تقويم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة وغير مسلوبتها. وينظر 
التفاوت ويخرج من الثلث . 

ما المؤبّدة فللأصحاب'" طرق ثلاثة في ذلك : 

أحدها: تقويم العين بتمامها على الموصى له واحتساب ذلك من 
الثلث ؛ لعدم قيمة لها مسلوبة المنفعة , ولتعذر معرفة المؤبّدة بغير ذلك , 
ولذواء الخيلولة نين الوارك :والعيق وهو يمتولة الاتلاق ووذ من به 
الغاصب جميع القيمة , فليس إلا الطريق المزبور وإن كانت العين على 
ميلك الو ارفك 

ويضعًف : بأنّ ذلك لا يخرج العين عن التقويم أصلاً. فإنّهِ لابدّ أن 
تبقى لها منفعة تعود إلى الوارث ؛ كالعتق في العبد . وأكل اللحم في الششاة 
لو أشرفت على الموت فذبحت ... ونحو ذلك . وفرق واضح بين 
الموصى له الذي هو كالمستأجر _والغاصب الآخذ باليد العادية, مع 
إمكان الالتزام به أيضاً. 

نعم » لو فرض أن لا نفع في العين أصلاً على وجدٍ لا قيمة لها مسلوبة 
المنافع اتجه ذلك , لكنه فرض نادرء بل ليس مفروض البحث . 
)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص 50 الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠١‏ 

ص 154-147. مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 7 ص .١506‏ كفاية الأحكام: 

الوصيّة / في الأحكام ج ؟ ص 07. 


ال 22 ل 00 جواهر الكلام (ج ) 


ومن ذلك يظهر: أنّ المتّجه القول الثاني الذي هو تقويم العين 
مسلوبة المنافع الموصى بها وإن قلت القيمة وتقويمها غير مسلوبة, 
1 وينظر التفاوت ويخرج من الثلث ؛ لكون العين للوارث وله بعض 
البذات نامو حك لتلاتج ونا لك كمون اسيم ناد مغى 
لأتحسا هام التلكموالفوظى أ ها لوطت على الوارة: 
كنا أنه لا عق لخدم اتسنا بها على هد منهها وهو القول الثالثك» 
وإن وجّه'": بعدم كونها للموصى له كي تحتسب عليه . وعدم قيمة لها 
كي تحتسب على الوارث . 
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت» كما أنه لا يخفى عليك 
ما يتفرّع على ذلك من الوصيّة لرجل بالرقبة ولاخر بالمنفعة مويّداء 
وتميف الوضكة ب القين يو ابقاالجتقعة للوونة روفن للقي في تبان 
وعدمهء واللّه العالم . 1 
وكيك كاوناقها فى المت هن | الى ارصن تحدم ماري الى 
ارما سنيف زنويت المنفعة, فإن خرجت من الثلث, وإلاكان 
للموصى له ما يحتمله الثلث» لابدٌ من تنزيله على إرادة تقويم 
المنفعة بأحد الطرق السابقة» لا أنّ المراد تقويم نفس المنفعة من دون 
ملاحظة العين مسلوبة وغير مسلوبة ؛ لما عرفت من أَنّ المضمون عليه 
فى الدلت النقضن الى ادكله عق الع سبي الؤضنتة بالشقعة” 
لا المنفعة نفسها فإنّها ليست من التركة , فلا يعد الوصيّة بها إتلافاً لبعض 


.١1935 انظر «المسالك» في الهامش السابق: ص‎ )١( 


الوضئة بالمتاقم علئ:الدايعة ا و هذ موكدة ". ححصي و 11 

ومن هذا ند كانت الوجره اليا 2ل على ما تمده بل انرق :دن 
ذلك بين الوصيّة بتمام المنفعة أو بشيء منهاء وبين المؤْيّدة وغير 
المؤبّدة. فما عساه يظهر من قواعد الفاضل : من الفرق حيث جعل 
التقويم في الوصيّة باللبن له دون العين !"في غير محله , وإن عذّله في 
جامع المقاصد ب«أنّ اللبن نفسه عين وإن عد منفعةَ عر فأ»". 

لكن قد عرفت أن المدار التجدّد لا ذلك ؛ ولذا لم يفوّق المصنّف بين 
خدمة العبد وثمرة البستان وغيرها في ذلك الما عواواضع” 

ولو لوريكن لفغير القبد الذى أوضى يخدمته نز تدا مدت ضيه 
في ثلئه خاصّة, لكن هل يعطى من المنفعة مدّة تقابل مقدار الثلث ثم 
يرد إلى الورثة» او يكون له منها ما يقابل الثلث مؤبّدا ولو عشر المنفعة 
أو أقل؟ وجهان ء أقواهما الثانى , والله العالم . 

(و» على كلّ حال؛ ف 9إذا أوصى بخدمة عبده» أو منفعة دايُته 
«مدّة معيّنة فنفقته على الورثة» بلا خلاف" ولا إشكال 9لأنها»ه ' 
في النصّ والفتوى «تابعة للملك» المفروض كونه للوارث . 3 

بل الظاهر كونها كذلك _لذلك في المؤيّدة, وإن توقف فيه الفاضل 
في القواعد”): ممّا عرفت , ومن كون الموصى له قد ملك المنفعة فكان 
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الو ال م و ةياغو أشن الكلام رع :14 ) 
كالزوج ء بل هي المقابلة للنفقة ؛إذ من كان النفع له كان الغرم عليه , وإلا 
لاقتضى الإضرار بالوارث . 

كلّ ذلك مضافاً إلى أصالة البراءة المقتصر في الخروج منها على 
المتيّن وهو المملوك ملكا تاماً. بل لعل الفرض لا يندرج في المنساق 
من المملوك ؛ ومن هنا قيل بكون النفقة على الموصى له"". 

لكن فيه : أنّ بعض ما ذكره وارد في الموقتة أيضا مشترك الإلزام ؛ 
ضرورة عدم اندراج الموصى له في المنساق أيضاًء مع أن الأصل براءة 
ذمّته » وفرق بينه وبين الزوج الواجب عليه النفقة للدليل عوض التمكين 
من الاستمتاع خاصّة , بل هو أشبه شيء بالعين المستأجرة . 

وفوقنا عقيل "اوقل ركون النققة مريت ادال مظلقا . |ى ذا 
عجز كسبه عنه . 

إلا أنّ الجميع -كما ترى -اجتهاد في مقابلة إطلاق ما دل على 
وجوب الإنفاق على المالك الذي هو الوارث قطعاً ولاينافيه عدء 
التسلّط على المنفعة, وليس ذلك من الضرر المنفي في الشريعة» بل هو 
كنفقة الحيوان الذي بطل الانتفاع بهء مع أَنّه في الفرض متمكّن من 
إزالته بالعتق مثلاًء والقياس على الزوج ليس من مذهبناء مع أنه مع 
الفارق, وبيت المال معد لغير ذلك , والحكم بأخذ النفقة منه متوقف على 


)١(‏ جعل المحدّث البحراني القول بكون النفقة على الموصى له متفوّعاً على قول قد الختاره 
الشيخ في المبسوط: كتاب الوصايا جع ؛ ص .١5‏ 
(1) ذكر هذا الاحتمال في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص 157. 





الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة سس تاو 


الحكم بعدم كونها على أحد , وهو محل البحث . 

لعو ء قد رتكه اخ ساعن لو اعت ود رضن عدرة تحدوك مال لد 
باتهاب ونحوه.ء فإنه حينئذٍ عاجز ؛ لمملوكيّة منافعه وعدم المالك له 
كا لو كان له هال انفق غليه مه ةلأ النده القاذر شفع عليه إلا قنى 
الزوجة , هذا. 1 

وفى القواعد : «لو أسقط الموصى له الخدمة أي الموصى بها - 
مطلقاً أو موقّتةٌ فللوارث»!". 

قلت : لعل وجهه أنّ ذلك من الحقوق التى تسقط بالاسقاط . ولما 
تن بجائم البناسد من 2 قاط القداقم اد كور القاقة ون تملفيت 
بالرقبة , كما لو استأجره على وجه خاصٌ ثمّ أبرأ ذمّته. أو أسلفه في 
حنطة وشرط كونها من حنطة بلد ثم أبرأ ذمّته. وحينئذٍ فيكون حقَّا 
للوارث ؛ لأنّ ما يوهب للعبد فهو لسيّده»!". 

لكن فيه : إمكان منع ذلك بل هو تمليك لمنفعة العبد بالوصيّة . نحو 
تمليك منفعة الدابّة بها وبالإجارة مثلاء فليس موردها الدمّة.ء والعبد 
لا ذمّة له يتحقّق فيه مثل ذلك نحو الحرّ, مع أَنّه يمكن فرض المقام في 
عبد لا ذمّة له لصغر أو جنون أو غيرهما , والعبد غير قابل للهبة كالدابة , 
والمنافع غير قابلة لتعلّق الهبة بها. نعم يِتّجه بقاؤه بعد الإسقاط عبداً 
مملوك المنافع بالملك الأوّل, فتأمّل . 


.418 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة م‎ )١( 
.199-١98 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج‎ 


ولو أسقطها بعد طررّ العتق ففي جامع المقاصد : «احتمل أيضاًكونه 
للوارث ؛ لأنّ العتق لم يور في المنافع , وإِنّما أَنّر في الرقبة وبقيت 
المنافع مستثناة مملوكة, فإذا أسقط حقّه منها رجعت إلى الوارث ؛ 
ونيا سانا تعن موك العوصى لقا ذا عل عند متها غنات الى 
الوارث ؛ لقيامه مقامه»!". 

وفيه : أن المتّجه على ما ذكره أَوّلاً كونها للعبد ؛ لأنّه إذا جعل محلها 
الأكقاهو اذا اجقايابالتتقاط ما تعد ميد عدم ملك اعد بره 
لياق رز على مادكرة أخيرا ا بها فالدسعابدة قابل التمليف: 

هذا كلداقق العيد أو الداثة الموفى بانفسهها . 

الل كان البوصى يحض تح دما ب أويذا را فاعتاعا إن 
السقي والتعميرء لم يجبر أحدهما لو امتنع ؛ لأَنّ المالك لا يجبر على 
ولعي ولافلي مجه قور 

نعم » لو أراده أحدهما على وجدٍ لا يضرّ بالآخرء لم يكن له المنع 
على الظاهرء فما في المسالك : من احتمال طرد الخلاف في نفقة 
لحرو .ات عا وعوف: للك على لمارف جلف الخال انالا توي 
نظر ؛ إذ المسلّم حرمة إتلافه سرفاً وتبذيراًء لا وجوب حفظه بالمعنى 
المفروض ., بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المنفعة المؤبّدة وغيرها, 
كما هو واضح . واللّه العالم . 


كئ 





(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص 197. 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة سي 98١8‏ 


«و» كيف كان, ف «لملموصى له التصرّف في المنفعة» على 
وحوالا ضور قنى السيو ول صالى بسي القف ناك فى المسناقة 
(وللورثة التصرّف فى الرقبة ببيع وعتق وغيره4ما ممّا هو غير 
منافٍ للمنفعة «إولا يبطل حقّ الموصى له بذلك» بلا خلاف معتد 
يداولا إشكال اجده فى شن من :ذلك لتساط كل مالك على ملكة: 
سنا كالشريكيق التاذين لا سجرن ا أسدهنا التحزدت فى الفدن 
لتر كه لر] ذى الأخر العيع التمكرم بتخالافه هذا :فا ملك كر منلهها 
مميّز عن الآخر على وجِدهٍ يمكن التصرّف فيه من دون منافاة ولااضرر 
على الاشر. 

وأنا هسايم الفرضى له العو يمن خترووافالحيف نيه ها سععته فى 
الانجا 0 1 

ولا فرق في استيفاء منفعته منه بين السفر والحضر بعد فرض شمول 
اللفظ لذلك , ولو بالتعميم والإاطلاق الذي بمنزلته . 

نعم » في قواعد الفاضل : «لا يملك الوارث بيعه أي الموصى 
بمنفعته إن كانت المدّة موبّدة أو مجهولة»”"؛ لجهالة وقت الانتفاع 
المقتضي لتجهّل المبيع في المجهولة . ولسلب المنافع في الموْبّدة, 
فتكون كالحشرات . 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب _فقال: «قالوا» ‏ فى الحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة 





(؟) في ج ١8‏ ص 057... 
(*) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 177. 


ج14" 


إدددق 


جواهر الكلام (ج ) 


وفيه : أن المشترى بالبيع يكون كالبائع , وجهل المدّة التي ينتفع بها 
الموصى له _إذا فرض الوصيّة له بمنفعة سنة مثلاً والخيار بيده -لا تجهّل 
الفمع: كيدا أن الرصضية بالمنافع كملاً في مثل العبد لا تصيّره 
كالحشرات ؛ ضر ورة بقاء الانتفاع بعتقه مثلاًء ولو فرض عين سلب عنها 
المنافع جميعاً بالوصيّة على وجدٍ يكون شراؤها ونحوه من معاوضات 
الأموال سفهاً انّجه المنع حينئذٍ . ولعلّ ذلك هو المدار من غير فرق بين 
بيعه على الموصى له وغيره . 

فما في القواعد من أَنّه «لا يملك الوارث بيعه ؛ أي العبد الموصى 


للف 





بمنفعته مؤبّدة إلى أن قال: وهل يجوز بيعه من الموصى له؟ فيه 
نظر» "لا يخلو من بحث . 

بل لا يخلو ما فيها من الاشكال فى الاجتزاء بعتقه عن الكفارة , 
وفي صحّة مكاتبته من البحث أيضاً؛ ضرورة إطلاق أدلة الكقارة 
والكتاية , وامتناع الاكتساب عليه لا ينافي الثانية ؛ لإمكان أخذ مالها 
من الصدقات مثلا . 

وعلى كل حالء فالوصيّة بذلك تمليك عندنا لا عارية, فلو مات 
الموصى له ورث عنه. وتصمٌ إجارته وإعارته, ولا يضمن العبد إذا 
تلف في يده بغير تفريط . ويدخل اكتساب العبد من الاصطياد 
والاحتطاب في منافعه فيملكه الموصى له حينئزٍ , بل الظاهر ذلك حتّى 


سلس سس سس سس ب بابب ب يي يش يبب يبب بيب بيب ميم 


0و الهدرالناج: 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة سس 9819 
لو أعتق وإن استشكل فيه في القواعد '". 

ع لاه هو بلكمر له العا ونه للع 1 لايد فى بدا نه 
بخلاف عقرها وإن دخل في نماء الوقف على وجِدٍ يملكه الموقوف 
عليه باعتبار ملكه ذي النماء وهو المراد بتسبيل المنفعة, لا أنه يندرج 
في إطلاق المنفعة الذي هو موضوع المسألة ؛ ولذا قلنا بخروج الولد 
دون العقر ء وكذا في الإجارة. فتأمّل . 

لكن في القواعد : «وفي تملّك ولد الجارية وعقرها إشكال, ينشأ : 
من بطلان ارسي يمن البضع» وكين الرلد جر من الآ يجنا في ” 
الأحكام . ومن كون ذلك كلّه من المنافع»”". 0 

وفيه : منع بطلان الوصيّة بمنفعة البضع , وإن كان لا يجوز له الوطء 
لقا اندر يعدا بيد ترس اا عبر على سيا و ار ولا 
يذلك الفوضى له لوطي ل ١‏ له اسان حاظة ليت الرحتتدينيا: 

بل في القواعد : «ويمنع الوازف أرضا ننس م وإن كان لايغلن 
من بحث ؛ لأنّه من الاستمتاع الذي يتبع ملك العين كالتقبيل والتلذذ 
بالنظر واللمس, فإذا فرض وقوعه على وجهٍ لا ينافي ملكيّة المنفعة 
انجه الجواز. 

واحتمال الحبل المنقص للمنفعة , يدفعه :مع أنّ الأصل عدمه ‏ 


)01 المصدر السابق: ص 60١غ6.‏ 
(؟ و") المصدر السابق. 


74 جواهر الكلام (ج ) 





إمكان فرضه فى جارية ايسة منه . 
قد تعد المع يها #تعلى ها اقلناه من اتدر ان حتففة اليم انتب 
ولاك السلقة الفوضى لهج و الا ول كا + الحبدا لةتعلى لله فرق ينه 
وبين النظر واللمس بعدم عوض لهما شرعاً بخلافه وحينئذٍ يتجه 
وتعويب لشت عله الموصى لمانا إلى الاتهوميو اله الغالم. 
وعلى كلّ حالء, فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لا حدّ عليه . مع 
احتماله في الموصى لهء بل قوّته مع فرض علمه بعدم جواز الوطء له ؛ 
ظرورة كرتم وطع ا عق كوط »العا و واتضير ا ولد لو جييلة 
من الوارث , لا منه . 
ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له . وفي القواعد : 
«على إشكال»27. 
اذا" تتعديوالد فيو عد بوعل الواكلة اقنوعه للواورك على يفا قلناه: 
وفى القواعد : «فإن قلنا: الموصى له يملك الولد فالقيمة له, وإلا 
فللرانيع 3 
ولق ؤلذنتهن الفوضي ادفيوهة بناء على أن وطاهشيية.وعلية 
القن الو اراق على ماقلناة» 
وللموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته, وليس للعبد 
التزويج إلا برضا الوارث » وفي اعتبار رضا الموصى له مع ذلك إشكال , 


)١(‏ المصدر السابق: ص 13غ. 
(1) المصدر السابق. 


الم ورور لبت ب ل يسبب مهتب وأا 


وفي القواعد : اعتباره أيضاً'"", بل هو الأقوى بناءً على اندراج منفعة 
البضع في المنفعة الموصى بها. .. 

وإذا قتل الموصى بخدمته ابدا ووجب القصاص بطلت الوصيّة, 
وكان الم التيبيه الوارنض» :واو كان الكل وها القينة ضرفت إن 
الوازت على الأقوى + لانتهاء الوصتة بانتهاء العمر كالاجارة:. و يحتمل 
شراء عبد حكمه ذلك وتقسيطها ببنهماء بأن تقوّم المنفعة المؤْبّدة والعين 
المسلوبة المنفعة ويقسّط عليهما . 

ولو قطع طرفه اختصٌ الوارث بأرئة " على الافوى م وجهفمل « 
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التقسيط أيضاً. ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فهو للوارث قطعاً. ©" 

ولو جنى العبد قدم حقّ المجني عليه على الموصى له , فإن بيع بطل 
ند و د اقل 01 لو اريك | منية حتديوكد| قود الموضن له 

وهل تير البعى هلله على قبول قتاع التوصى 500 شكال م 
تعلق حنه رالفيق .ومن كونه ا تيتا عن [لرهنة الى فى ماخ لجان« 
وكذا الكلام فى المرتهن . 

وسح للك كله لين لف ١‏ الجالك ها فى العين اموس بلطتي 
يرا ا مات دم بدك حيرت 
واه العالم . 

(ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب» وهي 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا ال 000 الكلام (ج ) 


الفارسيّة التي يرمى بها ذلك «و» قوس «النبل» وهي العربيّة الني 
يرمى بها السهام العربيّة 9و» قوس «الحسبان» وهي التي لها مجرى 
من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها فيتخيّر حينئذٍ في دفع 
أحدها بناءً على القاعدة التي ستعرفها إن شاء الله » دون القوس المسمّى 
بالجلاهق وهى التى يرمى بها البندق , ودون قوس الندف . 

خلافاً لابن إدريس : فخيّر بين الخمسة!". 

ولعلّه لا نزاع ؛ ضرورة كون المدار على العرف الذي تحمل عليه 
اليستتعو ريا تكرح لعب والفسة اللدعواء#ورتها يفنو رراعد 
كها اقتر قو مانا الستوند رن حي قال ال وساف ان المتبادر في 
بالنادو لاوس احرج يخاضة برل نوو الحسيان [احكاد ودر له كد 
الناس» ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف»!". 

فالتحقيق : جعل المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصيّة » دون 
غيره ولو كان لغة «إلا مع قرينة تدل على» إرادة إغيرها» أي 
القوس المتعارفة , فإنّها المتبعة حينئذٍ كما هو واضح . 

والظاهر عدم دخول الوتر فيه ؛ لتحقق اسمه بدونه وإن توقف نفعه 
عليه جك له لدان لذ الناتى.. 

نعم , لو كان هناك عرف يقتضي أو قريئة اتبعا, ول فلا. 

(و» كذا «كلّ لفظ وقع» معناه على أشياء وقوعاً متساوياً» 


.707 السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7ا ص‎ )١( 
.١159 (؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 7 ص‎ 


إتيان الموصى بلفظ يقع على أشياء بالتساوي ري ربب ل 9 
لكونه متواطئاً ١فللورثة‏ الخيار فى تعيين ما شاؤوا منها/4 لصدق 
تنفيذ الوصيّة بذلك, والأصل عدم وجوب غيره. كما أنّ الأصل عدم 
ثبوت حقّ الخيار لغير الوارث مع فرض عدم إيصاء الموصي به لغيره: 
كما سمعته فيما تقدّم , هذا . 
ولكن في المسالك : إدراج المشترك لفظاً في كلَّيّة المتن: ولعلّه 

لأعمّيّة وقوع اللفظ من المشترك والمتواطى , بل لعل الظاهر منه الأوّل » 
قال : «وهو اعم فائدة, وفي عبارة العلامة تصريح بإرادته إلى ان 
قال: وربّما قيل في المشترك بالقرعة . وهو بعيد»!". 

قلت : بل هو قريب كما عن التذكرة'" وغيرها ”ما لم يقم دليل 
معتبر على خلافه . لكنٌّ ظاهر إرسال غير واحد من الأصحاب ! لذلك 
هذا إرسان السملما هده معلومةة إرادة تكلم بالماقعر لدو اعد بعك 
عند المتكلّم , بل هو معنى المشترك أن العرف فى الوصيّة يقتضى إرادة 
المسكق .بهذا الاسم و روطو الميتكق يعموء لاقو سيو مله كدزاك عن 
التأمّل . 

وفي القواعد : «والضابط : أن كل لفظ يقع على الأشياء وقوعاً 
متساوياً إِمّا لكونه مشتركاً أو لكونه متواطثاً فإنّ للورثة الخيار في 


,ك٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 85 ؛ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام الراجعة إلى اللفظ ج ٠١‏ ص .١5١ ١41١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .41١‏ إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام 
الراجعة إلى اللفظ ج "ص ١؟5١08.‏ الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١0”‏ ج ١‏ ص .7١١‏ 


م بةممٌط4ط#4طسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 


تعيين ما شاؤواء ويحتمل في المشترك القرعة . ويحتمل الحمل على 
الظاهر كالحقيقة دون المجاز»”". 

قلت : قد يقال: إِنّ الأخير منافٍ لما ذكره من الضابط ؛ ضرورة 
كون العقلفةافتى النقنية رك إرادة السعتوء لا عموم الالتتتراك الدئ 
صرّح به سابقاً"": إل نكو بوقوى ليور ضما ره المع فيه أيضا : 
كما سمعته سابقاء والله العالم . 

هذا كله إذا أوصى بالقوس ونحوه من دون قرينة «وأما لو قال: 
أعطوه قوسي, ولا قوس له إلا واحدة, انصرفت الوصيّة إليها من 
أي الأجناس كانت» بلا خلاف "ولا إشكال . 

ولو فرض أ له قينا ماده ولا واحدة تنصرف إليه الإاضافة , 
تخيّر بينها كالسابق . 

وفي المسالك : «لكن نزيد هنا : أنّ الحكم يختصّ بما لو كان له من 
كل نوع . فلو كان له من نوعين خاصّة أو ثلاثة ؛ فإن كان أحدهما 


تعدد الغالب مع وجود غيره كما لو كان قوس ندف وقوس نبل وقوس 
0000 تخيّر في الأخبوية: 


.17١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام الراجعة إلى اللفظ ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 104. 

(؟) ينظر قواعد الأحكام: (الهامش قبل السابق). وجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام الراجعة 
إلى اللفظ ج ٠١‏ ص 56 .١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 088. والحدائق 
الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ١١‏ ص 197. 


لوا اواضى براش من مداليكم تعس ممح سمت حصب حت ا 1لا 


«ولو لم يكن له إلا قوس ندف وجلاهق خاطة , ففي التخيير بينهما 
أو بعرت إن الجاع ١4 ١‏ لل روسن ا ا اه 
مراعاة العرف يرجع إليه هنا» '"', فتأمّل . 

«و» على كلّ حال؛ ف «لمو أوصى برأس من مماليكه, كان 
الخيار فى التعيين إلى الورثة4 لما سمعته من الضابط الذي هذا أحد 
أفراده «إو» حينئد ف «يجوز أن يعطوا مدر ار كيرا محيجا و 
فغينا 24 كرا أو ادن دسي 

لصدق اللفظ وعدم الانصراف إلى الصحيح هنا , بخلاف التوكيل في 
الابتياع ونحوه ؛ لكونها من الترتعات المحضة, بخلاف عقود المعاوضة 
الفدلة عر يحنظ :الما لبو النما كية والمقا نة: 

وإِنْما يتخيّر الوارث مع وجود المتعدّد في التركة, وإلا تعيّن 
الموجود. ولو لم يكن له مملوك بطلت, وهل المعتبر الموجود عند 
الوضية أو :السوت؟ اجسودهما النداتى لاد رودت العكي بالافقال 
وفدست كنا أعدر الدال سدع 57 الأول إعنافة الصمالك اله 
النقضية وجوه انك قن 

(ولو هلك مماليكه» بالموت بعد وفاته» أي الموصي أو قبلها 
إلا واحداً تعيّن للعطيّة4 كما في كلّ مخيّر انحصر في فرد «فإن 
ماتوا» أجمع كذلك «بطلت الوصيّة4 بمعنى انتفاء موضوعها . 


.50١ مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 3 ص‎ )١( 


ا ل ‏ ر ا ا7ُلس77 ا لو أ الكلام (ج ») 


«وإن" قتلوا4 على وجِدٍ يوجب القيمة «لم تبطل» الوصيّة 
(وكان للورثة أن يعيّنوا له من شاؤواء و"ايدفعوا قيمته إن صارت 
إليهم. وإلا أخذها من الجاني» لانتقال حقّ الوصيّة إلى البدل القائم 
مقام المبدل عنه في ذلك وفي التخيير , من غير فرق بين الكل والبعض . 

ولو قتلوا في حياة الموصي , ففي المسالك بعد أن حكى 
الخلاف فى ذلك _قال : «إِنّ الأصمّ عدم بطلان الوصيّة , وانتقال حكمها 
إلى البدل» 8 

قلت : لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الأوّل عن قوّة , كالعين الموهوبة قبل 
القبض . واللّه العالم . 

«وتثبت الوصيّة4 بمال أو ولاية «بشاهدين مسلمين عدلين» 
بلا خلاف «و» لا إشكال, بل الإجماع بقسميه عليه )؛ لعموم ما دل 
كما لا خلاف “ في أنه ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين, 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن... أو. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 7 ص ٠١١‏ (بتصوف). 
(؛) نقل الإجماع في ظاهر جامع المقاصد في الوصيّة بالمال كما أنه نفى الخلاف في الوصيّة 
بالولاية. انظره: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج ١١‏ ص 7١0‏ و١٠‏ ونفى الخلاف في 
الموؤة الأول في الحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ١؟‏ ص 44:. ورياض 
المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 574. 
وينظر المبسوط: كتاب الشهادات ج 4 ص .١17١‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / فيما به 





)00( انظر «الرياض» في الهامش السابق. 


شهادة أهل الدمّة على الوصيّة لس 998 


قل التقياة: اهل الاك اط 4 فى الأرا عيبهاا ل عن 
فخرالدين ''" وظاهر الغنية (؟ وصريح الصيمري :١‏ الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد الكتاب" والمعتبرة المستفيضة " التى من كثير 
منها يعلم اشتراط قبول شهادتهم بالضرورة واختصاص هذا الحكم 
بهل الذمّة خاصّة . فيقيّد به حيئئذٍ وبالإجماع إطلاق الكتاب 
زهاكا يدهن اليلة. 

نعم , في خبر يحيى بن محمّد عن الصادق عَيّةٍ :«... فإن لم تجدوا 
من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأنّ رسول الله ييه سنّ فيهم سنّة أهل 
الكتاب في الجزية...»4. 

وفحوه التضمر قالازندو اللذا ن متك يلما وو اللذا نم غيركه 
من أهل الكتاب» فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأنّ 
رسول الله يَييَيةُ قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ؛ وذلك إذا مات الرجل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يقبل. 

(1) الاولى التعبير ب «منهما». 

(؟) إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص .]١5‏ 

() غنية النزوع: كتاب القضاء ص .41١‏ 

(0) تلخيص الخلاف: الشهادات / مسالة 4١ج‏ ”ا ص 37371 1/7؟. 

(1) سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .5١4‏ 

(8) الكافي: الوصايا / باب الإشهاد على الوصيّة م ١‏ ج /ا ص ؛. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب 7 الإشهاد على الوصيّة م ١‏ ج 4 ص 178. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا 


ح اج قاص 5١١‏ 


اببببب ب م د ةر ا تي واه الكلئم ع5 1) 
بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهماء فرجلان من أهل الكتاب»”" 

إلا أنّي لم أجد عاملاً به" من الأصحاب, فلا يصلح'" للخروج 
عمًا دل على اعتبار العدالة بالمعنى الأخصّ فى الشاهد . 

الله إلا أن يدعى : اندراجهم في إطلاق الأضعنات «أهل الذمة» 
و«أهل الكتاب» بناءً على أَنّهم منهم . لكنّ الظاهر المنساق خلافه, 

كما أنّ المنّجه قصر الحكم على !» خصوص المقام ؛ اقتصاراً 
فيما خالف المعلوم من قوانين الشرع وقواعده على المتيقّن, 
فما عساه يظهر من تعليل قبول شهادتهم في غير واحد من نصوص 
المقام '"' 0 «لا يصلح ذهاب حق أحد» مر التعميم لامحيص من 
الخروج عنه ؛ لما عرفت . 

بل قد يقال : بعدم قبول شهادة أهل الذمّة حال عدم العلم بتحقّق 
الضرورة التى هى شرط ذلك ؛ لظاهر جملة من النصوص والفتاوى, 
واقتصارا على المتيقّن فيما خالف الأصل , والشكٌ فى الشرط شك فى 
المشروط . 

للّهمّ إلا أن يقال : إن المراد ممّا في النصّ والفتوى بيان المانعيّة وإن 





)١(‏ من لا ل / باب من يجب ردّ شهادته ح 357٠١‏ ج 7 ص 47. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الشهادات ح ؟ ج /ا١‏ ص 59٠0‏ 

(' و”) الأولى التعبير ب«بهما... فلا يصلحان». (4) في بعض النسخ: في. 

(0) وسائل الشيعة: باب +١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ و1 ج لاا ص 789 و590,. 


شهادة أهل الذمّة على الوصيّة ‏ ----- ست 7799 م 
وفتصورة الركير الظلق فانه سورع هد الحكع عدالا ١‏ 
المستفادة من النصوص أيضاً؛ ضرورة ندرة معرفة الاضطرار للموصي 
على وه يعلوريه :ذلك قرغا ستحه سيف الغو لبقيو ل سهافتهه 
مالم يعلم التمكّن من غيرهم » بل لعلّه هو مقتضى إطلاق الآية "١١‏ وبعض 
الفصوصن أرضا ",وهو قفوي ستين: 

وغل كل خال و فالظاهر ان التيكن فن المستلقية القا بتي دواو 
بغير الخيانة والكذب _كعدمه ؛ لعدم قبول شهادتهم ولو في حال 
الاضطران» والقناس علق ماقت من قيول اهل الذاقة معةم: سد 
إحاطة العقل بمصالح ذلك ومفاسده. 

بل ولا المجهولين ايضاء بل ولا العدل الواحد وإن أمكن التوصّل به 
إلى إثبات الحقّ مع اليمين من الموصى لهء إلا أنّهِ لم يعلم إمكانها منه ؛ 
لاحتمال عدم علمه. بل ومع علمه ؛ لإمكان تحاشيه, بل وإن 
لم يتحاش . 

لكنّ ظاهر النصوص تحقق الضرورة بفقد العدلين», بل الظاهر 
تحقّقها وإن تمكّن من النساء الثلاثة التي يثبت بها ثلاثة أرباع الموصى 
بهء فضلاً عن الاثنتين والواحدة ؛ لظهور النصوص في أنّ المدار في 
قبولها على عدم التمككن ممّا يثبت به تمام المطلوب من المسلمّين , وهو 
متحقق في الفرض . 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ح ؟ و1 ج ١9‏ ص 57034:و١١5,.‏ 


ج18" 


56 


ا لت ل ل ع يعس لخو اهن الكلام 0خ 55) 

امو ع اا ا 
تكن الهراء الواحدة باعتبار تمكّنه من إشهادها على ما يزيد على 
مظلو عله أرراعومكذا في الاكتعين فإ مله لا معد دكا 
كما لايخفى على من تأمَّل النصوص 

والظاهر أَنّه لا يجوز للمرأة العالمة بقدر الموصى به وأنّه لا شريك 
لها في الشهادة تضعيف المشهود به على وجِدٍ يحصل للموصى له مقدار 
دا وضى معالةة الأكذي الموم النقى مدل ذلك لزعاة وصزاتحة لسو رد؟ 
لعدم الظلم بمنع ما لم ينبت شرعاً كونه له . وإن كان في الواقع أَنّهِ له . 

ثمّ إن الظاهر اعتبار العدالة في أهل الذمّة في دينهم , وفاقاً لصريح 
جماعة”" وظاهر آخرين'"؛ اقتصاراً على المتيمّن , وللتصريح به في 
خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله نهةٍ قال: «سألته عن قول الله 
(عرّ وجل): (ذوا عدل...)" إلى آخر الآية؟ فقال: اللذان منكم 
ملفا وهر لان عق يركو من اذل الكنا يدو تقال الدانة لكا امات 
الرجل المسلم ناركن غرية : وطلب) رجليق مسلفين لشهدهما على 
وصيّته فلم يجد مسلمين, فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيِين من أهل 


ال : القضاء / باب البيّنات ص ,/١7‏ 0000 في 000 


امسج 5ع . 
الوصايا 0 ةد ص .,١3١‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 


شهاذة اهل الدمة علق الوضنة ‏ مس ع فس يت ع سس ب ع موت سب سج انا 


الكتاب مرضيّين عند افيا يدا 1 بل هو ظاهر غيره”" أحضا: 
بل لعلّه الظاهر من قوله تعالى : «أو آخران من غيركم»”" بعد 
تقدم اعتبارها في الشاهدين مثاء فيكون المراد : ثبوتها بالعدلين منا 
ارق انا ' 

وأمّا اعتبار حلفهما مطلقا أو بعد صلاة العصر _بالكيفيّة الموجودة 
في الآية مطلقاً !ا أو مع الريبة فيهم كما في الآية أيضاً»-فهو محتمل , 
بل حكي " عن العلامة؛ بل ظاهر الكركي " وغيره'" القول به في 
صورة الريبة ؛ للآية وبعض النصوص المفسّرة لهاء الظاهر في كون 
الحكم ما فيها : 
سابقاً”'' من صدره ‏ : «وذلك إذا مات الرجل فى أرض غربة فلم يجد 
مسلمّين أشهد رجلين من أهل الكتاب, يحبسان بعد العصر فيقسمان 
بالله تعالى (لا نشترى ...7" إلى آخر الآية , قال : وذلك إن ارتاب ولىّ 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح 8 ج /اص 594 تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 7 الإشهاد على الوصيّة ح 4 ج 9 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الوصايا ح لاج ١9‏ ص .5١١‏ 

(1) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 1١١9‏ ج ١ص‏ 559. 

.٠١ 1 سورة المائدة: الاية‎ )0  1( 

(7) حكاه في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص 504. 


007( و لوا 0 اص 505. 
(9) في ص 0", 


.٠١5 سورة المائدة: الاية‎ )٠١( 


المت في شهادتهماء فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن 
بنقض شهادتهما ؛ حتّى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين 
الأوَلِين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وما اعتدينا إِنَا إذا 
لمن الظالمين)”", فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلِين وجازت شهادة 
الآخرين , يقول الله تعالى : (ذلك أدنى .إلى آخر الاية . 

لكن قد يقوى في النظر خلافه ؛ لإطلاق جملة من النصوص ء 
معتضداً بخلرّ فتوى المعظم عن ذلك على وجدٍ يعلم منه عدم اعتباره , 
فلابدٌ من ارتكاب النسخ الذي لا وجه للقول بعدم صلاحيّة مثل ذلك 
له ؛ ضرورة كونه كالتخصيص أو الندب احتياطاً في الأمر واستظهارا. 
وإن كان لم يذكره المعظم أيضاًء ومنه يعلم قوّة الاحتمال ' الأوّل . 

ولكنّ الاحتياط _-مع إمكانه ‏ لاينبغي تركه . بل ينبغي أن يكون 
حلفهما بما في الآية, وبعد صلاة العصر الذي هو محل اجتماع الناس , 
كما فعله رسول الله ييه على ما في الخبر'". 

ويقوى أيضاً: عدم اعتبار السفر في قبولها أيضاً؛ وفاقاً للأكثر", 





.٠١8 سورة المائدة: الاية /ا١٠. (؟) سورة المائدة: الاية‎ )١( 
(؛) في بعض النسخ: احتمال.‎ 
3147 ص‎ ١ ص 2,735 تفسير الكشاف: ج‎ 5١ بحارالانوار: تاريخ نبيّنا / باب لاج‎ )0( 
.١١7 ص‎ ١١ تفسير الرازي: ج‎ 
.70 4-7١7 نقله عن الأكثر في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 5 ص‎ )1( 
وانظن المقتعة: القضاء /نبات البيّنات ضن. /الا/ا..والنهانة الشيهادات ريات شهادة سن‎ 
.078 خالف الإسلام ج كدص 5ذ, والجامع للشرائع: كتاب الشهادات ص‎ 


شهادة أهل الذمّة على الوصيّة   ---‏ سس #0 ام 
ج84" 

بل فى ظاهر المتن فى باب الشهادات: الإجماع عليه'". بل فى ٠56‏ 

الرياض : «لم أجد فيه تقاليا ل درام 1 وإن تضمّنته الاية, إلا ا 

خارج مخرج الغالب» فلا يصلح لتقييد ما دل على قبولها في السفر 
وعلى كل حال : فقد ظهر لك من ذلك كله : قبول شهادة أهل الذمّة 

فى الجملة , لكنّ قوله تعالى : «فإن عثر...» إلى اخر الآية "قد تضمّن 

حكما لم يتغض له أكثر الأصحاب ولا تضدّوا له ولم ينضصّوا على 

النسخ ولا على عدمه , مع أنّ النصوص قد تعرّضت له أيضاً؛ فإنّ فى : 
كور نين معدن عن الضادى ايوق انكر شها ده الدمتين 

وحلفهما قال : «فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض 

شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين (فيقسمان بالله 

لشهادتنا أحق . ..) إلى آخر الآية), فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأُولين 

وجا تكتيهاد االقدرية نول اداع وجنر )ذلك امي ان 

باتو | قري لازن اشرق 

)01 شرائع الإسلام: الشهادات / صفات الشهود ج ص .١ 71١‏ 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 4/ا. 

(0" و]) سورة المائدة: الاية ل/ا١٠.‏ 

(0) سورة المائدة: الاية .٠١8‏ 

(1) تقدّم فى ص 71759 ./7٠١‏ 

(0) كذا في المعتمدة والكافي والوافي. وفي بعض النسخ وتفسير القمّي والوسائل ضبطت 
ب«بندي» وهكذا باقي الموارد في الرواية. 


ا س2 س2 شسي جواهر الكلام (ج ) 


وابن أبى مارية في نيوو كام تع الذارى كله رانين بيد 
وابن أبي مارية نصرانيّين . وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وانية 
منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع , فاعتل 
نميع الذازى علة ديد ذلقا حضره الموت دفع.ما كان عه إلى أبق 
بيدى وابن أبى مارية أن يوصلاه إلى ورثته» . 

«فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا 
سائر ذلك إلى الورثة , فافتقد القوم الآنية والقلادة فقالوا لهما : هل مرض 
قاتيها عرض طلوياذ أللق فيه نفقة كت ]قال لا ره عوطن: ال نايا 
قلائل , قالوا: فهل سرق منه شىء فى سفره هذا؟ قالا: لا. قالوا: فهل 
اتجر تجارة خسر '" فيها؟ قالا: لا, قالوا: فقد افتقدنا أفضل شىء كان 
بده اعقو ليقت مكللة بالتسوهر بوقلادةة ااققالة»ما دق إلينا 
فقد أديناه إليكم» . 

«فقدّموهما إلى رسول الله يَيُْةُ فأوجب عليهما اليمين. فحلفا 
فخلى عنهمأ» . 

«ثمٌ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهماء فجاء أولياء تميم إلى 
رسول الله َيه فقالوا: قد ظهر على ابن بيدي وابن أبى مارية 
لعفاف كانطر روسو العلل الحكه من الله فى فلكم انوك ال 
(تبارك وتعالى) : (يا أيُها الذين آمنوا...) إلى آخر الآية'". فهذه 


(؟) سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 


شهادة أهل الدمّة على الوصيّة ل أي 


الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله ييه (فإن عُثر على أنّهما استحقًا 
إننا) أى | ابماتدلنا على كدب (تاخران يتونان معقانهما) عت 
من أولياء المدّعي (من الذين استحقّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله) 
أي يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما فإِنّهما قد كذبا فيما 
حلفا بالله : (لشهادتنا أحقّ...)2" إلى آخره: فأمر رسول اله اه 
أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على أمرهم فحلفواء فأخذ 
رسول الَهيَييةُ القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبى مارية وردّهما 
على أولنا اقيم الذ او ان ش 

وهو وإن كان مضمونه غير الأول -ضرورة صراحته في حلف أولياء 
نعم نسدد وغ هي إلا ال على كل عيال مخالف للضوابط والقواعد . 

نعم . في غير هذا الخبر : أن النصرانيّين قد ادّعيا شراءه من تميم 
وأنكرهما الورثة”", ولعلّ هذا الوجه في تحليف الوليّين» ويمكن أن 
يكون الإرث منحصراً فيهما ولذلك حلفا . 

إلا أنّ ذلك كلّه أجنبى عن ظاهر الآية .كما أنّ هذا الخبر الذي هو 
السب في نزول الآية _أجنبي عن عند الأصحاب من قبول شهادة أل 


.٠١ا/ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(9) الكافي: الوضايا /ياب الإشهاذ على الوضية ح لاج لاص 6: تفسير القنتي: ذيل الآبة 
1١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ 
عات 

(؟) بحار الأنوار: تاريخ تيناع ياب لطاب 71 عن 0 تفسيز الوالحديوح ١‏ صن +71 
سكن النيق اس ال 131 


اا ممم سس جواهر الكلام (ج 5) 


الااققق الوستة العده تقعه نيما من زلف 

وعلى كلّ حالء فالعمل على ظاهر الاية ما لم ينبت نسخهاء وقد 
أطنب في مجمع البيان في تفسيرها وإعرابها وقراءتها حتى حكى عن 
الْجّاج أنها من «فإن عثر ...» إلى آخر الآية أصعب آية في القران 
عوابا : 50 قراءة «فاستحق» بالبناء للفاعل(", وليس المقام 

فإن كان الأظهر جعل «الأوليان» خبر مبتدأ محذوف؛ أى: هما 
الأوليان ؛ بمعنى هما اللذان يقومان ويحلفان من بين الذين استحقّ 
عليهم أي الورثة؛ أو استحقّ الموصى له عليهم , على قراءة البناء 
للفاعل . 

ولو شهد عدل وذمّي فالأقرب وجوب اليمين حينئذٍ كما في 
القواعد”"؛ ولعلّه لعدم تمام الحجّة بهما وإن كان العدل أولى من الذمّي , 
لكنّه خارج عن مفروض المشروعيّة , ولا عبرة بمثل الأولويّة 
المزبورة , بل هي في الحقيقة قسم من الاستحسان. والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف" فى أنه تقبل 2 فى الشهادة !6 
بالمال شهادة» العدل ال «إواحد مع اليمين» بل ولا إشكال لإطلاق 


.59/8 مجمع البيان: ذيل الاية من سورة المائدة ج 4 ص‎ )١( 
.018 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج‎ 
.55"١ ج اص‎ ١١10 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )( 

(4) في نسخة الشرائع: يقبل. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الوصيّة. 


شهاذة الشاء فى الوصكة بالطال ٠‏ تام م 1/0 


دليله . بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصّة عليه'", فما في نافع 
المصئف من التردّد فى ذلك" فى غير محله . 

وأ وشاهده تعد ل ذكر واس فيو كتين ربا انف نا 
ول إكال لاطلا ف هال على ذلك الفامل لما تون فيد وين هو اخين 
«و» لذلك اختصٌ بأنّهِ «تقبل 4 فيه «شهادة» الامرأة «الواحدة» 
العادلة . لكن «فى ربع ما شهدت به. وشهادة اثنتين في النصف,. و»> 
شهادة الإثلاث في ثلاثة الأرباع, و4 أمّا «شهادة الأربع في 
الجميع > فهو مشترك بين المقام وغيره من الأموال . 

من غير خلاف في شيء من ذلك اجده!", بل يمكن تحصيل 
الجاع عله نظا حن كد 

واللأصل فيه المعتبرة المستفيضة : 

منها : قول الصادق ليا في خبر ربعي : «في شهادة امرأة حضرت 
رجلاً يوصيء ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحسب 


/ ومسالك الأفهام: الوصايا‎ ,11١ ينظر المهدّب البارع: الوصايا / في أحكامها ج 7 ص‎ )١( 
١١ ص 05؟. والحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة ج‎ ١ أحكام الوصيّة ج‎ 
,6٠ ٠ ص‎ 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١70‏ ج "ا ص .55١‏ 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش قبل السابق). ورياض المسائل: الوصايا / أحكام 
الوصيّة ج ٠١‏ ص 5076. ْ 

(7) كما فى مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص .٠١0‏ 


ا لاي ا ا 1 1 1م20 جواهر الكلام (ج ) 


شهاد تها» 7" 

ومنها : قول أبى جعفر نهذ : «قضى أمير المؤمنين لَْيةٍ في وصيّة 
م يشهدها إلا امرأة : أن تجوز شهادتها في ربع الوصيّة إذاكانت مسلمة 
غير مريبة في دينها»!". 

ولا 507 خبر عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله ليد عن المرأة 
يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة, تجوز شهادتها؟ قال: تجوز 
شهادة النساء فى العٌُذرة والمنفوس , وقال: تجوز شهادة النساء في 
الو ب الي 

ومكير عزة الننه را دعن أمرا واسكورها الموت ولس عندها الا 
امرأة, أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إل في المنفوس 
والعذرة»(2. 

ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن نَهةٍ : «امرأة شهدت على 
وصيّة رجل لم يشهدها غيرهاء وفي الورثة من يصدقها. ومنهم من 
أتينها؟ فكي : ل الا أن يكوق رجحل وامر انان وليس بواجحب أن تنفد 


/ الكافي: الوصايا / باب الإشهاد على الوصيّة ح 4 ج لاص ؛. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الوصايا‎ 1/8٠ باب 7 الإشهاد على الوصيّة م مج 1ص‎ 

.,7١7 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح "ا ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ في البيّنات ح ١77‏ بج 7 ص ١57؟,‏ وسائل الشيعة: 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1, و«الوسائل»: ح /. 


شهادة التساء فى الوضكة بالمال ‏ ع خح بستحي ا تت تت لاما 


شهادتها» 7" , 

لقصورها عن المقاومة من وجوه فلا بأس بطرحها, أو حملها على 
إرادة عدم نفوذها في الجميع , والأوّل منها على إرادة قبولها فيما هو 
أعظم من الوصيّة , والثاني على الاستفهام الإنكاري ... ونحو ذلك . 

نعم , الظاهر قصر الحكم على مورد النصٌ ء فلا يتعدى منه إلى غيره, 0 
كشو هن الرجل الوالعد فى التسنقيء را عفار كوه سم له نيه 0ه 2 
مرأتين -وإن احتمل ", لكنّه في غير محله ,بل قد يقال :بعدم ثبت 
الربع به فضلاً عن النصف , وإن اختاره الفاضل ”" وثاني الشهيد ين ا 
وغيرهما!“؛ لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن إدراكها . 

ومن ذلفدهك: أن الحنقى المشكل الأيقيت بتسيادقها وحيدها 
شيء ؛ لعدم العلم بكونها امرأة, وأمّا الخنثيان فيثبت الربع فقط , والثلاثة 
ثلاثة ارباع , والاربعة تمام المشهود عليه . كما هو واضح بادنى تامّل . 

ثم إن مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى عدم توقف قبول شهادتهنّ فيما 
عوقك عن العو كلذف السك عن للك فتفال مقر ذله قله 
كذلك .كما فى شهادة الرجل الواحد'". 

وقد أله لاذليل هنا على اقعها راسيو ماهر اراد لوقه 


)01( انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح 14ص 118, و«الوسائل»: ح مص .5١5‏ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 3 ص .50١0‏ 

() قواعد الأحكام: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج ١‏ ص 018. 

(5) كأنّه مال إليه المقداد في التنقيح: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١‏ ص .4١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / بقايا مباحث ج اص 055١‏ (الطبعة الحجرية). 


عست حيبي ع وو اه الكلام عب 


كما عرفت » على أنّ اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع , 
فلا يلزم مثله في البعض . ْ 

والتزامه فيما إذا انضم إلى شهادة الاثنين أو الثلاثة _باعتبار قيامهما 
مقام الرجل , بخلاف الواحدة _يدفعه : أن مقتضى النصوص النصف في 
الأول والثلاثة الأرباع في الثاني بمجرّد الشهادة, ووجود اليمين مع 
عدم اعتبار الشارع لها بمنزلة العدم . 

وقيام الاثنين مقام الرجل في بعض الموارد لا يستلزم قياس 
ما نحن فيه عليه , حتّى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك . 

وكذا لا يشترط في قبول شهادتهنٌ هنا فقد الرجال ؛ للإطلاق . 
خلانا المحكن عن الاسكاف (“والطوسى )فا قتوطاء »ولا ريه 
' كم : : 

نعم , لا يعتبر في شهاد تهنْ غير العدالة, فلا تجزي شهادة الفاسقة 
ولا الذمّيّة ولو في مقام تقبل فيه شهادة ذكورهم إذا فرض عدمهم ؛ 
اقتضار شع خالن الشواطط على الممد و وهو .ذ كور أهل الناقة فون 
نسائهم , ولو مع فقد ذكورهم وذكور المسلمين ونسائهم كما هو واضح, 
والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا تثبت الوصيّة بالولاية إلا بشاهدين» 
مسلمين عادلين ؛ للأصل السالم عمّا يقتضي قطعه بغير ذلك؛ لعدم 





.1057- 50060 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 
.١ 7 (1)النهاية: الشهادات / باب شهادة النساء ج 5 ص‎ 


شهادة التشاء فى الوضيّة بالولأية. سح سس تت سي ا ل حيتي 


(و» حينئذٍ ف «لا تقبل شهادة النساء فى ذلك4 منفردات» بل 
فى السنالك "ا ومحكن غيريها الالءنقى اللخلاف فيه لألها لست عه 1 
بمال» بل هي تسلّط على تصرّف فيه, وليس مما يخفى على الرجال .7 
قال يوذ فم انا دا فون شياضية مقر اتا افو 

قلق كما طنائظ: قرو لي امتظها بك كج التشميوة عات فيا ل" 
لول 

لك اقن :ينا قن #نبا نينا قد تعضقن امال كما إذا آراذ الوصى احدذ 
الآجرة والأكل بالمعروف بشرطه, وبِأنُ الولاية وإن لم تكن مالا لكنها 
متعلّقة به , كبيعه وإجارته وإعارته ... ونحو ذلك . ومن ذلك يتجه القول 
بالقبول ؛ لعموم ما دلّ'" على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى 
ولو بقاعدة الاشتراك . 

اللّهمْ إلا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم تبوت ذلك 
بشهادتهنٌ منفردات ومنضمّات . كما عساه يشعر به في الجملة نفي 
الخلاف المزبورء مؤيّداً: بعدم العثور على ما ينافيه , وبتفرير من تأخّر 
عنه عليه على وجدٍ يظهر منه الاعتراف به . 

(و» على كل حالء فالا هل تقبل» فيها إشهادة4 العدل 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوضيّة جح 7 ض.01؟. 


(5) سورة الحجرات: الاية .١‏ 


ا مم و ا وح عق أ الكلام لخ :155 ) 
«الواحد'" مع اليمين؟ فيه تردد» عند المصئّف خاصّة في الكتاب 
خاصّة ينشأً مما عرفت «أظهره المنع» . 

لكن في المسالك : «قد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل 
خلاف فى المسألة ولا تردّدء ولذا وافقهم المصنّف فى مختصر الكتاب 
على القطع» ". ْ 

بل فى الرياض: «أنّ النصوص -_كالاتّفاق المحكي في المسالك 
وافتريه ان وقنقة الال على اهنا قبولهما فى الاختوى الجالق 30 

الكاكيق لدز الأصل أرضا نتتسى عدم تسونها معد قماء الأذلة 
على اعتبار التعدّد في الشهادة , وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في 
الققاة.. 

فتأمل جيّداًء فإنّه قد أشبعنا الكلام فى المسألة فى كتاب القضاء !ا 
والشنهادات "موه يعله :قوة القول بالاكتفاء يهويل والمرأتيق واليميق 
فضلاً عنهما مع الرجل , فلاحظ وتأمّل . 

وأمَا شهادة أهل الذمّة فقد يقال: إِنّ مقتضى إطلاق الآية والرواية 
قبولها فبها أيضاً بالشرط المزبور, ولعلّه لذا ولأصالة عدم القبول نظر 
الفاضل فيها في القواعد , لكن قال : «اقربه العدم» 7" . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: شاهد. 

(1) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص .٠١7‏ 
(؟) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص 8/ا5. 
(؛) كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الرابع / البحث الثالث. 
(0) كتاب الشهادات / الطرف الثالث. 


لو أشهةغبدين على حمل أمعة | تمده كود ا مين سم حم عت ون 

ولعلّه كذلك ؛ اقتصاراً فيما خالف الضوابط الشرعيّة على المتيقّن, 
ولا إطلاق في الأدلة بحيث تطمئنٌ به النفس على قبولها فى ذلك بعد 6 
اقتصار المعظم غَلن المال»فلاتحظ وتأمل والله العالم . 

وى اشتهد اننا وحندين لمعل عفمل امعة رمد ود 

فأععها "١‏ وشهد ا ذلك هينه الس قنع كمه تيا وان لم نقل 
بقبول شهادة العبد. 

للصحيح : «في رجل مات وترك جارية ومملوكين, فورثهما أخ 
لد فاعتق العبد يرع :وولدت الجارية غتثلاما قشيتهد ا بعد العندق ا 
مولاهما كان أشهدهما أَنّه كان يقع على الجارية وأنّ الحبل منه؟ قال : 
تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا»”". 

والمولق : «عن رجل كان فى سفر ومعه جارية" له وغلامان 
مملوكان , فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله واشهدا“ أنّ ما فى بطن 
جاريتي هذه منّى , فولدت غلاماً, فلمًا قدموا على الورثة أنكروا ذلك 
واسترقوهم, ثم إِنّْ الغلامين اعتقا بعد ذلك, فشهدا بعد ما اعتقا 
أن مولاهما الأوّل أشهدهما على أنّ ما في بطن جاريته منه؟ قال : 
قال: يجوز شهادتهما للغلام ‏ ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ؛ لأنهما 
)١(‏ في بعض النسخ: فأعتقهما الوارث. 
(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح "5١‏ ج و ص 5'6", 

الاستبصار: الوصايا / باب 87 من خلّف جارية ح اج اص ,١3١‏ وسائل الشيعة: باب 


١لا‏ من كتاب الوصايا ح " ج ١9‏ ص .٠١01‏ 
(*) في الوسائل: جاريتان. (4) في الوسائل: وأشهد. 


> و97 جواهر الكلام (ج 64) 





فنا سي 

مضافاً: إلى نفي الخلاف فيه في الرياض مع الإيصاء بالشهادة”", 
بل في المسالك : «أنّ عليه أصحابنا»”", بل ومع عدم اللإيصاء , خلافا 
للطوسى : فخصّها بالأوّل, ولا وجه له سوى دعوى أن أمر الوصيّة 
أعقمى كبرهي لذ اقلت فد شهادة أهل الذيةه وهو كما ترى واد 
ما تعرفه في محلّه من قبول شهادة العبد مطلقاً . 

وعلى كلّ حال ء اتّفاقهم ظاهراً على الحكم هنا ء وخلافهم في قبول 
شهادة العبد على أقوال متعدّدة. إمّا أن يكون للخبرين المزبورين 
المعتضدين بما عرفت, أو لأنهما حرّان في ظاهر الشرع وفي حقّ 
الورئة الذين شهدوا عليهم , وإن استلزم ذلك رقيّتهما لغيرهم أخذاً 
باكر رهما أو لعوه فتتاعان بوعواننها العتق سين سيد عنما الأحسلى : 
ولا اق بين الاأمروى بعد أن كانأامن :لكام الطاهر نه الى يفك 
العمل بكل منهما ؛ نحو الصيد الواقع في الماء , فإنه يحكم بميتته وطهارة 
الماء ؛ عملاً بكلا الأصلين . 

ولس ملحن فيد مانا قازرا" وتمزود ده 5/3 الك ناديد 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح ١7‏ ج لاص ١؟.‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
قل الها يؤوح ‏ ارو الوم لكوع عن 17 . 

رياط السبائل الوضايا 7 أحكاء الوضقة بو على ان 2/4 

سعالك انهاه الوضا نا «استكام الوعكدب كن 0م ابصوة): 

(4) النهاة#التهادات ##را بهاذ اليدب اهن 037:ملق واو ضاي يباب قرائط |الرمة 
عاض 101-108 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: من. 





لو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه. وشهدا معتقيك 6س 9# 
في الأحكام الواقعيّة دون الظاهريّة ‏ فإنٌّ الأصحاب في غير مقام 
بجرون كلا من الأصلين على مقتضى سببه الظاهر وإن تنافيا في الواقع . 
من غير فرق بين اتحاد الموضوع وتعدّده . 

ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك, حيث إِنه بعد أن ذكر الصحيح 
المزبور ‏ قال : «وهو مبنيّإِمّا على قبول شهادة العبد مطلقاًء أو على 
مولاه ؛ لأنّهما بشهادتهما للولد والحكم بها صارا رقَّاً له. لتبيّن أَنّ 
معتقهما لم يكن وارثاً أو على أنّ المعتبر حرّيّتهما حال الشهادة وإن 
ظهر خلافها بعد ذلك , أو على أن الشهادة للمولى لا عليه فتقبل ,كما هو 
أحد الأقوال في المسألة»7". 

(و» كيف كان, فقد قيل”": إِنّه لا يسترقهما المولود» بمعنى : 
أنه يحرم عليه ذلك ؛ عملاً بظاهر النهي في الموتق . 

ووقيل!" يكري وسو اسيه ريا فيزل المذاهب وفوا فسله: 
المؤيّدة : بظاهر الصحيح الأوّل . 

وإن كان يمكن أن يقال :إِنْه لا تعارض بينهما ؛ باعتبار ظهور الأوّل 
في رجوعهما مملوكين, والثاني في أَنّه يحرم عليه استرقاقهما. وهما 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص .٠07‏ 
(؟) كما في النهاية: الوصايا / باب شرائط:الوصيّة ج 7 ص 104 والمهذّب: الوصايا / الإشهاد 


() كما في المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص ,١77‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / 


ص لاظا١٠؟_للم١1.‏ 


1./, جواهر الكلام (ج 9؟) 





غير مشاقسية:: 

لكنَ الانصاف : أنّ الأوّل ظاهر في جواز إبقائهماء فينافي الحرمة 
فى الثاني ؛ ومن هنا حمل النهي على الكراهة. خصوصاً بعد التعليل 
المريور لمتهريهابل اللااهز شاكريب أن القرنيها نهو الأشبرى: 
واللّه العالم . 

«ولا تقبل شهادة الوصىّ فيما هو وصى فيه. ولا» في9اما يجرٌ 
به لفيا او معنيو و ا على الفشهود ين الاضحات ييل 
الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد”"_إلا فير 
الإسكافي : فجوّز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم 
للطفل . ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يفسد شهادته من عداوة 
والخوع) 0 

ومال إليه المقداد»:بل وكذا ثاتى: الشهيدين ء لكن قال : «إنٌ العمل 
على المشهور»!". ْ 

بل في الرياض -بعد أن نقل ذلك _قال : «وهو حسن إن بلغ الشهرة 
الإجماع , كما هو الظاهر منه, وإلا فمختار الإسكافي لعله أجود ؛ لبُعد 


)١(‏ نقلت الشهرة في التنقيح الرائع: (يأتي المصدر قريباً). والحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام 
الوصيّة ج "١‏ ص 0501. ورياض المسائل: الوصايا / احكام الوصيّة ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ‏ ص .٠05‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات جج 8 ص .07١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١‏ ص .]١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بم 1 ص .5١5‏ 


شهادة وصىّ المت جع 178:78 


التهمة من العدل , حيث إِنه ليس بمالك, ولم يكن أجرة على عمله في 
كثير من الموارد» . 

«ومضافاً إلى المكاتبة الصحيحة الصريحة المرويّة في الفقيه في 7 
باب شهادة الوصي للميّت وعليه لي 0 
للوصى أن يشهة لواوت النقك مغيرا أوكتيرا بحن لمعن الحفت ١د‏ 
على غيره. وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ 
فوقّع لل : نعم. وينبغي للوصي أن يشهد بالحق, ولا يكتم 
كينا قتف ) البو قر العيدوق العم تيا 1ل 

وفيه : أن المانع فيه وفي نظائره أنه يرجع إلى كونه مدّعيا ؛ باعتبار 
بوت حقٍّ له فيما شهد به ء فهو كشهادة المرتهن على المال المرهون أنه 
ملك للراهن مثلاًء وكشهادة الشريك لشريكه وغرماء المفلّس بمال له, 
بل لعل منه غرماء الميّت أيضاً مع قصور التركة , بل ومع عدمه في 
وجه ... ونحو ذلك ممّا يرجع إلى تعلّق حقّ للمدّعي , فعدم قبول 
شهادته حينئذٍ لذلك . 

وحينئزٍ فلا مدخليّة لبُعده عن التهمة بالعدالة, كما أَنّ ما ذكرناه 
حاصل وإن لم يكن له أجرة . 

وأمّا المكاتبة : فمع إعراض المعظم عنهاء وإمكان حملها على 


.77 من لا يحضره الفقيه: ح 5517 ج 9 ص‎ )١( 
58١-158١ ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج‎ 


لمي سم ب ل م ات خب جو افر الكلام لع ة») 
شهادته على ما لا حقّ له فيه من مال الكبير ونحوه؛ قاصرة عسن 
معارضة ما يقتضى خلافها . 

على [تهاامتعلة على كتايد اليه أرعا در ماسقال شمادة 
الوصي للميّت بدين له على رجل آخر مع شاهد اخر عدل؟ فوقع 941 : 
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» إذ لا يخفى أن يمين 
المدّعي مع العدل الواحد كاف في مثله , فلا يحتاج حينئزٍ إلى شهادته . 
فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم قبولها . 

نعم لا خلاف كما اعترف به غير واحد”"_بل ولا إشكال في 
قبول شهادة الوصي فيما لم يكن وصيّاً فيه ؛ لعموم ما دلّ على قبول 
نواد العدال مود 3ف ها نقد على المكت يدديق . 

ولا بنافي ذلك ما في المكاتبة المزبورة» من أنّه «كتب إليه 
- أيضا -: أوَ تقبل شهادة الوصي على الميّت دين مع شاهد آخر 
عدل؟ فوقع ليةٍ : نعم من بعد يمين» فإنّ اعتبار اليمين هنا لا ينافي 
قبول شهادته ؛ لكون الدرعوى على الميّت. فاعتبارها للاستظهار 
كبا إركان الشتاهه خبرو روفو راطم 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه : أنّ الشهادة متى ما جرّت نفعاً لم تقبل , 
لكن على معنى : رجوع الشاهد إلى كونه مدّعياً ولو باعتبار تعلّق 


/ ورياض المسائل: الوصايا‎ .4١5 ص‎ ١ كالمقداد في التنقيح: الوصايا / أحكام الوصيّة ج‎ )١( 
78١ ص‎ ٠ أحكام الوصيّة ج‎ 


شهادة وصيّ الميّت ل لم ل ا الس 89[ 
عو لد نما شي علنة اح م 0 
كان في كلمات الأصحاب أمئلة لها تقتضي الزيادة على ذلك إلا أن 
إقامة الدليل _بحيث يصلح للخروج ا على قبول شهادة العدل ‏ 
صعب ء كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فى ذلك المقام, وإن كان ” 
ربّما ذكر”" لذلك بعض التعليلات الاعتباريّة التي لا تصلح مدركا +5 
للأحكام الشرعيّة . 

والرساء من امهالك الدريا ويادة تحقيق اراك قر وله وقد 
قب والحمة ننه غك شانه) انه قد أشبعنا الكلام نيا فى كدان 
الوادت اكان واوتمط. وداقل يفا يرنه كان معضن التختلاف بين 
المنا معو 

(و» على كلّ حال, فمقتضى ما ذكرنا أنه إلو كان وصيّاً في 
إخراج مال معيّن, فشهد للميّت بما يخرج به ذلك المال من الشلث. 
لم تقبل 4 لما فيها من إثبات حقِّ له. اللّهمّ إلا أن يفرض على وجدٍ 
لايكون له حقّ أصلاً» فإنّه ينّجه القبول حينئزٍ . 

وقد يقال: إن مجرّد وصايته على إخراج المال المعيّن لغيره ليس 
حمّاً يمنع من قبول شهادته , نعم لو كان المال عائداً له انّجه عدم القبول 
عقا لما د كرناه 233ل حهدا . 
)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ..١15١‏ 


(') كتاب الشهادات / الطرف الأول في صفات الشهود 52500 الخامس. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يقبل. 


بم كدب جواهر الكلام (ج 9) 





«مسائل أربع» 
(الأولى» 

«إذا» أعتق في مرض الموت أو «أوصى بعتق عبيده وليس له 
سواهم؟ ولم يجز الورثة «اعتتق ثلتهم» بناءً على الأصح من كون 
انكر هرمن التنى لب الترهقه يديل فليا بالقيمة 1 صق 
ما أخرجته القرعة , بلا خلاف أجده”". 

للمرسل عن النبي ييه : «في سنّة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته 
ولم يكن له غيرهم , فجرٌأهم أثلاثاً ثمّ أقرع بينهم»”". 

والصحيح عن أبي جعفر ليه : «في الرجل يكون له المملوكون, 
فيوصي بعتق ثلثهم؟ فقال : كان على عي يسهم بينهم»!). 

واللغين القط رونو هالتبا يخ الدلانة لاعن سوس يبن بسار لك 


)١(‏ في بعض النسخ: بالقسمة. 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص ؟١58.‏ 

(؟) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأوّل ح ١17‏ ج ١‏ ص 01غ. مستدرك الوسائل: 
ج ٠١‏ ص 080 إرواء الغليل: ح ١١04‏ ج ١‏ ص 829, معرفة السنن والآثار: ح 59107 

(4) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 0/اج 8 ص 5754. وسائل الشيعة: باب 
0 من كتاب العتق ح ١ج ١17‏ ص .٠١”‏ 
الوصيّة / باب الوصيّة بالعتق ح 0007 ج ؛ ص ,225١0‏ تهديب الاحكام: الوصايا / باب 1١‏ 
وصيّه اللإنسان لعبده ح اج وص 5 


للد اوضى يتك عبد ولق البو اهو عع تحسم سيت تي تف نا 


قال : «إن ا ( السين ماركا واعسق لتقي تقرفت بينهم 
واخرجت عشرين فاعتقتهم»!". 

ولو استلزم التعديل التجزئة في العبد أعتق ذلك الجزء وسعى في 
الباقي , وإِنْما لايق تلت كل والحد متهم مد ١د‏ كل وأججد مهم بدراء 
التوضى لدم وقد عرقت أيها فيما قنذء أن الوصانا |ذ وفيت ذف 
قسّط عليها الثلث بالنسبة ‏ لما سمعته من فعل النبئ وَيةٌ ذلك وغيره 
وإن كان هو في المنجّزء إلا أن الإجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق 
بينه وبين الوصيّة هنا . ١‏ 


2 0 ءِ 18 
مضافا إلى الصحيح عن على عْيْةِ '". بل يمكن ان يكون منها خبر الالال 
موسى بن جعفر طلِي« () سيّما بعد قوله لل : «فاعتقتهم», ولاستلزام 
عتق الكل الاضرار بالورثة . 
لني ع عع ع ع 
(ولو رتبهم4 في الإعتاق او الوصيّة به اعتق الاوّل فالاوّل 
حتى يستوفى الخلنق: وتبطل الوصيّة 4 او التنجيز #فيمن بقى » إذا 
لم يجز الوارث, بلا خلاف اجده كما اعترف به في الرياض ”"؛ ل: 
الاصل المتقدم . 
)١(‏ في بعض المصادر بدلها: «رأبا جعفر». وفي بعضها: «عن أبيه 5 أبا جعفر». 
(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 108. 
(") تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ في البيّنتين يتقابلاز ح 5١‏ ج 7 ص .11١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ؟ جلا ص 501. 
(4) تقدّم نقله آنفاً. 
(6) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص 585. 


مب جواهر الكلام (ج 9) 





وخصوص النص : «في رجل أوصى عب موده اعدق فلاناً وفلاناً 
وفلاناً وفلاناً وفلاناً. فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أنمان قيمة المماليك 
الخمسة الذين أمر بعتقهم؟ قال: ينظر إلى الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم, 
انون وورظ ين إلى الند فكو مه إزل قت ايه الناتى نج الثالك له 
الرابع نه الخامس » فإن عجز الثلث كان في الذي سمّى أخيراً؛ لأنه 
أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك, فلا يجوز له ذلك»7". 

ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده. استخرج ذلك 
العدد بالقرعة4 لأنّها العدل بين العبيد الذين قد تعلّق لكل منهم حقّ 
بالوصيّة . ولا طريق لتمييزه إلا القرعة . 

«وقيل: يجوز للورثة أن يتخيّروا بقدر ذلك العدد. والقرعة 
على الاستحباب» حيئئذٍ (وهو حسن» بل في المسالك: أنه 
أقوى ”"؛ لأنها لكل أمر مشكل , ولا إشكال بعد فرض كون الموصى به 
من المتواطئ الذى قد عرفت الخيار فيه للوارث . 


«الثانية » 
ولو أعدق مار كه عم الرفاة متدرا ويس الة ميو :4 برل بحدز 
الوارث إقيل: اعتق "' كلّه» بناء على أ المنجّز من الأصل «وقيل: 
)١(‏ تقدّم في ص 177. 


(1) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص .5١١‏ 
2( في نسخة المسالك: عتق. 


إجزاء الصغير والكبير... فى الوصيّه بعتق رقبة ا ل 1701/7 


ينعتق ثلثه. و» حينئذ ف إيسعى للورثة فى» ال«إباقى» من 
(قيمته. وهو أشهر» وأقوى كما عرفته في الحجر '" وتعرفه هنا'" في 
ما اد اللا ش 1 

(ولو أعتق ثلثه» عند الوفاة وسعى '' فى باقيه» فيدفع جميع 
ما يكتسبه فاضلا عن مؤونته بعد ذلك فى فك باقيه, لا بنصيب الحرّيّة 
خاصة ؛ لكونه حينئز كالمكاتب الذى تحر بعظه ؛ 

«ولو كان له» أي المعتق «إمالٌ غيره» أي العبد «أعتتق الباقي 
من ثلث تركته4 للسراية التى هو سببها , وبذلك كان كالمنجّز الذي قد 
عرفت أنّ الأصحّ خروجه من الثلث . 

مع احتمال كون ذلك من الأصل وإن قلنا : بكون المنجّز منه لا من 0 
الأصل ؛ باعتبار أن العتق بالسراية قهري , فيكون من الأصل ؛إذ هو ٠.6‏ 
لمن من التنتضات وان كان الأول اقفو 


«الثالثة » 
9لو اوصى بعتق رقبة4 واطلق. ولم يكن ثمّة قرينة, اجزا 
الحضرمي : «قلت له أي لأبي عبد الله ليةٍ ‏ : إن علقمة بن محمّد 
)١(‏ في ج 717 ص ١77‏ فما بعدها. 


(؟) فى ص 9/4 فما بعدها. 


مب جواهر الكلام (ج 9) 





اومان أن أعتق عنه رقبة , فأعتقت عنه امرأة, أفيجزيه أم أعتق عنه 
بن الى ؟ قال :قال تعد يد قة قال أل إن فاطفة ام ايت أوضت أن 
أعتتق ع رقبة فأعتقت عنها امرأة» 7" 

ولو قال: إمؤمنة,. وجب» امتثال ما أوصى بهء بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ للنهي عن تبديلها”" الذي يكون ترك امتئال ما أوصى به 
منه أو أولى بالنهي . 

والمراد بالإيمان عرفاً: الاعتقاد بإمامة الاثني عشرء وقد يطلق 
على غير ذلك» إلا أن المنساق عرفا الآن ذلك. خصوصاً إذا كانت 
الوصيّة من أحدهم . نعم , الظاهر إلحاق مستضعف هذه الفرقة بهم في 
الأحكام . 

(فإن لم يجد“ أعتق من لا يُعرف بنصب4 كما عن الشيخ !©, 
بل في الرياض عن ظاهر التنقيح وصريح غيره : عدم الخلاف فيه" . 

لخبر علي بن أبي حمزة المنجبر ضعفه بالشهرة المحكيّة في 


)0 الكافي: الوم الوصايا ' / باب من أوصى بعتق ح 0 ج لاص ,١7‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١8‏ وصيّة الانسان لعبده ح ١6‏ ج 9 ص .59١‏ وسائل الشيعة: باب الا من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .1١04‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ١1‏ ص 019. 

(") سورة البقرة: الاية .١18١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: لم تجد. 

(0) النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج اص 177. 

(1) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص 687 


أو أ فى بق ركه مومه اتروع . سس يمي ا ا 817 


الروضة”" وعن غيرها!" قال : «سألت أبا الحسن له : عن رجل 
أوصى بثلاثين قيذانا يعتق بها رجل من أصحابنا ,فلم يوجد بذلك؟ 
قال: يشتري من الناس فيعتق» . 

وهو وإن كان خالياً من التقييد بعدم النصبء إلا أنه معلوم من 
الخارج كفر الناصب وعدم جواز عتقه . ومنه يعلم : عدم الفرق بين 
النصب وغيره ممّا يوجب الكفر في فرق المسلمين . 

ولعل التقييد به لكثرته في المخالفين, وللتصريح به في خبره 
الآخر: «سالت عبدا صالحا نلا : عن رجل هلك . فأوصى بعتق نسمة 
مسلمة بثلاثين ديناراًء فلم يوجد بالذي سمّى؟ قال: ما أرى لهم أن 
يزيدوا على الذى سمّى , قلت : فإن لم يجدوا! قال: فليشتروا من 
عرض الناس ما لم يكن نامدا فا 


وهما وا و ا 1 


نينا 


مفروض المتن إلا أن الظاهر عدم الفرق , بل ما في المتن أولى بهذا ٠١‏ 


والمناقشة!: بضعف السند ‏ بعد التسليم ‏ مدفوعة بما عرفت من 


.15 الروضة البهيّة: الوصايا / في متعلّق الوصيّة ج ه ص‎ )١( 

(؟) كالحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١١7‏ ص ؟١01.‏ 

(*) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح 4 ج /اص 18. من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / 
باب الوصيّة بالعتق ح 00٠١‏ ج 4 ص ,'١8‏ وسائل الشيعة: باب "ل من كتاب الوصايا 
ح ١ج‏ 9١ص‏ 100. 

(؛) انظر«الكافي» في الهامش السابق اح ٠١‏ و«الفقيه»:ح ١‏ ص ,5١6‏ و«الوسائل»: م١‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص ؟١١1.‏ 


00 جواهر الكلام (ج 9؟) 





الانجبار يما سمعت . 

فما عن ابن إدريس: من عدم الاجتزاء بذلك 7 -وعن ابن البوّاج : 
أنه احتاط به!"., بل اختاره ثاني المحقّقين!" والشهيد ين 0/؛ لعموم : 
«من بدله»!" ونحوه. فيتوقع المكنة حينئذ . ومع ان يكون حكمه 
حكم ما لو تعذّر صرف الموصى به فيما أوصى به واضح الضعف» بل 
هو من الاجتهاد فى مقابلة النصّ . 

وقد عرفت المراد بالناصب في كتاب الطهارة '5. 

(و» كيف كان, ف «لمو ظنّها مؤمنة4 لإخبارهاء أو لإخبار من 
يعتدٌ به أو لإظهارها الإيمان... أو نحو ذلك من الطرق الشرعيّة 
(فأعتقها. ثم بانت بخلاف ذلك, أجزأت عن الموصي» بلا خلاف 
اجده كما في الرياض ”". 

لقاعدة الإجزاء في نحوه ممّا كان المرء متعبّدا فيه بِظنّه . 

وللصحيح : «... عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة . فلم 
أعتقناه بان أنّه لغير رشدة؟ فقال: قد أجزأت عنه. إِنْما مثل ذلك مثل 





.5١١؟ السرائر: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج "' ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 580. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠١‏ ص .,5٠١‏ فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ اص 3715١‏ -5515. 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) سورة البقرة: الاية .١165١‏ 

(1) في ج 7 ص ؟١٠...‏ 

() رياض المسائل: الوصايا / احكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 580. 


لو اوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد ل ب تن ننس ا 


حل اقعرى هته على ١‏ أي ااسدنة تدده ميقل بين 


«الرابعة 4 
9لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن, فلم يجد”" به لم يجب 

شراؤها» بالزائد قطعاً؛ لعدم المقتضي حتّى لو بذل له الوارث أو غيره . 
بل لواشفكن دين الت المت لم معت أ ضاي قدو كل هرا وذ لك 
ل فضلا عزن وعوية.ديغداء كوثه الموضى ين 

نعم » لو بذل صاحب الرقبة بأن رضي بالقدر المزبور عوضاً لها: 
امكن الوجوب حينئد . 

وهو خارج عن المفروض الذي قد عرفت أنّ حكمه : ترك الشراء 
(وتوقع وجودها بما عيّن له4 فإن أيس منه صرفه في وجوه البر التي 
هي طريق إيصال مال الميّت إليه ؛ إذ لا معنى لإرجاعه إلى الوارث بعد 
597 عنه بالوصية . وتعذر إنفاذها بعد فرض كونها ممكنة فى حد 
ذاتها حال ارصق لاوط ها محوك زجع لقال إلى الوا رقي 

ولفل الارل#اختهاز شير عض لد وميه مسنه عن وجو 
البرّ؛ لكونه أقرب إلى الموصى به , وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاة 
شل 3 للك 





)01( الكافى: الوصايا / باب النوادر ح ينان لاص 1 من لا" يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
نوادر الوصايا ح "0007 ج عا ص 7 وسائل الشيعة: باب 46 من كتاب الوصايا ح و١‏ 
واس ال 1 


ج18" 


51١ 


جواهر الكلام (ج ) 


(ولو» توقّع فلم يجدها بذلك. ولكن «وجدها بأقل» من الثمن 
الذي أوصى بها «اشتراها واعتقها» بلا خلاف أجده فيه'"؛ لقاعدة 
عدم سقوط الميسور بالمعسورء ولاإمكان دعوى كونه راذا الموصى 
في هذا الحال, وللخبر الاتي . 

(و4 إِنْما الكلام في قؤل الميضكف وغديرة ايل قبيل #1 إنة 
لا خلاف فيه : لإدفع إليها ما بقى» الظاهر فى وجوب ذلك عليه 
وأنه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه الْبرٌ . 

ولعلّه لأنّه أقرب إلى الموصى به . 

ولمونّق سماعة : «سألت أبا عبد الله ل :عن رجل أوصى أن يعتق 
فج وين القد مجخويما ورين لاشترى الوضيى اقل مين 
خمسمائة درهم وفضلت فضلة, فما ترى في الفضلة؟ قال : تتدفع إلى 
النسمة من قبل أن تعتق» ثم تعتق عن الميّت»!. المحمول على صورة 
تعذّر الموصى بهء ولو بقرينة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح, 
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.587 ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج‎ )١( 
وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 497., وتحرير الأحكام:‎ 

الوصايا / في الموصى به ج ' ص 5017-5301 واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الثاني 
ص ,١75‏ وجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ٠١‏ ص .5١١‏ 

)١(‏ انظر الجامع للشرائع وما بعده في الهامش السابق. 

(؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

10) الكاني#الوضايا #نات فى أوهى سق د لاع لطن 5 اناتيذنين: الأحكاء: الرمنا 7 
باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١4‏ ج 4 ص ,”22١‏ وسائل الشيعة: باب /الا من كتاب 
الوصايا ح ١ج ١9‏ ص .4٠١‏ 


لو اواضى بعتق رقية يشمن عفدن دوحدت اقل ست حت سبي ب يت سيت 6810 
فلا يكون ترك الاستفصال فيه دليلاً على العموم . ومع التسليم يخصّ 
بظاهر اثّفاق الأصحاب على عدم الجواز إلا مع التعذر ؛ ترجيحا لعموم : 
تمن يكلم عليه 

وسماعة وإن كان واقفيّا إل أنه ثقة » فيكون الخبر من الموئّق الذي 
قد فرغنا من إثبات حجَّيّته في الآصول, على أنّه منجبر بالشهرة أو 
عدم الخلاف . 

ولعلّ في قوله ليه : «قبل أن تعتق» إشارة إلى ما ذكرناه من قرب 


بالفمن الحكن اقنا مل تعدا 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


الفصل «الرابع» 
وفي الموصى له» 
«ويشترط فيه: الوجود» حال الوصيّة فلو كان ريا 
لم تصمٌ الوصيّة له؛ كما لو أوصى لميّتء أو لمن ظَنّ وجوده فبا 
ميناً عند الوصيّة. وكذا لو أوصى لما تحمله المرأ ا 
1 المستقبل «أو لمن يوجد من أولاد فلان» . 


ج18" 


07 بلاخلاف أجده فى شىء من ذلك”", بل عن نهج الحقّ”" 
والتذكرة'": الإجماع 00 

الأصل المقتصر في تقيبده ‏ بالمنساق من إطلاقات الوصيّة في 
الكتاب والسئة _على الوصيّة للموجود. 

على أن المراد هنا الوصيّة التي قد عرفت كونها تمليك عين أو 
)كاش امداق امار الوصايا / في الموصى له ج ١7‏ ص 0180. ورياض المسائل: 

الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص /77؟. 


.017 نهج الحقّ: في المواريث / مسألة 4 ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ 5٠١ تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج “دص‎ (0 


الوضَكه للمعدوة . مسجم ممت حك م ات ل 537 
منفعة . والمعدوم ليس له أهليّة التملّك ولا قابليّته ؛ ضرورة كون الملك 
من الصفات الوجوديّة التى لا تقوم بالمعدوم. بل لايتصوّر قيامها فيه 
إل مرجم لك المشووء إلى انلك مزالت 

وما ثبت في الوقف من صحّته على المعدوم.تبعا للموجود, إِنّما هو 
عق «حهل الشتازع عقد الوقك سا للك السعدوم بعد وتضووة.: 
فالوجود حينئز كالقبض أحد أجزاء العلّة التامّة فى ثبوت الملك له 
لذ اندها للك مها ل كد ميو لكا وحوده غلا عن تيد شركته مع 
الموجود من أَوّل الأمرء وهو معلوم البطلان . 

وهذا شيء لا مانع عقلاً ولا نقلآ من شرع الشارع له كما أنّه شرعه 
لإثبات الملك للموجود ما دام موجودا على وجِهٍ ينتقل عنه الملك 
بموته , ويتلقاه الآخر من الواقف, لا من الموقوف عليه . على خلاف 
قياس باقي أسباب الملك . 

ولو أن الشارع شرّع الوصيّة التمليكيّة على هذا الوجه لم يكن بأس 
في تمليك المعدوم لها على الوجه المزبورء إلا أنه لم ينبت من الشارع 
ذلك فيهاء بل النابت خلافه وأنّها على قياس باقي أسباب الملك نحو 
الهبة والبيع والصلح ... ونحوهاء كما لا يخفى على من لاحظ أدلتها . 

ولو سلّم قابليّة تحميل إطلاقاتها ذلك ,إلا أنّ الإجماع بقسميه على 
كون المراد منها الموجود . 

فما في جامع المقاصد _من إشكال ما سمعته من الأصحاب: بمامرٌ 
في الوقف من صلاحيّة المعدوم للملك تبعاً للموجود, مع أنّ الوصيّة 


أخفٌ منه كما هو واضح لمن لاحظ أحكامهما!- في غير محلّه ؛ 
لما سمعته من وضوح الفرق بين المقامين . 

ولا حاجة إلى ما تكلفه ثاني الشهيدين في الفرق بينهماء واطنب 
بها" ممما لا يرجع إلى محصّل » فلاحظ وتأمّل » والتحقيق ما عرفت . 

واللأوود فليا المعدوم لوكان غير قابل للتمليك , والملك لم يكن 
قابلاً للتملّك, مع أن الاجماع بقسميه على صحّة الوصيّة بالمعدوم عيناً 
ومنفعةً. وعلى جواز بيع الثمار... ونحو ذلك ممّا هومن ملك" 
المغدوع . 

لأَنا نقول :بعد الفرق بينهما بالإجماع ونحوه أنه يمكن منع 
تحقّق الملك في ذلك كلّه حقيقة , بل أقصاه التأهّل للملك والاستعداد له 
".عن حمين علق الثماء لمالك الأضل »وملك المنفعة لمالك العيق ».فهو 

١‏ منعاف ان للف 5 | ملك عقيف ميل بالأسياف الجويودة انشع 

أن يملك المعدوم بعد وجوده. لا أَنّهِ مالك للمعدوم حقيقة . 

ولو أنه نبت في الوصيّة صلاحيّتها لنحو ذلك في الموصى له -كما 
ثبت صلاحيّتها له في الموصى به - لقلنا به, لكنّه لم يثبت, بل النابت 
خلافه كما عرفت. بل الظاهر ذلك وإن اثفق وجوده حال موت 
الموصي . ولذا قيّدنا الوجود فى المتن بحال الوصيّة . 

نعم , هذا كلّه في الوصيّة التمليكيّة, أمَا الوصيّة العهديّة الى 





.4١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 
,5" 3-16 (؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص‎ 
(؟) في بعض النسخ: املك‎ 


صحة الوصيّة للأجنبي وللوارث .ااا سيبس 89# 


لم يقصد الموصي إنشاء تمليك فيها فلا أجد مانعاً من صكُتها 
للمعدوم ؛ بمعنى : أن يعهد الميّت في إعطاء شيء أو وقفه أو نحو ذلك 
لمن يتوّد من زيد مثلا . 

وإطلاق اشتراط الأصحاب الوجود في الموصى له, منزّل ‏ بقرينة 
ليله وغيرة على التمليكتة التى هى أجد التقو, كما ستعية ارقا : 
والله العالم . 0 

«و» على كلّ حالء فلا خلاف بيننا'" في أنه إتصمٌ الوصيّة 
للأجنبيٌ والوارث» بل الإجماع بقسميه عليه. بل المحكي منهما 
مستفيض أو متواتر١".‏ 

مقبافا الى اطلاق الوعئة هبى الكتعانيه واليكة وتشهوما انه 
اكت نيه" إلى اخزيها والنعيرة الفسيتنيظة الذالة مل حا 
الوصيّة للوارث : 

منها : قول أبي جعفر مذ في الصحيح : «الوصيّة للوارث لا بأس 
بها»!*), وفي اخر ساله! محمّد بن مسلم : «عن الوصيّة للوارث؟ 


.0١7 ص‎ 5١ كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 

(؟) الانتصار: مسألة 519 ص 057 - 048. المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 4 و١١,‏ 
السرائر: الوصايا / المقدّمة ج '' ص ,١187‏ تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج ؟ 
ص 1517 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص .1١7‏ 

(5) سورة البقرة: الاية .18٠١‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الوصيّة للوارث ح 7 ج لاص 4. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
كتاب الوصايا ح 4 ج ١9‏ ص 188. 

)00( ظاهر السياق أنه أيضاً عن أبي جعفرظِة. ولمحمّد بن مسلم عدّة روايات بعضها عن > 





2 جواهر الكلام (ج ) 


فقال: تجوز»!", وفي ثالث : «فقال: تجوزهء ثمّ تلا هذه: (إن ترك 
شيو لوو" الى ا خودي الى كير دلقم 
تماام القائة هن مدع حو زها للوارك عسظلتا ,أو اذا لد ريه 
من الورئة! ‏ واضح الفساد. كوضوح حمل ما ورد في أخبارنا ممّا 
يوافق ذلك على التقيّة منهم ؛ نحو : 
ما عن تفسير العيّاشي من خبر أبي بصير عن أحدهما ليه في قوله 
تعالى : «كتب ...» إلى آخره؟ قال: «هي منسوخة . نسختها آية 
1 الفرائض التي هي المواريث...»6 أو على إرادة نسخ الوجوب دون 
لمات الراك 
وخبر القاسم بن سليمان : «سألت أبا عبد الله هه : عن رجل 


ه أبي جعفر ك1 إلا آنها ليست بنفس اللفظ. وبعضها بالنصّ إلا أنها عن أبي عبد الله ئلا . 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ذيل ح "' (مع ح ؛ع) ص .٠‏ و«الوسائل»: ذيل ح ؛ (مع 

.١18٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

2 من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيه للوارث ح غ0 ج ص 158. وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: حك و«الوسائل»: ح كدص لال ؟. 

)ع( المغني لين قدامة): ج ان 5 المجموع: ج 06ص 7559 و١435‏ بداية المجتهد: 
ان 1 

(0) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح ١717‏ ج ١‏ ص /ا. وسائل الشيعة: باب ١٠0‏ من كتاب 
الوصايا ح 16ج 69ص .15١0‏ 


الوصيّة للوارث اس ا سس سسسججججيييييبب ع 1/1 


ولي اغتراف لمسودون 1081لا المحكر د ايها -إرادة نفي الوصيّة بالزائد 
على الثلث . 

كما فى النبوي المروي عن تحف العقول أنه قال ييه فى خطبة 
الوذ اكارديد انها الى .اله قد فق لكر رارك تصعدمن الغيرات: 
ولا تجوز وصيّة لوارث باكثر من النلث»7!". 

ومن الغريب ما في دعائم اللإسلام : «وعن على وأبي جعفر 
وأبى عبدالله (صلوات الله عليهم): أَنّهم قالوا: (لا وصيّة لوارث) وهذا 
عا فيما علمناه» 

«ولو جازت الوصيّة للوارث لكان يعطى من الميراث اكثر ممّا سمّاه 
الله (عرٌ وجل) له» . 

«ومن أوصى لوارثه فإِنّما استقل حقّ الله الذي جعل له. وخالف 
كتابه, ومن خالف كتابه (عر وجل) لم يجز فعله» . 

«وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمّد ل دخلت من أجلها 
الشبهة على بعض من انتحل قوله, وهي : أنه سئل عن رجل أوصى 
لقرابته؟ فقال : يجوز ذلك ؛ لقول الله (عرّ وجل) : (إن ترك خيراً الوصيّة 


)١(‏ «له بدين» ليس في التهذ يبين. 

لوقيب اللككاء: الوك انا اتات 19 الوضة ارا شن ونه انعو :003 فضا 
الوصايا / باب هلا صحّة الوصيّة للوارث ح 4 ج 4 ص ,١27‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح ١١‏ ص 185). 

(؟) تحف العقول: خطبتهياةُ في حجّة الوداع ص ١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من كتاب 
الومسا راس أج اقص 3 


7ن جواهر الكلام (ج 9؟) 





للوالفيف و الاقزنين )اقيم 

«والذي ذكرناه عنه وعن ابائه الطاهرين هو المت وهوإجماع 
المسلفية ...)"الى ار 

ولكن لا غرو ؛ فإنْ الرجل المزبور جديد التشيّع على ما ذكر في 
ترجمته '", والله العالم . 

«و» كذا إتصح الوصيّة للذمي ولوكا و جيك وفيل: لا جور 
مطلقا» ولكن لم نعرف القائل (ومنهمٍ من خص الجواز بدوي 
الأرحاء والأوّل أشبه» بإطلاق الأدلة وعمومهاء بل عن الخلاف : 
نفي الخلاف فيه (2). 

«وفي الوصيّة للحربي تردّد» وخلاف «أظهره العم 4 

فكان حاصل مختاره : التفصيل بين الذمّي والحربي . فالأوّل تجوز 
له الوصيّة مطلقاً والثاني لاتجوز مطلقاً. وهو قول الشيخ في الخلاف 0 
وان اقونسن فى السبرائر هوهو جد لاقو الافى المسألة: 


.18٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام: الوصايا / ذكر ما يجوز من الوصايا ح ١700‏ ج 7 ص 508 مستدرك 
الوسائل: باب ١6‏ من كتاب الوصايا مح "اج ١4‏ ص .,٠١١‏ 

(؟) وفيات الأعيان: رقم 53/ا ج 0 ص .4١0‏ 

(؛) الخلاف: الوصايا / مسألة 5١‏ ج غ ص .١67‏ 

(6) المصدر السابق. 

(7) الموجود فيه في أكثر من موضع جواز الوصيّة للكافر مطلقاً ولم يفصّل بين الذمّي 
والحربي. كما أنّ هذا هو المنقول عنه في الكتب المعدّة للنقل. انظر السرائر: الوصايا / 
المقدّمة. وباب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص ١87‏ و147, وانظر أيضاً كتاب الوقوف 
اج لاص .150-1١09‏ 


الوصيّة للذمّي والحربي لاس بمب سب بج ب شي |كث9 

ويدلٌ عليه في الأوّل: -مضافاً إلى نفي الخلاف المزبور -قوله 
تعالى : «لاينها كم» إلى قوله : «أن تبرّوهم»'" بناءً على أنها من الب 5 
اول وا لتعواز شتف 


وعموم الوصيّة وإطلاقها . 
وما ذل على وحوفه إقادها وجومة ابد ليا وا لها عدا سب : 
ع 18" 
رصي + التوصن . 0 


والنصوص المستفيضة '" المشتملة على إنفاذ الوصبيّة ولو كان 
الجوضن اله زهوة ذا أواقضرانكا ,مدوغير ذلك 

وف الفا ؛ اليا مواد وقد نين الله قال عنها وله ول تعد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولوكانوا اباءهم 
أو أبناءهم» 7" , ومنها يعلم عدم الفرق بين الأرحام وعيرظم إذا كانوا 

وقوله تعالى : «إِنْما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم إلى قوله: ‏ 
5 تولوهم»0. 

مضافاً: إلى مفهوم الآية السابقة . 

وما عساه يشعر به الوصل في تلك النصوص ؛ باعتبار ظهوره في أن 
اقصى افراد الجواز اليهودى والنصراني » ولو كان الحربي جائزا لكان 


.8 سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 
.577 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ”١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة: الاآية ؟5.‎ 
.8 سورة الممتحنة: الآية‎ )]( 


أولى بالذكر . 

ولأنّ الحربى غير قابل للملك ؛ لأنّه وما معه ملك للمسلم . 

ع ري سي ليل ادامل 
من الحربي . 

لكن قد يناقش : بمنع كون الوصيّة ‏ التي هي عطيّة بعد الموت, 
مذابلة للمة الف ع عنظنة حال العيا مسي وتعواية وينذا ‏ لان 
الأغراض الدافة إلى الك ةيف لمكن أن يكوو انا انا 
لهم ... وغير ذلك ممّا لا يندرج سببه في الايتين اللتين يمكن دعوى 
كون المنساق منهما : المنع من ذلك من حيث المحاذة لله والقتال 
للمسلمين وعدم الرغبة في الدين » لا من غير هذه الحيئيّة ؛ وإلا لمنعت 
الهبة لهم ولغيرهم . 

كل ذلك مع أنه يمكن منع اقتضاء ذلك" الفساد للعقد وإن أثم 
بالمودة الى :تتر تب عليها الوضتة واليئة متلا »ولس :ذلك مق الوص 
بالمحرّم حتّى لو قلنا بحرمة الإيصاء عليه . 

والوصل المزبور إِنّما تضمّن اليهودي والنصراني, وهو أعمّ من 
الذمّي والحربي , ودعوى انسياق الأوّل منهما ولذا يقابل بالحربي - 
بد طون غالب ادل الحرم ارقا ولاهقا «التصار وليه ا 
إنَما هي بين الذمّي والحربي , لا بين النصراني -مثلاً ‏ والحربي . 

بل لا يبعد دعوى ظهور العبارة في إرادة بيان عدم فرد آخر أشْرٌ من 





)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: عدم. 


الووضكة للد والحوى. ١‏ سسحتت سي جح ل ب 1 


ذلك , نحو قوله فيمن ترك الحيجٌ : «إن شاء يموت يهوديّا أو نصرانيَا , 
فهو حينئذٍ دال على التعميم لا على خلافه. مو ثرا ذلك : بمادل على ث7 
صحة وصية المجوسي للقراء وأنها تتصرف إلى فقراء نحلعه (") 0 ا 


مكلف بالفروع . 

ودعوى : عدم قابليّة الحربي للملك واضحة المنع , وا ووه :نهم 
وماليو ليع المساعين يعني : | اانا زا للسسامين 1 أ جيم تهرك 
أحكام المماليك حقيقة عليهم . 


والعراد تنية الوضة : الحكى بكونها النوضى لد قلااينا فنه اتتورث 
استحقاق على الموصى له بمقاصّة ونحوها. ومنه ما نحن فيه؛إذ 
لاوها فاه بيو صدرورة القان له ومين الرد وني كو اذ اكد لمعيل 
له بعد ذلك . 

وخبر إبراهيم بن محمّد قال: «كتب أحمد بن هلال ١‏ 
أبي الحسن 44 يسأله عن يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء؟ 
فكتب ىه : أوصله إلى , وعرّفنى لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الهف 


ككين مطتد و عع "قال ركني علق بيرع الال إلى أحن الح 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب عقاب من ترك الحج ح ١‏ ص للابوسائل القيعةويات لامع انوات 
وجوب الحج وشرائطه س ١‏ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 750-355 

.587 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 74 من كتاب الوصايا ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص .١١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة لاأهل الضلال م ؟ ج و ص .5١4‏ 
الاستبصار: الوصايا / باب 77 الوصيّة لأهل الضلال ح 7 ج 4 ص .١59‏ وسائل الشيعة: 
باب 0” من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 555. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن محمّد بن محمّد. 


27 جواهر الكلام (ج 68) 





على بن محمد نيةا يهودي مات وأوصى لديّانه بشسيء أقدر 
عل ا كذو هلخو ن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أ وانقوافيا 
أوصى به البهودي؟ فكتب مك1 : أوصله إلىّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي 
إن شاء الله» 0" , 

لا صراحة فيهما بالبطلان» بل ولا ظهور بناءً على أَنّ المراد بالديّان 
أهل دينه وملته . وعن الشيخ : حملهما على إنفاذه في الدين ؛ لأنّه أعلم 
بكيفيّة القسمة فيهم' " ووضعه مواضعه'", وحينئذٍ يكون ايع عنقا 
نحن فيه . 

وممّا عرفت يظهر لك : قّة القول بالجواز مطلقاً من غير فرق بين 
الحربي وغيره والقريب وغيره؛ وإن دل على الجواز في الأوّل زيادة 
على ما عرفت -عموم ما دل على صلة الأرحام وبرّهم وإعطائهم 
والوصيّة لهم من الكتاب !4 والسنّة *"؛ حتّى قوله تعالى : «كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن دسم الوم الوللين: 7 إلى 
آخره» لكنّ ذلك لا يقتضي اختصاصهم بالجواز كما هو واضح . 


)01( من لا يحضره الفقيه: الوصيّه /دفتات نوادر الوصايا ح 006١‏ ج ع ص 7ل وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠‏ ص ,٠١0‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١17‏ الوصيّة لأهل الضلال ذيل ح 9 ج1 ص .5١0 - 7١4‏ 

(1)“تصورة النساء» الكية تشورة الافال الكو للاسورة الاحوان» الاجة انحور حكن 
الاية 7؟. 

(5) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب صلة الرحم ج ١‏ ص .١0١‏ 

.١18٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الوصيّة لمملوك الأجنبى 57 


ومن الغريب اعتماد بعض الأساطين ”" في" المنع في الحربي 
على" ما حكي عن الشيخ في بعض كتبه من ونور تجوز الوصيّة 
للحربي عندنا» ١‏ باعتبار إشعاره بالإجماع . 

وسكت ١١‏ الفيع ع الذى دكن الخلاف الالموطله يعلم عم 7 
ظهور «عندنا» فى ذلك 00 إثبات الأحكام الشرعيّة بماك ذلك من 
مفاسد الفقه . 1 

مضافاً إلى ما عن مجمع البيان: من الإجماع على جواز أن يبر 
الرجل من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة, قال: «وإِنّما 
الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات, فلم يجوّزه 
أصحابناء وفيه خلاف بين الفقهاء»7". والله العالم . 


(ولا تصحٌ الوصيّة لمملوك الأجنبيٌ» أي غير الموصي 
«ولاالمديره! ولا لأمّ ولدهء ولا لمكاتبه المشروطء و'”» 


لا المطلق «الذي لم يود شيئا" من مكاتبته ولو أجاز”" مولاه» 
)١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص .١8١ ١415‏ 

(؟ و*) في بعض النسخ أبدلت «في» ب «على» وحذف فيها «على» الثانية. 

(؛) المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص .]١‏ 

(6) المصدر السابق: ص .١١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 8 من سورة الممتحنة ج 9 ٠١‏ ص 01-108غ. 

(1) في نسخة الشرائع: ولا لمدبّرة الأجنبي. 

ال شيك اسراح ولردصااي ا 

(4) حورت هذه الكلمة في نسختي الشرائع والمسالك عن «من مكاتبته». 

)٠ )‏ في نسخة الشرائع: اخاتة 


با جواهر الكلام (ج ) 


إجماعاً محكيّاً عن ظاهر المهزّب!" وصريح التذكرة”". بل والتنقيح 
لكن خصّه بالقنّ وأم الولد. وحكى الخلاف في المديّر والمكاتب عن 
القت وله الى ,حيكريدووا الررعة لمعلاف المموط وان جر : 
وإدريس 500 فيهما . وجعله في الأول أشبه كما هو المشهور بين 
المتأخّرين , وقوّى الجواز في الثاني '' وفاقاً للشهيد ين ». 

وفي الرياض : «لم أقف في شيء من كتب الأصحاب على من نقل 
الخلاف عنهما في ذلك . نعم . عن المختلف والمهذّب حكاية الخلاف 
عن لحيو واي جدل ان ]رم لعن ارا رن سي تود 
الخلاف كبا ده اود النقل د قا مل على قاذ الأول ااحن 
الإجماع في التذكرة) 0 

قلت : لا ينبغي التأمّل في بطلان الول بصحّة الوصيّة للمدبّر 
عبد نا شيا على عو رات لعي متكا ماكر لع د 
كتاب البيع '" أو غير ما يملّكه مولا أو فاضل الضريبة » أو أرش 
الجناية ؛ ضرورة عدم كون ما نحن فيه من ذلك . 

بل هو كذلك في المدبّر-فضلاً عن القنّ وإن تحرّر عند استحقاق 








.٠١ 5 المهدّب البارع: الوصايا / في الموصى له ج "' ص‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) التنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص ١/ا5.‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١77‏ ج ؟ ص ,20١‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في 
الموصى له ج 1 ص ١١5‏ -157, الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأَوّل ج ه ص 51. 

(5) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 1587 5817. 

() في ج 16 ص 517 


الوضكة لعفاو ك الأجيى: .ويس حب بح يي 1/1 
الوصيّة بعد أن كان مملوكاً حالها. كما في القواعد”"؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كالوصيّة للمعدوم حالها إذا وجد حال !الا متسفا ن 3 اليا 
من أدلة#بشروضتة الوضية وتلتف القووا نه بالبورف معطتق فيلك 
الموصى له من غير توقف على شيء آخر . 

فالمتّجه حينئذٍ البطلان في الفرض حنّى لو صرّح باشتراط حرّيّته 


نما الإشكال إن كان ففى المكاتب ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه. ' 


ولذا يصمح بيعه واكتسابه» بل الوصيّة له نوع من الاكتساب. ومن هنا + 
مال من عرفت وغيره كالكركى إلى صحّة الوصيّة له" . 
لكن فيه أُوّل": ما سمعت من دعوى الاجماع على عدم صحّة 


الوضفة لف 
مضافاً إلى ما تقدّم في محلّه!“ من عدم قابليّة المملوك للملك: 


عس ل 


وانه كل على مولاه لايقدر على شيء '" كالبهائم , »من عير فرق في 
اموس ا ا سي بو سا 


.415 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 40. فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
اج ١ص‏ 152, 

(؟) ليس له عدل ظاهر في العبارة. 

(4) في ج 70 ص 51373... 

(0) سورة النحل: الآية 0/, 


اب جواهر الكلام (ج 9؟) 





كان هو هال السكك: 

لا يقال : إنّ المراد من صحّة الوصيّة له معاملة الموصى به معاملة 
ما يستفيده بكسبه . 

لأنا نقول : إِنّه لم ينبت اقتضاء عقد الكتابة ذلك في غير كسبه, 
ودعوى: أنّ قبول الوصيّة والهبة له من كسبه يمكن منعهاء ولو سلم 
اقتضاء إطلاقها ذلك لكن يجب الخروج عنه هنا باللإجماع المزبور. 

وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفرلية : «في مكاتب كانت 
تحته امرأة حرّة, فأوصت له عند موتها بوصيّة , فقال أهل الميراث : 
لا نجيز وصيّتها نه مكاتب لم يعتق ولا يرث , فقضى : أنه يرث بحساب 
ما اعتق منهء ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اعتق منه . وقضى في 
اق رصني انارو هنةة وفك فى تمفزها ليه ذا حا و سين الووضنة, 
وقضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصيّة فاجاز له ربع 
عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها»!©. 

ورواه في الفقيه عن أبي جعفر نهذ لكن فيه : «قال: قضى أمير 
المؤسيق 1ك فى نكا دعوب ١‏ إلى اخ الخبن: 

وكذا رواه في التهذيب لكن بدون حديث النصف . وزاد في أخره : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١4‏ ج 9 ص 1؟5. وسائل 
التبيعة : بانت ٠‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ (مع ذيله) ج 9 ص 373١غ.‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة للمكاتب ح 1 جس 4ص .5١١‏ 





الوفية امول رك الاجلس ‏ ج بت سي ممح د ا ا ع ب 1/1 
«وقضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من 
وضقة دادما اعقق سس اناب والقلاهى رالتتبومية شمه كماهر 
المسألة . 

والمناقشة!" في السند : باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره. ' 

ع1 

تدانديا ساسا ا سا اللرس اهم 0 
هاشم فهو أجل من أن يوصف بالوثاقة . 

وكذا المناقشة في جامع المقاصد في الدلالة : بأنها وافبعة قفي 
لاعموم فيها”” الاب يري في المطلوب, بل 
هي من النصوص المشتملة على لي 
كما هو محرّر في محلّه . 

كلّ ذلك . مع تأيّدها بما في خبر ابن الحجّاج عن أحدهما 820 : 
«لا وصية لمملوك»”“ الذي يظهر كون المراد منه ما نحن فيه بملاحظة 
الخبر الآتى فى المسألة الثانية باعتبار وقوع نحو ذلك فيه . ومفروض 
)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتبة حم 7ج 8 ص 576؟. 
(؟) كما في جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠‏ ص 0غ. ومسالك الأفهام: 

الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ؟127-375. 


(7) انظر «جامع المقاصد» في الهامش السابق. 
)ع( تقدّم في ص .08١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 9؟) 





السؤال : أنّه قد أوصى له بوصيّة . فلا مجال حينئذٍ عن القول ببطلان 
الوصيّة له . نعم لوكان قد تحرّر بعضه صحّت الوصيّة له بالنسبة . 

ولو أوصى للجزء الحرّ منه كان فيه إشكال , أقواه عدم الصحّة ؛ لأنّ 
المالك مَن تحرّر بعضه, لا البعض المحرّرء وبذلك وردت الأخبار 
وجرى عليه كلام الفقهاء الأخيار . 

مع أنه قد يقال: إِنّ المالكية من الأعراض النفسانية , والسملوكية 
من الأعراض الجسمانيّة . وحصول الأوّل للنفس الإنسائيّة كاملا 
مشروط بانتقال الثانية عن البدن, فإذا اتتفت عن بعضه ثبت الملك 
ا ا 

م إن الظاهر أنّ”" قول المصئّف : «ولو أجاز مولاه» راجع إلى 

٠ 3‏ ويحتمل الأخير ويستفاد حكم غيره بطريق أولى : 

وزاد في القواعد على ما في المتن : «ولا يكون وصيّة للمولى»'". 
والتركى يقد الل ندعل بسكن النالتة القاتنى رذلك إذ اقفر 1 

وفيه : أن ملك المولى له _مع عدم قصد الناقل, وعدم معاوضته 
بعين مملوكة له ؛ كي يدخل معوّضها في ملكه قهراً وإن قصد الناقل 
خلافه _مخالف للضوابط الشرعيّة , التى منها : أن العقود تابعة للقصود, 
واللّه العالم . ْ 


0 0 الرطانا قن انوع ا اصن :114 
(؟) جواهر العقود: ج ١‏ ص 707 مغني المحتاج: ج 7 ص .4١‏ 


ا 





الوصيّة لعبد الموصي 


«و» كيف كان. فلا خلاف فى الظاهر _كما اعترف به غير واحد(" 1 
١‏ و جم" 


- في أنه (تصح» الوصية «لعبد الموصي ومدبره'" ومكاتبه وام 519 
ولده» فى الجملة؛ بل فى جامع المقاصد”'" وعن المهذزي 7): الإجماع 
عليه في الجميع . وعن فخر الدين “ والصيمري ”": الإجماع في الأول 
والتذكرة في الأخير'". 

وهو الحجة بعد النصوص التى منها كما قيل 0 _الصحيحان : 

في أحدهما: «رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته» الذكر 
والأننى فيه سواء, أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقع 2 : 
جائز المتم ها اوضى يداهل فا ا رضي راان شاه 101 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص -7١‏ 17. والمقداد 
في التنقيح: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 7/, والشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / 
في الموصى له ج 1ص 295", والطباطبائي في الرياض: الوصايا / في الموصى له 
ج ٠١‏ ص 188. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولمديّره. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 48. 

(:) المهذب البارع: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ؟١٠.‏ 

(0) شرح الإرشاد: الوصايا / في الموصى له ص 54 ٠١‏ (مخطوط). 

(1) غاية المرام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 157. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 17 (الطبعة الحجرية). 

(8) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 188. 

(9) الكافي: الوضانا #نات من أوضنى لقراباته ح ؟ ج /,ا ص 0غ. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١4‏ ج 4 ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الوصايا 


وفى الثانى : «... رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم 
يلغ ذلكة قال الما لمواليةه وسقظ موالي أريده01. 

وإن ناقش في الاستدلال بهما في الرياض ب «اشتراك لفظ المولى 
بين العبد وغيره, فلعلّه المراد دون الأُوّلء ولا قرينة ترجّح إرادته؛ بل 
لعل القرينة على خلافه واضحة ؛ لظهورها في إعطاء الثلث للموصى له . 
بأن يسلّم إليه دون أن يعتق منه بحسابه»7". 

وقد تدفع : بظهور «المولى» في العبد وخصوصاً في المقام ؛ ولذا 
أسقط الوصيّة في الثاني موالي أبيه . وأمّا الإعطاء له فهو وإن كان ظاهر 
الخبرين ذلك ال" اله فشر غيرهما بالعتق منه محسايد كما تعر ف« 
فلا بأس حينئذٍ بحمل ما فيهما عليه . والأمر في ذلك سهل بعد عدم 
اتحفيار الذاي| انهم 

(و4 المراد بصحّة الوصيّة له : أَنّه ويعتبر ما أوصى "" به لمملوكه 
بعد خروجه من الثلث. فإن كان بقدر قيمته اعتتق وكان الموصى به 
للورثة؛ وإن كانت قيمته أقل أعطى الفاضلء وإن كانت أكثر سعى 
للورثة فيما بقى» . 


كلا 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 4١‏ ج 9 ص 558, وسائل الشيعة: 
(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص .195١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ما يوصي. 


الوصيّة لعيد الموضى ‏ - ل اجا _اسسسسليياسس #الالا 


لكن قيّده المفيد''' والشيخ في النهاية '" بل والقاضي '" والديلمى “' 
عا باك عدا اوها لو را افيه ممما رص ل 
فإن بلغت ذلك» كما لو كانت قيمته مائتين والموصى بها له مائة 
«بطلت الوصيّة » 1 

دنا 


ار الت يد ماين ماك -والموصى به مائة وخمسين'", ممم 
ولكنّ النلث ليس إلا مائة , ففي المسالك : «سعى عندهم في قيمة نصفه , 
وهو مائة» نافيا عنه الخلاف !؛ لعدم كون قيمته ضعف ما أوصى به له , 
وإن لم يصل ذلك إليه لقصور الثلث . 

لكنّه قد يناقش : بأنّ المفروض في المقنعة " والنهاية!" الوصيّة 
للعبد بالثلث ‏ بل في السرائر : نسبة عبارة النهاية إلى الرواية ”” اين لا 
وجهه : اعتبار زيادة الحرّيّة على النصف بالوصيّة ولو سين ٠كي‏ يوه 
نا فتسييي اللذه تلابعك اللكر سنس راان ينذا |3 كانت لسرمية 
ضعف ما أوصى له فما زادء فإنّه لا يقتضي الوصيّة حيئئذٍ إلا النصف 


.377 المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة الانسان لعبده ص‎ )١( 

(1) النهاية: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص .١59-1١18‏ 
(؟) المهذب: الوصايا / باب ما صم من الوصايا ج ؟ ص .٠١7‏ 

(5) المراسم: احكام الوصيّة ص ؛ ٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تبلغ. 

(1) في بعض النسخ: وخمسون. 

(0) مسالك الآفهام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 5"9. 

(8 و1) تقدّم مصدرهما آنفا. 

.١59 السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص‎ )٠١( 


جواهر الكلام (ج 9) 





ىا 


فما دون فلا ترجيح » فيبقى على أصالة عدم صحّة الوصيّة للعبد . 

والأصل فيه : الرواية التى سمعتها عن السرائر ء بل لعل ذلك ظاهر 
المقليرة ايض 5201/7 كر السالة وغيرهاء تنا قا بيدا جاه الأترعن 
د لا 

«وقيل» والقائل والد الصدوق'" والشيخ في الخلاف ”" 
والحلبي '* والحلّى : إتصمٌ» الوصيّة مطلقاً إويسعى في الباقي 
كيف كان4 ففي الفرض بيسعى في قيمة نصفه ان مائة ‏ ويتحرّر. 

(وهو حسن» بل الأقوى وفاقاً لمن عرفتء بل المشهور”". بل 
عن الخلاف : الإجماع عليه ". 

مضافا إلى إطلاق ما عن فقه الرضاءظُة بناءَ على حجَّيّته : «فإن 
أوضى العنا كم يناك هال قذه العمار ك اقيدةتعاةلةه افا و كان بيده 
أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة»!©. 


.377/ المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة الانسان لعبده ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 515. 

(؟) الخلاف: الوصايا / مسالة 44 ج غ ص .١750‏ 

(؛) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 510. 

(0) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ‏ ص .١9/8‏ 

(1) نسبه إلى الشهرة في إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى له 
اج 77ص .15١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(6) فقه الرضاءظكةٍ: باب 0١‏ الوصيّة للميّت ص 719 7٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
كتاب الوصايا ح 4 ج ١4‏ ص 49. 


الوصيّة لعبد الموصي ا 1/3474 


وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله يه : «في رجل أوصى 
لمملوك له بثلث ماله؟ قال : فقال: يقوّم المملوك بقيمة عادلة, ثم ينظر 
ما ثلث الميّتء فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة 
استسعي العبد في ربع القيمة : وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق 
العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة»!" بناءً على أنّ المراد 
وله هدرو الى ا خدرة التقال يبري الاخصوفهة دا وو 
الماع عاى مس اذ القلاف وتعويها الول النعلك فى :هذا الحكيى 7 
ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بالخبر المزبور لكل من القولين, 
فإنٌّ المفيد وأصحابه يجعلونه مثالاً لما لم يبلغ النصف من الأقلّ مما 
لا تزيد فيه الحرّيّة على النصف ؛ لأصالة بطلان الوصيّة للعبد . 
والمشهور يجعلونه مثالا لجميع أفراد الأقل, ويشهد له : الإجماع 
المحكي المعتضد بالشهرة . وإطلاق الرضوي ... وغير ذلك . كما يشهد 
الأول نا اسمفعة من المرييلة فى 'المراتن و ظاهن المقية . 
ومن الغريب تقرير الكركي ‏ وثاني الشهيد ين '" وغيرهما'" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١‏ ج 9 ص ,5١7‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 8١‏ من أوصى لمملوكه ح ١‏ ج 4 ص .١154‏ وسائل الشيعة: باب 4/ا من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص ١؟١1.‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص “2 -/4. 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7١‏ ص 5241. 

() كالبحراني في الحدائق: الوصايا / في الموصى له ج ١؟‏ ص 075 - 054, والطباطبائي في 
الرياض: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 599-5915. 


تتم لمن ل ا حت تو | قز الكلام (ج ) 


الاستدلال للمفيد بالخبر المزبور بدلالة المفهوم. على معنى: أنه 
لو لم يكن أقلَّ بقدر الربع لايستسعى, وإِنّما يتحقّق عدم الاستسعاء 
مع البطلان . 

نم اعترضوا عليه ب« أن المفهوم إن لم يكن الثلث أقلّ من قيمة العبد 
بقدر الربع لا يستسعى في ربع القيمة, لا أنّه لا يستسعى مطلقاًء وهذا 
مفهوم صحيح لايفيد مطلوبهم » فلا ينافي القول بِأنّه يستسعى بحسبه 
فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلثء أو بقدر النصف يستسعى 
في النصف وهكذا» . 1 

«وأيضاً لو كان المفهوم الذي ذكروه صحيحاً لزم منه أنه متى 
لم يكن الثلث أقلّ من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصيّة , 
وهذا شامل لما لوكانت القيمة قدر الضعف أو أقلّ من ذلك إلى أن يبلغ 
النقصان قدر الربع » فمن اين خصّوا البطلان بما لو كانت القيمة قدر 
الضعف ؟!» . 

بل قال فى المسالك : «ما هذا إلا عجب من مثل هذين الشيخين 
00 

ولا يخفى عليك أنّ مبنى استدلال المفيد إن كان هو ما عرفت 
من أَنّ الأصل بطلان الوصيّة للعبد , والمتيقّن ممّا فى الرواية كونه مثالا 
للآقل من النصف ولو بقرينة ما عرفت ء لا المفهوم العزنور الذي لا يكاد 
يخفى فساده على أصاغر الطلبة , وأا المناقشة فى سند الخبر فيدفعها : 
اتفاق الجميع على العمل به . ْ 


الضف لفية الفوضن ٠.‏ سد عم حي سج جه بيت حوب جيب :01 


بقي الكلام في شيء : وهو أن الفاضل في المختلف وافق المشهور 
فيما إذا كانت الوصيّة بجزء مشاع من التركة كالثلث والربع والخمس 
ونحو ذلك فإنّ العبد حينئذٍ يكون من جملته , فكأنّه قد أوصى بعتق 
جزء منه ‏ فيعتق وبسري في الباقي ويدفع عنه من الوصيّة ؛ لأنّه في قوّة 
الوصيّة بعتقه . بخلاف ما لو كانت بجزء معيّن كدار او بستان. او جزء * 
باع مد كتصني ا ,ذا لبقطل الوضعة: امود هر لاومةة لفماو لي اللي 
ولعدم ما سمعته في المشاع فيه, ولآنّ تنفيذ الوصيّة بالمعيّن محال ؛ 
لامتناع ملك العبد , والتخطي إلى رقبته يقتضي تبديل الوصيّة ."١‏ 

وفيه  :‏ مع منافاته لإطلاق الأصحاب كما اعترف به في محكيّ 
التذكرة » بل فيها : أن كلمة الأصحاب متّفقة على عدم الفرق!", وكذا 
عق الفهدذب !بل :وإطلاق:الخبر المزيور:فإن التلك فيد اعم :مين 
المقياع و المعتق وجل اللرسلم إرادة الأول كان أعه أيضا مقا يشمل ثلزت 
العبد وغيرهء بل قد يدّعى أمَ المنساق من مثله الثاني أنه يس ذلك 
مبنى الصحّة حتّى يختصٌ بالمشاع ؛ ضرورة عدم صحّة الوصيّة أيضاً 
للعبد بثلثه , فإنه غير قابل لان يملك غيره فضلا عن أن يملك نفسه . 
وتنزيله على إرادة عتقه وفكّه للسراية بما أوصى له غير ظاهر من 


)١(‏ تقدّم في ص ؟087. 

.,570١ 3519 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 1١‏ (الطبعة الحجرية) (بتصوّف). 
(؛) المهذب البارع: الوصايا / في الموصى له سج 7 ص .٠١5©‏ 
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الوصيّة , ولو كان عدم قابليّة العبد للملك سبباً لتنزيل الوصيّة على ذلك 
لانّجه ذلك في عبد الغير أيضاً فضلاً عن الوصيّة لعبده المعيّن . 

ومن نهنا كان القذاهر 1 الحك التديو رسيا دمن الغا رع أله 
مستفاد من الموصي ء بل لايبعد تنزيله على ذلك حتى لو علم قصد 
الموصى غيرهء بل لعلّه هو الظاهر ؛ ضرورة ظهور عبارته فى إرادة 
مدا رضي انيه لا سر متصدينف: ش 

ومن ذلك قلنا : إنّ الموافق للضوابط بطلان الوصيّة لولا الأدلة 
الشرعيّة التي عرفتهاء وقد سمعت أن مقتضاها عدم الفرق بين الجزء 
المشاع والمعيّن . 

ومن التريب قول يغقتههم ؛ إندهها أمقع تحقيق الحتاتن "برو اعرب 
مك الجاوسي عرس ممع .بل هو ظاهر في 
القررد دمو الوسوسية و ان كان قد عد ذلك تحقيقاً”", فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كل حال فهل يحتاج إلى صيغة عتق في صورة زيادة الثلث 
على القيمة كما عساه يشعر به قوله : «اعتق», او لا كما عساه يشعر به 
قوله فى صورة القصور : «استسعي العبد في ربع القيمة» بناءً على عدم 
الفرق بينهما بالنسبة إلى ذلك , فيكون المراد حينئذ من قوله : «اعتق» 
الانتاق رض ؟ وتعياق اخوطيها الأول 

نم إن ظاهر عبارة المصنف وغيرها'" عدم الفرق فيما ذكره من 





)010( رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج 2 111 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 550؟. 
() كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الموصى له ج اص 088غ. 


الوؤضةة لقية الوامق: ‏ ملمسسسح حت يت سي سج وجب كي 14011 ٠‏ 


5 ساع ج18" 

التقويم بين القن وغيره. اللهمّ إلا ان يكون ما ذكره بقوله: «ويعتبر 70 
ذا وض ند ناد فين إلى كوو زاجعا الى الازليو وهر د لك مسية م 
ضوووة اله لاوعة ١‏ كرا جا كيه على اندر :الوك قور ولت 
خصوصاً بعد ذكره الأخير مستقلاً, والمدبّر غير محتاج إلى إعتاق ٠‏ بل 
ولا إلى ملاحظة مساواة الموصى به لقيمته وزيادته وقلّته'" بحيث يبلغ 
قيمته الضعف على القول به . بل هو بمجرّد موت السيّد يتحرّر, فإن كان 
لديعال كلدم ايهال التلع من تلند والاسيعى قن ذلك 

ومن هنا يظهر: أنه غير مندرج في الخبر المزبور الذي هو العمدة 
المسالك7". 

نعم , قد يقال : إِنّه أولى من القنّ الذي هو موضوع خبر الحسن بن 
صالم ”" على الظاهر ء مضافا إلى ما سمعته من الإجماع المحكى, 
فتصمٌ الوصيّة حينئذٍ له وتصرف فى فكّه , أو تعطى له مع فكّه من غيرها 
كما سمعته في القنّء بل لعل ذلك أولى ؛ ضرورة كونهما وصيّتين له 
فيعتق حينئذٍ من الثلث وتدفع الوصيّة له كما فى صورة زيادة الموصى 
به على قيمته , فإِنْه لا إشكال ولا خلاف فى دفع الزيادة له . 
ولا ينافى ذلك أنّ المراد بصحّة الوصيّة له صرفها فى فكّه من الرقّ ؛ 


)١(‏ فى بعض النسخ بعدها إضافة: و ثلثه. 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 520. 
(؟) تقدّم فى ص 4/ا/. 
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لامكان كون ذلك حيث لا يكون سبب غيرها لحرّيّته , كالتدبير الذي هو 
-مع الوصيّة له بمنزلة الوصيّة بعتقه ودفع الموصى به له من غير فرق 
من تقرمها على التدبير وتأكرها عتهءع:ونيقن كتون الوضسةة بالجرء 
المشاع والمعيّن . 

واحتمال : بطلان التدبير فيما لو فرض تأخّر الوصيّة عنه وكانت 
بالجزء المشاع ؛ باعتبار أنْها بمنزلة الوصيّة بعتقه الظاهرة في العدول 
عن التديير . 

وكذا احتمال : بطلان الوصيّة له لو فرض تأخَّر التدبير عنها لنحو 
ذلك أنضا . 

واضح الضعف بل الفساد ؛ ضرورة عدم انحلال ذلك إلى ماسمعت , 
بل لا يبعد تاكد تدبيره بالوصيّة له بالجزء المشاع . 

ولذاتقال فى القواع ةلي ا ووضى لعية جر ققدج ا خيعة يننا : 
الطلاك> لبوع اانه العيدولاك غيره فطل عن تشيه بير ادير ا 
حملاً للوصيّة على ذلك بتعدّر الحمل على الحقيقة. وفي جامع 
المقاصد : «ان عليه اي الثاني تالفقوافق »92 

رإن كأآن فد يدافسن :فى إرادة العدير ب الذى هنو انشناء عد 
معلّق على الموت من ذلك. اللّهمّ إلا أن يريد حكم التدبير ؛ 
على معنى : حصول الحرّيّة بالموت بعد فرض قيام الثلث بقيمته كما 





.4017 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 


الوصيّة لعيد الموصى 2 ك!أآ_![!_سشس._..س._ و _ _  _‏ ا _ىد2ىدى ر رمميي ههلا 
في المديّرء والله العالم . 
ظ وأمّا مكاتب السيّد فلا ريب في عدم شمول الخبر المزبور له , ولعلّه 
لذا ‏ أو لما عساه يشعر به النصوص السابقة من اعتبار صحّة الوصيّة 
للمكاتب بتحرّر بعضه . حتى في مكاتب الإنسان نفسه قد يحتمل 
بطلان الوصيّة له كمكاتب الغير . 

لكن لا ريب في ضعفه. خصوصاً بعد ما سمعته من الإجماع 
المحكي ؛ إذ لو سلّم عدم شمول الخبر له فلا ريب في أولويّته من القن 
لكل تعر نت | ١‏ جماقة سؤووا رمك له إدااكان العزر براق كان 
قد عرفت ما فيه . 

إِنْما الكلام فى أن إعتاقه كالقنٌّ : 

أعتان قبحه وقييةاما أرصى له يدوم غير مالاحظة لجار قدت 
الكتابة عليه زاد على ذلك أو نقص . 

أو باعتبار: ما وقعت الكتابة عليه من غير ملاحظة لقيمته . ويعطى 
حينئذٍ الوصيّة . ويؤدي منه ما عليه من مال الكتابة على حسب 
بكست 

أو باعتبار : أقلَ الأمرين منهما؟ 

وجوه ثلاثة, قد اختار الأخير منها الفاضل فى قواعده'" والمحقّق 
الثاني ”"؛ عملاً بكلّ من الدليلين, فلا يلزم إل بالأقل ؛ للإجماع على 


(1)المضدار قبل السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 87 . 
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عدم وجوبهما معاً, كالإجماع على عدم التوزيع . 

ولكن يقوى فى النظر : الثاني منها ؛ لما عرفت من عدم شمول خبر 
المقام له وما صحتحنا الوصية له بالأولوية , والكتابة من السقود 
اللازمة التي لا تنفسخ بالموت. وحيئئذٍ مالها كالدين في ذمته يجب 
عليه أداوها ولا يقوم مقامها أداء قيمته ممّا أوصى له بعد فرض عدم 
شمول الدليل له. 

على أن احتمال الالزام بالأكثر مراعاة لحقّ الورثئة -مقابل 
لاحتمال الأقلّ ,كما هو واضح . 

بل قد يقال :إنّ فحوى ما سمعته في القن يقتضي صرف ما أوصى له 
في فك رقبته لوكان مشروطأً ولو بعضها كما أنه يقتضي صرف ما قابل 
الجزء المملوك من المطلق الذي تحرّر بعضه في فكّه أيضاًء وإن أعطي 
ما قابل الجزء الحرّ من الوصيّة ؛ ضرورة اندراجه في «المملوك» 
الشامل للكل والبعض . وحينئذٍ فمع فرض تحرّره بذلك يخرج عن 





موضوع الكتابة كما لو أعتقه ‏ فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


(وإذا 5 بعتق مملوكه4 ولم يكن عنده سواه «إو» كان 
عليه دين4 يحيط بقيمته , بطلت وصيّته وبيع المملوك في الدين . 

وإن لم يكن محيطأ به إف»عند جماعة أنه إن كانت قيمة العبد 
بقدر الدين مرّتين أعتق المملوك» لنفوذ وصيّنه في ثلثه , وهو هنا 
سدس العبد ؛ فإنّ نصفه للدين وثلثي '" النصف الثاني للوارث . فيبقى 


)١(‏ في بعض النسخ: وثلثا. 


لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين 3 بإب 


السدس ثلث الموصي, فإذا انعتق السدس سرى في الجميع 
«وسعى 477 العبد حينئذٍ إفى خمسة أسداس قيمته» ثلاثة منها 
للدين . وسدسان منها للورثنة . 

وكذلك لوكانت أزيد من المرّتين» وإن نقص حيئئذٍ مقدار 
ما يسعى به . | 

«ووإن كانت قيمعه اقل »من الدين مرتين أحاط بها أو لا «بطلت 
الوصيّة بعتقه» عند الشيخين '" وابن البرّاج ''' وغيرهم!)؛ لما تسمعه 
من النصوص الواردة في التنجيز الذي هو كالوصيّة في الحكم... 
وفيؤذ لك 

(و» لكن مع هذا «الوجه» عند المصنّف وجماعة ©: «أنّ الدين 
يقدّم على الوصيّة. فيبدأ به4 إن كان له تركة غير العبد, وإلاا كان في 
مقابلة بعض العبد «ويعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدين» وإن قل 
ثم يسعى للدرين والورثة . 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: ويسعى. 

)١(‏ المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة اللانسان لعبده ص 577 /ا17. النهاية: الوصايا / باب 
الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص .15١ ١415‏ 

(5) المهذب: الوصايا / باب ما صم من الوصايا ج " ص .٠١8‏ 

(غ) كالسبزواري في الكفاية: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص .0١ - 5٠١‏ والطباطبائي في 
الرياض: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 550. 

(0) كابن إدريس في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة و ما يصمح منها ج 7 ص 159. والعلامة 
في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص ١7؟,‏ والشهيد الأوّل في غاية المراد: الوصايا / 
في الموصى له ج ١‏ ص 177 81775. والشهيد الثاني في الروضة: الوصايا / في متعلق 
الوصيّة بج ه ص 1١‏ 45. 


4ك جواهر الكلام (ج 6) 





قال الحلبى : «قلت لأبي عبد الله نيه : رجل قال : إن مث فعبدي 
جو وعلى ارخل فزن لقتال إن تو نى وغلية دين قد أحسياظ من 
الغلام بيع العبد» وإن لم يكن قد أحاط بئمن العبد استسعي في قضاء 
دس مولاه؛ وهو حرٌ إذا أوفى»١.‏ وعدم ذكر الورثة فيه للوضوح. وإلا 
فالمراد سعيه في قضاء دين مولاه أوّلا ثمّ في حق الورثة . 

وما يقال : من أنّ الصحيح المزبور في التديبر - وهو كالعتق المنجّز . 
فلا يستفاد منه حكم الوصيّة يدفعه : ما دل”" على أن التديير كالوصيّة 
بالعتق . 

ولا يتوهّم من عبارة المتن : أَنّه لا ينعتق من العبد ما قابل الدين, 
بل الذي يعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدين لا غير ؛ ضرورة منافاته 
لما دل على سراية العتق . 

ومن هنا صرّح به في القواعد”" وغيرها! _بل لا أجد فيه خلافاً 
بين القائلين بذلك _قال فيها : «ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم 
الدين» فإن فضل من التركة ما يسعه ثلث قيمة العبد عتق, وإلاا عتق 
ما يحتمله ويسعى في الباقى » ولو لم يبق شيء بطلتء وقيل : إن كانت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه م 8607 ج 7 ص ,١١5‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح لاج 4 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من كتاب الوصايا ح 7ج ١9‏ ص 5017. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب التدبير والمكاتبة ج ١7‏ ص .١١18‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 619. 

(؛) كالسرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج “ا ص ,١94‏ وتحرير الأحكام: 
الوصايا / في الموصى لهج *اص 518-3707 


لو أعتق مملوكه عند موته وعليه دين سس ره 
قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته : ثلاثة للديّان »7 
وسهمان للورثة , وإن كانت أقلّ بطلت». وحينئذٍ فالخلاف فى الصورة 
النانية لا الولى . ْ 
هذا كله فى الوصيّة . 

وأتالو نك عنقه عند موانه كان الأمز كماءة كر ناا نو اداه 
من السعي في الخمسة أسداس لو كانت القيمة بقدر الدين مرّتين, 
والبطلان إذا كانت أقلّ من ذلك «عملا برواية عبد الرحمن» بن 
الحجّاج «عن أبي عبد الله نف » قال : 

لاسالى أبو عبن اش كه :هل يختلن :ابق أبى لتلى:وانن شترمة 5 

لفاكت رق أنه ها كبموك الس بن موس ووه ل ملهدفيقاً 
كيرا وق كاسما رف يغط ادكه أ نمانوم اا عقوم عقة الوط 
قبالينا سس بو ويس هن زلف 'فنقال انين تسومة: ار أن 
يستسعيهم فى قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء ؛ فإِنّه قد اعتقهم عند موته» . 

لأرقال اين الى للى؟ أرق أن يمر ادق أتجانه إلى القيماة: 
فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهمء وهذا أهل 
الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير , فلا يجيزون عتقه إذا 
كان عليه دين كثير» . 

«فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى , 
متى قلت هذا القول؟! واللّه ما قلته إلا طلب خلافي» . 


)١(‏ جعلت جزءً من متن نسخة المسالك. 


.و7 جواهر الكلام (ج 4)) 





«فقال أبو عبد الله عه : وعن رأي أيّهما صدر؟ قال: قلت: 
بلغنى أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى, وكان له في ذلك هوىء فباعهم 
000 

«قال : فمع أَيّهما من قبلكم؟ قلت له : مع ابن شبرمة , وقد رجع ابن 
أبى ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك» . 

«لافقال؟ انا اوالله |1 الع لتى الاو يفاك ابن أن اتلى يوان كان قد 
رجع عنه» . 

«فقلت له : هذا ينكسر عندهم فى القياس , فقال: هات قا يسنى , 
فلع :أ اتابساة قفا لشوان بأ حنها وجل مق القبالس اه" 

اقلت له وجل :تراكيد ا لمي لمالا عبرو واقيية اليد سان 
رهم ود كه كمميوالةتدرهي وا عنله عند النرك: كبن بيضه ؟ قال 
ياع اليو قاد انرجا حسيهانة ورهو وياخة الورتة انا دهم 
فقلت : اليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم من دينه؟ فقال: بلى, 
تاك أبس للرجل ثلند رصطع يدها شاةة قآل على اقلكة النس قد 
أواضى اللفنك بالدلنت مق الماثة بخين اعتقه ؟ كقال :| الفيد ل" وضنة لد: 
إلا اموالة الحواليه: 

«فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة؟ قال : 
كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين, 
ولا يكون للعبد شيء» . 

«قلت له : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم؟ 


لو أعتق مملوكة عند موته وليه دين - 3 ب سس 89 
كديداة وق لمق هافنا الى امحانف شعلوا اللعوامقيق وانكيدا 
وم لفو متم إذا اتسوى اك الشرفاء رومال الور له اوكا ونال 
الورقة اكترمو مال الفوماء والح نيم الرسل عدلى:وصكنه رايت 
وصيّته على وجههاء فالان يوقف هذاء فيكون نصفه للغرماء . ويكون 
ثلثه للورثة . ويكون له السدس»”2"2. 

وصحيح زرارة عن أحدهما طِه9« : «في رجل أعتق مملوكه عند 
موته وعليه دين! قال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه, 
وإلالم يجز»”". ش 

وفي صحيح آخر : «إذا ملك المملوك سدسه استسعي ...»1". 

عر سن الصو ص لت دمحي و القدل 0 عد عدم 
لتر نط التحكيه مه حيث: اللشعدو الدلالة والسما قاد باس يق 
بتخصيص العمومات بها ولو كانت قطعيّة . ودعوى : إعراض المشهور 
عنها ممنوعة على مدعيها . 

فما وقع من الفاضل! وغيره': من طرحها والرجوع إلى 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أعتق وعليه دين ح ١‏ ج لاص 77, تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ؛ ج 9 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
كتاب الوصايا ح 0 ج9١‏ ص 5051. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ ص 9" و«التهذيب»: ح 7 ص ,5١8‏ 
و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله) ص 507. 

(*) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض ح 70 بج 9 ص .١13‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من كتاب الوصايا سح ١‏ ج ١9‏ ص 507. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 7775 - 50/9. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص 577 -128. 
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وب جواهر الكلام (ج ) 





مطلقا. واضح الضعف . 

وأضعف منه ما عن الحلّى : من نفوذ العتق من الأصل وسقوط 
الدين من رأس ."١‏ ولعلّه مبنيّ على كون المنجّز من الأصل , الذي قد 

نما الكلام هنا : فى إلحاق الوصيّة بالعتق المنجّز في الحكم 
الفروبور ونياع تعنم مضماعة العداقد ل يك لين حعميد 
الاين اشر لور الى ا هنا لمم ل 

ولعلّه لإطلاق الصحيح الأخير » ومعلوميّة انُحاد المنجّز مع الوصيّة 
وى جروجيه سر للك -في اكثر الاحكام. بل ربّما احتمل'!" 
عموم «أعتقهم» لهما معأ أو اختصاصها بالوصيّة , خصوصاً بعد قوله في 
الذيل : «لم بن نهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها». 
اولويّتها من المنجّز بالحكم المزبور؛ ضرورة كونه أقوى منها ‏ حتّى 
قيل 0١‏ اواك 0 ا ادا 


.١111 السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمح منها ج '' ص‎ )١( 

() في ج لال ص 177... 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 197-193. 
(؛) كما في كفاية الأحكام: الرستة "رذن الحوصى لذ ج اص ,.0١‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ؟' ص 65١7‏ 8 00. 


الضكة لأ ولوق 2 حسم جح سح عنس ل ا ب ونا 


بذلك, على أنه قد احتمل!" حمله على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة فى 
تلك الأزمنة كما يستفاد من سياق تلك الصحيحة , واللّه العالم . 

«ولو اوصى لمكاتب غيره المطلق, و» كان إقد ادى بعض 
مكاتبته ", كان له من الوصيّة بمقدار”" ما أذاه» لأنها تصمٌ له على 
قدر ما تحرّر منه إن نصفاً فنصف , وإن ثلثاً فثلث . كما عرفت الكلام 
فيه سابقاً وفيما لو أوصى للجزء الحرّ منه أيضاًء فلاحظ وتأمّل . 

لكن لو قلنا بصحّة الوصيّة للجزء الحرّء فهل تكون أيضاً على نسبته 
أو يملك الكل به؟ وجهان . أقواهما الثانى , والله العالم . 

«ولو أوصى الإنسان لأمّ ولده. صمّت الوصيّة من الشلث» 
بللا خلاف كما اعترف به غير واحد!_ولا إشكال . 

(و» إِنّما الكلام : في أنّها وهل تعتق من الوصيّة» إذا وفت 
الميّت غير ما أوصى به؟ 

(قيل4 والقائل جماعة منهم الكركي في جامعه!": وتعتق من 


.598 ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: مكاتبة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بقدر. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص 17. والكركي في 
جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 04. والشهيد الثاني في المسالك: 
الوصايا / في الموصى له ج 1 ص 55". والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١72©‏ ج " 
ص 1299. 

(0) جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق). 


نصيب ولدها وتكون لها الوصيّة » . 

ووقيل #والقائن أنه جماعةههم التعتن فى ناف الاسد ااا 
بل تعتق '" من الوصيّة4 بل عن المهذّب نسبته إلى الشهرة" «لآ نه 
لا ميراث إِلّا بعد الوصيّة4 وفي الرياض: «أنّه وسابقه قولان 





منشتهو وا )!وق :غيرة #زشكافنان) 01 

وقيل والقائل الصدوق فيما حكي عنه : تعتق من ثلث الميّت, 
وتعطى ما أوصى لها به. 

وقيل والقائل الإسكافي : يخيّر في عتقها بينهما"؛ عملا بكل من 
الدليلين » بعد الاجماع على عدم التوزيع بينهما . 

والأقوى في النظر منها : الثاني ؛ لعموم ما دل عليه من النصٌ وغيره, 
مضافا إلى قاعدة انعتاق الأبوين بحصول سبب ملك الولد لهماء 


وشيم لالد عت زوقلا كو الالك رصي دعا حكده 
مال الميّت», ولا يدخل في ملك الوارث إلا الثلثان ؛ ضرورة كونها منهما 


.١79 شرائع الإسلام: الاستيلاد / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: يعتق. 

(؟) المهذب البارع: الوصايا / في الموصى له ج ”ا ص .٠١5‏ 

(؛) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 199. 

(0) مسألك الافهام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 559. 

(1) اسعفيد فق :روا نه لذلك: انظ مق “ل ينحكره الققيه: الوضنايا اي الوضيفة الشمكانن 
ح 00007 ج غاص .5١7‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 7/ا7. 


الواسكة لذ ولو جحستسم يحم سس سس عو ا ات 419 


دونه , ومجرّد الوصيّة لها لا يخرجها عن ذلك . 

واحتمال7": تنزيلها منزلة ما لو أوصى بعتقها , فتكون منه دونهما . 

بدفعه : منع ذلك أوَلا. / 359 

وثانياً: أنّه لا يبجدي فيما لو فرض زيادة قيمتها على ما أوصى به 
واأوفاك لامكال سيمش كرون الزاند ترك الرررنة يكل بحودسيا 
في ملك الولد وينعتق عليه ويسري في الغيرء ويتمٌ ذلك بعدم القول 
بالفصل , مضافاً إلى إطلاق النصوص جعلها في نصيب ولدها . 

راعتوال دن لطوايكا رضي يوار و لدت عن لزاه يولك 
جرومها» رعل الباكي فى ضيه . 

يدفعه ايضا : معلوميّة اقتضاء جعلها فى نصيب ولدها الانعتاق على 
الوولقه و اء القواملاهلية. ش 

وبذلك كله ظير لك كمف الأفوا ل تميعها “زان كيك للغالكمنها: 
المرسل عن أَبى الحسن الرضا ليذ : «فى آَم الولد إذا مات عنها مولاها 
رقن أرضى الها ؟ قالونضيق من التلك ونيا الوصفف 1لا 

وصحيح أبي عبيدة _المروي في الكافي ا#اوضيي كا ىقال #زسالت 


() كما فى مختلف السيعة: (المصدر السابق: ص 0/6). 

81 لكات «الوصاءا #بتاب الوضكة لأتنهات الأرلقينب قا اصن :04 فودين اللمكناء: 
الوه نا "ريات أ نومت الإنعان لت اعد ع" الررم انل الشنة تاب الاين 
كناك الوسارااع مركا هن 1111 

() الهامش السابق: ح 4. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .5"١‏ 


أب عبد الله ِف : عن رجل كانت له أَمَ ولدء وله منها غلام» فلمًا حضرته 
الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر. للورثة أن يسترقوها؟ قال: 
فقال : لاء بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به . وفي كتاب 
العبّاس : تعتق من نصيب ابنهاء وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به»7". 
وكأنّ المراد : أنه قد روي الخبر المزبور في كتاب العبّاس على هذا 
النحو. وحينئذٍ يكون نصّاً في المختارء بخلافه على النحو الأُوّل, فإِنه 
كن مهخورا معرضا عله رين الأصحام ديل لم أجتتعافلا يعدا 
ما يحكى عن الصدوقء بل عن التنقيح: اللإجماع على عدم العمل به ". 
مع أنه محتمل لآم الولد التي قد مات ولدهاء كما في خبر أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن نِهْةٍ قال: «نسخت من كتاب بخط 
أبي الحسن عيذ : فلان مولاك توفي ابن أن له, وترك أمّ ولد له ليس لها 
ولدء فأوصى لها بألف درهم!", هل تجوز الوصيّة؟ وهل يقع عليها 
1 عتق؟ وما حالهاء رأيك فدتك نفسي؟ فكتب لهذ : تعتق من 4 الثلث . 


ج84" 3 
الوم ولها الوصيّة)»!0. 





.4١7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 81 من كتاب الوصايا ح 4 ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 4/ا5. 

(؟) ليست في بعض المصادر والنسخ. 

(؛) في بعض المصادر والنسخ بدلها: في. 

(0) الكافي: الوصايا / باب الوصيّة لأمّهات الأولاد ح ١ج‏ لاص 55. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١68‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١1‏ ج 9 ص 558. وسائل الشيعة: باب 87 من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .]١6‏ 


الواضكة 31ل لمعم سس يجي بيب ب حت ا ارا 


وإن كان هو على هذا التقدير محتاجاً إلى التأويل ؛ لما عرفته من 
حكم الوصيّة للمملوك الذي منه أَمّالولد مع فرض موت ولدها في حياة 
كدعا كلع ب قلكية من كو بلسد را واقاة سر العدق من الررض ف هن العتق مد 
الثلث . وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة» أو بإرادة عتقها في 
مرض الموت : م أوصي لها . .. أو بغير ذلك, هذا . 

وفي الرياض - بعد أن ذكر الرواية مستدلا بها للقول النالث, ثم 
حكى الإجماع على الإعراض عنهاء وأنه لابدَ من تأويلها بأحد 
الأمرين ‏ قال: «لكن يرجّح حملها على الأوّل : دلالة مقابلتها برواية 
العبّاس التي هي في اخوه اعد كقوز على كون سورةقها رايد , 
ولا ريب في أنه في الثانية هو أمّ الولد التي لم تعتق بالكلَيّة ‏ فليكن 
مورد الأولى أيضاً تلك الجارية» . 

ينانا إلى ضيوع اطلذق البلث جيل الروضطة ومع اهمال أن 
يكون المراد منه تأكيد الحكم الْأُوّل من انعتاقها من الثلث , وهذا إن 
لوالقل يكوه :ظاهرا فى الروا على لمن شيغيك» كتيده الول لخر 
بكي تيدكن ببالؤتحظة التجماع وقوينة السقابلة الخدذها تقول 
بالانعتاق من الوصيّة حجّة , كما هو ظاهر المفاتيح وصريح الكفاية, 
فإذاً هو في غاية القوّة»7". 


701-7٠١ ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 


قلت : قد عرفت أنّه في غاية الضعف , والخبر _بعد تسليم ما ذكره 
فية دمن المأول الى لأ يكون ححة: 

والمقابلة التى ذكرها هي ليس '" في الخبر حتّى تصلح لآن 
تكون قرينة , بل هي من الكافي "لا أنه كذلك في الخبر نفسه. 
كما هو واضح . 

نعم , ما في كتاب العبّاس على ما عرفت - دليل تام على 
المطلوب . ش 

وما التخبير ففيه : أنّه لا وجه له فيما كان من القهريّات ؛ فإِنٌ 
الانعتاق القهري الذي يكون على الولد لا وجه للتخيير فيه . بل وكذا 
غلى تقذير الانعقاى من الوسعة رداء عك ١‏ تدمفل الاتساق هي الرلد» 
بمعنى : ينعتق منها ما قابل الموصى به بموت الموصي من غير حاجة 
إلى صيغة , وإن كان هو مشكلاً؛ لعدم دليل يصلح لذلك , والله العالم . 

9وإطلاق الوصيّة4 لجماعة محصورة «يقتضي التسوية» 
ما ببنهم من غير فرق بين القريب والبعيد , والذكر والأتثى . والفاضل في 
الإرث وغيره: بلا خلاف ”" ولا إشكال ؛ للتساوي في سبب الملك , فهم 
كالمشتركين في الحيازة مثلاً. 


74 





(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص ١5؟.‏ والحدائق الناضرة: 
الوصايا / في الموصى له ج ١؟"‏ ص 010. 
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بل الظاهر عدم اعتبار قصد الموصى في ذلك . نعم , يعتبر فيه عدم 00 
قصد الخلاف . فالتسوية المزبورة حينئذٍ شرعيّة . 

واحتمال بطلان الوصييّة لعدم قصد الموصي تشخيص 
الملك للموصى له يدفعه : أَنّهد خلاف مقتضى عموم الكتاب والسنّة 
ومعقد الإجماع . مضافا إلى خصوص الفتوى به هنا على وجه لم يظهر 
فيه خلاف . 

نعم . لو لم تكن الجماعة محصورة كان المراد من الوصيّة الصرف 
فيهم , كما في كل موصى له غير محصورء بل لو كان بلفظ الجمع لم 
يجب ملاحظة أقلّ مصداقه فى الامتثال» وإن كان هو اللأحوط . 

وكيف كان «فإذا أوضن ١‏ ران وهم ذكور وإناث, فهه"" 
مو ايو كذ ١‏ عو اوها تم او لا عمامدوعة رو لد وضي 
لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأأصحٌ» لما عرفت . 

خلافاً للمحكي '" عن الشيخ وجماعة _وإن لم أتحقّق ذلك" _: 
فكالارث . 

ولااريب في ضعفه . بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع على خلافه!*' 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 

(؟ و") حكى ذلك في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص .55١‏ وانظر النهاية: 
الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج “ ص .١07 - ١07‏ ونقله الشهيد عن ابن الجنيد. انظر 
الدروس: الوصيّة / درس ١75‏ ج 7 ص ١5‏ 5, ونقله العلامة عن ابن البرّاج. انظر المختلف: 
الهبات / في الوصايا ج 1 ص 784. وهو ظاهر الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 114 
ولم يستبعده في كفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى له ج ١‏ ص 07. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 0"؛ (الطبعة الحجرية). 


) .بم جواهر الكلام (ج‎ ٠ 





(و» إن كان «فيه رواية»4 صحيحة , لكنها ومهجورة» وهى صحيحة 
زرارة عن الباقركة : «في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ 
فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث»22. 

وقد حملت" أيضاً: على ما لو أوصى بذلك على كتاب الله . 

وكذا الخبر الآخر الضعيف المقتضي لقسمة الوصيّة للأولاد 
بين الذكور والإناث على كتاب الله 7 , وفي المسالك : «لم يعمل 
به أحد»!. 

هذا كله إذا أطلق فى الوصيّة . 

انا إذا "اق على التفضيل الّبع» لسموم: «من با بدله.. يلت 
وما دلّ على إنفاذ الوصيّة على حسب ما أوصى به الموصي 

«وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه؛ سما إلى 
العرف4 كما هو الضابط في كل لفظ . 


/ الكافي: الوصايا / باب من أوصى لقراباته ح ” ج 7 ص 0غ. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 17 من كتاب الوصايا‎ ,15١5 الوصيّة المبهمة ح ١؟ ج 4 ص‎ ١7 باب‎ 
59958 ح اج ؤاص‎ 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 584. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح ''", ووسائل الشيعة: 
باب 74 من كتاب الوصايا ح ؟” ج ١9‏ ص 59060 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ١5؟.‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

.18١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 577. 

(4) في نسخة المسالك: ولو. 


الإفكة لذ الترانة .بع سآ ا ب ير 111 

قال محمّد بن أبي نصر: «نسخت من كتاب بخط أبي الحسن هذ : 
ا ا ل ل و ا ل و اس 0 
واه وعظلي وى كا ينه وريه رايت اد لواائجاة ينتوفي الكقده قرا اله 1 
فدتك نفسى؟ فكتب لي : إن لم يس أعطاها قرايته»!©. 

وكاس الحميري ء إلآ أَنّه قال : «أعطي أهل بيت '" قرابته» 7" 

من غير فرق بين الوارث وغيرهء والمسلم والكافرء والذكر 
والاشي نو الشقير و اكد كنا | دبال فرق فى ' ا تصيرا نه اللرصيقة ال 
الم اا د ا و ا ال ل 
الجمع أو الإفراد . 1 

(وقيل» دالقائل الشبيخ على ما حكي عنه :لإكان» أي الموصى 
به إلمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وأمّله في الإسلام» بمعنى 
الأوتفاء بالقرابة من الأدني ! إليه إلى ما قبله ... وهكذا إلى أبعد جد في 
الإسلام وفروعه , ويحكم للجميع بالقرابة ‏ ولا يرتقى نى إلى آباء الشرك 
وإن عر فوا بقرابةٍ عرفاً. 

وهو عجيب , وأعجب منه : الاستدلال له بقوله يَييهُ : «قطع الإسلام 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١0‏ ج 9 ص 5١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١1‏ ص .41١١‏ 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(9) قرب الاسناد: ح 75 ص 788 وانظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش قبل السابق. 

(4) النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ' ص .١1088-5١01‏ 

(0) ليست في نسخة الشرائع. وفي نسخة المسالك بدلها: ب. 


ج 8" 


م 


ع 


ليب بي ل ا حجن ززلوا قن الكاط 2 ) 
أرحام الجاهليّة»!, وقوله تعالى لنوح عن ابنه : «إنّه ليس من 
أهلك»”", 

#اخببر ان ا جام ددن كولوين يا يي 
على المدروفين نتينية وان كانوا كقارا إلا أن تكون هناك قرينة على 
إرادة المسلم »نحو ما ذكروهة في الفقراء .كما أنه لريب في عدم صدقه 
عل عبد ريعي بعر قم ييار ا اذا نواه ابونين اا 
ولد الأب الرابم ا سول لله ول لم بيجاوزه في ترق سهم قري 
القربى من الخمس» ا 

فقد بدفعه : العرف أيضاًء وفعل النبئ ييَْةُ لا يدل على :: نفي القرابة 
مطلقاً عمّا عداه ؛ فإنٌ ذلك معنى آخر للقربى . 

و سيت نه القول بالششيضا ضى القر ابيا لو ارس قوق عردو و لقو 
باختصاصها بالمحرم من ذوي الأرحاء قوق غديرهين كيت الأعمام 
والأخوال, مع أَنّهما مجهولا القائلين » والله العالم . 

«ولو اوصى لقومه. قيل»4 والقائل الشيخان وأكثر الأصحاب في 
)١‏ يجار الانوان: : جوامع الحقوق / باب “ذيل ح ١7ج‏ الاص ,1٠١ 1١9‏ 


) 
(") سورة هود: : الآية 1غ. 
(") نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج اص 101. 


فا اتوك نان الوافكة لهل يهو ١‏ جمدت يي م ب سن وس عو ادر 


المسالك "١‏ والمشهور فى غيرها'': 9هو ل4لمذكور من «أهل لغته» 
او:فظلفا د كور و إنانا : 1 
وهو -كما ترى - يشهد العرف بخلافه , ولعلّه لذلك نسبه المصنّف 

إلى القيل . 

بل عن ابن إدريس : أنّهم الرجال من قبيلته ممّن ينطق العرف بِأنّهم 
أهله وعشيرته دون من سواهم , وعليه قول الشاعر : 

قومى هم قتلوا اميم اخيى فإذارميت يصيبنى سهمى "!1 

ولأباس يوان سلما كوه فى اللقة لننا كروي والنه العالمه 

«ولو قال؛ لأهل بيته. دخل فيهم الآباء والأولاد2"» وإن نزلوا 
«والآجداد» وإن علوا قطعاً, بل الظاهر دخول الأعمام وأولادهم, بل 
عن تذكرة الفاضل تفسيره: بالقرابة التي يدخل فيها الأخوال 
وفروعهم2. وحكى عن تعلب أنه قال: أهل البيت عد العيرهب ابناء 
الرجال وأولادهم كالأجداد والأعماء وأولادهم, ويستوى فيه 
الذكوو والاناات 0ق 

وفي المبينا لك #زهنا انعا ره العلامة سن سساواة اهل الميق للقرانة قو 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 77؟. 

(؟) كجامع المقاصد في موضع منهاء انظره: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص ١‏ 
(؟) جامع الشواهد: ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(؛) السرائر: كتاب الوقوف سج ' ص .١14‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فيهم الأولاد والاباء. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 477 (الطبعة الحجرية). 


عم جواهر الكلام (ج 9؟) 





الظاهر في الاستعمال» يقال : الفلاتيون أهل البيت في النسب معروفون , 
وغلنة خرى قؤلة 12 : إذا اهل بيتك لاتحل لنا الضدقة 01007 
قلت : هو جيّد . لكن قد يمنع شموله للأخوال والخالات وفروعهم ‏ 
ونعم ما سمعته من ثعلب . 
كما أنّهِ لا إشكال في عدم كونه ما في المتن خاصّة , وإلا لخرج 
أمير المؤمنين لثةٍ عن أهل بيت النبيّ يََيْْةُ , وهو باطل إجماعا كما في 
المسالك7". 
وعلى كل حالء فالأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي. ومع 
انتفائه يدخل كل قريب وأمّا أهل بيت النبيّ يَييْةُ فإّهم أخصٌّ من ذلك 
0 ص ار 1 ل 
1 بالرواية الواردة عنه ميد فى حصرهم فى أهل الكساء , والله العالم . 
«ولو قال: لعشيرته, كان لأقرب الناس إليه فى نسبه» عند 
جماعة من الأصحاب © ففى محكين القاموس : «عشيرة الرجل : 





)١(‏ عيون أخبار الرضاءقة: باب ١ح‏ 77ج ؟ ص 19, وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
المستحقين للركاة ح اج اص 7 7, 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ١54‏ - 710. 

2 المصدر السابق: ص 17. 

(؛) مسند أاحمد: ج غ؛ ص ١317‏ السبيعدرك (للحاكم): ج اص 41١1١‏ الستترة الكبرى 
(للنسائي): ح 6ج 6م ص , نظم درر السمطين: ص 7 تلن ان يعلى: 
ح خمخدخدج الاص 3١١‏ 

(0) كالمفيد في المقنعة: الوقوف / باب الوقوف ص 150. والشيخ في النهاية: الوقوف / باب 
الوقوف ج ” ص ,١151‏ وابن إدريس في السرائر: كتاب الوقوف بج 7 ص ١78‏ والعلامة في 
الإرشاد: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 104. 


الوضكة للخيل المؤهؤق: مسحت مي يحم ل ا يح بح تت : ا بار 


و ايد الأدنون»0 وعن الفاضل : 07 العشيرة هى القرابة ل 1 
وفي المسالك : «الأجود الرجوع إلى العرف, ومع انتفائه فالعموم 
حسن)»!". 

قلت : لكنّ الظاهر تحقّق العرف في القبيلة . لا خصوص الأقرب 
ا 
لمن بلي داره إلى أريعين ذراعا من كل جاني. وفيه قول آخر 
مستبعد * وهو من يلي داره إلى أربعين داراً وإن كان فيه روايات من 
الطزنشت ل له مخالف: الدرفي كنا أن السحويد ينا ل رين اراضنا 
لم نقف له على شاهد . 

فالأولى : جعل المدار على العرف , والمشكوك فيه خارج, وتمام 
قد حأته الحياة» بلا خلاف أجده فيه )؛ لعموم ما دل على جوازها 
«(و4 لكن لا 9تستقد» إلا «بانفصاله حيّاه كالإرث . 

«(و» حينئذٍ ف «للو وضعته ميّتا بطلت الوصيّة4 بمعنى : ظهور 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١8‏ (عشر). 

(1) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص :.40١‏ تحرير الأحكام: الوصايا / في 
الموصى له ج 7 ص 777. 

(*) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص 1560. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى له ج ١١‏ ص .00١‏ 


جه 


م١‎ 


يحل | جد 


م جواهر الكلام (ج ) 


بطلانها , وإن كان قد حلّته الحياة في بطن أُمّهِ ‏ كظهور الصحّة لو انفصل 
عت قالنها ء المتخرّل يتبع العين في ذلك . 

«ولو وقع حيّا ثم مات4 استقرّت و«كانت الوصيّة لورثته» 
لكن فى المسالك : «يعتبر هنا قبول الوارث ؛ لإمكانه في حقّه , وإنّما 
قطن اعتبار يفن الجول له رو كسما سيقط السهارة فى الرضية 
للجهات العامّة إلى أن قال :_والمتّجه اعتبار القبول في الوصيّة للحمل 
وعذلق «افتقاه والقه الخد اكور اوه سام تير القبائة ايها ىر دهن 
الؤارف قبل قبولة::فان اعفرناميظلته و لاقلا ادر للرةم 3 

والذي يقوى في النظر : عدم الاحتياج إلى القبول في الوصيّة 
للحمل», بل الظاهر عدم الولي له وهو حمل بحيث يقبل عنه الهبة والبيع 
وغيرهما. خصوصاً قبل ولوج الروح . 

واحتمال : كون المراد قبول وليّه بعد الولادة, يدفعه : أنه خلاف 





اللاي الققاوى المسضعنة ابيطتر ا الررضسفة ا نضا ليها . 


وحينئذٍ فلا يحتاج وارثه إلى قبول ؛ ضرورة كون ملكه بالاارث 
العدل 11 لوقه رين العاله:. 

«ولو" أوصى المسلم للفقراء» مثلاً كان لفقراء ملته» 
عرفاً في الوصيّة ونحوهاء وإن كان اللفظ للأعمّ من ذلك لغة وعرفاً 
في في غيرها ولو كان» الموصي «كافراً انصرف إلى فقراء نحلته» 


.575١ ص‎ 1١ مسالك لك الأفهاء: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وإذا.‎ 


ما تنصرف إليه وصيّة المسلم أو الكافر للفقراء ب 8# 
لذلك أيضاً. 

قال أبو طالب عبد الله بن الصلت : «كتب الخليل بن هاشم إلى 
واوصى للفقراء بشيء من ماله , فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء 
الفسلميق تكتب الخليل إلى ذى الرتاسعيق بذلكه فسال الما مون عد 
ذلك فقال: ليس عندي فى هذا شىء» فسأل أبا الحسن لَه . فقال 
ابو الحسن َي : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين » ولكن ينبغي 
أن قغة مهدا ذلك المال عن شنال الضد فنا فيه على قتراء 
المجحوس)١"'.‏ ونحوه غيره . 
بل لا يبعد تنزيل اللفظ على خصوص المذهب, فالامامي من 
المسلمين لنقراء الافامتة ىبن وفكدا. 

بقى شى ع يتكى لتب عليه وهو أنه قد عرفت عدم صيقة الرضقة 
للمعدوم, والمنساق منه معدوم الذات, وهل مثله معدوم الوصف ؛ 
بمعنى : عدم تلبّسه بالوصف حال الوصف '" ثمّ تجدّد له ذلك في حياة 
الموصي أو بعده؟ يحتمل ذلكء فلا يعطى الفقير بعد الوصيّة ولا الجار 
كذلك ولا غيرهم؟ وجهان!", أقواهما الصحّة مع إرادة العنوان ؛ لعموم : 
)01( الكافي: الوصايا / باب (بعد بابين من باب: إنفاذ الوصيّة على وجهها) ح اج /اص 231١‏ 
تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 15 الوصيّة لأهل الضلال ح ؛ ج 9 ص ٠5١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 54 من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص 5515. 


(؟) في بعض النسخ بدلها: الوصيّة. 
(') في النفس شيء من ترتيب العبارة. 





5 
«من بدّله» ١‏ وغيرهء والله العالم . 
ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي, قيل: بطلت الوصيّة, 
وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصيّة سواء رجع قبل موت 
1 العورضي له او يعدة وان ميرح كاحت الوضته لورنه العوصى 21 
وهو أشهرالرواتين» بل هوالسختاركما عرفه سايق" 
نعم , في المسالك : «والفرق بين هذه وبين السابقة : أنّ السابقة 
تضمّنت كون وارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله . 
1200113ظ1 
العووصى بددرنة[ موت المرضى له إلى بوارثة إن الم يريع وض بحن 
رماو لاك برا رسو الات ارس ليت 
الموصي أم لا» . 
الو قيض ال الرمة فى حرا الدوضى تاماك فى جز به 
واكتفينا بالقبول الواقع فى حياة الموصي., لم يفتقر وارثه إلى 
القبول, ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصيّة وعدمه . وهو المقصود 
بالبحث هناء وإن لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حق القبول. وهو 
المستفاد من السابقة . ومعه يملك الموصى به على الخلاف. وهو 
المذكور هنا» 7" 


.18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


(') في ص ...00١‏ 
() مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 77؟. 


لوا رضي ف وول ا صمحب ب ا 11 

لك قن عر فيك هتاه ما يدر همه | سيق فيضا كنا | ندا +اقلاتحفط 
ونام 

«ولو لم يخلّف الموصى له أحداء رجعت؟ الوصيّة 9إلى ورثة 
الموصى» عند جماعة من الأصحاب”", كما تقدّم أيضاً تحقيق ذلك 
ا في قيام الوارث العام مقامه _كالوارث الخاصٌ _وعدمه, 
سيّما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصي وقلنا باعتبار قبوله 
حال الحياة ؛ فإنّ المتّجه انتقال الموصى به إليه , فلاحظ وتأمّل . 

«ولو قال: أعطوا فلاناً كذاء ولم يبيّن الوجه. وجب صرفه إليه 
يصنع به ما شاء» لأ الوصيّة تقتضي تسليط الموصى له على المال 
تسليط غيره من الملاك على أملاكهم , كما أنّهِ لو عيّن الصرف في جهة 
خاكة ثقال :رأ عطوه كذا لباه معن مكلا . قعتن عليه ضرفه فبها؛ 
للنهي عن تبديل الوصيّة", فلو صرفه في غيرها ضمن وازمه إعطاء 
عوضه وصرفه في الوجه المعيّن . 

ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجرء وقيل: 
يشعضٌ بالغزافة الأول أسبه» :وإن كان الناتى أحوط كما بَينا ذلك 


)١(‏ منهم الماتن في المختصر النافع: الوصايا / الفصل الثالث ص ,١74‏ والعلامة في التحرير: 
الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 574. والسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الموصى له 
ج "ص 0858. والطباطبائي في الرياض: الوصايا / في الموصى له جج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؟) فى ص 008... 

(؟) سورة البقرة: الآية .١18١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 577. 


٠م‏ جواهر الكلام (ج 5) 





فى باب الزكاة'". 
20 بئلئه ولم يبّّن الوجه صرف في وجوه البرّ: , 

«ويستحبٌ" الوصيّة لذوي القرابة وارثا كان او غيره» 
بلا خلاف" فيه عندنا نصّاً وفتوى ‏ بل في خبر السكوني عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه ليت : «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه , 
فقد ختم عمله بمعصية» !*'. ' 

وقالت سالمة مولاة أبي عبد الله لهذ : «كنت عند أبي عبد الله يه 
يعن جف نهار قاف حم طلسن لقا اد قالمة أعطر ا لحيس د 
عدون لسن وهو الاين صيعين دينا رامو اعطارا اانا كد 
وك اموقلانا كذ ركذا تقلت ا كان رجلا حمل علاكبالخترة بريه 
أن يقتلك؟! فقال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله (عرّ وجل) : 
(الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل)!الآية نعم يا سالمة, إن الله 
(تبارك وتعالى) خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحهاء وإِنْ ريحها ليوجد 
من مسيرة ألفي عام , ولا يجد ريحها عاقّ ولا قاطع رحم»". 


لا 

() كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 79؟. 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة ووجوبها ح 4 ج 9 ص ,.١78‏ وسائل الشيعة: 
(0) سورة الرعد: الاية .5١‏ 

(7) الكافي: الوصايا / باب صدقات النبيّعية ح ٠١‏ (مع ذيله) ج لاص 00. وسائل الشيعة: 


ع 


أورد صدره في باب 87 من كتاب الوصايا ح .١‏ وذيله في ح ١‏ منها ج9١‏ ص 1١١‏ و8١1].‏ 


لاون لازي . سيج مح سب وح م نكت ا 
إلى غير ذلك من النصوص . 
بمعنى : تقديم المرتبة الأولى على الثانية . وتقديمها على النالثة «و» 
حينئذٍ ف للا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب» لا أنّ المراد : التنزيل 
فى كيفيّة الاستحقاق ؛ لما عرفت من أن الوصيّة يتساوى فيها الذكر 
والظاهر أنّ من الأبعد هنا : ابن العمّ ولو للأب والأم. فلا يعطى مع 
وجود العمّ ولو لأب, وإن قدّم عليه في الإرث لدليل خاصٌ . 
ما الأخ من الأب, ففى المسالك: «أنّ الأقوى تقديم الأخ من 
لا موري عليه كما فى الارث»!". 
قلت : قد يحتمل تساويهما ٠وخروج‏ الإآرث بالدليل., ولو كان 
التقرب بالسببين محقّقاً للأقربّة عرفاً لاقتضاها بالنسبة إلى المتقردب 
بالآمٌ خاصّة . والله العالم . 


.51١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص‎ )١( 


الفصل «الخامس» 
وني الأوصياء» 
جمع وصيىّ؛ من الوصاية بكسر الواو وفتحها. وهي الولاية 
على إخراج حقّ أو استيفائه أو على طفل أو مجنون؛ يملك الموصي 
الولاية عليه بالأصالة كالب والجدّ, أو بالعرض كالوصى المأذون له 
فى الاايصاء . ش 
يعسي سافى لسر ا دسق أ «الرضيي ازول ١‏ ايفان 
«بعة الوك فى القضةان يها كان له القض ةفو فيه ميق قضاء 
0155050 ورد الودائع واسترجاعهاء والولاية على أولاده 
الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين, والنظر في أموالهم, 
والتصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه , وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرّع بها 
وبناء المساجد»'". 
بل لعل تعريفها بالولاية على معنى التولية أولى من الاستنابة ؛ 
باعتبار كونها كذلك بعد الموت, لا أنّها نيابة عن الميّت الذي بموته 


.017 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )١( 


فل الرصا ةفق العفو" سيم يا 
تنقطع ولايته ؛ وإن كان هو قد نصبه 0 

وعلى كل حالء ففي القواعد”"' وجامع المقاصد”" والمسالك '" 
وغيرها!»_بل فى الحدائق : «الظاهر اتّفاقهم عليه» © : أنّْها عقد . 

وقيده | النقد د كنا حرقه فى لديا امس تيه الاسييات 
والقبول, والمشهور كما تعرفه أن المعتبر في لزوم الوصيّة عدم الرد 
الذي يبلغ الموصي ء وهو أعمّ من القبول» بل يتحقّق بالرد وعدم القبول 
إذا لم يبلغ ذلك الموصي , وهو منافيٍ لدعوى العقديّة المزبورة . 

نعم » قد تكون بصورة العقد , كما لو أوصى الموصى فقال الموصى 
إليه : «قبلت» وليس ذلك كافياً في المقك ووه كراته اليا لما اعفير 
فيه القبول على جهة الجزئيّة . 

ولقد أجاد فى الدروس , حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر جواز تأخَّر قبولها 
عن إيجابها 00 الفعل فيه قال : «وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت 
وعدم الردء فلا عبرة بقبول الوصى وعدمه. بل العبرة بعدم الرد الذي 
يبلغ الموصي. فإن حصل ول القزم» 50. 

وبذلك ظهر لك الفرق بين الوصبّة والوصاية. فإن الاولى وإن 


.616 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص .58١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 100. 

(4) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١914‏ ج “اص .١111‏ 

(05) الحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصاية ج "١‏ ص 019-051. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس ١19‏ ج " ص .55١‏ 


غ814 جواهر الكلام (ج 3تغ) 


لم تحتتج إلى قبول في بعض أفرادها _كالوصيّة للجهات العامّة بناء على 
عدم احتياج القبول فيها لكن حيث يحتاج إلى القبول فيها كالوصيّة 
للمخصوص يكون معتبراً فيها بحيث إذا لم يحصل يقع باطلاًء بخلاف 
الوصاية , فإنَّ عدم القبول لا يبطلها إلا إذا كان برد لها على وجدٍ يبلغ 
الموصي ء كما هو واضح . 

ثمّ إن صيغة الوصاية : «اوصيت إليك» أو «فوّضت» او «جعلتك 
وصيّا» أو «أقمتك مقامي في أمر أولاديء أو حفظ مالهم والتتصرّف 
فيه , او كذا» او «وليتك كذا بعد موتى» او «جعلتك وليّا بعد الموت» او 
نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد توليته على ما يريدها عليه عموماً أو 





خصوصا. 

ما لو قال : «أنت وصيّي» ‏ مثلاً ‏ واقتصر, وقع لغواً؛ لعدم ظهور 
المتعلق منه. وعمومه كخصوصه بالنسبة إلى التقدير. ومطلق طبيعة 
الوصاية لا تجدي من دون ذكر المتعلّق, بخلاف الأوامرء بل وبخلاف 
نحو : «أحل الله البيع»'' ونحوه ؛ ضرورة كون المقام كالإخبار وكما لو 
قال : «وكلتك», وعن التذكرة التصريح به'", بل عن فخر المحقّقين : 
عدم الخلااف في ذلك27. 

والتحقيق ما في الدروس من أنه «إن كان هناك قرينة حال حمل 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 76؟. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 00١8‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) إيضاح الفوائد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ؟ ص 157. 


كان لكقال ان الى يلسم يمي سل ب يي 111 
عليه , وإلا أمكن البطلان, ويحتمل التصرّف فيما لابدٌ منه ‏ كحفظ المال 
ومؤونة اليتيم»!". 

قلت : لا بأس بالاحتمال المزبور مع فرض تيقّن إرادته من اللفظ 
المزبورء أو ظهوره مع الشكٌ في غيره, وإلا فلابدَيّّنه أعمّ من الوصاية به. 

ولو قال : «اوصيت إليك او اقمتك مقامى فى امر اولادى» ولم يذكر 
اسوك فالظانفر مويله على النضو ف ولأنه المنهوع عرذا خصوضا عند 
من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم . 

لكن عن التذكرة : أن فيه احتمالين . هذا أحدهماء والثانى : عدء 
التصرّف إلا في الحفظ ؛ لأنَه المتيققن دون نويا وشو كنها و 
كوورة ليور ا زاذة التضوف مت عون . 

«(و» كيف كان. ف «إيعتبر فى الوصي: العقل والاسلام» 
اليس لدعا إلى مجو علد و اذو انيه مه تون 2 
وعدم صلوحه للوكالة فضلاً عن الوصاية التي هي أعظم منها ؛ لأنها 
إحداث ولاية ومنصب يقصر المجنون عنها قطعاً. لكونه مولى عليه . 

بل لو طرأً الجنون على الوصي بطلت وصيّته في وجه, وإن كان 
تسمع في المسائل إن شاء الله تعالى _أَنّ الأقوى خلافه . وفي دعائم 
الإسلام عن عليّ نيد : «لا يزيل الوصي عن الوصيّة إلا ذهاب عقل او 
ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنّة , والسلطان وصيّ من لا وصيّ له , 


.52١1 ج ؟ ص‎ ١79 الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس‎ )١( 


1م جواهر الكلام (ج ) 


والناكظ الم ناكار لم1 
بل الظاهر عدم عودها حينئذٍ لو عاد العقل إن كان على وجه الفسخ 
كما فى العقد الجائز وفاقاً للفاضل!"؛ للأصل , وعدم مقتض لعودهاء 
وإمدر افعدلى الدروين برسي فاء اننا ان متحتي الخال 
فى ذلك في المسائل . 
تع الو سوم الغوضى ,ذلك أمكن القول بالسخة العيوم أدلة 
1 الوصيّة ووجوب إنفاذها على حسب ما اوصى, ومن هنا قال في 
١‏ اللووسع :ل ةل جياء لعن ينتورة التعكون ادوار معدل 
على أوقات الافاقة» . 
قالع زوالتورق ممتدوبيق الأولداى بسو طيرا له الجنون . 
انصراف الوصيّة في ابتدائها ‏ أي : في الأدواري إلى أوقات إفاقته, 
وفي غيرها إلى دوام عقله الذي لم يدم ولو قلنا بعود ولاية الأوّل 
فلا إشكال» !. 
قلت : قد يقال بصحّة الإيصاء إلى المجنون حال جئاه معلّقاً ذلك 
على حصول الإفاقة له إن حصلت, منضقاً إلى الوصاية إلى بالغ 





)١(‏ دعائم الإسلام: الوصايا / ذكر ما يجوز من الوصايا ح ١710‏ ج ١‏ ص 2,577 مستدرك 
الوسائل: باب 19 من كتاب الوصايا ح ” ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ج ‏ ص 578 قواعد الأحكام: الوصايا / 
الوصيّة بالولاية ج ا لم 2 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج ان 1 

90 التصيدر انعا ا ا 1 


وصاية الفاسق ل ب لس سب 9( 


مستقل في التصرّف , أو غير منضمّ على إشكال ينشاً : من عموم الأدلّة , 
ومن كون المتيقّن منها الإذن في نصب غير ذلك . على أن تعليق تأثير 
السبب على غير الشرط الشرعى مخالف للضوابط الشرعيّة واظاهر 
يذل على التسييت: ش 

سباق 'لذلك نظائر إن طناء الله تعالى «كما أنه وان البح عدن 
ما يتفرّع على الشرط الثاني عند تعرّض المصنّف له . ش 

(و» إِنْما الكلام هنا : في أنه «هل يعتبر العدالة4 في الوصي؟ 
إقيل» والقائل جماعة'" بل هو المشهور”": إنعم» بل في الغنية : 
الإجماع علية 1 

ؤلان الفاسق 'لآ امانة (44 لحري العتك عمد عبرو وظاله 
لا يركن إليه . 

ولأولويّتها من وكيل الوكيل المجبور بنظر الموكلين الذي قد اعتبر 
فيه العدالة, وولايتها قد تكون ولاية على طفلء أو على أداء حقّ 
واحيدية اواتضو لمكا لأديى فدااتقها غير العدل:. 

ولا الوسانة انف الزالكيه بهة الزرت الذى وه عرق ولايةة 


/ كالمفيد في المقنعة: الوصيّة / باب الأوصياء ص 178,. والشيخ في المبسوط: الوصايا‎ )١( 
وابن حمزة في الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص 577. والمقداد‎ .08١ ذكر الأوصياء ج غ ص‎ 
.580 ص‎ ١ في التنقيح: الوصايا / في الأوصياء ج‎ 

)١(‏ كما في الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدمة ج "١‏ ص ,75١‏ وغاية المرام: الوصايا / في 
الأوصياء ج ١‏ ص .48١‏ والحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصاية ج ١١‏ ص 009. 

(؟) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١ ١‏ 


مم لح ا ا ب ا ست انقو اهن الكلام :75 


الموصي ويصير التصرّف متعلّقاً بحقّ غير المستنيب من طفل أو مجنون 
أو فقير وغيرهم . فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل ووكيل 
الحاكم على مثل هذه المصالح , ومن هنا كان رضا الموصي بالفاسق 
غير معتد به . 
كينا متم يغله التق :بين الوصاية والوكالة والاستيداع المتعّقين 
بحق الموكّل والمودع المسلطين شرعا على إتلاف مالهما فضلاً عن 
تسليط غير العدل عليه , والموصي نما يط على حق الغير لخروجه 
0 عن ملكه بالموت مطلقاً. مع أَنَا نمنع عدم اشتراط العدالة في مطلق 
الودعي والوكيل إذا كانا على مثل ذلك . 
كلّ ذلك . مضافاً إلى التأيّد بظواهر كثير من النصوص الواردة 
الغيدة الى مها نقابولة امو اوور تدم مها وله رهية اليه 
اشترطت عدالة المتولّى لذلك7©. ش 
ره زان كا اميك بستعدانس قو (١‏ أ نيعار ١‏ 
الغر اق لمر الإضازة كد لاقو بل قرو ينهدا إلا يكن الأر ل متصوياً 
من قبل الشارع والثانى من قبل الميّتء وإلا فهما بالنسبة إلى 
سو ل ل ل ل 
الشرع, تراعى كذلك فيه من حيث إن الناصب الموصي » فلا ينصب 
لذلك إلا عدلاً. 
والفرق : بِأنّ للموصي التسلّط على ماله يدفعه إلى من شاء . ويسلّط 


.15١؟ ص‎ ١5 وسائل الشيعة: باب 88 من كتاب الوصايا ح ؟ ج‎ )١( 


وضانة الناق: ‏ .مجع بي يي يتب يبح ب سه 5م 
عليه من يختاره ؛ لتسلّط الناس على أموالهم , بخلاف الحاكم الشرعي 
المنوط تصرفه بالمصلحة . دون ما فيه مفسدة . 

بظهر ضعفه ممّا مرّ؛ فإنّ الموصي بعد الموت وانتقال التركة إلى 
الورثة ‏ وفيهم الصغيرء وفيها وصايا إلى الجهات العامّة ... ونحو ذلك 
فى اللعزدنات السسانطة] ل الوق و النهنا الاك ل ا 
فتصرّفه فيما ذكر إنما هو تصرّف في مال الغير لا مال نفسه . 

(وقيل» والقائل جماعة منهم الفاضل في المختلف”" وابن 
إدريس '" فيما حكي عنه وغيرهما”": لإلا» تعتبر العدالة في الوصي 
أ السيتل عل الأمانة كبااقى الوكالة والاسعداع ولاننها 
ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه . 

وقيل كما فى المسالك : المعتبر عدم ظهور الفسق لا ظهور 
داق قاور اجا من عله احلنة الفاسق للاستكئمان وقبول 
الخير اقدراعة العدالتتهضا : اوههوة الواسطة مهنا برهيو ستو 
والمجهول الحال, فإنّه لا يصحّ وصفه بالفسقء بل يعرّر واصفه به. 
فلا يدخل في المدلول» . 

«واشتراط عدالة وكيل الوكيل إن أرادوا به اشتراط ظهور عدالته 
-كما هو المشهور ‏ فهو عين المتنازع فيه » وإن أرادوا به عدم ظهور 
)١(‏ مختلف الششيعة: الهبات / في الوصايا ج 3 ص 290-544 


(؟) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص 189. 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 16. 


م ا ليت لقو أشن الكادام (182) 
الفسق سلمناهء لكن لا يفيد الاشتراط». 

دروا لحمل لا ريب في أن وو و0 
0 سر ا مالسا ؛ لنت 
المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير, بل عدم العلم بوجوده كافيٍ, 
كما في كل مانع» 7" 

وحينئذٍ فالأقوال فى المسألة ثلاثة, وقد اتّفقت جميعا على عدم 
الفرق بين متعلّق الوصاية فى ذلك من ولاية على قاصرء أو على أداء 
حقّ لازم؛ أو على صرف ثلث في وجوه برٌ... أو نحو ذلك . 

ولعل خيرها أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصر؛ لعموم 
الأدلة وإطلاقها. خصوصا ما ورد" منها فى وصاية الامرأة التى 
من الغالب عدم عدالتهاء وفي وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار وأنّ 
الصبي يكون وصيّاً بذلك عند بلوغه أو ة قبله والتصرّف عند البلوع ... 
قير ذلك من النسوض النى لأ راكر ازور سياتها ان مبدم تيار 
العدالة , سيّما ما ورد من وصيّة الكاظم عد جميع ولده'" ومنهو! 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ؟117؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 0/ا. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات م ؛ ج ١9‏ ص 705. 
(؟) في بعض النسخ: وفيهم. 


وضانة الاق حمسن بي ل يي ب 211 


غير العدل, وجعل الولاية بيد على عه منهم'" لا يجديء, بناءً 
على عدم صلاحيّة الفاسق للوصاية ولو مع انضمامه إلى غيره ممّن له 
الولاية عليه . 

ودعوى !عدم صحّة ائتمان الفاسق '" والركون إليه واضحة المنع ؛ 
فإنّ الفسق قد يكون بما لا مدخليّة له فى حفظ المال, والوصاية ليست 
ركوناً. ومع التسليم فالممنوع '“الركون إلى الظالم من الفاسق لا مطلقاً. 
ودعوى كونه ظالما لنفسه كما ترى -لا تستاهل جوابا. 

وكذا ما ذكر من القياس على وكيل الوكيل الممنوع اعتبار العدالة 
فيه أيضاً فإنّ الأمر فيه يتبع إذن الموكّل أو مصلحته . 

ولريب في أنّ الوصاية فرع ولاية الموصي وإن لم تكن هي 
استنابة » بمعنى ثبوت الولاية له بعد الموت. وان الوصى نائب عنه ؛ 
ضوورة انتطاعها ينه المو كم ولكى [ولة هل النا ندال العراء قدصيو 
له الشارع جعل ولي بعد موته فيما له الولاية عليه, وأدلّة جواز ذلك 
عاثة ومطلقة:. 

نعم. هى مخصّصة أو مقيّدة فى بعض أفرادها_كالولاية 
على القاصر ونحوها -بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة أو بما فيه 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء سج ؟' ص 580, وجامع المقاصد: الوصايا / 

الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 7570. 


(*) في بعض النسخ بعدها إضافة شرعاً. 
(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: منه. 


ج18" 


و5 





ة؛ من غير فرق في ذلك بين العدل والفاسق . وكذا الوكالة 

والوديعة من الحيّ الطفل 7". 

ومع شرع لكك ىفوك ستوعيي ا ١‏ اتيك إن 
على حكم ماله فله الولاية عليه على أيّ نحو شاء كما أن له الولاية 
لمن يشاء على قضاء ديونه ونحوهاء وبراءة ذمُته مراعاة بحصول ذلك 
من الولي . من غير فرق بين العدل والفاسق , كحال الحياة . 

وقبول خبرهما فى ذلك باعتبار كونهما مسلمين مصدقين فيما 
مسجداذ؟ لهذا مخصورضا ع تكلديها ب اكوازلا تر فى هناما لخهةة. 

والتأييد بالنصوص المزبورة يدفعه : أن موضوعها كوي عدول 
المسلمين _الذين هم أحد الأولياء_مع فقد الحاكم لا من 0 الوكالة 
عنه , وإلا فالحاكم قد يجوز له أو يجب عليه توكيل الفاسق إذا اقتضته 
ا 

نعم , قد يفرّق بين العدل والفاسق فيما يلزم الموكّل والمولّي فيه 
مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة عند اشتباه الحال لديه, فإِنّه عد 
بتوكيل العدل وتوليته معذورء بخلاف الفاسق الذي هو مظنّة الفنساد, 
لا أنه لا يجوز تولية الفاسق الذي يعلم الصلاح في توليته ؛ لكون فسقه 
بما لا يضرٌ المولى عليه .كما هو واضح . 





)01( في بعض النسخ بدلها: العاقل. 
2( الأولى التعبير ب«يسندانه». 


وضانة لقال ٠‏ جمس سيب ب يي ب ل 1م 


بل لو وقع ذلك من الموكل والموصي ولم نعلم الحالء لابدَّ لنا 
من حمل فعلهما على الوجه الصحيح, وهو الذي يعلم المولي 
عدم مفسدته أو صلاحه؛ لا أَنّه يحمل على معلوم الفساد. كي يحكم 
ببطلان وصايته . 

ومن الغريب أن بعض من اشترط عدالة الوصي '" قال : «واعلم : أن 
هذا الشرط إِنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصيء ويقبل خبره 
الام ات ل سسا ا 
ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مق: مقتضى الوصيّة , فالظاهر نفوذ 
فعله وخروجه عن العهدة» . 

«ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما ببنه ويينه وفعل 
مقتضاهاء بل لو فعله ظاهراً' كذلك لم يبعد الصحّة وإن حكم ظاهراً 
بعدم وقوعه , وضمان ما ادعى فعله» . 

«وتظهر الفائدة : لو فعل مقتضى الوصيّة باطّلاع عدلين أو باطّلاع 
الحاكم , نبّه على ذلك فى التذكرة والروضة» وهو حسن»””" 

لووك يميا مرج كا جائع اليقا ضر 1" 

ولا يخفى عليك : منافاة ذلك لاشتراط العدالة في الوصي في سياق 
اشتراط العقل ونحوه ممّا يقضي بانعدام المشروط بعدمه. وأقصى 


)١(‏ في بعض النسخ: الموصئ. 

(1) ليست في بعض النسخ كما أنّها ليست في المصدر. 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .5١0 15١4‏ 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص ١"؟.‏ 


ا حا تسج ا مو أن الكادام (خ 1 ) 


7 ما يقال في دفعه «إنّهِ يمكن تنزيله على أنّ المراد أنّها شرط في صحّة 
لامعا لافي صحّة النيابة»'" وأنت إذا تأمّلت لم تجد لهذا الكلام 
حاصلاً ينطبق عليه ظاهر من ذكر ذلك شرطأً على حسب اشتراط العقل 
ونحوه. 
ال يي ينم 
شتراط العدالة : بأ نّ الفاسق لايصلح للولاية على الطفل”". 
وفيه : أنه لا خلاف ظاهراً في ثبوت ولاية الأب والجدّ على الطفل 
وإن كانا فاسقين, بل في جامع المقاصد : الاعتراف بأنّ ذلك مقتضى 
النصّ والإجماع وأنّه لا دليل على اشتراط العدالة". 
نعم , قال : «يندفع محذ ور الفسق : بن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن 
الأحوال اختلال حال الطفل إذا كان للب عليه ولاية, عزله ومنعه من 
التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه , وإن ظهر خلافه فولايته ثابتة , وإن 
لم يعلم استعلم بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله»!©. 
وق 11/11 يع ال قي الوسر !يط وجري لينل 
بالاجتهاد وتتبّع الأحوال؛ لوجوب حسن الظنّ بالمسلم. وحمل 
فعله على الوجه الصحيح , وأَنّه لايقصّر فيما وجب عليه , كما هو مقرّر 
في محلّه . 
هذا كلّه في الوصيّة إلى الفاسق ابتداءً . 


الكتب لني بأيدينا خالية من ذلك 


0 ل ل 11055 


«أنًا لو أوصى إلى العدل» من حيث كونه عدلاً إففسق بعد 
موت الموصي, امكق القو ل نظلا ن اسه 14 د بنبغي الجزم به وإن 
لم نقل باشتراط العدالة فى الوصى . 

بلاخلاف أجده فيه , بل عن المهدّب'" وشرح الصيمري”": 
الإجماع عليه إلا من الحلى , وفي جامع المقاصد : «كأنّه لا خلاف 
0 
لعدم مقتضيها ؛ ضرورة كون فرض عبارة النصب له من حيث 
العدالة, فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب ء فلا يكون وصيًا . 

ودعوى: أنّ العدالة من الأوصاف التى لا يتغيّر الموضوع بفقدها. 
يدفعها : وضوح فسادها ؛ إذ الموضوع إن كان الذات مع الوصف 
الاريياي لخر الموصوع بعدمها, 

كو ضوح فساد دعوى : : الاكتفاء بالعدالة في ابتداء النصب دون 
استمراره لذن الوثوق ريما كان باعتبار صلاحه. فلم يتحقق» 
الوثوق 9عند زواله» . 

يحيو سساو ومو 


فيه» 


1 
كإلينا 


9 اعلّه كذلك ها إذا كانت العدالة ذاعنا انا السلة ان 2 


.١١8 المهدّب البارع: الوصايا / في الأوصياء بج * ص‎ )١( 
.41١ ص‎ ١ (؟) غاية المرام: الوصايا / في الأوصياء ج‎ 
ص 77؟.‎ ١١ جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )( 


لي ب ب تح لأف اكلام اع 81) 
لم تعلّق الوصاية عليها ؛ لما تقرّر غير مرّة من أنّ الدواعي لا تقيّد أمثال 
هِذة الا ساب 

بل قد يقال : إِنّها كذلك إذا أوصى إلى العدل ولم يعلم منه ملاحظة 
الوصف على الوجه الأُوّل أو غيره ؛ فإنّ استصحابها كافٍ في الحكم 
ببقائها . 

بل لو علم ملاحظة الوصف لكن لا على جهة دورانها معه وجوداً 
وعدماء بل لاحظه غير خاطر في باله العاري عنه, فإنّ الاستصحاب 
انها يمكى عو وانةسطرووة عده سولوةه مك الوص حال 
الاستصحاب غالبا تقترن معها الأوصاف التى لم يفهم علَيّتهاء ومنها 
اماما كان رمت ا شو يي اللي 

ولا يقال: إنه لايجري باعتبار تغيّر الموضوع في الفرض ؛ 
لما عرفت من أن الموضوع لا يتغيّر بتغيّر مل هذا الوصف, بل التغيّر 
بحصل بتغيّر الذات أو الوصف الذي يجعل مدارا للحكم . 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا : أن الصور في المقام خمسة, والمتّجه 
التطلان في الأولى التي ثرّانا ليها غنبارة السصتف وإن كان فنيه 
صعوبة ‏ فراراً مما عساه يظهر منها من مساواتها لغيرها التي قد عرفت 
كون المقمه فها الفحة. ْ 

وكيف كان» فلا تعود الوصاية بعود الوصف, إلا إذا صرّح بذلك 
الموصي أو ظهر من عبارته, فإنّ الأقوى جواز مثل هذا النصب؛ 
لاطلاق الأدلة . 


وهذانة الولو لك سس يي ا ا ب 


ومئل هذه الصور تأتي أيضاً فيما لو فس حال حياة الموصي 
ا ضرورة عدم الفرق فيما ذكرناه من مدارك الصور بين حالي 
الجو كدو لفيا 

وعلى كلّ حالء فالمتّجه في الصورة الأولى انعزاله من غير حاجة 
إلى عزل الحاكم ؛ ضرورة تقييد وصايته من الموصي بحال العدالة التي 
تنتفي بانتفائها . 

فقول المصنف والفاضل في القواعد7(": «فحينئدٍ يعزله الحاكم 
ويستنيب مكانه» في غير محله . اللّهمّ إلا أن يكون المراد بالعزل : 
قطعة بحن النطن فات يعن اخ تحتى ال ل الشرف و والاسر مهل بعد 
وضوح المقصود. واللّه العالم . ش 

(ولا تجوز" الوصيّة إلى المملوك» بلا خلاف فيه'" في 
العملةار بل طلية وكالناً عن ريع ميذكة الننيه ارفلا هر ك0" 
ميمه ١‏ 

مضافاً إلى أدلّة الحجر عليه , واستلزام ذلك التصرف فيه والانتفاع 0 
به بغير إذن مولاه ؛ لاحتياج تنفيذ الوصاية إلى أفعال وأقوال وهو ممنوع 





.014 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: ولا يجوز. 

() كما في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج 713 ا 
(؛) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١07‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(7) في بعض النسخ بعدها إضافة: عليه. ‏ , 


امي م ا ا ا تت فو اهز الكلام (اع55؟) 
منها . 

(إلا» أن يكون ذلك «بإذن مولاه» فتصح الوصاية إليه حينئذٍ, 
بلا خلاف كما اعترف به في الرياض 7"؛ لزوال المانع . 

وحينئذٍ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي. بل 
ولا قبله إذا كان بحيث لم يبلغه الرد. وبالجملة : هو كالحرٌ بالنسبة إلى 
ذلك . هذا . 

وفي الرياض : «ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قتا أو مدبراً 
أو مكاتبا”" مبعضاًء للموصي أو غيره؛ عند الشيخ وابن حمزة والحلي 
والمختلف» . 

«خلافاً للمفيد والديلمى فجوّزا الوصيّة إلى من عدا القن إِمّا مطلقاً 
كنا رظير من 'الميشتلك 07 ؛ أو اذا كات كيد 'نقينة كما يسبتفا د من 
التنقيح ومال إليهء قال : لحرّيّة المدبّر حال المباشرة» ولزوم الكتابة, 
وتصرّف المكاتب من غير حجر» . 

زولا يغلو عن :53 أعموماث الكتاي: والبثة التاف يه خن كير 
الوصيّة . وسلامتها في المفروض عمًّا مرّ من الأدلة المانعة ؛ لما ذكر»”". 

قلت : قال في الدروس : «خامسها : إذن المولى لو أوصى إلى عبد 
القير ا وسكانية وكيد زه أو اه ارولو وض إلى كيد نفسنة مده 
)١(‏ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠‏ ص 7١ا”,.‏ 


)؟) في المصدر بعدها إضافة: أو. 
(") انظر الهامش قبل السابق. 


وإضارة المهلو لك ٠.‏ ممعت سي حت ا تي 114 اي 
أو مكاتبه أو أمٌ ولده لم يصحٌ عند الشيخ . وجوز المفيد وسار الوصيّة 
إلى المدير والمكاتب مطلقا»". 

للها اسح كبا حك هنيا !"اف الحملة: 

والموجود في المقنعة : «ولا يوصي إلى العبد ؛ لأنّه لا يملك مع 
كد مر بولا دامس بالوضكة إن الم ربو المكاتب د 

وفي المراسم : «ولا يوصى إلى العبد©, إلا من كان منهم مكاتباً أو 
مدبّرأ» 0 فتأمّل 5 

وكيف كان . فقد أطلق المصئّف وغيره" أيضاً عدم جواز وصبّة 
المملوك الشامل لذلك وغيره . 

بل الظاهر عدم الفرق فيه بين مملوك نفسه ومملوك غيرهء وقوله : 
«إلا بإذن مولاه» لا يقضى باختصاص المستثنى منه فى الثانى لغة 
ولا عرفاً؛ وإن كان لا يتصوّر إخراجه منه ؛ باعتبار اقتضاء الوصيّة إليه 
الإذن في قبولها . 

لكن قد يقال : إِنّ إذنه لاتجدي ؛ لأنّ أثر الوصاية بعد الموت الذي 
ينقطع به ملكه, أو ينتقل إلى غيره. ودعوى: أنّ ذلك من الوصيّة 
بمنافعه -فليس للوارث الاعتراض -_واضحة الفساد ؛ ضرورة عدم كون 


.5"١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: عنهما. 

(؟) المقنعة: الوصيّة / باب الأوصياء ص 178. 

(غ) تحتمل المعتمدة كما فى المصدر ‏ : العبيد. 

(0) المراسم: حكاء الرستة من ا 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 1717. 


1112252-07 205115001010"01061017 جواهر الكلام (ج ) 


ذلك منها بعد عدم قصدها . 
ومن هنا كان مقتضى ما حكاه المفروغيّة من عدم جواز وصيّة القن 
5 وار كان هد هيو الخلافةتن كير وكا لهو تفال الى الجواة 
الم عل اين د الي لاسن السب قله فاه 
الوصاية التصرّف فيه , وهما مفقودان فى الفرض . فتبقى العمومات 
ونا انه عن الجفا رضن ش 
وفيه : أنه يمكن أن يكون الدليل الإجماع المحكي المعتضد : 
بظاهره , وبإطلاق الأكثر . وبإطلاق قوله ليذ : «لاوصيّة لمملوك»'"' فى 
راان لعن عد اللاي الاار ينه على التو امس رمف لكيام 
بل هو شامل لذلك ولجعل الولاية له وبمعلوميّة قصور العبد عن هذا 
المنصب الذي من الواضح الفرق بينه وبين الوكالة . 
1و عه على لفكي د لبد راتكن الارن بالممينا 
إيضاء كما عن الشافعي وجمع من العامة !", سيّما الولاية على الطفل 
مثلا ؛ لقصوره عنه كالملك الذي لا يجدى فيه إذن السيّد . بل لعل الولاية 
من غير فرق بين مملوك السيّد بأقسامه وغيره. ووجود القابليّة له 
في المدبّر مثلاً بعد الموت لا يجدي مع فقدها حال الوصيّة, كما أنّه 
3 دم في ص 41 0 
كاقل يعطن الس مجم 
(؟) مغني المحتاج: ج ‏ ص 4" الحاوي الكبير: ج 4 ص 55", المغني (لابن قدامة): ج 7 
ص .0١‏ الشرح الكبير: ج 1 ص 017. 





الؤفناقة إن الفييى متكا لبالغ: ,يسم هصح سيت سي ين سب 1 
لا يجدي التبعيض أيضاً وإن أجدى في الملك ؛ لعدم قابليّة الولاية 
التوزيع كالملك, فتامّل . 

نعم , لو أوصى إليه معلقا ذلك على حرّيّته امكن الجوازء بناءً على 
قبول الوصاية مثل هذا التعليق كما عرفته فيما تقدّه والله العالم . 

وو» مما يعتبر في الوصي: البلوم بلاخلاف أجدهفيه", 
ف ؤلا تصحٌ الوصيّة إلى الصبىٌ منفردا» لقصوره ‏ بالصّبا السالب 
لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة فضلاً عن الوصاية التي قد عرفت 
أنّها أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافهاء بل لا يتعقّل!" بوت 
اليلظنة لعي المماد مع العبيان على الفدو متهم 

20111ظكص 
لا يعرف فيه خلاف بينهم أنه تصحٌ» وصايته إمنضمّا إلى البالغ» 
الكامل ولإلكن لا يتصدف» الصبي «إلا بعد بلوغه» وإِنّما فائدة 0 
نصبه جواز تصرّفه بعد البلوغ على وجِهِ يكون شريكا للبالغ : 7 

قال علىٌ بن يقطين : «سالت ابا الحسن عليه : عن رجل اوصى إلى 
افراة وقد فى الوضتة معها ميقا ؟ فقال: بحوو ذلك »تمض المرا: 
الوضئةء ولا تنتظر بلوع الضبى » فإذا بلغ الضبى فلي له إلا الرضاء إل 
ماكان من تبديل أو تغيير» فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّّت»””" 


.5١١؟ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: لا تعقل.‎ 

(؟) الكافي: الوصايا / باب من أوصى إلى مدرك ح ١‏ ج لاص 418. تهذيب الأحكام: 
الوصايا/باب1 الأوصياء ح ١ج‏ هص 185. وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب الوصايا > 


مم اااي د ا ١ ١‏ لل1لدرد_د١ 1‏ لجلسلللب جوه الكلام(ج 9") 


وقال الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد نهذ : رجل أوصى إلى وُلده, 
وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغارء. أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته 
فظو ا ويه ]اسه على الفكت رشنهوة عناول قبل أن يدرك 
الأوصياء الصغار؟ فوقّع ملي : نعم , على الأكابر من الولد أن يقضوا دين 
أبيهم . ولا يحبسوه بذلك»!". 

ومنهما يعلم الحكم فيما ذكره المصئّف «و» غيره”": من أنه 
لو اوسن إلى اثنين» نثاذ «اعد هيا مير 4 2 
(تصرّف الكبير منفردا حتّى يبلغ الصغير» لسو سد 
منفردً ؛ إذ الشريك معه بعد البلوغ . كما لو قال : «أنت وصيبّي فإذا حضر 
فلان فهو شريكك» ومن لم لم يكن للحاكم أن يداخله ؤو» لايق 
إليه اخر ليكون نائبا عن الصغير . 

نعم إعند بلوغه لايجوز للبالغ التفرّد» لحصول الشريك له 
حشر كما او أوضى الح اتنين كامليق اعدا على نا عرق هذ ا: 

وفي المسالك 7 وغيرها!: «أنّ صحّة الوصيّة إلى الصبى منضمَّاً 
على خلاف الأصل ؛ لأنّه ليس من أهل الولاية, ولكن جاز ذلك 





"50/0 صا١١ج‎ ١ داح‎ 

)١(‏ في المصدر بدلها: لمن. 

)1( انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ١‏ ص ,١180‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) كالعلامة في اليه الوصايا / في الأوصياء ج ‏ ص 4/. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 4 ج ”ص .١914‏ والسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص .1١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص 117. 

(0) كجامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ٠١‏ ص .5/١‏ 


لق أوضئ إلى 'اتعنق احَداهُها عقر . متي سني سس سس يو د 1 
للنصٌّ, فلا يلزم مثله في الوصيّة إليه مستقلاً وإن شرط في تتصرّفه 
البلوغ وكان ذلك في معنى الضمّ. وقوفاً فيما خالف الأصل على 
موقو لا له يفتفرءقى بعال التبحية سالا يشعفر اتفال 

قلغ قن فوفك ماقا ما نقتضى أن الأضل جواوتضن سي 


رضنا |ذالعماى. 3ل عالى ملوطة ركنيد ا #خسورورة كانه الموافق * 


ج78" 


للعمومات ء وأنّ الوصاية كالإمارة لا يقدح فيها التعليق ونحوه؛ ولذا ..» 


خاز الوضعة إلى المجنون الأدواري ‏ وجاز الإيصاء إلى زيد فإن قات 
فإلى عمرو أو إلى ولده إن بلغ رشيداًء كما نصّ عليه في الدروس '" وكذا 
القواعد”". 

وحينئةٍ فالمتّجه كون المنضمٌ على الوجه المزبور على وفق الأصل 
لا على خلافه , بل المتّجه جواز الانضمام كذلك والاستقلال إن لم يقم 
إجماع على خلافه , ودونه خرط القتاد. 

ودعوى : أنّ محل البحث الوصاية فعلا لا المعلّقة على البلوغ , وقد 
ثبت في المنضمٌ للخبرين السابقين ‏ دون المستقل الذي لاريب في 
مخالفة وصايته الفعليّة للأصل ؛ لعدم قابليّته للولاية. وبذلك صمح 
للمصئّف وغيره الفرق بين وصاية المنضمٌ والمستقل . 

واضحة الفساد ؛ ضرورة عدم صحّة الوصاية فعلاً للمنضمٌ أيضاء 








.5"1 ص‎ "١ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج‎ )١( 
.077 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )1( 


الت م20 جواهر الكلام (ج 4) 


وإل كان شريكاً فعلاً. وتوقّف التصرّف في المال إلى بلوغه, أو يقوم 
وليّه مقامه, أو يضمّ الحاكم نائباً عنه » والجميع مخالف لما عرفت من 
النصّ والفتوى . 

بل قد يقال : ببطلان وصاية الموصي إن صرّح بوصاية الصبي فعلا ؛ 
لعدم مشر وعيّتها . وهو معنى اشتراطهم البلوغ في الوصي الذي مقتضاه 
انعدام المشروط بانعدامه . 

نعم , لو صرّح بعدم تصرّف الكبير حتّى يبلغ الصغير صم ؛ لعموم : 
«المؤمنون عند شروطهم»7". 

بل الظاهر الصحّة ‏ أيضاً مع التصريح بانعزال الكبير عند بلوغ 
الصغير لذلك. كما هو صريح القواعد”" والدروس”" وجامع 
المقاصد 2 ). 

بل يصمٌ غير ذلك من الشرائط التي لم تحدّل حراماً ولا تحرّم حلالاً 
ولا تخالف كتابا ولا سنّة ‏ كالترتيب فى الوصيّة بأن يقول : «أوصيت إلى 
زيد فإن مات فإلى عمرو» 55 ذلك, وعن فاطمة لها : 
أنها أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين 2 فإن حدث به حدث 
فإلى ولديها'». 





. 718172 تقدم فى ص‎ )١( 

.017 ص‎ ١ قواعد العا الوغانا / الوصيّة بالولاية سم‎ )1١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 5"8. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص .50١‏ 

() وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ١‏ ج ١9‏ ص .١198‏ 


لق أوسئ الى اثية اعدهنا قفن مسسح ميت سس م يت 14 


وقد تقدّم سابقاً أن الوصاية قريبة من التأمير, كما اعترف به فى 
جامع المقاصد". وقد روي أن النبي يَيُ قال : «الأمير زيد, فإن قتل ,'.. 
فجعفر . فإن قتل فعبد الله بن رواحة»”". 0 
وبذلك كله يعلم أن موضوع المسألة في المتن وغيره: ما لو أطلق 
الوصاية إلى الصغير والكبير ء فإنه الذى حكمه تصرّف الكبير حنّى 
يبلغ الصغير فيشاركه, وأنّه ليس للصغير الاعتراض عليه فيما 
تصرّف به الكبير سابقا على بلوغه. كما عرفته وتعرفه فيما ياتي 
إن شاء الله تعالى . 1 
فتأمّل جيّداً؛ فنّه قد ظهر لك عدم الفرق عند الأصحاب بين المميّر 
وقيرة فى المبيالة ولابيق البدالة حسين سين :سروه وان كان 
ظاهر خبر زياد بن أبي الحلال الثاني , قال: «سألت أبا عبد الله كه 
عن رسو الله يَييُ هل أوصى إلى الحسن والحسين ليه مع 
امير المؤمنين كا ؟ قال: نعم , قلت : وهما فى ذلك السن!! قال : نعم 
ولا يكون لغيرهما "في أَقلّ من خمس سنين»!*. 
لكن لم أجد عاملاً به, بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى 
خلافه , والله العالم . 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(1) مسند أحمد: جه ص 559, تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 50 البداية والنهاية: ج ؛ ص 106؟, 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج ١‏ ص .١358‏ إرواء الغليل: ح ١777‏ ب 7 ص .٠١١‏ 
(؟) في بعض النسخ - مطابقةٌ للفقيه ‏ بدلها: لسواهما. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب نوادر الوصايا ح 0011 س 4 ص 597. وسائل 
الشيعة: باب 80 من كتاب الوصايا ح 7ج ١9‏ ص 5/1؟. 





ا لي لاا م ااا مم0 جواهر الكلام (ج غ) 


زوش عق اه تطلوفات الصبير: أو بلغ فاسد العقل. كان 
للعاقل الانفراد بالوصيّة, ولم يداخله الحاكم؛ أذ للكت ومتا» 
مستقلاً؛ لعدم شريك له » لكون الفرض موت الصبي قبل البلوغ الذي هو 
شرط صحّة نصبه وصيّاء وكذا الكمال, فلم يشاركه احد فى وصايته 
ولا وٌجد ما يزيلهاء فهي مستصحبة على الحال الأوّل . 

كنويع ذلك رده فيه فى الدمروس عدن #اللفارومن لاله لقي 
الوصي '" على الضمّ في وقت إمكانه عادة”". بل في الرياض: أنّه 
الأظهر لقوّة دليله , قال : «وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم 
مات بعده ولو بلحظة ؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل حيئئذٍ بلا خلاف, 
وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال ات 

قلت :كيف ينبغي القطع ؛ به مع أنّ أقصاه صيرورته كالوصيّة إلى 
النيق كافليق لق نات أحدههما؟! وستعرف أن المشتهور بين الأصحابت 
استقلال الباقي وأَنّه لا يضمٌ إليه الحاكم . 

ومنه يعلم : ضعف القول به فى الفرض الذي هو مرجوح بالنسبة إلى 
ذلك قطعاً؛ ضرورة عدم حصول الشريك للوصي أصلاًء بل يمكن القطع 
بكون مراد الموصي الشركة له إذا بقي وبلغ قابلاً للشركة , ومن هنا جزم 
المصنّف وغيره!* باستقلال الكبير في الفرض. والله العالم . 





.,59060 الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج تدص‎ )١( 
.5١8 ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ 
> والكركي في‎ .٠15 ص‎ ١ (؛) كالعلامة في القواعد: الوصايا / الوصيّة بالولاية بج‎ 


لو أوضى إل اثيق اعدهما ضعي ست سب سي ححص م نت د بر 


وقد ظهر لك من ذلك الحكم في جميع أطراف المسألة ؛ حيّى 
ما ذكره المصتف وغيره'"لاو» نص عليه فى الخبرين السابقين١-_بل‏ 
لاأجد فيه خلافاً :من أنه ولو تصدف البالغ قم بلغ الصبي لم يكن 
له نقض شىء ممّا أبرمه4» فى الزمن السابق الذى لا شركة له فيه ؛ إذ 
للومتن طووعار التوصى :فى إراده ايسا اكير واه إناارلة 
الصبى:شاركة: 

فليس له نقض شيء من ذلك «َإِلَّا أن يكون مخالفاً لمقتضى 
الوصيّة4 بل مثله منقوض لنفسه لا يحتاج إلى نقض , كما هو واضح . 

ومن الترم ماف التواعد فا ليع أن ذكزيها هنا مامه قال : 
«وهل يقتصر البالغ من التصرّف على ما لابدٌ منه؟ نظر»”". وهو منافي 
لإطلاق النصّ والفتوىء بل ولما هو كالصريح من خبر علىّ بن يقطين , 
فالعا ودامل: 

بقى الكلام في شيء لم أجد تشريها دمن اعدبوسية ارات 
الكبير مثلاً قبل بلوغ الصبي , والمتّجه على ما قلناه صحُّتها لو بلغ وإن 
رجع الأمر إلى الحاكم قبل البلوغ , فإذا بلغ استقل في وجهٍ وداخله 
الحاكم في اخر . 
د جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 17١‏ 771. 
)١(‏ انظر «القواعد» في الهامش السابق. وجامع المقاصد ‏ فيه أيضاً : ص 575؟, ومفاتيح 


(؟) فى ص 8-871١‏ 815/. 
(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 014. 


7م 


01 0م ل 

وأمّا احتمال : بطلان وصاية الصبي ولو بعد البلوغ _باعتبار اشتراط 
صحّتها ابتداءً واستدامة بالانضمام , المفروض انعدامه قبل البلوغ فهو 
واضح الضعف ؛ لمنافاته الاستصحاب وغيره. 

نعم , قد يشكل تولي الحاكم الأمر قبل البلوغ ‏ بناءً على ما عساه 
يظهر من بعضهم !"من بوت الوصاية للصبي حال الانضمام وإن لم يجز 
له التصرّف -: بأنَّه لاا ولاية له مع 500 .فالمتجه حينئذٍ 
الانتظار إلى البلوغ إلا فيما لابدّ منه . 

الكاء ذلك كما ترق #شرورة عدم تعقّل ثبوت ولاية وسلطنة 
للطئل على كبيرة متها إذا كاد عد اوهو غير مر كما هو سقط 
إطلاقهم , هذا . 

«و» قد عرفت سابقا أن من شرائط الوصي : الإسلام, ف لا 
تجوز '"4 حينئذٍ «الوصيّة» من المسلم 9إلى الكافر ولو كان 
رحما» بلاخلاف كما في الرياض ". 

لقصوره عن منصب الولاية عن المسلم وعليه ؛إذ المؤمنون بعضهم 


اتناس عقي بن قال اللناقها ل رزلا كال النوستوى الكا فرون اولاعافة 


دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ...» !)إلى آخره, 
)١(‏ كالفخر في الإيضاح: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 1757. 

(1) في نسخة الشرائع: لا يجوز. 

( ")زياع السبائل: الوضايا / في الأوصياء ج تحن 1 

(غ) سورة ال عران 4 الارة ١8‏ 


ان الك .لم لس يي يع ب ب ين ا 


وقال (جل شأنه) أيضاً: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 

ومن هنا أطلق المصتف وغيره'" عدم وصايته عن المسلم من غير 
فرق بين تعلّقها بالمسلمين وما في حكمهم أو غيرهم . 

«نعم, يجوز أن يوصي إليه4 أي الكافر إمثله» في الكفر 
-كما صرّح به غير واحد'"_بناءً على عدم اشتراط العدالة, بل وعلى 
اشتراطها , بناءً على إرادة الوثوق من اشتراطهاء فيكفي حينئذٍ عداللنه 
قي ديه ل الفرظو يع القنها نالفل ونان امال موس بحص لتنا 
ا ع ءِِ و 

فما في الروضة من أن «الأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا ء ولو أريد 
صحّتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا فى ذلك, ولو ترافعوا إلينا فإن 
ووناق إن مذ ميعوير ا الاق العكري اوها با فاعان اللبعر ال 
العدالة فى الوصى ؛ إذ لا وثوق بعدالته فى دينه, ولا ركون إلى أفعاله ؛ 
لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام» 2). ْ 

تيقلو سن 'اقارء عضول الوتوق انا وبلنركها حصل الواوق 


١3 شورة النساء: الآية:‎ )١( 

(") كالشيخ في المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؛ ص .0١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: كتاب الوصيّة ص 447. والعلامة في القواعد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ 
ص 014 والشهيد في الدروس: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(5) الروضة البهيّة: الوصايا / في الوصاية ج ه ص 19-57/8. 


جح ا ل ير قو اق الكلام 1 
ببعض عد ولهم أكثر ممّا يحصل ببعض عدول المسلمين سيّما المخالفين 
منهم . ومخالفة أفعالهم لكثير من أحكام الإسلام لا تنافي عدالته 
في دينه . 

ولعلّه لذا قال في المسالك : «ويحتمل قويّا الحكم بصحّتها مطلقا مع 
عدالته فى دينه ؛ لأنّ الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء 
الأمانة , وإذا كان الكافر فى دينه مجانباً للمحدمات قائماً بالأمانات 
عمل العرهن الاظاريي تند رخاوف كافق الحسلعيي 1 

وإن كان فيه أيضاً: أنه يمكن فرض الوثوق بفاسق المسلمين كما 
عر فق ييا بها ادا 

دن يقال في أضل المسألة : بمنع اشتراك الكفّار مع المسلمين في 
هذا الحكم وإن قلنا به في غير المقام ؛ لاختصاص الدليل بالنهي عن 
اتَخاذ المؤمنين الكافرين أولياء, دون الكافرين بعضهم مع بعضء بل 
مقتضى الاية الااخرى '"اكونهم كذلك . 

وحينئذٍ فحمل '" عبارة المصنّف وغيره!©!* «صحّة وصيّة الكافر 
إلى الكافر» على إرادة الإلزام بما فى مذهبه وإن كان فاسداً عندنا - 
خلاف الظاهر . ْ 


.518 مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص‎ )١( 
./* سورة الأنفال: الآية‎ )1( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 
)ع( في بعض النسخ بعدها إضافة: من. 

(0) تقدّم نقل المصادر انفا. 





وضارة الثراة والاعه والوارية: ١‏ سسستحتيين سبي هسمي نح حت الم 

نعم , ينبغي تقييد ذلك _كما عن جماعة'" _بما إذا لم يستلزم ذلك 
ولانةفلق سمل لناعرقت: 

ولو أوصى الكافر إلى المسلم صم وتصرف فيما يجوز للمسلم 
التصرّف فيه من تركته , دون غيره كالخمر, والله العالم . 

ولا يعتبر فى الوصى الذكورة ولا البصر و4 لاكونه غير وارث, 
بلاخلاف فيه بيننا"". ف «تجوز الوصيّة» حيتئذٍ «إلى المرأة إذا 
جمعت الشرائط 4 وكذا الأعمى والوارث ؛ لاطلاق الأدلة وعمومها. 
والإجماع بقسميه”". وخصوص خبر علىّ بن يقطين السابق في 
الوصيّة إلى المرأة والطفل . 

فما عن بعض العامّة : من الخلاف في ذلك لبعض الوجوه 
الاعتباريّة , التي لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة عندنا واضح 
الفساد . 


.5"١؟ ص‎ ١ كالشهيد في الدروس: الوصاية /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) نفى الخلاف - في الوصيّة إلى المرأة ‏ في المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؟' ص 01. 

() نقل الإجماع ‏ في الوصيّة إلى المراة في غنية النزوع: في الوصيّة ص ,5١١‏ 
ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 58 '. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١94‏ ج 
“اص 195. 

وانظر السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج ٠‏ ص .١1١‏ والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة 

ص 9؟9غ. وتحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ‏ ؟ ص /57. 

(غ) فى ص .85١‏ 

(8المستوع ةن 6 ص .0٠١‏ حلية العلماء: ج 1 ص ١873‏ - 1514, المغني (لابن قدامة): 
ج١1‏ ص 6519 .07١‏ الشرح الكبير: ج 1١‏ ص /الا0 و01/4. 


22 2 2ز111101012|خخخأا 0060 الكلام (ج 6) 


وعليه يحمل مرسل السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ابائه 
عن أمير المؤمنين تله : «المرأة لا يوصى إليها ؛ لأنّ الله تعالى يقول : 
اول توا افيا اموالكي) اام او على فقه شرط ومين الشبرا نط 
السابقة ... أو غير ذلكء والله العالم . 

«ولو أوصى إلى اثنين» فصاعدا جاز إجماعا بقسميه'", وسئّة 
عموماً وخصوصا“» إفإن اطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز 
لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف» بلا خلاف 
أجده فى الثانى ' سواء ذكر الاجتماع شرطا فى التصرّف, أو جعل 
الؤلانةالبعا محعفين انا الظاهر عدواذه أرقا ١‏ لاطلاق الأدلة البباله 
عمّا يقنضي الاتحاد في الوصي . بل لعل ذلك هو المراد من شرط 
الاجتماع في العبارة وغيرها"', بل ستعرف فيما ياتى التصريح من 
ثاني الشهيدين وغيره: بان كلا منهما فى صورة الاجتماع جزء ولي . 
وظلية حت ها قبل هن وطلؤن الوضكة رد | خدهها وان قبل الا ا 


(1)صبوزة انام الااية 6 

(لأأامق لذ يحضو الفقئة الوسع ان كراد الوصفة الى المرأة ح 00377 ج 4 ص 17331 
تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات م 47 ج 94 ص 50 5. وسائل الشيعة: باب 
07 من كتاب الوصايا م ١‏ ج 9١ص‏ 3/ا5. 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .55١‏ 

وتاتي المصادر خلال البحث. 

(4) وسائل الشيعة: باب 0١‏ و١0‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 3076 فما بعدها. 

(5) نقل الإجماع على ذلك في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 588. 

(1) كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 877. 

(0) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ج ‏ ص 5/ا. جامع المقاصد: الوصايا / > 


الوضادة الن: اتقيق .لع سيم ني ل مج شم يي 211 


وعلى كلّ حالء فلا إشكال _كما لا خلاف -في عدم جواز تفرّد 
احدهها ف هد الصورة 

إننا لكلاو فيها إذا أطلق يؤل كن فى اللنخظة مرنا يندا الى 
الاستقلال ولا الاجتماع, والمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة !" 

مساواتهما في الحكم لصورة الاجتماع . 

لكونه المتيقّن , بناءً على دوران الأمر بينه وبين الانفراد الترخيصي ٠‏ 
لا العريمي . 

ولحغما وريطا فى | تطحقاى الر لاك انهى هبية القين المتوضى ينها 
اميق مدلا :النحكوه نا عر كيا بينهما + فكذا الو لان الاسجعولة ليما 
ضرورة تصوّر الاشتراك فيها على وجِدٍ يكون مجموعهما الولى . 

ولظاهر الصحيح : «في رجل مات وأوصى إلى رجلين» أ يجوز 
لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع ليذ : لا ينبغي 
انما ان يخالنا اقم ورمملا فلن يحسبويها اموهنها اقنتنا دانم الا 

المؤيّد : بالرضوي -_بناءً على كونه رواية _: «وإذا أوصى رجل إلى 


ه الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 1598و599. 
)١(‏ نقلت الشهرة في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء بج ٠١‏ ص ؟١"5.‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج 4 ص 05. والوسيلة: بيان 
أحكام الوصيّة ص 77/7 والسرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج “اص .15١‏ وإرشاد 
الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 4717. والدررس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجلين يوصى إليهما ح 041/١‏ ج 4 ص 7١7‏ وياتي 
لاحقا ما هو الموجود في الكافي مع ذكر مصدر الوسائل. 


+ 
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م 


ا سمس ببسي ا ا ل ا ل ب و فوا اهن الكلام (ج ) 


رجلين؛ فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة. وعليهما 
اقاة الوسةة هلها ررضو المتف 0 

بل وحم حر ارون محم سمالت اا الحم انا تخرع رحل كاز 
لرجل عليه مال, فهلك وله وصيّان. فهل يجوز ان يدفع المال إلى احد 
الوصيّين؟ فقال : لا يستقيم , إلا أن يكون السلطان قد قسّم المال فوضع 
عن يفهةا النضل وعكل مدهد| التعنو أ معان امير 
السلطان 7 '" بناءً على أنّ المراد سلطان العدل . 

والمناقشة ' فى الأوّل : باشتماله على لفظ «لا ينبغى» الذي هو غير 
صريح في الحرمة, يدفعها : أنه لابدَ من إرادة ذلك منه هناء وإن قلنا 
بعدم صراحته فى غير المقام ؛ باعتبار جعل الانفراد فيه مخالفة للمّت 
والاجتماع عملا بأمره: ومن المعلوم حرمة المخالفة المزبورة ووجوب 
العمل بأمره. وإ كان تبديلاً للوصيّة المعلوم عدم جوازه كتاباً وسّةَ 
تاعباع. 

على أنّ قوله : «ويعملان» معطوف على جملة «لا ينبغى» لا على 
متعلقها ء فيكون أمرأ بالعمل بمقتضى أمره المكنّى به عن الاجتماع , 








)١(‏ فقه الرضاءكة: باب ١‏ الوصيّة للميّت ص 85 مستدرك الوسائل: باب ”7غ من كتاب 

(1) في بعض النسخ - مطابقاً للوسائل _: سلطان. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 56 ج ة ص 17". الاستبصار: 
الوصايا / باب ”الا من أوصى إلى نفسين ح ” ج 4 ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب 0١‏ من 
كتاب الوصايا ح ؟ ج ١9‏ ص /577. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 144. 


الوا الو انق تسم يي جحي ب م بت 111 


وإلالم يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 
نعم , فيمأ حضرني من نسخة الكافي : وات بعملا...»'" إلى 


الكروه وسيقة ركو مظرفا على نتابقفه إلا أن المتقدر سيط مين ١‏ 
س | عاس "١8‏ 
العامل فيه لو سلم انه «ينبغى» وجب إرادة الوجوب منه ؛ لما عرفت. ‏ 2.1 
كلّ ذلك . مضافاً إلى الانجبار بفهم المعظم , والاعتضاد بما عرفت . 
ولا ينافيه الموتق : «إِنّ رجلا مات وأوصى إلى رجلين. فقال 
الآخرء فسألوا أبا عبد الله كلا عن ذلك , فقال : ذلك له»”". 
لإجماله, وبناء المنافاة فيه على رجوع الإشارة إلى القسمة 
والضمير المجرور إلى الطالب , مع أنّه يحتمل رجوع الإشارة إلى الإباء 
والضمير إلى المطلوب , بل لعلّ هذا أولى كما عن المختلف '" وغيره)؛ 
لقرب مرجع اللإشارة . وموافقته لما عرفت . 
ودعو ارد العكس - لوضع «ذلك» للإشارة إلى البعيد ‏ 
يدفعها : معلوميّة عدم ملاحظة ذلك فى استعمالها فى أمثال هذه 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أوصى إلى اثنين ح ١‏ ج لاص 41. وسائل الشيعة: باب 0١‏ 
من كناب الوضايا ١١‏ (مع ذيله) ج ناض باك /ا/ا.. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجلين يوصى إليهما ح 04/7 ج 4 ص .25١0"‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص /غ. و«الوسائل»: ح “اص 77 ؟, 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 1 .6١‏ 
(؛) كجامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص .59١‏ 
(0) كما في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 59١0‏ ومسالك الأفهام: الوصايا / 
في الأوصياء ج 1 ص .50١‏ 


جواهر الكلام (ج 9؟) 





45م 
الخطابات التى يراد منها محض التفهيم . 

قال ان أله ويدشو او لف فلاف مان ربعو ال بكي قن 
فميكة لكا فى :را لاقي مقتوة ةن تس الى النيقة الشيخ سوجودق لكنها 
مرحويطة واس إلى تلك اللفلخة يندا مورويجة تيا واتماء ذا ولك دامع 
كونها الأصل لها وهي منها مأخوذة , وعلى تقد ير تكافؤٌ النسختين يبقى 
الاجمال بحاله ؛ لعدم المرجّح لأحدهما في البين»7". والآمر سهل بعد 
وضوح الحال لديك . 

ومنه يعلم ضعف المحكي عن ظاهر النهاية !التي ليست كتاب 
فتوى والقاضي ©: و وار الانفراد في صورة الاطلاق . 

واللمساج يدان عا لو قال 41(" منيدا بيارة بال ج لانم ريق 
على كذا» فإنّه ظاهر حينئذٍ في جواز الانفراد كما في الوكالة , وإن كان 
هو خارجاً عن محل النزاع 

بل قد يقال : بعدم ظهوره في ذلك , كما هو مقتضى إطلاق العبارة 
وغيرها!©» بل في القواعد والدروس وغيرهما ما هو كالصريح في ذلك 
بدت ساو رفي إلى زيدام إلى مدرو 

ال في القواعد : «ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن 
وخوفا :نولو الم قبل معزو القرد مدو وار قماة لمشتره أ حدهها 


.5717 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ )١( 
.١5١-١4١ النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج 7ص‎ )1( 

(؟) المهدّب: الوصايا / باب الأوصياء ج ؟ ص .117-1١7‏ 
(؟) كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 117. 


الو ضيامة الى «اتشوة. عععن اشييي يس ص ‏ ح ح ‏ / 71 


بالتصرّف إل مع قرينة دالّة على الرجوع أو التفدد»”". 

وقا لاف الدروس: اول اورضىئ الى ريداتنة: إلى عميرو اللتر فا 7 

0 5 5 ج11" 

ولا انفراد. ولا يعزل الاوّل بالوصيّة إلى الثانى . فلو قبل احدهما دون 27.: 
الأكوقيل مسو روسن ب يخلافنا لو أوضى الوعاامها ,افا لقبيلد ل 
القابل برد صاحبه , وفي الفرق نظر ؛ لأنّ الضمٌ قد حصل في الموضعين , 
فان كان فرط نيت فيهما وإلا انتفى فيهما»!"'. 

وتبعه على ذلك المحقّق الثاني, بعد أن حكى القيل المزبور عن 
التذكرة 7" , 

قلت : قد يفرّق بينهما : بظهور المعيّة فى وصاية المجتمعين وكونهما 
معأ الوصي . بخلاف غيره. فإِنّه ظاهر في الاستقلال حنّى لو قبلا معا. 
فإن تعدد الأولياء -كما هو ظاهر العبارة غير عزيز . وكذا الكلام في 
الوكالة . 
(أوضيت اليك ثم قال : «ضممت إليك عمرأ» فإنه كما في القواعد : «إن 
قبل عمرو شارك, وإلا استقل زيد»!*. ولو قبل عمرو خاصّة لم يكن له 
الاقزاة | نكا جدله معتهوما «وهل ,ين ل افيض البداالعاك ا فية عر 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية بج ١‏ ص 077. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 550. 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص /59. 


(؛) تقدّم المصدر آنفاً (بتصوّف). 


84144 جواهر الكلام (ج 79) 





كما في الدروس 7". وجزم الفاضل بالثاني”". 

وعلى كل حال. فالإنصاف : اختلاف ذلك باختلاف الازمنة 
والأمكنة والأحوال التى ليس من وظائف الفقيه تنقيحها. والتحقيق 
عرقت 

ومنه يعلم : أَنّ الناظر المستعمل في زماننا ليس وصيّاً مستقلاً. بل 
ولا شريكاً فى الوصاية ؛ لعدم ظهور عبارة الموصي فيه. بل لعلّها 
ظاهرة فى إرادة الصرف باطّلاعه . 

وقد تعراض له بعض الأصحاب كالمحقّق الثاني حيث قال: «ويجوز 
أن يواض إلى واحد ويجعل آخر مشرفاً عليه , ولا يكون للمشرف 
شيء من التصرّفات لكن يشترط صدورها عن إذنه . ولو امتنع فهل 
يستقل الوصي؟ فيه وجهان أقربهما : لاء بل يرفع الآمر إلى الحاكم»”". 

قلت : التحقيق فيه كونه أيضاً مختلفاً باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة والأحوال ومن هنا لم يمكن ضبطه بحالء فإنه قد يراد 
اطلاعه فقط لملا يخون الوصي . وقد يراد نظره في الصرف والمصرف , 
ب ل ال ولك مسا الل إن ل ريشاك الطاكت 
فيما لو مات أو جنّ _مثلاً-وعدمها . 

م المراد باجتماعهما : اتفاقهما على الرأي على وجهٍ يحكمان 





(1) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 017. 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 195. 


الأسانة ال انين ٠. ٠‏ مسي حصي عمع ته ين ا ا 111 


بكونه مصلحة , وإيقاع العقد لو احتيج إليه-عن رأيهما؛ بمباشرة * 
: 0 0 
احدهما وإذن الاخرء او غيرهما بإذنهما . 1 
(و» على كل حالء, ف9لمو تشاحًا» على وجدٍ لا ينافي عدالتهما 
-بناءً على اعتبارها ‏ لتخيّل كل منهما الصلاح في ضدّ ما يقوله الآخر 
لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه. إلا ما لابدٌ منه 
مثل كسوة اليتيم ومأكوله» والرقيق والدوابٌ وإصلاح العقار وشراء 

كفق الشكيى بونجو ة لامعا الث دكن تاطي: الى وفع الا فاق 

بل عن بعضهم ("!: زيادة قضاء ديونه . وإنفاذ الوصيّة المعيّنة . وقبول 
الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع , والخصومة عن الميّت وله . وعن 
الطفل وله مع الحاجة , ورد الوديعة المعيّنة والعين المغصوبة . 

وفي القواعد : الفرق بين صورتي الإطلاق والنهي عن الانفراد, 
فيجوز ذلك في الْأَوّل ولايجوز في الثاني '". 

وفيه : أَنّه لا فرق بينهما بعد تنزيل الإطلاق على عدم جواز 
الانفراد إلا بالظهور والصراحة , وذلك لايصلح فارقاً. 

كما أنه قد يناقش فيما قبله : بأنّ ذلك لا ضرورة تقتضي فعله قبل 
الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين . 

بل الأول أيضا كذلك.. 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص ؟19. 
(1) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 077. 


6م جواهر الكلام (ج 9) 





فالمتّجه : ما عن المبسوط "١‏ والحلبى!" من عدم جواز الانفراد 
لقا حت فى كنيو البقم زماكوله + امتتالا لنهى الموضىعنه: 

نعم , قد يتّجه ذلك فيما نشتدٌ الضرورة إليه على وجدهٍ لا يمكن 
الوصول إلى الحاكم او من يقوم مقامه. فيتولاه حينئدٍ احدهما او 
غير هما من العدول من باب الحسبة , لا من حيث الوصاية . 
حيث الوصاية . 

«(و4 كيف كان, فلا ريب في أنّ (للحاكم؟» الشرعي المعدٌ لحسم 
امثال ذلك «جبرهما على الاجتماع4 مع الإمكان من غير استبدال ؛ 
لعدم ولاية له فيما فيه للمّت وصى . 

وعن الحلبي : أَنّه يرد الحاكم الأمر إلى أعلمهما وأقومهماء ويجعل 
الثانى تبعا له 0". 

واشكل لبا داطصي اعد هيار لسار وقدمتقة الموضن : 

وقد يدفع : بأنّ المراد الإجبار على الاجتماع الذي منه رد 
غير الأعلم إلى الأعلم ... ونحو ذلك ممّا مرجعه إلى رد المرجوح في 
نظر الحاكم إلى الراجح , ولعلّه بذلك لا يكون منافاة بين القولين . 


.05 المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: فى الوصيّة ص 5171. 

الحم ل 7 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص +٠١4‏ - 500. 
(0) كما في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج '١‏ ص 589. 


الوضانة إلى انقن ‏ سسسسس حت بحس وجي تي ل ا ب 


(إفإن تعاسرا» على وجدٍ يتعدّر جمعهما جز له الاستبدال 
نيما # جدراس اللرحيب الامرن وصيوا ارضا ١‏ الفنات عون ؟ 
الكل ل و وحنظ المال يحي الالتمور كام الغان اذ ول جه افرط قد و 
الاجتماع الذي هو شرط ولايتهما. فينتفي المشروط بانتفائه ؛ ويكون 
حينئذٌ وجودهما بمنزلة عدمهما . 

وفى الدروس : «وله عزل أحدهما والضم إليه. وليس له جعله 
ةا قال الحلبى : له جعله منفرداً إذا كان أعلم وأقوى. فيتبعه 
الباقون من الوا ادنار 

ولكن في الروضة : «كذا أطلق الأصحاب »وهو يتم مع عدم 
مرا غدالة الو » أما معة قلا لانيما بتعا سرهما تشقان اوهو 
السبادوة إلى قا الومكدمع الشمكا د «تيترجاهبالنسق عن الوضاءة 
ويستبدل بهما الحاكم , فلا يتصوّر إجبارهما على هذا التقدير» . 

«وكذا لو لم نشترطها وكانا عدلين ؛ لبطلانها بالفسق حينئذٍ على 
المشهور, نعم لو لم نشترطها ولاكانا عدلين أمكن إجبارهما مع 
00 2 95 

وقية؛ ار تشاكيها اذا كان سيقدا إلى اعقاو مسنعان مدا زا ماه 
بحسب المصلحة لا التشهّي والمعاندة لا يقتضي الفسق . 

لكن يرد حينئذ : أن جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع محل 





.5"1 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج‎ )١( 
./4 (؟) الروضة البهيّة: الوصايا / في الوصاية ج ه ص‎ 


6م جواهر الكلام (ج ) 





نظرء فاشتراط العدالة لا يستمٌ مع التعاسر الذي كان للحاكم معه 
إجبارهما . 

د بدفع -كما في بعض حواشي الروضة : بِأنّه لا مانع من التزام 
جواز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده في نظره؛ ومع التساوي 
ويكة و وهذا فافض غدالنينا أ 

وفودد ا سير الحا الا ركون انامع اماع البقالك عقا بيعب 
عليه ؛ ومع فرض عدالتهما وكون تكليفهما الرجوع إلى الأصلح في نظر 


الحاكم لا امتناع منهما ء فلا جبر . 
فالأولى : إبدال الجبر بأمر الحاكم لهما بما هو تكليفهما في التعاسر 
المفروض . 


كما أنّ الأولى : التصريح بالتفصيل ‏ على القول باشتراط العدالة - 
بن التشاح إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهماء وإن كان يوجب 
الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرًا على ذلك 
إذا لم ينبت كونه من الكبائر, ولعلّه مراد من أطلق ممّن اشترطها من 
الاصحاب: 

(و» على كل حال, ف«لمو أرادا قسمة المال بينهما4ه حيث 
يجب عليهما الاجتماع لم يجز» بلا خلاف"'" ولا إشكال؛ لأنه 


)١(‏ حاشية سلطان العلماء: ج ص 8 (الطبعة الحجرية). 

(1) ينظر المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج 4 ص 08. وتحرير الأحكام: الوصايا / في 
الأوصياء ج ا ص 57/8. وجامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 154, 
ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 107. 


الؤضانة إلى انين حبسم ييحت أ تت ا د 8310 


اا ل 
طعي يا وبا وي وت 
تو يا ا الى آخره. 
العاجز سيد ذلك هو الأشهر”". وتظهر الثمرة 
في وجوب قيام ثلاثة على التصرّف في الوفتة عبان الازل :باتني 
على الثاني . 
وفي المسالك : إمكان حمل كلامه على العجز بالكليّة لاافي 
الحملة , 
وهو جيّد , وإلا لأشكل بأنّ العجز في الجملة لا يخرج الوصي عن 
الوصاية ؛ لجواز الوصيّة إلى العاجز كذلك ابتداءً. بل عن التذكرة”" 
وجامع المقاصد”": الإجماع عليه , فكذا في الاستدامة, بل أولى من 
)١(‏ في ص 877 
(1) الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 5"6. 
(؟) نسبه إلى «المشهور». انظر كفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 18. 
(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ١07‏ 104. 
(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) كأنّ مصبٌ إجماعه مختلف عمًا نقل عنه. نعم تعض للمطلب في موضع آخر ولم يذكر 
الإجماع بل ذكر تردّد صاحب الدروس. انظر جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية 
5 ١ص ١7/4‏ -97806و191. وانظر أيضاً ص 154. 


غ66 جواهر الكلام (ج 5) 





الابتداء بذلك ,كما هو واضح . 

«أمّا لو مات أو فسق»4 مثلاً على وجهٍ ينعزل عن الوصاية 
لم يضمٌ الحاكم إلى الآخر. وجاز له الانفراد» كما عن الأكثر على 
ما فى محكىّ الشرائع '' للصيمري"" والكفاية" 9لأنه لا ولاية 
للحاكم مع وجود وصيّ'*؟ . 

وشرطيّة الشركة التي مقتضاها : انتفاء المشروط بانتفائها ء فتنتقل 
الولاية إلى الحاكم ‏ مقيّدة بحسب العرف والعادة ببقاء كل منهما على 
قابليّة الوصاية . فكأنّه قال: «كل وصي على الاشتراك بشرط بقاء كل 
شيم على فابلقة الوهيا ن3):. 

9و4 لكن مع ذلك «فيه تردّد» : مما سمعت, ومن أنّ ظاهر 
الشرطيّة عدم رضا الموصي برأي أحدهما منفرداًء والوصي إِنّما هما 
معا لا أحدهما منفردا, فلابدَ أن ينضمّ إليه أمين, ومن هنا كان ذلك 
خيرة الفاضل في قواعده'" ومحكيٌّ إرشاده'"'' وتحريره”" 


)١‏ الأولى التعيير ب «شرح الشرائع». 

ا : الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص .54١‏ 

) ا ا / في الوصاية ج ١‏ ص 78 . 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: الوصي 

(0) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية جج اص 017. 

(1) عبارته: «ولو أوصى إلى اثنين... ولومرض أحدهما أو عجز ضمٌ الحاكم إليه معيناً ولومات 
أو فسق لم يضمٌ إلى الآخر». انظر إرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 17]. 

(0) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء سج ا ص 5//8. 


الؤفانة إل اتيك تستصحم سيم ب ب ا ا يي 17 
والشهيد ين" وفاضل الرياض'", بل هو المحكي عن فخر الدين”" 
وجماعة !). 

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه, بعد ما عرفت من تقييد الاشتراط 
ذلك وال كان متتضي .ما د كوه انا وما الاش ارضا #«خسوورة 
كونها مشروطة بشرط , والفرض انتفاؤه. فيستقل الحاكم بالوصاية . 
وبقاء أحدهما كعدمه حيئئذٍ ؛ لعدم الإذن له فى هذا الحال كما * 

7 م ج11" 

لو ساح 0 

ومن ذلك يعلم الحال فيما فرّعه في الرياض على الثاني بعد أن 
اختاره -من أنه «هل للحاكم أن يفوّض جميع الولاية إلى الثاني منهما 
بدلا عن الضميمة تنزيلاً له مقامهما؟ وجهان: من أَنّ النظر قد صار 
للحاكم فيولي من يختاره» ومن أن الموصي لم يرض براي الاخر على 
الانفراد. فليس للحاكم تفويض ج ميع الأمر إليد. وإلا لزم التبديل 
النهى قله فى الشتزيعةووهذا الحوة)»: 

باذ قا أو محصل ليما قمغا العنون أضلا قات للحاكم أن مهيب 
ولو واحدا؛ للفرق بين المقامين : بأنٌ الثاني من الوصيّين في المقام 





)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 554. مسالك الأفهام: الوصايا / في 
الاوصياء ج ١‏ ص .١01‏ 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص 577-717. 

(7) إيضاح الفوائد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج "١‏ ص 155. 

(؛) كالمقداد في التنقيح: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 55١‏ ومال إليه في المهذب البارع: 
الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .١١58‏ 





الأوّل منصوب من قبل الموصي ولم يرض برأيه منفرداً كما مضى, 
وهنا قد انقطع نظره لعجزهما . وصار النظر إليه كملاً. فله نصب من شاء 
ولو واحدا»!". 

إذلا يخفى عليك أنّ الموصي لم يرض برأي أحدهما إلا مجتمعاً مع 
كعوض الأقروقاد اعدو اث الوصاية مو راس واسعز العاكو 
لا أنّه يريد انضمامه إلى شخص آخر أيّ شخص يكون »كي يقوم أمين 
الحاكم مقامه . وهو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يعلم : قوّة ما عن الأكثر - على ما عرفت -من تقبيد الشرطية 
بحال الإمكان, وإلا انفرد الآخر . ولكن مع ذلك فالاحتياط لاينبغي 
تركه , واللّه هو العالم . 

وو »على كلجال فولو قرط لهما ا اجماح والاتفراد» 
بمعنى أن قد أذن له في كلّ منهما كان تصرّف كل واحد منهما 
ماضن واوا الشرواة لذ طاو كا ويعهور ان تعيها العال: 
ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه4 وفيما في يد صاحبه'" 
9 كما يجوز انفراده قبل القسمة4 بلا خلاف ولا إشكال في شيء من 
ذلك ”"؛ لكون الفرض شمول الاذن . 


.578 8-1557 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ: وفيما في يدهما. 

(") ينظر النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج ” ص .١5١‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة 
بالولاية جم "١‏ ص 011. والدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج "١‏ ص 2.555 وجامع 
المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 190. 


ره الفوضى اله الوضانة: متحميعه ‏ حج دصح سس ع وي د 11/7 
مَا لو شرط لهما الانفراد, ففي جواز الاجتماع حينئذٍ نظر: من 
مخالفة الشرط فلا يصمٌ, ومن اقتضاء الاتّفاق على الاجتماع صدوره 
عن رأي كل منهماء وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل منهما. وهو 
حاصل إن لم يكن هنا اكد . فيكون شرط الانفراد رخصة لا تضييقا'". 
وفى الرياض : «وهذا ظاهر العبارة والروضة,. وهو حسن حيث 
تقوم 1 على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة. ومع هذا 
لو حصل لهما حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد ينبغي 
القطع بالمنع ؛ لجواز كون المصيب '" حالة الانفراد. ولم يرض الموصي. ' 
إلا به» 7 11 
قلت : كما أنّه ينبغي القطع بمراعاة الانفراد وعدم التردّد في الرأي 
مجتمعين مع اشتراط الانفراد الذي لم تقم قرينة على إرادة الرخصة 
منهء فإنّ ذلك بمنزلة ما لو نهاهما عن الاجتماع, فإنّه لا إشكال في 
اباعه ؛ عملا بمقتضى الوصيّة المنهي عن تبد يلها ©», والله هو العالم . 

(و» كيف كان, ف «لملموصى إليه أن يرد الوصيّة» وإن د 
قبلها إما دام الموصي حيّا. بشرط أن يبلغه الرد» كما أن ن للموصي 
عزل الوصيى . 

)١(‏ في بعض النسخ: لا تضييق. 
(") في المصدر بعدها إضافة: هو. 


9 رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠‏ ص 778. 
(غ) سورة البقرة: الآية .18١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الوصايا ج ١1‏ ص 537؟. 


م جواهر الكلام (ج ) 





بل اخلذف أجده في الثاني 7'"؛ للأصل » والمعتبرة المستفيضة في 
جواز الرجوع في الوصيّة '" الشاملة إطلاقاً في بعض . وفحوى في 
اشر متروس اللبنالة. 

بل وفي الأول من غير الصدوق في خصوص ما إذا كان الموصي 
نا او كان الأثى تعتصر قهب الى الفيوضى اليه فلم مضو الرد 
فيهما""؛ ل: 

مكاتبة علي بن الريّان إلى أبي الحسن ىه : «رجل دعاه والده إلى 
ول وصتقه هل اله أن يطو من تتزل وسييها قر قل لقلا لبن له ار 


يمتنع» !ذأ ٍ 

ومفهوم صحيح ابن يسار عن ابي عبد الله ليد : «في رجل يوصى 
إليه؟ فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له رذهاء وإن كان فى مصر 
يوجد فيه غيره فذلك إليه»0, 


.)7759 كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

[لانوسال الشينة اك ابي ا ان كان نضا بان دصي ا 

(؟) ظاهر الفقيه ذلك. انظره: الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة م ؛ ص 150., كما أن 
في المقنع بعض المطلب. انظره: باب الوصايا ص 474. ونقله عنه العلامة في المختلف: 
الهبات / في الوصايا ج 7 ص .1١0‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الرجل يوصي إلى آخر م ج /اص ”“, تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١4‏ قبول الوصيّة ح 1 ج 4 ص 5١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 53١‏ 

)0( من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة ح 0447 ج 4 ص ,١516‏ 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "١‏ ص .١‏ و«التهذيب»: ح ١‏ ص .25١0‏ ووسائل 
الشيعة: باب ؟7 من كتاب الوصايا م ؟ ج ١9‏ ص .,5٠١‏ 


ود المتوضئ النهالوفياية محمسحح حسمب حم كم تت 11م 


ونحوه غيره'". 

وعسن المسختلق اليل اليد مؤّيّدا للأوّل: بأنّ امستناع الولد 
فوع عتوقى بو العاف #يان سين ل سوبع بيرم بده لية :انيه 
فرض كفاية » إلى أن قال : «وبالجملة : أصحابنا لم ينصّوا على ذلك : 
فلا باس بقوله»!". 

وفي الرياض : «وهو كذلك إن لم ينعقد الإجماع على خلافه , 
ولا يمكن دعواه بإطلاق عبائر الأصحاب بجواز الردّ مطلقا ؛ لعدم 
او لقا عن :عه قد ا .كعك قاين العر نكن ااانا بق :اسمن 
بذلك أيضاً» . 

«مضافاً إلى وجوب حمل المطلق على المقيّد . حيث تضمن شرائط 
الحجيّة كما هنا»'" . 

قلت : لكن يعتبر فيه المقاومة, ولا ريب فى عدمها هنا ؛ لتعدد 
صوص الاطلذق وا تا ميفين تعد ور اغتفناة الأول بإطالاى القاوين, 
الى الا وه لدعوق عد كمولة لذ اك بخصوصا عد سعاونة حلاف 
الصدوق عندهم », فيمكن حينئذٍ دعوى كون الإطلاق كالصريح فيما 
يخالفه . 

والعقوق مبنيّ : على أمر الوالد له بذلك على وجِهٍ يؤذيه عدم 
القبول. وعلى وجوب طاعة الولد له في مثل ذلك , وإن كان هو الظاهر ؛ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١9ج‏ هو ص .١09‏ 


(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 107. 
() رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .57١‏ 


ج18" 
اع 


فنول المع وى حيك كوإنها كذلته لها إذ| أشهمات مع ذلك على امر 
بالقبول. ويمكن حمل المكاتبة المزبورة على ذلك؛, بل لعلّه الظاهر 
منهاء فتخرج حيئئذٍ عن محل البحث . 

ودعوى: أنّ مجرّد إيجاب الوصاية طلب للقبول على وجه الحتم , 
ممنوعة . على أن مقتضى ذلك تعميم الحكم للآباء وإن علواء والآمئهات 
وإن نزلن ؛ وهو خلاف ظاهر القائل . 

2 إن الولك لوي يك اموه الو الد ىا تولب داتيم رولا يكتون 
وصيّاء أو أنّ ردّه كلا رد؟ وجهان . أقواهما الأوّل, ودعوى"": كون 
قبول الوصاية من فروض الكفاية كي يتعيّن مع الانحصار واضحة 
المنعء خصوصاً بعد قيام الحاكم بأمثال هذه الأمور. فالمنّجه حيتئذ 
جواز الرد مطلقا مع الشرط المزبور. 

قال الصادق حيةٍ فى خبر محمّد بن مسلم : «إن أوصى رجل إلى 
رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيّته . وإن أوصى إليه وهو بالبلد 
فهو بالخيار : إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل»!". 


عِِ 


غائك فليين له أزدير د علنة وضع لالداز كان شاهدا نابي اذ 








)١١‏ تقدّمت في كلام «المختلف» الآنف الذكر. 

(1) الكافي: الوصايا / باب الرجل يوصي إلى آخر ح ١‏ ج لاص 3 من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة ح 0444 ج 4 ص 1560. وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص .5١9‏ 


وذ الموصى اليه الوقاية سبحي يب ا ا ا 411 


يقبلها طلب غيره»7". 1 

إلى غم نمك خوز ال مسطرنا | و منهونا قا كاذ الرني ‏ 2 

نعم , الظاهر أَنّ المراد بالغيبة والحضور في النصوص المزبورة : 
الكناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي ؛ للإجماع على عدم مدخليّة ذلك, 
وللتعليل فى خبر منصور . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بفتاوى الأصحابء وبالرضوي : «إذا أوصى رجل 
إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصيّة , وإن كان الموصى 
إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقى مع الموصى إليهء فإن 
الورضتة لاذنة لذع ا 

نعم , في المسالك”'" وكذا الرياض!): «هل يشترط -مع بلوغ 
العوضى الر دب إفكان إقاضة وضيًا غيره» ام يكت تطلق بلوغه جما ؟ 
ظاهر الفتاوى الثانى . ومقتضى التعليل الأوّل ؛ لأنّه إذا لم يمكنه نصب 
وصي آخر يكون بمنزلة ما لو لم يعلم بالرد» . 

«والأجود : اعتبار الامكان كما يرشد إليه قوله مِىةٍ : (لأنه لو كان 
شاهدا ما الى اخري قار الغلة المتصوصة تشدن على لقوق 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«الفقيه»: ح 068 ص ,1١‏ و«الوسائل»: ح و 
ص .7٠١‏ 

)١(‏ فقه الرضاءكة: باب 0١‏ الوصيّة للميّتت ص 1958. مستدرك الوسائل: باب "١>‏ من كتاب 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 101-5707. 

(؛) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .55١‏ 


2 جواهر الكلام (ج ) 





ولانتفاء الفائدة بدونه». 

«فعلى هذا لو كان حيّاً ولكن لا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة 
لم يضح الرد. ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائياً ‏ بحيث يتوقف 
ثبوت وصايته على البيّنة , ولم يحضر الموصي من يثبت به الوصاة'1- 
ففي تنزيله منزلة عدم التمكّن من الوصاة!" وجهان : من حصول أصل 
القدرة وتحقّق الشرط , ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته» . 

قلت : لكن قد يناقش : بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع 
فهو شبه الحكمة , لا أَنّ المراد من التعليل قصد دوران الحكم مداره ؛ 
ضرورة عدم لزوم طلب غيرهء إذ قد لا يريد وصيّة غير هذا الذي ردها. 
فاستصحاب بقاء الردّ بحاله حينئذٍ . من غير فرق بين المتمكن وغيره 
من حيث البيّنة وغيرهاء واللّه العالم . 

«(و4 على كلّ حال: ف هلمو مات» الموصي «قبل الردء أو بعده 
ولم يبلغه. لم يكن للردٌ أثر. وكانت الوصيّة لازمة للموصي» بلا 
خلاف اجده فيه”" فيما لو كان قد قبلها قبل الردّء بل فى المسالك 7 
ومحكيّ المبسوط * والخلاف " والتذكرة”": الإجماع ع 





. و؟) في بعض النسخ  كالمصدر _: الوصاية‎ ١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في اللواحق ج ١١‏ ص 075. 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج دص /اه؟,. 

(0) المبسوط: الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص 17. 

.151-١18 الخلاف: الوصايا / مسالة ١ج ؤاص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 0١5١‏ (الطبعة الحجرية). 


زد العواضق ال« الواضاية مسمس حت يت تب م ف يك 81111 


بل :اذا لم يكن :قد فيليا على المشهورريين الاصخاتق يبل .عن 





صريح الغنية "' وظاهر الدروس'": الإجماع عليه ؛ ل : 1 
ما سمعته من النصوص السابقة . 00 


وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله ِيْةٍ : «في الرجل يوصي إلى 
جلووسة :دكن نفيقليا قال اوعد نه بدن لايد لضان 
هذا الحال)». 

وخبر الفضيل عنه [ي3] أيضاً: «في الرجل يوصى إليه؟ قال: إذا 
بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها»”".. 

إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على التفصيل المزبور ؛ لما 
غرافة: 

خلافاً للفاضل في المختلف”" والتحرير”": فجوّز الرد أيضاً ‏ بعد 
أ افر ف ومسة 0 الجواز إلى الأصحاب كافة -ومال إليه في 


2 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 

.7١1 غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس ١79‏ ج 5 ص 551-1550. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الرجل يوصي إلى اخر ح 5 ج لاص .١‏ من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة ح 0544 ج ؛ ص 157. وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من كتاب الوصايا ح 6 ج ١9‏ ص .,55١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١4‏ قبول الوصيّة ح ؛ ج 4 ص 7 ١؟.‏ وانظر «الكافي» في 
الهامثش السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح 0. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 5717. 

(0) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ج لاص ولا .,58٠١‏ 
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المسالك!"؛ ل: 

الأصل المانع من إثبات حقّ على الموصى إليه على وجه قهري, 
وتسليط الموصي على إثبات وصيّته على من شاء . 

ولاستلزام ذلك الحرج العظيم والضرر الكثير في أكثر مواد وهنا 
وهما منفيّان بالاية '" والرواية'". 

ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب؛ لاحتمال 
خوليا عل الامشحيات أرسيق القول د أ دقعي ةلل يننا لا اين 
بحملها عليه , بخلاف إثبات مثل هذا الحكم العظيم _المخالف للأصول 


وفيه : أن ذلك كلّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ ؛ ضرورة الخروج عن 
الأصل المزبور بالدليل , من النصٌ والإجماع وغيرهما . 

والحرج والضرر مع فرض عدم إمكان تحمّلهما يسقط التكليف 
معهما . كما عن التنقيح التصريح به», وهو غير ما نحن فيه. وإلا 
لم يكن بهما بأس بعد قيام الدليل . 

وعدم الصراحة لو سلّم لا ينفى أصل الاستدلال ؛ إذ أكثر الفقه 
مبنيّ على الظواهر . 

والمحملان لو سلم إمكان الجميع لهما إِنْما يرتكبان بعد قوّة 


.50/ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص‎ )١( 

(5) سورة الحج: الاية 8/. 

02 وسائل الشيعة: بأب كان اروانن الوضوء ح مس ١١ص‏ غ1 غ. 
() التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج "١‏ ص ”597. 


زد التوققى: ليغا الو سا مت سسحت ب ب ب 1م 


مقا ذكرتاء افق العرع والكوير كلم ناف المبنالك اميه 


000 ن مال إلى قول الفناضل قال “دوأو حتصل موصي ضر 1 


تاليا 


في ا ونيو ربد وسار هيا عاط اراررس سملتو كلع 


ال راد خا لين الم ولو وى طوار الكو 3 

وظاهره أنّه كذلك على القولين, إلا أن المنّجه بناءً على عدم جواز 
الرجوع الاققتصار في الضرورة على قدرهاء لا رد الوصيّة وفسخها . كما 
ستعرفه فى مسالة العجز وغيره من نظائر المسالة . 

بلق كتر اسماعدل قال ومالك ريسا لاع ريد مسطارة 
الموت وي إلى ابنه وأخويه . شهد الابن وصعشة:وغاب الاشوان: 
فلمًا كان بعد أَيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة . مخافة أن يتونّب عليهما ابنه, 
ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي , فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع 

- ان يكفيهما ابنه . فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما أبنه. وقد 
شترطا عليه ابنه , فقالا : نحن براء من الوصيّة ؛ ونحن في حل من ترك 
ا 1 ونشناعتا فى أبندهما 
ويخرجا منه!"؟ فقال: هو لازم لك , فارفق على أىّ الوجوه كان, فإِنّك 
مأجور لعلٌ”"' ذلك يحل بابنه» ”© إيماء إليه , بناءً على أَنّ الخطاب فيه 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
(1) كذا في الكافي. وفي التهذيب بدل «ويخرجا منه»: وعن خاصته. 


20 - مطابقة للتهذيب : ولعلّ . 
)0( 0 الوصايا/باب النوادر ح ١4‏ ج لاص 1١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من 
الزيادات ١‏ جه ص "". وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الوصايا ح اج 64 ص 15. 
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نم إنّ الظاهر اعتبار اللفظ أو ما يقوم مقامه في إفادة إنشاء الرد. 

ل يفي نه مجزد عدم الرضا لاط نحو ما سمعته في إجازة 
الفضولي ونحوهاء مع احتماله, أن الأول هو الأقوى ؛ للأصل 
0 

ومنه يعلم : صحّة الوصيّة لمن يعلم عدم رضاه بقبولها لو علم بها مع 
إخفائها إلى أن مات الموصي . 

بل لو ردّها على وجِدٍ يعلم منه استمراره على معنى الرد , ثم 5 
الموصى بعد الايجاب المردودء ثم أخفاه إلى أن مات , اتّجِه لزومها له ؛ 
لعلام السرهيها فى لنسة: 

بل يمكن ذلك لو صدر منه ما يقتضي الرد ف عده علمه اد جات 
لكن يقوى في النظر خلافه , فتأمّل جيّداً ؛فإنّي لم أجد تحريراً لذلك 
في كلماتهم . 

«ولو ظهر من الوصىٌ عجز» عن الاستقلال بإنفاذ الوصيّة , لكبر 
أو هرم ... أو غير ذلك من موانع الاستقلال ولو على جهة التوكيل 
ل ا 

فيه '", بل عن التذكرة '" وجامع المقاصد'": الإجماع عليه . 


)01 07 : الوصايا / ذكر الأوصياء ج 4 ص .05١‏ والسرائر: الوصايا / باب الأوصياء 
ج ”اص ,15١‏ وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 417 واللمعة الدمشقيّة: 
الوصايا / الفصل الرابع ص ,18١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 19. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له سج ؟ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 

() جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 195. 





لو ظهر عجز الوصى ب سس 4009# الى 

ل لهي جراة الرمنانة الماح العاف كه عب التذكرة يمه لل 7 
أصحابنا 7" . وفي القواعد وإن ذكر «كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض 
اليه» في شرائطه (", لكنه صرّح بإارادة شرطيّة ذلك في الاستقلال دون 
أضل الوضفة وكد رحد الك كن كار 

سوفن الووس #روسابكها ب أى العير اكاب كنار الوضى» 
فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرّفء أو إلى مريض مدنف, أو 
إلى سفيه , ففي بطلانها من رأسء أو صحّتها ويضمٌ إليه الحاكم مقوّما. 
نظرء ينشأً: من وجوب العمل بقوله ما أمكن. ومن عدم الفائدة 
المقصودة بالواضقة © 

لكن قال : «ولو عرض العجز فى الأثناء ضمّ الحاكم إليه قطعاً, 
ولا ينعزل»!" 1 

وفيه : أَنّ عدم انعزاله بالتجدّد يقتضي عدم مانعيّته في الابتداء, 
وأنه يحكن ان ركنون العاجز ذااراى واقديير ولكه عماعز عن 
الاستقلال , فيفوّض إليه الموصى أمره لذلك, ويعتمد فى تمام الفعل 
على تي التحاى لايزمنا بالتحضل الننائدة النطلزية مين الرفيتة : 
ويسلم من تبديلها المنهى عنه”". 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 016. 

) اوم الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 105. 

ا 

)١(‏ سورة البقرة: الاية .١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7" من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 17""؟. 
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عاد ل ديرا اا 0 00 

وبالجملة : عمومات الوصاية وإطلاقاتها تقتضي جواز الوصاية 
لمثل ذلك, والأغراض الباعثة عليه كثيرة , ولا يحتاج إلى تقسيم العجز 
إلى أقسام , وكثرة الكلام في تشقيقه على وجدٍ لا فائدة فيه . 

إنما البحث : في أن ل 00 
سا ل ا ا ل ا ل 
على ما كلف به؟ 

يحبا وبل دتري في لكر الثاني ؟ لعدم بمعهورة :2 تبره الجاكم 
وغيره في الولاية » بل حال الوصي حال الأب العاجز مثلاً .فان الظاهر 
عدوم 5 العام لدو ور الومساعة كا . 

بل إن لم يقم إجماع على اععتبار الضمّ من الحاكمء أمكن 
اللتجول مصو وي كنا على النناسن 4 [لا وها لمها وله عدن اله 
والتقوى'" وغيره ممّا دل على ذلك . ويكون ذلك هو النكتة في بناء 
الضمّ للمجهول فى المتن» لا ما فى المسالك : من أنّه اتكالاً على 
المعلوم من قيام الحاكم بهذه الوظائف , ولبيان أنه مع عدم التمكّن من 
الحاكم يقوم عدول المؤمنين مقامه فى هذا الضمٌ, كما يقومون مقامه 
فى غيره من ولايانه!". 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 105. 


لو ظهر خياتة الوصضى ‏ # لاسب 88 

وسغ ا ذكزنا يعلمة أن الوجد مع تزوال التجز يستقلٌ الوص »نولي 
للمساعد مشاركته قهراء وإن قال فى جامع المقاصد : «إِنّ فى ذلك 
وجهين)»7". 

كما أنّه علم ممّا ذكرنا : حال العجز ابتداءً وفي الأثناء , بل لعل قول 
المصنق#زنولو :ظهر م ظاهر فى الأول و ويمكى شتير له لهما معا ؛ 

وكذا عل حال الفعو عن اللظر ب التديين د اى عق الميا شترة توعين 
كلماتهم , واللّه العالم . 

«إو» كيف كان. ف #إن ن ظهر منه4 أي الوصي «خيانة» في 
وصيّته لإوجب على الحا كم عزله, ويقيم مكانه'" أميناً» . 

بل في المسالك : (إِنْما يتوقف على ععزل الحاكم لو لم نشترط 
عدالته ويل ع أ أن يعر يعزل ل الخائن قير 2 لحقّ انار .0 ال 
ا 

«ولعل المصنّف يريد بعزل الحاكم له منعه من التصرّف, أو ما هو 
أعحّ منه ومن مباشرة عزله فيجرى على المذهبين ؛ إذ لم يتقدّم منه 
ترجيح د ا 


)01( العاف قاد الوصايا / الوصيّة بالولاية جح ١١‏ ص .58١‏ 


() في نسخة الشرائع بدلها: مقامه. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
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وظاهره أن الخيانة في الوصيّة غير باقي أسباب الفسق . فإنّ الحاكم 
يعزله وإن لم يشترط العدالة في الوصي . 

ولعلّ وجهه : ما سمعته سابقا في أَوّل الشرائط من خبر الدعائم '", 
وأنّ ظاهر حال الموصي ملاحظة أمانته في تنفيذ وصاياه؛ فمع فرض 
خيانته في ذلك لا ولاية له من الموصي ء فهو كما لو أوصى إلى عدل من 
تعيكود ا ند لقيدي تنه لومنا :ة الفر د لو تقل جاتر اله الع اله 

لكن قد يشكل ذلك : فيما إذا علم الموصي بحاله ومع ذلك قد 
اوصاه فيما له الوصاية عليه وإن كان خائنا . 

وبشكل أقاءفى اقتضاء :ذلك اغراله حت نيما لمحن نيم 
نعي برل كر وصنة أ مله على يديه بده لدان 

بل قد يشكل: أصل عزله بذلك, بل أقصاه منع الحاكم له في 
استقلاله بالتصرّف , فيجعل عليه ناظراً منقّذاً للوصايا معه على وجهها . 

اللّهمّ إلا أن يفهم من الموصي اشتراط وصايته بأمانته وأنّه متى 
خان لم يكن وصيّاً. وحينئذٍ يتّجِه منع الحاكم له ولا يحتاج إلى عزل . 
وكذا الوكيل . 

ولعل التمسّك بأصالة بقاء حكم الوصي عليه هو المتّجه, فإِنّه 
كالوكيل في المعنى » بل هو أقوى ولاية؛ ولم يثبت ما يقتضي انعزال 
الوكيل بمجرّد خيانته حتّى لو جاء بباقي ما وكّل فيه على وجهه , فضلاً 


.417 0-816 تقدم فى ص‎ )١( 


الواضق اميق .دسح حي جيب م ع م ع 41/1 

عن الوصى» وخبر الدعائم '" يمكن إرادة زوال الاستقلال بالتصرّف * 

تيسساليية إل ليان 0 
فالمتّجه حينئذٍ عدم بطلان وصايته؛ وأولى منه بذلك المجتهد 

والأب والجدّ الذين ولايتهم من الشارع, فلا ترتفع بذلك ونحوه, وإن 

منعوا من التصرّف مستقلين حتّى يتوبواء فإن تابوا رجعوا إلى حالهم 

الأول » ولعل الوصى كذلك أيضاً . 

ع او قلقان نياك نجاف الوصقة ذلك كان المتعه عدم عودهاء 
لعدم المقتضي ,إلا أن يفهم من الموصي ذلك , وهو خارج عمّا نحن فيه , 
فتأمّل جيّدا, والله العالم . 

ووه كك كان الو الوضق اسمن 6 بالاكلاق احذه فيد 
عل 8 جامع المقاصد : نفيه 000 الإسلام'"_ولا إشكال ؛ ضرورة 
كون استيلاء يده على ما أوصي عليه بإذن مالكيّة وشرعيّة . فلا يكون 
إلا امهنا : 

وحينئزٍ ف «للا يضمن ما يتلف4 في يده «إلا4 ما كان عن 
مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط» كما هو الحال في كل أمين, 
واطلاق يفظن النصوصن بقهائد حول على ذلك #ومتة ها امتفا يت 


.481١1-4810 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج كاين + والعتدائق الناضرة: 
الوصايا / في الوصاية ج ١؟‏ ص .08١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 186. 
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اللضوصى فته له ود يله الدصتة كك 
الصحيح: «عن رجل أوصى إلى رجل وأمر أن يعتق عنه نسمة 
بستّمائة درهم من ثلثه, فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلا 
يحب بها عنه؟ فقال هه : أرى أن بغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم 
ويجعل الستّمائة فيما أوضى به الموضى»7". 
وربّما كان فيه إيماء إلى عدم انعزال الوصي بالخيانة, الهم إلا 
أن يكون ذلك ليس منهاء بل هو شيء قد فعله الوصي بجهله بتخيّل أنه 
أنفع لمكم واكين جيف كان حاد للوصيّة لم يمض ووجب 
عله لفساو 
وكأنّ المصئّف أراد بمخالفة شرط الوصيّة ما يشمل التعدّي 
كما اعترف به فى المسالك, قال : «فإنّه إذا لبس الثوب _مثلاً فقد 
لد حي جب ع ال ري سان 
العهة الماموويها...وتحو ذلك فاسععداله لوزت[ فى قرط الوصنة: 
وعكل ذلك ركوب الذاية وغير ذلك ش 
«هذا إذا لم يتعلّق به غرض يعود على ما له من الولاية بحيث لا يتب 
بدونه , كما لو ركب الدابّة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه حيث 
بتوقف على الركوب ء أو دخل داره لإصلاح أمره, أو لبس الثوب ليدفع 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب أن الوصي إذا كانت الوصيّة ح ” ج 7اص ”5", تهذيب الأحكام: 


الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح 77 ج 4 ص 1135. وسائل الشيعة: باب /اا من 


الغرفاء الوضى بون على المكة مما ريدو . مسسسسصسْب ببس تيت اام 


عنه الدود . .. ونحو ذلك»١"‏ انتهى . 
والظاهر أنه من التفريط : التكاسل في أمر الوصيّة , والتهاون , والله ١‏ 


ج18" 
العالم . 1 
له التخيير في جهات القضاء «دين على الميّت»4 الذي هو وصيّه على 
الوجه المزبور إجاز ان يستوفى» دينه مما فى يده من غير إذن 
الحاكم”"” إذا لم يكن "له حجة4 على إثبات حقه «و» دينه . 
بل الأقوى ما «إقيل !4 من أنه : يجوز مطلقا» أى سواء كان له 
حخة اوالأء.وغن النويدين اخغاره 5141 فاتدتها احفيال كدب 
ضرورة أولويّته مما حكي " الاتّفاق عليه من جواز إيفائه ما يعلمه من 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: حاكم. 
() في نسخة المسالك: لم تكن. 
(؛) كما في السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١57‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس ١74‏ ج ١‏ ص 551 مسالك الأفهام: الوصايا / في 
الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
(7) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ١٠ص‏ 557 وظاهر الحدائق الناضرة: 
الوصايا / في الوصاية سج ؟١؟‏ ص 0817. 





ولا يشكل ذلك ب: 
الأضل: 
وموّق يزيد" بن معاوية عن أبى عبد الله لهذ : «قلت له : إنّ رجلاً 
أوصى إِلِيَ . فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل , وذكر الذي أوصى 
بها جام '" فضّة , فلمًا هلك الرجل أنشأ الوصى يدّعي أن له قبله أكرار 
حنطة؟ قال : إن أقام البيّنة وإلا فلا شيء له . قال : قلت له : أيحل له أن 
بأكة عقاف ينه هد قال » لاوجل لد قلت» أرايف: لو ان ربعلا عدا 
عله ا هد ماله فوهك انا كامى مالةاما احل اكنان :ذلك لهأ 
قال: إن هذا ليس مثل هذا»”". 
لاتقطاع الأصل بما عرفت, وخروج المونّق عن الفرض ؛ باعتبار 
الاشتراك فى الوصيّة على وجه ليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف من 
دون إذن الآخرء الذي ليس له إجازة هذا الأخذ من دون إثبات . 
مع أنه لم يُعلم الوصاية فيه على وفاء الدين » والمقاصّة مع عدم 
علم المقتصّ منه وكون امتناعه على الشرع غير مشروعة,. وإنْما 
موضوعها نحو ما في الخبر: الأخذ من مال من عدا عليك وأخذ من 
)١(‏ في المصادر: بريد. 
(5) الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ١‏ ج لاص 07. من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
نوادر الوصايا ح 007٠‏ ج 4 ص 58". وسائل الشيعة: باب 1*5 من كتاب الوصايا م ١‏ 


اج 19 ص 138. 


امقفاء الى زوتقه على المقك مقا قن نو . ممح سمي جعت د عت لير 


مالك . المندرج في قوله تعالى : «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم»'", ومن هنا قال عليه :«إن هذا ليس مثل ذاك» . 
الذي له دين ا الد يا ن الوصي الذي له الولاية "١.‏ 1 
على وفاء الدين بأىّ فردٍ شاء من أفراد التركة ؛ بخلاف الأجنبي 327 3 
لا ولاية له على ذلك ؛ ولذا جعل الأصحاب موضوع المسألة : الوصى . 
استيفاء الدين و«ما على المحسنين من سبيل»!". ومقتضاهما عدم 
ا ب 
0000 مطلقا طلا وم اسك من قا لي ومكا وان 
ادلة الوق اعرد 

وكذاامن عدر لها الوضول إلى حقّه لعدم البيئة المشينة مثلاً وان 
لم يكن امتناع فإنه يرجح حقه على غيره بقاعدة : نفى الضرر!“ والعسر 


.١194 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
(9) نسوزة التوبة: الآية 5١‏ 

(؛) تقدّم في ص 17]. 





كلام 
والحرج "١‏ ونحوها 
الوفاء الوص اددع لباو ا مبي اي 7 
ولعلة لد اففل الضد تيهنا والعا. ' " والفاضل ''" فيما حكي عنهما 
بين صورتي العجز عن الإثبات وعدمه , فيقتصٌ في الأول ذون التانى: 
وهو جيّدء لكنّك قد عرفت أنّ موضوع المسألة هنا : الوصى ء الذي 
قد عرفت عدم جريان هذا التفصيل فيه ؛ باعتبار ولايته على استيفاء 
اليه إلا أن يكونوااجعلوا موضوعها الوضى المساوى الأجنى» 
وهو الذي لم يجعل وصيّا على وفاء الدين» فيتّجه حيئئذٍ لهم هذا 
التفصيل . 
بل لعل مه ايها : الوصي على وفاء الدين الذي لم يجعل التخيير 
فى الوفاء إليه , فإنّه حينئذٍ كالأجنبى . 
بل لعل من اطلقت وصايته على وفاء الدين كذلك ؛ فإنّ الاطلاق 
أرطي الشبيره ف الافرادمين غير اذق الوارك والسيق بحن فى 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١86‏ سورة الحج: الآية 8//. 


(1) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص ؟15١.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 599. 


قراف الواطى: لنفسية فق تسم ١‏ تم يح ا ا 1/4 


ومن ذلك كلّه يعلم لك الحال في جميع شقوق المسألة .كما أنّهِ يعلم 
لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض 7". مع أنه لم يأت بشيء كلما ي , 
لا يخفى على من لاحظه . والله العالم والموفق . 5 

(و» كيف كان, ف «في شرائه» أي الوصي «لنفسه من نفسه» 
باعتبار ولايته على المال الذي يريد شراءه بالوصاية ‏ من غير فرق بين 
كونه مال طفل أو غيره «تردد» وخلاف: 

فالمشهور”" على الأوّل ؛ لوجود المقتضي الذي هو صدور العقد 
من أهله في محلّه , فتشمله العمومات والإطلاقات _وانتفاء المانع ؛ إذ 
لم ينبت اشتراط التغاير الحقيقي بين الموجب والقابل, بل مقتضى 
العمومات نفيه ‏ ولذا جاز شراء الأب من مال ولده؛ وجاز في النكاح 
الذي هو أعظم من هذا المقام , مع أنّه يمكن فرضه في التوكيل عن نفسه 
أو عمّن هو وليّ عنه . 

اللَّهِمّ إلا أن يلتزم الخصم بجواز مثل ذلك أو بمنع ''كونه تعدّد 
حقيقيّاً؛ ضرورة كون لفظ الوكيل لفظ الموكّل, فالعمدة في الدليل 
الأول . 


ا 


(0ؤناضن السبائل #«الوضانا / في الأوصياء ج أن ا 
(5)"نقلت الشهرة فى :رياف المسنائل:[اليامقن الساق «ضن 7 
وفك نوات الوعايا ريات الا رصا ع اصن :111 الو الي تين الوكين با( الصا 
للحاضر والغائب ج ؟ ص .١١8‏ ومختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 7919 
..٠٠‏ والتنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 550, وجامع المقاصد: الوصايا / 
الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 587. 


جواهر الكلام (ج ) 


مضافاً إلى الخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر . وفيه : «هل للوصي 
أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زادء يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : 
يجوز إذا اشسترى صحيحاً". 

وقيل كما عن الخلاف!" والحلي'": لايجوز؛ لوجوب التغاير 
بين الموجب والقابل», وهو مفقود. وقياسه على شراء الأب من مال 
ولده قياس : 


4م 





ولما عن ابن مسعود من «أنّ رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له , 
فاشتراد الوهى لنقعة واشعفي عي الله.سن مسكزة و فتقال: ليس لد 
ذلك»!. وفي محكيّ الخلاف ‏ بعد أن حكى ذلك عن ابن مسعو 3د سس 
قال : «ولا يعرف له مخالف»!2. 


وللأخبان المائعة عن نشراء الوكيل لتفسه 0ه الذى شر دل 


الوصي . 
وفيه : منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الإطلاقات 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ٠١‏ ج لاص 04. تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ 
ضن. 517 
(؟) الخلاف: الوكالة / مسألة 4 ج 7 ص 561. 
(؟) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١197‏ 
ص .,12١1‏ 
(0) الخلاف: الوكالة / مسألة ذج 7ص 5607 
(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب اداب التجارة ج ١١/‏ ص .59١‏ 


شراء الواضئ لنفسة فن تقسمة. ديس حسم بح يي ا ب م تت الم 


بو ديام اليل ا 1 
بل عن الطوسى : دعوى الإجماع على الاكتفاء به فيه7". 

والأنضة ليما على المطلوت لبن من قياس ل هين السواد 
طريق المسألتين بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز, ولا أقل 
فن أن يكون :ذلك عاطترا للاطلاقات:والغمومات» وكاهفا عمن إرادة 


وخبر ابن 59077 اتباعه ‏ 0 
2 18 
لا حجّة فيه . وعدم وجدان المخالف له لايصيّره إجماعا . الع 


وأخبار الوكيل _بعد فرض القول بها فيه يمكن الفرق بينه وبين 
الوصى : بثبوت الولاية للثانى , بخلافه . 

(روصي قن اظهو هر ذلك كلّه :أ «االأسياة»#بماضول المذهت 
وقواعده «الجواز» لكن «إذا أخذ» أي الوصي «بالقيمة العدل» 
ولم يكن ثمّة من يزيد عليه ؛الوجوب مراعاة المصلحة في ذلك, خصوصاً 
بعد قوله تعالى : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن» "١‏ 

وقد نقدم نمام الكلام في باب البيع والرهن والحجر وغيرها في 


.188 الخلاف: : التكاح / مسألة 1 ج اص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: : مستنداً‎ 

ا ل ل ل 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبهه. 

(6) سورة الاسراء: الاية 514,. 





هذه المسائل . وفي جواز اقتراض الولي المال مع الملاءة والرهن 
وعدمهماء فلاحظ وتأمّل , والله هو العالم . 

«وإذا أذن الموصي للوصيّ أ ن توصى» على ما أوصاه به من 
الماك قوري أوغيو ذلك (جاز إجماعا» بقسميه '"؛ لعموم 0 
للق "قري تكو ينيد ومذا عن الرصبى لاعن الخوصدى» 
فيجور لذاا! حوس عنما ميدكا : 

وهل يجوز نصب وصي عن الموصي مع التصريح من الموصي 
بذلك؟ وجهان :لا يخلو أَوّلهما من قوّة . 

وعلى كلّ حال» لا إشكال في الجواز في الجملة مع الإذن . كما أنه 
لأيهوة تفلك 31 اتاد انالك مضا «و» انها الاق قينا 1119 
لم يأذن له» و«لكن لم يمنعه» أيضاً9فهل له أن يوصي» على ما 
م روصاا الدنت ار تعميها إن لم كو قن نميا هه لاقي 
خلاف4 بين الأصحاب : 

«أظهره ب ابا افده لنويه ير 51 :2 ديد لسوت 


ل ء بج 1 ص 007, 57 الرائع 0 ا 1ن 11 وغكاية 
المرام: الوصايا / في الأوصياء ج ؟' ص "4 4. ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 5 
ص 17١‏ ", والحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصاية ج ١١‏ ص 0/7. 

(1) سورة البقرة: الاية .١18١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: إن 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 517. > 


على ذلاء ؛ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك . بل قيل : «إن 


المتبادر من استنابته مباشرته بنفسه أو بوكيله الذي هو بمنزلته ومجبور 


عمله بنظره ومندرج في وصايته ‏ دون الاإريصاء إلى الغير المشتمل على 
الولاية بعد موته, الذي يكفي في عدم جوازه عدم ثبوت الإذن من 
الموصى الْأَُوّل فيه , فضلاً عمّا يقتضى عدمها!". 

خلافا للشيخ '" وابني الجنيد '" والبرّاج ©): فجوّزوا الإيصاء له ؛ 
لأنّ الاستنابة من جملة التصرّفات التى يملكها حيّا بالعموم كما يملكها 
بالخصوص . 

ولأن العوصي أهانسقاء شبد قشت لمن الزلايةما ينيك لف ١‏ 


ج84" 


ومكاتبة الصفّار فى الصحيح إلى أبي محمّد الحسن له : «رجل 
كان وصىّ رجل , فمات وأوصى إلى رجل » هل يلزم الوصي وصيّة 
الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب عا : يلزمه بحقه إن كان له قبله 


ه واختاره في المقنعة: الوصيّة / باب الوصيّ يوصي إلى غيره ص 170. والكافي في الفقه: في 
الوصيّة ص 77 والسرائر: الوصايا / المقدّمة. وباب الأوصياء ج “ص 1860 و١91١‏ 
7 : وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء سج ١‏ ص 414 واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / 
الفصل الرابع ص .18١‏ 

)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص 517 (بتصرّف). 

(؟) النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١5١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 5917. 

(؛) المهذّب: الوصايا / الإيصاء للحاضر والغائب ج ١‏ ص .١١7‏ 


5 جواهر الكلام (ج ) 





ذه مشاه اي 

داكعاك 01 لمر انس سي الأنها نواعتن سعتي» اله يناري 
الوفاء بحنّه إن كان مؤمناًء فإنّ الله قد عقد الأخوّة بين المؤمنين, وهو 
مقتضى إعانة المؤمن وقضاء حوائجه, فضلاً عن إنفاذ وصيّته التى هي 
هافن ذلك 

أو أَنّ المراد : يلزم الوصي الثاني أن ينفّذ وصيّة الموصي الأوّل 
سبي هله لذي على الوص القاتى الانه كان لهأي للأوّل -عليه حقٌّ 
من حيث الوصيّة , فيلزم الثاني إنفاذ كل حقّ على الأول ٠‏ فينبغي 
قراءتها «أن» بفتح الهمزة حتّى يكون منصوباً بنزع الخافض على الوجه 
الذي ذكرناه . 

وفيه : أن الأوّل مصادرة. بل والناني, والصحيح محتمل لذلك 
ولإرادة الوصيّة إليه بأن بوصي من حقّه؛ على أن يكون ضمير «حقّه» 
راجعاً إلى الموصي الأَوّل, فيكون الحاصل: أنّ الوصيّة تلزم الوصي 
الناني بحقّ الأوّل إن كان له أي للأوّل -قبله أي الوصي الأُوّل -حق ؛ 
بأن يكون قد أوصى إليه بأن يوصى له إذا حضرته الوفاة, فإنّه حينئذ 
كر لس الإرهاء عل ناذا ١‏ ممنييا ارط الوضى شان دمت 
تطرّق الاحتمال يبطل الاستدلال . 





.551 من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب ما يجب على وصيّ الوصي ح 0070 ج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ ,1١0 ج 9 ص‎ ١ الوصي يوصي ح‎ ١7 تهذيب الأحكام: الوصايا / باب‎ 
.1١05 ص‎ ١9 ج‎ ١ من كتاب الوصايا ح‎ 7١ باب‎ 





العذاء لضي القن ٠‏ ستسسيم د بت ا سح ا بج ا ا ار 


بل فى الرياض أن «الذي يظهر منها بعد تعمّق النظر فيها: كون 
الفراهيا لسو ال ١‏ الروضى: امصى إلى القير نيما وتداق يد وداه رضنا 
لنفسه , فهل تدخل في هذه الوصيّة وصيّة الموصي الأوّل فيلزم الوصي 
الثاني العمل بها ايضاء ام لا؟ فكتب الجواب بما مضى . فلا وجه 
للاستدلال بها ؛ لكونها على هذا التقدير مجملة» . 

«ومقتضاها حيئئذٍ : أنّهِ إن كان للموصى الأُوّل قبله أي الموصى 
النائى طق مى جيك ومين له الإيصاء ارم الوفاة وار لا عاة 
ويكون المراد بالحقّ: حقّ التوصية إلى الوصي الثاني» بأن صرّح 
بالوصيّة» . 

«فيرجع حاصل الجواب: إلى أنّ وصيّة الأول لا تدخل في 
إطلاق وصيّة الموصي الثاني إلا أن يصرّح به وهو_كما ترى - ' 


ج58 


غير مورد النزاع» . 52 
«وإطلاقها وان شمله إلا أنه لاعبرة به بناءَ على ظهور:وروده لبيان 
حكم غيره, فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصيّة 
الوصي إلى الغير فيما أوصى به إليه الموصي وعدمه مهنا هيه 
لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتيقّن المجمع 


عليه . وهو صورة الاذن فيها لا مطلقا»7". 
وإن كان هو كما ترى -من صعوبة تطبيق الجواب حينئذٍ على 
السؤال. 


558-1147 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء سج‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 9؟) 

وكلسهنل قزاء# برقل ارقا #عتلى أن يكون الحاصل : أنّ الوصي 
الثاني يلزمه القيام بحقّ الموصي الأوّل إن كان له قبل اللريصاء إلى الثاني 
حقّ على وصيّة الأوّل ؛ بأن أوصى إليه باللريصاء إذا حضرته الوفاة» أمّا 
إذا لم يكن كذلك فإنّه لا يلزمه ؛ لعدم الحقّ له حينئذٍ على الوصي الْأَوّل , 
تاقد يخمل غير ذلك»معا لاتقيد الخضم. 

ولو سلّم عدم رجحان شيء مما ذكرناه من الاحتمال بالشهرة 
ونخوها وافلا أفل من الممناواة المتتطية الاجمال المشقط الحين قبن 
الحجّيّة , فلا دليل يعتد به للخصم . 

واحتمال الاستدلال له : بأنّه يكفي في الجواز عموم الوصيّة , الذي 
يكفي في تناولها عدم النهي من الموصي عن الإيصاء بعد أن أثبت له 
17 ار اه الى لم يدل رون ل على وجي تع لا جاده 
وعدمه, فإذا أوصى شملته العمومات, كما في الشكٌ في كلّ مورد من 
قواوة القلوة: 

يدفعه : عدم العموم الصالح لمشروعيّة نحو ذلك ممّا هو تصرّف في 
مال الغير الموقوف على إذنه . فهو شبه توكيل الوكيل عن نفسه من غير 
نصّ من الموكّل على ذلك» تمسّكاً بعمومات الوكالة» الذي قد علم 
فساده في محلّه ؛ باعتبار معلوميّة توقّف مثل هذا التصرءف على الإذن 
من المالك» فلا يشمله العمومات , وبعينه اتِ في المقام . 

كما أن به يفرّق : بينه وبين موارد العقود المشكوك في تناول العقد 





غقى4 


إيصاء الوصى للغير ‏ د م لل ا سس 48م 
لها . وأنّه لا يكفى7". 

ويعلم : عدم كفاية عدم '" النهي في جواز الإيصاء» بل لاببد من 
الإذن كما هو واضح بادنى تامّل في الولي الذي ولايته بحسب تولية 
غير إيّاهاء والفرض عدم خطاب منه يقتضي العموم, وإلا كان خروجاأ 
عن البحث . فدعوى اقتضاء عموم : «من لاون راف كه ار 

على ان النعسا من الرسكتة عه الانسيا و “فيه يععلن به 
لها يمل الغير الدى ل تثبت ولايته عليه في هذا الحال, وبذلك ' 0 
يفرّق بين وصاية الأب والجدٌّ وبين وصاية الوصى ؛ مضافاً إلى ما 0 1 
على صحّة الوصاية منهما على الطفل _مثلاً ‏ بخلافه . 

ا تقدّمت الإشارة إليه فى الجملة , وهو: أنّه هل يكفي في 
صحّة وصيّة الوصي بما أوصي إليه وقوع ذلك منه حملاً لفعل الممسلم 
على الوجه الصحيح الذي هو الإذن له في ذلك أو لابدٌ من بوت 
الإريصاء بذلك بطريق شرعىء» فلا يكفى دعواه فضلاً عن مجّد فعله ؛ 
5.1 الات فى الشررظ قيلت ان امبرو وزو أصنالة الصيكه لاا تمعد قن 
إثبات شغل ذمّة الغير ؟ ش 

وجهانء بل مقتضى التفصيل في الصحيح المزبور ‏ بناءً على 
ما قلناه في مقابلة القائل بالجواز الثاني , والله العالم . 

ا سا 


سور 0 3 ١م‏ 


ىم جواهر الكلام (ج 6) 





«و» على كل حال., فقد ظهر لك : بطلان إيصاء الوصى من دون 
إذن؛ فإذا مات الوصي «يكون النظر بعده» حينئدٍ (إلى الحاكم» 
الذي هو ولي من لا ولي له أو نائبه الخاصٌ أو العام . 

وك الماك ايان ولااوصى له» ولاوليٌ إجبارىٌ , وله أطفال 
ووصايا... وغير ذلك ممّا يحتاج إلى الولي إكان للحاكم النظر في 
تركته» بالوجوه الشرعيّة . بل الظاهر وجوبه عليه , بل لعلّه المراد من 
الجواز في مثل المقام . 

9ولو لم يكن هناك حاكم, اران يو لاهن المؤسين هه 
يوثق به4 على ما هو المشهور بين الأصحاب'" من ثبوت الولاية لهم 
على شل ذلك؟ للمعقيرة المسشفيضة + المؤ تدة يما ذل على الحسية 5 
وحسن الإحسان '", وولاية المؤمنين بعضهم على بعض!*... 
وغير ذلك . 

ولكن مع ذلك قال المصنّف وغيره”!: إوفي هذا تردد» بل عن 


)١(‏ كما في غاية المرام: الوصايا / في الأوصياء ج ١ص‏ غغ]). 
واختار ذلك في النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١54‏ والمهذب: الوصايا / 

الإيصاء للحاضر والغائب ج ١‏ ص ,١١8‏ وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ 
ص 411. واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الرابع ص ١88١‏ والتنقيح الرائع: الوصايا / في 
الأوصياء ج > ص 598. 

(1) سورة المائدة: الاية ”. وسائل الشيعة: انظر باب 88 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .]5١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية .١90‏ سورة المائدة: الآية 97. سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(غ) سورة التوبة: الاية .,/١‏ 

(6) كالعلامة في التحرير: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ؟١58.‏ 


ابن إدريس : التصر يح بعدم الولاية لهم على ذلك" ؛ للأصل . وفيه : أَنّه 
مقطوع بما عرفت . 

بل لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل, وإن كان الظاهر 
تقييدها يما إذا كان الققاء.مقاء الحسبة لامطلقا»بل .رتنا عمل ذلك 
في العدل, وظنَّى أنه لا يخالف فيه ابن إدريس وإن نفى الولاية عنهم , 
اك مراف نقها على مصنييو آنه الآ والعة واللساكب لامطلفنا» 7 

٠. 8‏ 8 ل ما 

وحينئد يرتفع النزاع على هذا لفقي الهم إلا ان يمنع تقييد ولاية 0م 
العدل بالحسبة . وهو قويّ أيضا ؛ عملا بإطلاق النصوص الظاهرة في 
الولاية والنصبء التى لا وجه لاحتمال كون ذلك فيها إذناً من الحاكم 
في بعض الخصوصيّات ؛ ضرورة أنه لا يخفى على من تأمّلها ظهورها 
في الإذن العام الذي هو من قبيل الأحكام الشرعيّة , بل من قبيل نصب 
الفقيه الجامع للشرائط . 

ففى خبر إسماعيل بن سعد الأشعري قال : «سألت الرضا نيا : عن 
وهاه قير وا مواق لك او لذو ذكراقا وكعلهان عبقارا وك 
جواري ومماليك . هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن 
الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار وكبارء ايحل شراء شيء من 
خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد 
تراضوا به ولم يستعمله الخليفة . أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان 


.194- 1917 السرائر: الوصايا / باب الأوصياء سج 7اص‎ )١( 





ق4قى86 


الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل 


0 


في ذلك» 

وخر محتك بن اسشماغيل قال : «مات رجل من أصحابنا ولم يوص, 
فرقع أمرء إلىإقاضي الكوفه »فصر عبد الجميد الثم بعال وكان 
الرجل خلّف ورئة صغارا ومتاعا وجواري ,فباع عبد الحميد المتاع, 
فلمًا أراد , بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن -إذ لم يكن الميّت صيّر إليه 
ا ن قيامه فيها بأمر القاضي -لأنَهنَ فروج , قال : فذكرت ذلك: 
جار اله ولك 10 يدوركا جل يهن اجا نا الا حوصي لد 
أحد. ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا فيبيعهنَ 
- أوقال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنْهنَّ فروج -فما ترى 
فى ذلك؟ قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد 
فلا باس)»!". 

وخبر زرعة'" قال : «سألت أبا عبد الله لك 0»: عن رجل مات وله 
بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة . وله خدم ومماليك وعقد !", 


كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال :إن قام رجل ثقة قاسمهم 





)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من مات على غير وصيّة م ١‏ ج /اص 17. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح ٠١‏ ج ة ص 58؟. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
عقد البيع ح ١‏ ج ١١‏ ص 517. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ١‏ ج ه ص 503. وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 0؟ ص ١4؟,‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 5117. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن سماعة. 

60 كذاءفق الكافى:.وفي .باقن المضادر الخبر مشتمر: 

(0) العقد: : جمع عقدة. . وهي الضيعة والعقار. القاموس المحيط: ج ١ص ٠١7”‏ (عقد). 


وصاية الأجنبي مع وجود أب للموصي ب يي شي ناه 
ذلك كلّه فلا بأس»7". 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإذن لخصوص العدل في 
توي ذ َ ؛ ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره من الفاسق !"في الحسبة ١‏ 
والجحا ةلالد والقو» 0 

وعلى كلّ حال, فمحلّ التردّد أو المنع غير ما يضطرٌ إليه الأطفال 
والدوابٌ وحفظ المال المشرف على التلف... ونحو ذلك ممّا هو 
واجب على الناس كفاية , والله العالم . 

«ولو أوصى بالنظر فى مال ولده إلى أجنبيٌ وله أب لم يصحٌ. 
وكانت الولاية إلى جد اليتيم» الصالح للولاية دون الوصي» 
بلا خلاف اجده فيه في الجملة . بل الظاهر الإجماع عليه '"؛ لما عرفت 
من ترنّب ولاية الوصى على ولاية الأب الصادق على الجدّ. 

واشتراكهما في الولاية حال حياتهما ‏ ولو مترتبين كما في جامع 
المقاصد ' والمسالك * وإن كان الأصمٌ خلافه . سيّما في النكاح ‏ 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من مات على غير وصيّة ح ” ج لا ص 12. من لاا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / فيمن لم يوص ح 00١١‏ ج 4 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 88 من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١1‏ ص 455. 

)١(‏ في بعض النسخ: الناس. 

() الإجماع ظاهر المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء بج ؛ ص 05. 

وينظر قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 0477. وجامع المقاصد: 
الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 5728 ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء جج 1 
ص 517,. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١97‏ ج "ا ص 1915. 

(؛) انظر «جامع المقاصد» في الهامش السابق. 

(0) انظر «مسالك الأفهام» في الهامش قبل السابق. 








:4م 
لا يقتتضى جواز تولية أحدهما على وجه يشارك الاخر بعد موته. بل 
الأصل بقتضى عدم ذلك . 

انار طاول على بوالقية التعلوالأسم ماهو جلاع فى الخضار 
أمر الطفل فيهما -مع وجودهما أو أحدهما _على وجدٍ ينافيه ولاية 
أحدهما مع وص الآخر, وإلى ظهور اتّفاق كلمة الأصحاب عليه . 

إنْما الكلام : فى بطلان الوصيّة على الوجه المزبور من راس», 
اط احد ل نو الف المالة؟ 

أو بطلائها في زمان حياة الجدّ. فإذا مات ثبتت وصاية الوصي ؛ 
ففخ النعارطى انحا : 

أو بطلانها فيما عدا الثلث .كما أشار إليه المصئّف بقوله : (وقيل 7": 
يصمح ذلك في قدر الثلث مما ترك» ه لأنّ له إخراجه عن الطفل فله 
التولية عليه بالأولى «وفى أداء الحقوق4 كوفاء الدين ونحوه ممّا 
ينطاق انق ولاه لطن 

ولاقو ١|‏ ذل كلذ سو عن عاد ولاية للأب مع وجود الجد 
الس قار ميدس أجدينما وسار الوسن بعد برك الألغر ان يكن 
صحيحاً ؛ لعدم الولاية له في هذا الحال ولو بالنسبة إلى الزمان المتأخّر, 
فضلاً عن محل الفرضء وإن جوّزنا التعليق في الوصيّة والتأخير في 
زعاهال لكن فنا العوصى الولانةعليور - ش 

ولا فرق بين الثلث وغيره بعد أن لم يخرجه عن ملك الطفل ؛ 


.07 اختاره في موضع من المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؛ ص‎ )١( 


رصاية الأجنبى مع وجود أب للموصى ا يت 4011م 


ل ورئه كباقي م التي اباي اراي الاعباريء 
المنافي لما 3 ا له 5 0 

وهل تصمٌ وصيّته في أداء الحقوق التي عليه من ديون ونحوها؟ 
في ذلك» وإن كان لو لم يوص تولى الجدٌّ ذلك كما عن التذكرة التصريح 
الزن ؛ لكنّ ذلك لا يقتضي عدم صحٌّة الوصيّة بذلك فإنّ الحاكم تكون 
له الولاية إذا لم ينصب وصيّا وإن نصب لم تكن له الولاية, والورئة 
الكبار إذا لم يجعل 0 000000 لوفاء ديونه ون الورنة ذلك, وإلا تولاه 

ولكن في الدروس في المقام : «ولو أوصى بإخراج حقوق أو 
استيفائها كان جائزاً. ويشكل: بأَنّ الاستيفاء ولاية على مال الطفل 
فلا يملكها الأجنبى , نعم لو عبّن المستوفى لتلك الحقوق جاز» ”" 

وفيه  :‏ بعد الإغضاء عن مراده في قوله : «نعم...» إلى اخره ‏ 
1 الاسسضناء وواة كسان الانداهر ارادة البعنال الفممتدو قن ح لسن 
ولاية على مال الطفل وإن كان الكلَي له ؛ ضرورة أنه لا يتشخُص 
ولأاتضي هالا الطفل الآ بقيضن المسهحف او.و ته فهر لبعه على أن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص 518. 


(5) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 0٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 371١5١‏ 1؟5,. 


"وم جواهر الكلام (ج 9؟) 


والظاهر أنّ له الولاية على ذلك مع وجود الجد, كما ان له ذلك في 
الورثة الكبارء فان له أن ينصب وصيّاً على تشخيص ماله من الديون ثم 
دفعه للورّاث١"‏ على وجه لا ضرر فيه عليهم . بل ومعه إذا لم يزد على 
520000 

وكذا تشخيص ما عليه من الحقوق ء بأن ينصب وصيّاً على دفع ذلك 
سس ا مسي بسع رد الور ل 
ضرورة كونه أولى من تشخيص مال مخصوص لوفاء دينه ونحوه 
- الذي اعترف هو بجوازه _ممًا يشمله عمومات الوصيّة وتسلطه على 
نالف بد ركني :5 [لقدمكا لامعا رضن لهم النضوطى المتفذلة كلى وناعة 
من التصرّف في الزائد على الثلث , فتأمّل جيّداً . 

بقى شيء : وهو أنّ ظاهر المتن اندراج الوصيّة في أداء الحقوق 
تحت القيل . ومقتضاه ان هذا تفصيل فى موضوع المسالة . وقد عرفت 
أنه فرضه فى الوصيّة بالنظر فى مال ولده. وهو لا يشمل مثل ذلك . 

الليذ إل أن يقال + إرة ذلك هق النظر قن مال للك أرقناً با على 
انتقال التركة جميعاً للوارث وإن تعلّق بها حقّ الدين , فهو من النظر في 
فال الولتهيم, ش 

ولكنٌ المنّجه _بناءً على ذلك - صحّة الوصاية على مثل ذلك, 
وليس معارضاً لولاية الجدّ التي لم يعلم شمولها لمثل ذلك بحيث 








)١(‏ في بعض النسخ: للوارث. 


هل تعتبر شرائط الوصى حال الوصيّة أو حين الوقاة؟ ب ب سات #قم 
لا يجوز له أن يجعل وصيّاً له عليه , مع أنّ المطابق للحقّ من التركة 
كالخارج عن مال الطفل . 

وغل هذا له كلو هن ةيوان كان الأول لا يشو كن ومح بو الله 
العالم . 

«و» على كلّ حال» فقد ظهر لك من مطاوي البحث: أن الوصاية 
كالوكالة , بل قد تزيد عليها بأشياء , فحينئزٍ «إذا أوصى بالنظر فى 
شيء معيّن اختصّت ولايته به ولا يجوز له» أي الوصي ل#االتصرّف 
في غيره. وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه» 
وكذا لور خضّها ززفان ووق :زعان» أو حال دوخ سال إذدشى كما 
عرنت قهية ضمت الأمراض: ش 

كل ذلك لعموم : «من بدّله ...06" وغيره, كما هو واضح. والله 


العالم . 


إمسائل ثلاث» 
(الأولى» . 
«الصفات المراعاة فى الوصيّ» من التكليف والإسلام 
والحرّيّة ... ونحوها «تعتبر حالة'" الوصيّة. وقيل: حين الوفاة, فلو 
أوصى إلى صبيٌ» مثلاً إفبلغ ثم مات الموصي'" صحّت الوصيّة. 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
و”) في نسخة الشرائع: حال... الوصي.‎ ١( 


جواهر الكلام (ج 44) 





غم 
وكذا الكلام فى الحرّيّة والعقل» وقيل : من حين الوصيّة إلى حين 
اوقا اث وقيل: إلى حين نفوذ الوصيّة وانتهائها!". وقيل: من حين 
الوفاة إلى حنين الانتياء 10 

(والأوّل أشبه4» عند المصنّف والأكثر كما فى المسالك7؛ قضاءً 
اشر المعتبر تقمه على المشروط. أو امتقارقة» فإذا كانت هذه 
شرائط لصحّة الوصيّة ولم تكن موجودة حال إنشائها لم يكن العقد 
صحيحاً؛ لانتفاء الشرط المقتضي لانتفاء المشروط . 

بل هو منهيّ وقت الوصيّة عن التفويض إلى من ليس بالصفات , 
والفى التفويكه الى رقق. المعائلة تتتضى قمافها كدا حو مف ة وافس 

ولأنّه يجب في الوصي أن يكون بحيث لو مات الموصي كان نافذ 
التصرّف مشتملاً على صفات الوصاية , وهو هنا منتفي ؛ لأنّ الموصي 
لو مات في هذه الحالة لم يكن الوصي أهلاً لها . 

والجميع -كما ترى ‏ مشترك في كونه مصادرة على المطلوب ؛ 
ضوورة ا كزن عه التروطظ شروعل [لنضبي هال فاته اذل الست 
كنذا كونة كين رقت اتن التضي ون ركذا الكشير.. 


)١(‏ اختاره الشهيد الأول في الدروس: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 577 والكركي في فوائد 
الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 554. 

(1) اختاره الشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .77١‏ 

(؟) اختاره السبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 17. 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ١7؟.‏ 


هل تعتبر شرائط الوصى حال الوصيّة أو حين الوقاةة ‏ تت د هم 


مع أنه نظر فيه في المسالك ب«أنّ من يكتفي بوجودها حالة الموت 
يعمل خا افيه المطلوي:» 3ن الموصى إذا فرظ مونته بهد رياف 
بلاافصل قبل أن يتصق الوصى بالضفات لا يكون نفك التضدف :مين 
حيث إن الموصي قد مات وهو غير جامع لهاء وذلك كافٍ في 
البطلان» "١‏ 

وإن كان قد يدفع : أن مراد المستدلٌ اعتبار كون الوصي جامعاً لها 
حال الوعنة ديف لواف لفون دالا كاز ناقة ةن تالقيط 
أهلئته لذلك حال النصب . ْ 

وعلى كل حال, فمن ذلك يظهر لك : قوّة القول الناني الموافق 
لمقتضى عمومات الوصيّة . المقتصر في تخصيصها على ما تين من 
شرطيّة هذه الأشياء في الوصي بمعنى المتلبّس بالولاية , وأوّل انات 
انيديا تدم الاطاحق سد جين الوؤفتان و تعفر الغبير اتنل ذلك 
الوقت ؛ إذ هو قبل ذلك ليس بوصي بمعنى تحقّق الولاية. بل أقصاه 
وقوع العبارة التي تقتضي نصبه حين الوفاة إذا جمع غيرها من الشرائط 
ذلك الرقاع فنقوها قز #عوقة 11و اكيوسيا لو لا نه يها ثر بعد شفول 
عموم «من بدله» '!' ونحوه له . 

ولبسن فى أدلة الشرائط كما عرفتة سابقا دما يقتضى اشستراطها 
حال إيجاد عبارة النصب, بل ربّما كان فيها مايقتضي خلاف ذلك: 


)١(‏ المصدر السابق. 


(1) ليست في بعض النسخ. 
(") سورة البقرة: الاية .١18١‏ 
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وم جواهر الكلام (ج ) 


كاضب الس وطن بعد يلوه مضق امطلقا على اليضث النابق دل 
قو كلاو قيدا ذكز تأدنمن كون اند ادعتلى وهنوة الصفاه حال 
التحقّق 7". فإنّ الصبى _مثلاً -_قد يبلغ بعد الوفاة, وكذا المجنون 
لو أورضي البههزيدا حال إفاقتة كما سيععه ارقا . 

لا يقال: إنّ العمومات تقتضي أيضاً صحّة وصيّة الجامع لها حال 
الوصيّة وإن فقدها قبل الوفاة ثم تجددت بعدها, فيتجه حينئذٍ كون 
القوطا أن الأمروى مدال الوه او يخال الموفة: 

لأنا تقول : _مع كون ذلك خرقاً للإجماع على الظاهر -هو'" منافٍ 
والكافر والمملوك للولاية ؛ فإن دليل شرطيّتها يقتضى ذلك, فينافى 
العمومات المزبورة , بخلاف الفاقد”" لها حال النصب الجامع حال 
الوفاة» فإنّ دليل الشرطيّة لا ينافي شمول العمومات له ؛ لعدم كونه وليّا 


2 


- 





ودعوى : تحقق ولاية الوصي حال نصبه وإن تأَخّر تصرّفه إلى 
مأ بغل الحوت ».فهو كالوكيل'قعلاً المقبروط غلية تأت التعصة نوالا 


7 زم التعليق المبطل , وحينئذٍ فلو قال : «أنت وصيّى بعد موتي» على 


معنى : كونك وليّا بعد الموت _بطل . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الوفاة. 
(؟) في بعض النسخ بدلها: النافذ. 


استمرار شرائط الوصئ:يعد الوفاة إلى حيق الأتهاء: جم عم مه منت اقم 

وافحة القبداة كر ور عدم شر كه لحن الدبوين الكاماين ال 
حياتهما في الولاية . 

على ١ ١‏ مض الوضانة تقل ارلا يعد المورد هوشي الا أرادة 

الموصيء بل لو صرّح بإرادة غيره ممّا يقتضي تحمّقها قبل الموت بطل 
على الظاهر . 

والتعليق فيها غير منافي ؛ لأنّ بناءها عليه وقد شرّعت على الوجه 
المزبورء كما لا ينافيه فى(" تعليق الوصيّة التمليكيّة بل هما عند 
التأمّل من واد واحد 0 اختلفا فى بعض الأحكام, لكنّهما متتحدان 
فى أن الوصاية نقل الولاية والوضية تقل الملك مغلاً. 

والتراة خضؤل الملك المحزارل السوفى لهال الوعينية ميقا 
لا يجوز نسبته للمتفقّه فضلاً عن الفقيه . خصوصاً بعد أن كان المعلوم 
من حال كلّ موص أنَّ قصده حصول الأثر بعد الوفاة» سواء كان ملكا أو 
ولاية. 1 


5 م بقى اكلا في اعبار بيار الشرائط من - بيع 
ارا الوصاية على معنى : انكشاف فسادها بالعروض 
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م 


فى الأثناء . كما هو مقتضى إطلاق بعضهم ١‏ شرطيّته فواضح الفساد ؛ 
ر نفس سوام سينا تل السروض و«زمين التجدادم 
ضرورة بطلانه . 

كما أنّ من المعلوم عدم كونه وليَاً متصرّفاً حال عروضها. إِنَما 
البحث في انفساخ الوصيّة بعروض ذلك بعد الوفاة فلا تعود حينئدٍ - 
وعدمه وإن كان لا تصكف له حينئذ , بل أقصاه قيام الحاكم مثلاً مقامه , 
فإذا زال العارض عادت ولايته , كالب الذي اعتراه الجنون ثم زال, 
فإنّه لا تنقطع بذلك ولايته على ولده الصغير؟ احتمالانء بل الثاني منهما 
لا يخلو من قوة . 

وإن ظهر من بعضهم '" المفروغيّة من بطلان الوصاية بذلك. حتى 
أنّه حمل قول القائل باشتراطها حال الوفاة ومن حين الوصيّة إليها على 
ذلك ؛ تجّباً عن التزام عدم بطلانها بذلك . 

والظاهر أنه اشتباه ؛ فإنّ أقصى ما يمكن القطع به: عدم صحّة 
تصرّفاته مع عروض العارض لعدم العقل ونحوه.ء لا بطلان الوصاية 
5007 

بل يمكن دعوى عدم القطع ببطلانها كذلك بعروض العارض قبل 
الوفاة بعد الوصيّة وإن استمرٌ إليها عند القائل باعتبار الصفات حال 
الوصيّة . وإن ادعاه القائل المزبور أيضاً؛ محتجّاً: بمعلوميّة كون 


.4894 من ص‎ )”-1١( انظر هامش‎ )١( 
.777 (؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الأوصياء سم 1 ص‎ 


اسكيران شرائظط الوصى بعد الوفاة إلى حين الانتهاء 0101 49 


بعروض الجنون ونحوه, مع أنه خلاف ظاهر كل من تعرّض لذكر 
الأقوال. حيث إِنّهم يجعلونه ‏ والقول باعتبارها حال الوفاة _مقابلاً 
للقول بالاستمرار من حين الوصيّة إلى حين الوفاة.كما في 


١ الفرووس‎ 


ويمكن القول بعدم جريان حكم الجائز عليه بالنسبة إلى ذلك 
كما لو اعترى الفوضى:الاتهاءبوالجتوق: عتلى أن التبرائا بير 
منحصرة في العقل ونحوه ممّا ينفسخ العقد بفقده . 

كما أَنّهِ يمكن القول بأَنّ الانفساخ بعروض العارض لا يقتضي القول 
باشتراط الاستمرار فى أصل الصحّة , بل أقصاه اشتراط استمرار الصحّة 
لسراو لان ا أ آمل الصذقة عر وطلة ,اهراد ميحيت اريراك 
انكشف الفساد, واعلّه يلتزمه القائل باعتبار الصفات من حين الوصيّة 
إلى حين الوفاة . 

بل ولا الفسخ بحيث لو عاد لم يعد حكم السبب السابق الذي اقتضى 
ولاينه ‏ حتى لو قلنا بانقطاعها باعتبار عدم قابليّتهضرورة عدم 
اقتضاء ذلك الفسخ نحو العقد الجائز ؛ وإلا لاقتضاه بالإغماء ونحوه. 

فالتحقيق : رجوعه إلى ولايته, نحو الأب والمجتهد وإن كان 
ولايتهما من الشرعء إلآ أن المفروض بعد تيوت "١"‏ مش روعيته ضار 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 7؟5. 


9 جواهر الكلام (ج 9؟) 





النضى :يدا كالتضي من القارع ميل العبارةافيهيها ا واحدة. 

وكون ولايته من حيث الأُبوّة المتحقّقة بعد زوال العارض لا يصلح 
ذارك مهدا #شترورة يكان عو ار وصاية الوصى من حيث كونه 
00 ينا قاد وهو متحقّق وإن انقطعت ولايته بالعارض, لكن قد 
عرفت أن ذلك لا يقتضي انفساخ سبب الوصاية الذي لامانع من دعوى 
تأثيره على هذا الوجه. ولا يقدح فيه حصول المانع , فتأمّل جيّدا ؛ فإنّه 
دقيق نافع في المقام وغيره . 

وبذلك ظهر لك الحال في المقام» بل وما في كلام غير واحد من 
الأصحاب حتّى ثاني الشهيدين منهم في المسالك. وإن كان لم يأل 
جهداً في تحقيق المسألة , حتّى أنه" أرجع الأقوال الأربعة أو الخمسة 
إلى قولين, احدهما : الاعتبار من حين الوصيّة إلى حين الانتهاء, 
والثاني : من حين الوفاة إلى حين الانتهاء . واختار هو الأوّل منهما 0. 

اكخنون 1 نل كلاب عدو اعضا مز محرّر وغير منقّح ؛ 
باغعار عد اشعماله على الترق بين اشتراط :صل اليه بالاستعرار 
وبين اشتراط الاستمرار بالاستمرار. وعدم الدليل على 
ما ادّعاه من معلوميّة الانفساخ بمجرّد عروض فقدها ... وغير ذلك ممّا 
لا يخفى على المتامّل . 


)١(‏ في بعض النسخ: منه. 

(5) في بعض النسخ: منهما. 

2( في بعض النسخ بدل «حتى أنه»: «وأنّه» وفي بعضهاأ: «و». 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ؟77؟ و77 - 774. 


واي م عرفت »واد على عدم تسق لايق لوفة را 1 
وعلى تنقيح ما تقتضيه أدلّة الشرائط . وعلى مراعاة مق: تحن النس امي 
فإن ملاحظة جميع ذلك تقتضي ما ذكرنا. 

وأمّا بناء بعض أفراد المسألة ‏ ولو بالنسبة إلى بعض الأقوال على 
مسألة : «ما لو أوصى إلى عدل ففسق» التي قد عرفت الاثّفاق فيها على 
الانفساخ من القائلين باشتراط العدالة وعدمه . 


ففيه : أن ذلك مبنيّ على تعرّف حال الموصي وقصده وإرادة تقيبده 
الولاية وعدمهاء ومحلّ البحث الآن في كيفيّة اشتراط الشرائط شرعاً: 
وذلك لا دخل له في قصد الموصي . 

ومنه ينقدح خروج تصريح الموصى بالإيصاء إلى مجنون بعد 
عقله . وإلى صبي بعد بلوغه... ونحو ذلك . عن محل النزاع في المقام 
بما عرفته من أن الوصاية اشبه شيء بنصب الإمارة» فلا يقدح فيها 
تعليق ولا غيره ؛ لعموم : «من بدّله» '" وغيره , مضافاً إلى ظهور الاتّفاق 
عليه والتصريح به من بعض على وجه المفروغيّة منه . 

فمحلّه حينئذٍ : ما لو أوصى مطلقاً للوصيّة . فهل يكفي جمع 
الوصي الشرائط حال الإيصاء؟ أو لابدّ من الجمع حال الوفاة؟ أو 
بن كندن | ايض ا | معدن الو نا على سبي ما لراك انل عد : 
واللّه العالم . 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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2 
المسألة «الثانية» 

قد عرفت فيما تقدّم أَنّه إتصمٌ الوصيّة على كل مَن للموصي 
عليه ولاية شرعيّة4 بحيث يصمح الإيصاء بها 9 كالولد وإن نزلوا 
بشرط الصغر» أو البلوغ مع عدم الكمال وعدم ولي إجباري, 
فلا يندرج في ذلك ولو بملاحظة ما تقدم سابقاً ‏ أحد الاسوين مخ 
وجود الآخرء والوصي الغير المأذون, والحاكم ؛ لما تقدّم من عدم 
ولاية لهم على التولية بعد الوفاة . 

وعلى كل خال فلو اوه » بالولاية على أولاده الكبار 
القاخم 4 أويعلى أنية: أو على اقازريه لم تمضن الوصية علييم 6 
لعدم الولاية له على ذلك . 

«ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصمٌ له 
التصدف» في شيء منه ؛ لأنّه من الولاية عليهم أيضاً. بل و”"لا في 
ثلثه» منه ؛ لأنّه لاولاية له عليه مع عدم الوصيّة به وعدم إخراجه عن 
إرث الوارثء فلا تصمٌ الولاية عليه مع كونه ملكا للوارث , كما عرفته 
في نظائره . 

نعم » لو أوصى به وأخرجه عن إرث الوارث جاز له نصب وليّ 
عليه لكو عند يكون شر كا للوا ريق ولنس اله الاستدلال بتعميوه إل 


)010( في لسخه الشرائع: والعقلاء. 
(0) لحك انق دبخة الفزرائم: 


صحّة الوصيّة فى إخراج الحقوق عن الموضى سس ل نش 80# 


إذا نص الموصي على ذلك . فإنّ الظاهر الصحّة ؛ لأنّ له مثل هذه الولاية 
التي هي أولى من حصره ثلثه في عين معيّنة , فإنّه مع عدم ضرر على 
الوارث بنقص فى ماله لم يكن له معارضته . 

إل قد ساا فا عبد ليت فى حيبقة الوضنة بالمعما ريه فين 
التركة  '''‏ ما يقتضي جوازها لون النانيى عدم لسر رب 
الوارث في ذلك مثل الوصيّة ببيع التركة مثلاً بئمن المثل وغيره مما 
لقأ ونه جل[ «اسيحهون انعا 

«إو» على كل حالء فمن ذلك وغيره يعلم أيضاً: أنه إتصح!"» 
الوصيّة إفى إخراج الحقوق عن الموصى كالديون والصدقات» 
الواجبة , ولو بأن يعيّن أكياءمخصضوضة انالك ويتفعل لها وضيًا «ولسن 
يقد الواروت ندا ررظة اوضع وان تلن بكنونها لكا دروا لمورت 
ومصدة دادما ل أنّها اتتقلت إليه على هذا الوجه الذي تنقتضى 
وات ار تابس رجار اا سه ا راس وا مه 
الموضى بالدليل الشرعى »وهو النقض فى التلعين قهراً على الوارث: 


الموصى , و”"إذا تبرّع ووقّى دين الديّان بالرضا منه كانت الأعيان له . 
وليس له إلزام الوصي بأخذها _وإن بذل مقدار الدين -مع فرض وصاية 


...15١ تقدّمت المسألة في ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: لا.‎ 
(؟) في بعض النسخ: أو.‎ 


جع 


اح 


حم 
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لو أوصى وصيعى وفاء دن مصرح بأ 0 
ا 0 

نعم , لو أوصى وصيّا على قضاء دينه واطلق, لم يكن له معارضة 
الوارك لو ١‏ راذينة ل القين عن تقعيه ا رفن يعن اعيان التركة + سوه 
بأعيانها من غيرهء ما لو امتنع عن الوقاء أجبره”" الحاكمء أو يأذن 
للوصي في البيع عليه . 

ودعوى : كون الإطلاق في الوصاية يقتضي الوصيّة بالتخيير له في 
الأعيان فلا يعارضه الوارث, وكذا الوصي على الثلث ‏ يمكن منعها ؛ 
ضرورة أعمّيّة الايصاء بذلك من ذلك والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
يجوز لمن يتولى أموال اليتيم» بوصاية ونحوها «أن يأخذ 
اجرة المثل عن نظره في ماله كما عن الإسكافي ”" والشيخ في اخر 
باب التصرّف في أموال اليتامى, بل هو خيرة جماعة من المتأخّرين 





.18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: جبره. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج ه ص 0". 
(:) النهاية: بج ١‏ ص 137. 


اخ الأخرة ع النظن فى أمو ال القوم. مسمس سس ع سسجتت ذا 


كالفاضل في القواعد "١‏ والمحقق "١‏ وغير «٠‏ غ0(0) ٠بل‏ عن مجمع البيان : 


أله الفلاهر فو وروا داك أضيدا دالا 
«وقيل؟ والقائل الشيخ ذ في المحكي عن نهايته ''"' وابن افو م 
(يأخذ قدر كفايته» . 


«وقيل» والقائل الشيخ أيضاً في المحكي من خلافه'" 
رايا يأخذ «أقل الأمرين» إن كانت كفايته أل من أجرة المئل 
المتقوى الكنا يتوق اخرة المقوروان كاتف اجر النذلن احا من كقا هد 
قله الاجر ضوع الكقارة, 

ونحوه عن المبسوط لكن قيّد ذلك بالفقرء فقال: «الولي إن 
كان فقيرا غناو له أن يأكل هن مال البنعيم اقل اعدو كان ا 


.077 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الوصايا / في الأوصياء ص .١10‏ 

() في بعض النسخ بعدها إضافة: «الثاني» أي الكركي. لكنّ الموجود في كتبه الختيار «أقلّ 
الأمرين» الاتى. 

1 الأوائ التجبير 5-6 هما». 

(0) كالشهيد في الدروس: الوصاية / درس ١79‏ ج١‏ ص 57207. 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 1 من سورة النساء ج ' ص .١7‏ 

(0) النهاية: المكاسب / باب التصرّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص 10. 

(8) السرائر: المكاسب / باب التصرّف في أموال اليتامى ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(5) الخلاف: البيوع / مسالة 596 ج “اص .١1715‏ 

)٠١(‏ هذا المطلب وإن نقل عن البيان في عدّة كتب. إلا أنّ ذيل عبارته ‏ بل عبارته في عدّة 
مواضع - يؤَيّد اختياره للقول بأجرة المثل. انظر البيان: ذيل الآية 7 و ٠١‏ من سورة النساء 
اج لاص 119و١١1و50١-151١.‏ 





1.1 


الجرة ل 

ومع ملاحظة الإطلاق السابق وتقييده تكون الأقوال أربعة» بل 
حيتي الازياوة الول : بأخذ أجرة المثل إن كان فقيراً وإل لم يجز له 
أخذ شيء منه كما هو خيرة ثاني الشهيدين في المسالك؟". 

(و» على كلّ حال» ف 9الأوّل أظهر4 من غير فرق بين الغني 
والفقيرء وبين الوصى والحاكم واحينة وعدول المؤمنين وغيرهم 
ما لم يوجد المتبرّع الجامع للشرائط , فلا يجوز للحاكم -مثلاً ‏ أن 
يجعل النظر إلى غيره ممّن يريد الأجرة بلا مصلحة لليتيم » وبين العمل 
الراجي على الامين قعلةمن جفيتك الاماناو .وين عبره هما لم مسحب 
عليه . كالتنمية بناءً على عدم وجوبها ؛ لأصالة احترام فعل المسلم 
كماله. ووجوبه عليه كوجوب بذل المال في المخمصة بالقيمة ‏ 
لاينافي أخذ العوض عليه , مع إمكان منع 5 المباشرة بنفسه , فله 
حينئذٍ استئجار من يحفظه مثلا بشىء منه ولو نفسه . 

رمشن الك رذ معي سان السك لودلل ار 
للمسألة أيضاً قال : «سألت أبا عبد الله هذ : عمّن تولّى مال اليتيم: 
ما له أن يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم , 
فليأكل بقدر ذلك» كا 
)١(‏ المبسوط: البيوع / تصرّف الولي في مال اليتيم ج ١‏ ص 177. 
(؟) في بعض النسخ بدلها: «ب». 


(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / فى الأوصياء ج 1ص /ل؟. 
(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح 8١‏ ج 7 ص 717 وسائل الشيعة: > 





أذ الأحرةسن انطو امال الت عمسم سح سس عيمح نت ل 


بل لعلّه المراد بالمعروف في الآية الشريفة!". بل وفيما جاء فى 
تفسيرها فى : 1 ْ 1 

موق سماعة عن أبي عبد اله م3 فيها : «من كان يلي شيئاً لليتامى 0 
وهو يحتاج ليس له ما يقيمه , فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم , 
فلياكل بقدر ولايسرف, وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه 
فلا يَررَان'" من اموالهم شيئا»!". 

وصحيح عبد الله بن سنان عند [لق9] أيضاً: «أنّه سئل وأنا حاضر : 
عن القيّم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهمء أله أن يأكل من 
أموالهم؟ فقال : لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف ,كما قال الله (عرّ 
وجل) : (فليأكل بالمعروف) وهو القوت». 

وصحيحه الآخر عنه [ظِة ] أيضاً فيها : «المعروف هو القوت. وإِنما 


عنى الوصى والقيّم فى اموالهم و'''ما يصلحهم»'"'. 

3-7 باب "ل من أبواب ما يكتسب به ح مج /ا١ا‏ ص 0١‏ 1,. 

(1) سور التسناء» الاي . 

(1) يرزاً: يأخذ. وأصله النقص. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 5١8‏ (رزاً). 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ما يحل لقيّم مال اليتيم ح ١‏ ج ه ص ,١55‏ وانظر «التهذيب» قبل 
ثلاثه هوامش: ح 49 ص 1١‏ و«الوسائل»: ح 5 

(0) ليست في بعض النسخ ولا نسخة التهديب. 

(1) الكافي: المعيشة / باب ما يحل لقيّم مال اليتيم ح ” ج دص ,١15١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / ياب 38 المكاسب م الاج +3 ص 18١‏ وسائل الشيعة: ياب ؟/ من أبواب ما 





م 

وخبر أبي الصباح عنه[] أيضاً فيه ء فقال: «ذاك رجل يحبس 
ننه عن الفعيقة دلزياسن ١.‏ لل" ل يصلح لهم 
أموالهم , فإن كا ن المال قليلاً فلا يأكل منه شيئا .. 

ل د ا 
عنه [مليُةٍ ] أيضاً فيها "ا 

وكذا كير انى بضمرب المزوق فى التفسير المزبور -عنه [ية ] أيضاً 
فيها : «قال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل 
فيها نفسه , فليأكل منه بالمعروف, وليس له ذلك في الدنانير والدراهم 
التي عنده موضوعة»7". 

وخبر زرارة -المروي فيه أيضاً-عن أَبِي جعفر ها فيها سأله عنها , 
فقال : «ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف ”© لنفسه , فليأكل 
بالمعروف من مالهم»*" بناءً على أنّ ذلك اجرة مثله ؛ لغلبة عدم زيادة 
احتراف الناس على ما يحتاجونه في أقواتهم . 

بل لعل ذلك هو المراد أيضاً من مضمر محمّد بن مسلم ‏ المروي 


١ و«الوسائل»: م‎ .54١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5.و«التهذيب»: ح 7/ا ص‎ )١( 
.,50١ ص‎ 

(5) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 59" و١3‏ ج ١‏ ص ©22", مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١و5‏ ج ١١‏ ص 110. 

(؟) انظر التفسير في الهامش السابق: ح ١‏ ص 71؟, ووسائل الشيعة: باب 7/ من أبواب 
ها يكتشتن 97 1ج /الاص 5105. 

(4) في التفسير: فلا يحترث. 

(0) انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش قبل السابق: ح "'”, و«الوسائل»: م ٠١‏ ص 5019. 


اخ لجخي اللظراقى أسوال الي مسمس سيت 1ه 


غن اشدير العتاشى أيضا ««اسالتة عن رجل بيده عاشية لابن اح يسيم 
في حجره, أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يليط "١‏ حياضها 
ويقوم على مهنتها!" ويرد شاردها ؛ فليشرب من ألبانها غير مجهد 0 
ولط الولف ثه قال ومن كان قا سنا" إلى اود 0 

وشواق عدا #3« راقال انو عيرو :اله كا وميا لل عبس رموس ا 
القكد الأ كا فى الابما يح لدجسهيا؟ فقلت لد :ذا لاط حسوضها 
ولك هتالها وهنا الابجرياهاء قله أن رصي .من لنها يق غير نيك 
بضرع ولا فساد لنسل»!". 

ناك على أن ذلك الجر ا"ابقله عرفا أو أقل فا له من المغروف أرضا : 
ظرورة كون الفراد! الأكل من مال اليتيم لا يكون إلا في مقابلة عمل 
ه في ماله وإلآ كان من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. 

عم , أعلى أفراد الأكل بالمعروف شرعاً وعرفاً أجرة المثل. فإن 

ا ”2 عل إن لماك هنا 


)١(‏ يليط 0 اودر بطيّنه ويصلحه. النهاية (لابن الأثير): بج ؛ ص ١17‏ (لوط). 

00000 سورة 0 ع 3 50 وأعناق اليه اشارة فى وسائل الشيعة: 

(4) هنأتٌ البعير: ا 0 020 5 00 تعالج جرب 5 بالقطران. النهاية (لابن 
الأثير): ج ه ص /71؟ (هنا). 

(0) الكافي: المعيشة / باب ما يحل لقيّم مال اليتيم ح ؛ ج ه ص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 45 المكاسب ح ”/اج 1١‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب /١‏ من ابواب ما 

)١(‏ في بعض النسخ: اجرة. 





5 
فقد زاد في الإحسان ولم يكن من الأكل بالمعروف الذي قد رخص فيه 
فى مقابلة العمل للفقير . دون الغني الذي أريد منه الاستعفاف عن ذلك 

مطل الخدم في فالة: 

فالمراد حينئذ : أن الفقير إن أراد الأكل فلا يأكل إلا بالمعروف , وهو 
أن يكون في مقابل عمل له في مال اليتيم وأن لا يزيد على أجرة المئل . 

وكلّما نقص عن ذلك فهو من المعروف . 

بل لعل ذلك هو المراد من النصوص , سيّما المرسل في كنز العرفان 
قال : «إنّ رجلاً قال للنبى ياه إن فق تجرف ينما أفاكل من ماله؟ 
فال اوررق قير متدا تل ممالا والا واف الوا عاعين مميها ضل 
للمال ولا واتي بماله مالك" . 1 

5 ؛ لولم يكن لفعله أجرة في العادة كوضع الدراهم والتائير 
دم أ 6 ن المال قليلاً غير محتاج إلى عمل له أجرة يعت بها عرفاً. 
لم يأخذ شيئاً على ما أومئ إليه في بعض النصوص السابقة . 

ا نيع له الك 'لواكانحيياً عير ستاء كى رمتس اناه 
بمال اليتيم عن قوته وقوت عياله الواجبي النفقة فإنٌ الآية وإن 
اشتملت على الأمر الظاهر في الوجوب خصوصاً في أوامر الكتاب - 
لكنّْ المادة تشعر بالندب ؛ فيضعف الظنّ بإرادته منه على وجدٍ يعارض 


.٠١6 كتز العوفان: الوضقة / ديل الآية الأولى مرخ .يت الوضية بالولاية ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) «بماله مالك» جزء من الخبر فى كنز العرفان. فالأولى تقديمها قبل قوله: «أي غير‎ 
1) فنعا ل‎ 


أخذ الأعز عن النظرنن القوال لقو ٠.‏ مي ع عسي ب ا تيم الله 


ما سمعته من القاعدة والصحيح وغيرهما سيّما في الأعمال التي ' 

1 
لايجب عليه مباشرتها كالتنمية ونحوها. فدعوى : :أ و لةيذل الاخرة هد 
للغير دون نفسه واضحة الفسادء بل هى كذلك فى كل عمل كان له ذلك 
فيه ؛ ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره في ذلك ء بل لعلّه أولى ؛ باعتبار 
بقاء نظره على مال الطفل واحتياطه عليه . 


اع ابا 

أو الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الأجرة ؛ بأخذ الأقل منهما 
الذي هو أحسن * في مال الطفل المنهي عن القرب إلى ماله إلا بالني 
هي أحسن ' “ ولأنّ الكفاية إن كانت أقلّ من الأجرة فمع حصولها 
كوو قن نعي غزانه الأسعفنا قووان كانت الاجير: اقل فيو 
لايستحقّ الأزيد فى البالغ فضلاً عن اليتيم . 

واستجوده في المسالك لو تحقق للكفاية معنى مضبوط . قال: 
«دلأنّه إن كلقا افعو رتك القما رضي كما بشي رن الا ده 


)١(‏ في بعض النسخ: يكية بدت الاقوال» 
(؟) سورة النساء: الاية .١‏ 

(؟) تقدّم ذلك عند سرد الروايات. 

(؛) في بعض النسخ: الأحسن 

() سورة الانعام: الاية ؟01١.‏ 





3 
والرواية - وجعل مختصّاً بالولي لا يتعدى إلى عياله , فلا منافاة بين 
القر حول الكناة نته هذا العا ريحيقد» لأن يحصول القوت 
محتاج معه إلى مؤونة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها حتى 
يتحقّق ارتفاع الفقر» إن لم يشترط حصول ذلك في بقيّة عياله الواجبي 
النفقة . وحينئذٍ فقولهم في الاستدلال: مع حصول الكفاية يكون غنيّا , 

غير صحيح» . 

«وإن أريد به مطلق الصرف -كما هو المراد من قوله تعالى : 
زول كلوه اسراف 1" إلى الخرم و وقوه عفان ازا كلا 

أموالكم نكم بالباطل)".«وقوله تعالى: (إِنَ الذين يأكلون أسوال 

اليتامى فلل )10 ل للع الا مم وطيى ذلك حافقية (المعروف )قسن 
'» ذلك غير واضح الراك عر سعد ان ا مري :1 لضت 

0 هذ اسه مفعان بالخدلاتق الأشكا من والساعةذورتنها اذى 

ذلك إلى الإضرار بمال اليتيم , وقوله في الرواية : (هو القوت) تخصيص 

لمعنى الأكلء إلآ أنه ليس بصريح في اختصاصه بأكله بنفسه ؛ 

لما عرفت من أن الأكل مستعمل لغ فيما هو أعدّ من ذلك» . 
«وعلى كل معنى فسّر الأكل لا يتئْ الحكم فيه على إطلاقه ؛ لأن 


سد الكناء الاي 3 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١18/‏ 
[#اتسووة النوان ال دن 
(]) ذ في المصدر بدل «في غير»: من 





اخد الاحرة عن النظر فى افوال العم تبص مي حتت سيت منت 111 
العمل رما كآن قليلاً والقوت كيرا فيؤدي إلى الاضرار باليعيم زياد 
على المكلّف»7". 

وفيه : أنه لا إجمال في الأكل بالمعروف عرفاً. خصوصاً بعد 
توضيح التصوض لبدو نه لفوت المراد به ما يحتاج إليه عرفاً. بل 
يمكن إرادة الضروريّة من الكسوة وغيرها له ولمن يعول به. لكن 
بشرط اشتغاله بمال الطفل على وجِدٍ يمنعه من تحصيل ذلك, وأَنّه لولا 
عمله به لأمكنه الاشتغال بما يحصل ذلك له منهء وهو أمر مضبوط في 
العرف ؛ ولذا أطلق الأمر به فى الكتاب والسئّة فى مقام البيان. خصوصاً 
مع ملاحظة ما سمعته”"في مرسل كنز العرفان مع ذلك . 

نعم » يقوى الظنّ بما سمعته من انطباق ذلك على اجرة المثل التي 
هي مقتضى القاعدة والصحيح وغيرهماء ولذا كان الأقوى ذلك 
لا للإجمال في الاية والرواية كما هو واضح . 

هذا كله إذا لم يتبرّع الولى », وإلا لم يستحقّ شيئاء اما لو لم يقصد 
الرجوع ولا عدمه فالظاهر الاستحقاق ايضا؛ لقاعدة الاحترام التي 
لا ينافيها عدم الأمر من المالك الصوري بعد الإذن بالعمل من المالك 
الحقيقي , بل مقتضى إطلاق الاية التي عرفت تنزيلها على ما قلناه ‏ 
كه ,هلا 1 

ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي المسألة السابقة أيضاً؛ 


.701/ - ١7 مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص‎ )١( 


(؟) في ص .4٠‏ 


)6 جواهر الكلام (ج‎ 1١: 





لشدّة التأكيد كتاباً وسنّةَ في التجتّب عن أموال اليتامى , وخصوصاً بعد 
خبر رفاعة -المروي عن تفسير العيّاشي -عن أبى عبد الله يةِ في قوله 
تعالى : «فليأكل بالمعروف»'"'قال : «كان أبي يقول :إنّها منسوخة» "". 
بل عن مجمع البيان عن جماعة من العامّة تفسيرها : بأخذ قدر الحاجة 
من مال اليتيم على جهة القرض., ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد, قال : 
«وهو مرويّ عن الباقرءكة» !”". 

وان كاف التارك عندنا تكلاتيها موسو ها غير مين البتضوض 
المعتضدة بالفتاوى . وخصوصا في الأعمال الواجبة على الوصي كحفظ 


المال في حر زه ونحوه من الأعمال التي لا يتجدّد بها مال للطفل . 


س 8 

هذا كله إذا لم يوص إليه بجعل يكون اجرة لمثله عن عمله, 
وإلا وجب بلا خلاف -كما عن التنقيح © بل ولا إشكالء, فإن زاد 
عليها توقّف على سعة الثلث أو إجازة الوارث كما صرّح به غي 
واحد!“؛ ضرورة كونه حينئدٍ من الوصيّة التى قد عرفت ان حكمها 
ذلكء والله العالم . 
اللاسووة الما 1 
(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء م * ج ١‏ ص 77؟, وسائل الشيعة: باب ؟/ من أبواب مأ 
(؟) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج '' ص ,١2‏ وانظر «الوسائل» في الهامش 
(؟) التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 597. 


اا (انظر الهامسن البمابق )و الطاطياتى :فى الورساطن: الوضسايا #اثنن 


الفصل «السادس » 
إفى اللواحق» 
«وفيه قسمان؟ : 
«القسم الأوّل : وفيه مسائل » 


ْ «الأولى» 

«إذا اوصى لاجنبيٌ بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد. فقد 
اذ يعيما فى د كيده 17 افناتك إلى الر اريت وانهد ا أخرالومية: 
مسعووة اموي له الصف »هن لتكت إل ]نه انا كان ريمن 
النلث إفإن» أجاز الولد قسّم المال بينهما نصفين» وإن إلم يجز 
الوارث فله» أي الموصى له «الثلث» والباقي للولد . 

(و» كذا «لو كان له ابنان» وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب 
دعن كانت الوورعبتة ب الئلث 4 ل" ند انين اطيناف النشهما تالا 
(ولو كان له ثلاثة كان له الربع»... وهكذا . 

«والضابط: أنْه يضاف إلى الوارث'" ويجعل كأ حدهم إن كانوا 


ج84" 
عع 


جواهر الكلام (ج 9؟) 
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متساوين. وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما» لأنّه 
المنيدّن وإِلّا أن يقول: مثل أعظمهم» سهماً «فيعمل» حيئذ 
«بمقتضى وصيّته4 إن لم تزد على الثلث , وإلا وقف على الإجازة . 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا'"؛ بل قد يشعر نسبته في 
جامع المقاصد إلى علمائنا بالإجماع عليه ”". ' 

نعم , عن جمع من العامّة : أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم 
إذا كانوا متساوين من أصل المال, ويقسّم الباقي بين الورئة ؛ لأنّ 
نصيب الوارث قبل الوصيّة من أصل المال, وحينئذٍ فإذا أوصى له بمثل 
نصيب ابنه وليس له إلا واحد فالوصيّة بجميع المال الذي هو نصيب 
الابن قبل الوصيّة , وإن كان له اثنان فالوصيّة بنصف المال الذي هو 
نصيتب احدهما قبل النسكة نونشي النضسف الككر ليها مك كار 
بل في محكيّ التحرير: أَنّه قريب من الصواب!. 

وفيه : أن ظاهر عبارة الموصى أو صريحها فى المثال الأُوّل 
الققار رك نيما لالشرسان اد ارقم سسكون القرا د سير مياه 11 اد 
نصيباً مئل نصيب ابني بعد الوصيّة , فإنّ التمائل يقتضي شيئين , كما أن 


,44 ينظر المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 4.... والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص‎ )١( 
وقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ؟ ص ”47 4!4. وكفاية‎ 
.17 ص‎ ١ الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج‎ 

(1) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المتعلقة بالحساب ج ٠١‏ ص 550؟. 

(5) المجموع: ج ١6‏ ص 118 - 4/4. المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 19غ]. 

(؛) تحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا المبهمة ج 7“ ص 7014 (عبارته: وليس ببعيد من 
الاصول). 


لق اوضى الخد معتل تفلت بيه لبي 7ص انا 
الاوك لامتحوةنيقا التمد الوسية النا فده :فالوا وك الموصى مكل 
نضيئة لآ نضيب له الابعه الوضكة «وسيعز فيكون ما الموضى له ماتلا 
لنصيبه بعد الوصيّة . وعلى ما ذكروه لا يكون للوارث نصيب ممائل 
لنصيب الموصى له. فإنّه في الأول لا نصيب له أصلاًء وفي الثاني 
لكل واحد من الولدين الربع , وفى الثالث لكل واحد من الأولاد الثلاثة 
ثلث من الثلئين؛ وهو لا يمائل ثلث الأصل ‏ كما أن الربع لايمائل 
النصف , وهو حينئذٍ خلاف مدلول الوصيّة وتبديل له «فإنْما إثمه على 
الدين يبدلونه»27, 

وغل كل حال فيك« المسالة:واتاهها من المسائل الذورية : لآن 
الموصى له إِنّما يكون إذا عرف نصيب الوارث ؛ إلا أنه لشاكان الأمر فيها 
ظاهراً ‏ ضرورة انتقال الذهن إلى المراد بأدنى التفات لم يذكروا في 
معرفتها طريق الجبر والمقابلة» بل اكتفوا بما عرفت من تصحيح 
الفريضة على الورثة, ثم زيادة واحد يساوى أحدهم أو الأقل منهم 

بل لا فرق في ذلك بين الوصيّة بنصيب واحد منهم غير معيّن » وبين 
الوصيّة بمثل نصيب واحد معيّنء فإنّ له أيضا مثل نصيبه مزادا على 
الفريضة . فإن زاد على الثلث توقف على الاجازة» وإلا نفذت الوصيّة . 

ذل فرق اهنا من الرضنة ل حدس أن اعد الو وقد يننا على 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 





م11 
ما عندنا من جواز الوصيّة للوارث ء خلافاً لبعض العامّة "١‏ فإذا أوصى 
لوارث بمثل نصيب أحد ورّائه فكالوصيّة للأجنبي التي قد عرفت الحال 
في أمثلتها , التي منها أيضاً : 
ش لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب الابنء فإنْ له سهمين من 
خمسة إن أجازاء ولو قال : «مئل نصيب البنت» فله الربع . 
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات زأزهى لمعتل سه بدت اد 
أحد ورّاثه فله العشر ء ولو قال : «مثل نصيب ابنه» فله سهمان من احد 
عشر ... وهكذاء كما هو واضح بعد ما عرفت . 
«ولو'" قال» فى وصيّته : له مثل نصيب بنتىء فعندنا”": له 
النصف إذا لم يكن» له ؤوارث سواهاك لأنّ المال لها فرضاً ورداً, 
9 فهي كالولد حينئذٍ في ذلك «و4 في أنه يرد إلى الثلث إذا لم تجز» . 
2 «و» كذا طلو كان له بنتان كان له الشلث؛ لأنّ المال عندنا 
للبنتين» فرضاً ورداً دون العصبة, فيكون الموصى له كثالثة» 
كااو لقي قد رصي لثالك ار مهدا تصبي ا حدهنا الذى قلعت 
الكلام فيه . ْ 
نعم , عند العامّة : الوصيّة في الأوّل بالثلث ؛ لأنّ المسألة عندهم من 
اثنين : واحد للبنت. وواحد للعصبة . فيزيد بالوصيّة على الاثنين 


)١(‏ المجموع: ج ١6‏ ص 759 و .435١‏ بداية المجتهد: ج ؟ ص 7715 المغني (لابن قدامة): 
ج 7ص 119. 

(؟) في تسختي الغرائع والمسالك: قلو: 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: يكون. 





لو أوصضى لأحي تجثل تضني أخد ور سي ميم ي سيح /411 
هما ١‏ على واحد ا من قلة نان 

وفي الناتى بالريع # أن المسالة غتدهم سن كلذحة انان وههما 
الالنان للقي مبوواجد النضيا قير يد عنكها التموصى (نببن الوص 
سهماًء فتكون أربعة له الربع منها!". 

وول ركان لداقاذت اعنم امن النواقالاقة اوه ني 
قا وين لعل جنب ريلد تضيت لحن ورثته. كان كواحدة من 
اغراف لجا عر نفد تنزيل الوصيّة في مثله على الأقلّ الذي هو 
لمانو صل انار عه سف 331 ةلا خبوالت من الآءٌ الشلث» 
وللإخوة من الأب الثلثان» ثمّ تنكسر على الفريضة , والفرض أن 
عددهما متماثل, فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة, 
للأخوات الثلاث ثلاثة لكل واحدة سهم, وللإخوة سئئة لكل واحد 
اثنان: فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وحمل على الأقلّ الذي هو 
ضيه احدى ل خواق ازدامت الترهة زلهد الدا عرش من ١‏ 
الضابطة : تصحيح الفريضة بين الورثة ثمّ زيادة نصيب الموصى له 
عليها . فالوصيّة حينئذٍ بعشر التركة إفيكون له سهم من عشرة, 
1 لياه ات»> من الم إثلاثة, وللإخوة سنّة» . 

نعم » ينبعى ان يعلم كي الموصى له كواحد من الأخوات مبنيٌّ 





(1) في : ا والمسالك بدل 9-0-8 لأب»: : واخوة القن أت 
(") في نسخة المسالك: للأجنبي. 
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5 
على فرض كون الاخوة للأب ثلاثة مثلاً, وإلا فلو فرض كونهم سبعة 
مئلاً لم يتم المئال ؛ ضرورة كون الأقلّ حينئزٍ واحداً منهم لا منهن . 

إل أنَ الأأمر سهل بعد معرفة الضابط . وإن أطلق المصئّف «الاخوة» 
مع احتمال إرادته أقلَ الجمع » والله العالم . 

«ولو كان له زوجة وبنت,ء وقال:4» له إمثل نصيب بنتى» التى 
هي أعظم نصيباً ؤوأجاز'" الورئة» قال الشيخ!": (كان له سبعة 
اتهة وللبنت مثلهاء وللزوجة سهمان؟ . 

وفيه : أَنّ الوصيّة حينئذٍ من نصيب البنت خاضة ؛ لأنّ الاثنين ثُمن 
الفريضة الني هي سنّة عشرء فيكون سهم الزوجة تامّاً, والواجب أن 
تكون الوصيّة مع الإجازة من أصل التركة, ويدخل النقص بها على 
جميع الورثة .»كل على حسب استحقاقه . 

(و» من هنا قال المصتف : «لو قيل: لهسا أي الزوجة (سهم 
واد من خسدة عشر كان أولى» بل لعله يتعين كما فى القواعن* 
وجامع المقاصد !ا والمسالك؛ ضرورة أَنّه مقتضى الضابط السابق 
الذي هو تصحيح الفريضة أَوَّلاً, وهي هنا تمان للتزويجة التمين سهم » 
وللبنت الباقي وهو سبعة أسهم , ويزاد عليها مثل نصيب البنت بالوصيّة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فأجاز. 

(؟) المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 1. 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ١‏ ص 474. 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص 558. 
(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص .18١‏ 


لق ا وض :هن لذ زواحة وتكايد ل ينوي لسسع سس بس ب سي تت ا 
أي : سبعة , فيكون مجموع التركة خمسة عشر . 

هذا كله مع الإجازة؛ أمّا إذا لم يجز الوارث فالمسألة من اثني 
عشرء له النلث اربعة , والثمانية بين الزوجة والبنت على اصل الفريضة 
الفرصلةه الروجة اللمن سوم ليت الناقق فرضا ورذا. 

ولو أجازت إحداهما خاصة ٠‏ ففي المسالك : «ضربت إحدى 
الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستّين ؛ لأنّ بين الاثني عشر والخمسة 
عشر نوافقا بالثلث , فتضرب ثلث إحداهما في الاخرى. فمن اجاز 
ضربت نصيبه من مسألة الاجازة فى وفق مسألة الردّء ومن رد ضربت 
نصبية من مسال الرذ ف وفق مسألة الإجازة. فذلك نصيبه , والباقي 
للموصى له» . ش 

«وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورهٌ الآخرين, 
فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما!", ونصيب من 
اجا ذه ماله التهاةة ف ماله الى وتسيب بورد عن هاا 
الرد'" فى مسألة الاجازة» . 

د المح القت فتقييها امن عسالة الها (تاشعة فق حمدة 
عشرء تضربها في أربعة وفق مسألة الرد تبلغ نمانية وعشرين» فهو 
نصيبها من الستين , وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الردّ؛ 
تضربه في وفق مسألة الإجازة, وهو خمسة من خمسة عشرء تبلغ 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فى لاخر 
(؟) «من مسألة الردٌ» ليست في المصدر. 
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8 
خمسة , فهى نصيبها من الستين , والباقي - وهو سبعة وعشرون - 
ا 

وك كاه التسح هو الدوحة شروت قصيها سن ماله الأجيارة 
وهو واحد -في أربعة وفق مسألة الردّ» فلها أربعة : ونصيب البنت من 
مسألة الردٌ - وهو سبعة من اثني عشر ‏ في وفق مسألة الإجازة وهو 
خمسة تبلغ خمسة وثلاثين» والباقي - وهو أحد وعشرون ‏ للموصى 
لهء فله مع إجازتهما ثمانية وعشرون, وللبنت كذلك , وللزوجة اربعة. 
ومع ردّهما عشرونء وللبنت خمسة وثلاثون», وللزوجة خمسة . ومع 
إجازة إحداهما ياخذ الموصى له التفاوت» . 

«ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز”" 


نا ع ع 
36 فللموصى له التسع ؛ لانك تزيد نصيب الزوجة وهو واحد على 


اريف ا 

وفي جامع المقاصد '" والمسالك © «أنّه وهم الشيخ هنا ا 
فجعل للزوجة سهماً من ثمانية, وللموصى له سهماً وللبنت سدّة , 
فأخرج الوصيّة من نصيب البنت خاصّة, والصواب إدخال نصيبه 
عليهما . فيكون من تسعة» . 

«ولو كان له أربع زوجات وبنت. فأوصى بمثل نصيب 


)١(‏ في المصدر: وأجازا. 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 3 ص 587 - 584. 

(*) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص 558. 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 784. 


لو أوصى من له أربع زوجات وبئت بمثل نصيب إحدافن ‏ سس  -‏ ادح 49# 


إحداهنّ؟ قال الشيخ”": 9 كانت الفريضة من اثنين وثلانين, 
فيكون للزوجات التدن أرسةيفهرة بالقبو تدب ولد بيهم كواعيةة 
منهن «ويبقى سبعة وعشر ون للبنت؟. [ْ 
وفيه : ما عرفت من اختصاص النقص بالبنت أيضاًء ومقتضى 

الضابط المزبور: أن يفرض له واحد كإحدى الزوجاتء ويزاد على 
الفريضة ليدخل النقص على الجميع , فأصل الفريضة ثمانية : نصيب 
الزوجات الأربع منها واحد. وينكسر عليهنٌ. فيضرب عددهنّ 
في الفريضة تبلغ ائنين وثلاثين, ويزاد عليها واحد بالوصيّة فتكون 

(و» من هنا قال المصتف : الو قيل:» له واحد ومن ثلاثة 
وكللالين كان ايه ابل عو يكن مولا بعوم يرو اتعق اكآيا اسهد 
من قلمه الشريف كالسابق . 

ولو كانت الوصيّة في الفرض بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية 
وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ سئّين إن أجازوا الوصيّة , 
وإن ردّوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع , 
ويكون الثلئان قائمين بالفريضة , فيكون من ثمانية وأربعين : للموصى 
له ئلئها سئّة عشرء وللزوجات أربعة؛ وللبنت ثمانية وعشرون. 

ولو أجازت إحداهنٌ ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء 


(1) كالكركي في جامع المقاصد: (تقدّم المصدر آنفا). 
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بن الى ره مب لسن -في مسألة الرد أو بالعكس , ٠‏ فتضرب 
خمسة فى ثمانية وا ريغي أو أربعة في ستين مخ مائتين ورتين 
نين لكان انحل اعسدمن فدالة الاجازة مضروباً في وفق مسألة الردّ, 
ودردوة اكه تصييه هن ماله ال مضرودا فى ولق عسالة الاسارة: 
فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنا عشر هو الحاصل من ضرب ثمانية 
وعشرين في أربعة . وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة 

فل خسف والبائ دوهوماثة:وتنائية ب للموضى له 

وإ ها مضي الدوحانة للننتصيبها تفن الحا وه وهو سه راد 

يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة وهو ثمانون. 

وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها المسألة بالابن وأربع 
وتات 07 الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك . ثم قال : «وإن شئت 
مع اجازة اللعقى أن دنع القلق إن التوصى لقم ويتكم الباق تين 

الوارث فريضة على تقديرى الإجازة وعدمها. فياخذ الموصى له 

التقاوت» تناع هنا إلى الموصى لهاكتانين ردقم يقشنم الباقى وهو مائة 
وستون فريضتة الووحاث عقوو راذتعا نشيو اررعون: 

«هذا على تقدير الردء وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنا عشرء 

والؤرجات الأريع سثة مشر 

«ويظهر من ذلك : أن الزائد على الثلث في مسألة الأجا بوشن 

ستون ‏ ثمانية اليد .وقد صارت مضروبة في أربعة. فيكون 





.5١6 ج ؟ ص‎ ١78 الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس‎ )١( 


لو أوهب: لأجنبى بنصيب ولده ع ا ل 117710 


اثنين وثلاثين سهماً فيقسّمها فريضة. فيكون للزوجات أربعة 
وللابن ثمانية وعشرونء فالتفاوت يبن نصيبي الابن ثمانية وعشرون», 
ويين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم ء فبالإجازة من البعض تدفع 
ذلك التفاوت». 
دولك ظروق تالقبه وس أن شار ما رام ص القلت فى بال 

الإجازة فتقسّم بين الورثة فريضة, فإن انقسم صحّت المسألتان من 
مسالة الإجازة؛ وإن انكسرت ضربت مسالة الإجازة في مخرج 
الكسر. وقد عرفت ان الزائد على الثلث هنا ثمانية . فتقسّمها على 
الورئة ينكسر في مخرج الربع ؛ فتضرب أربعة في سنّين يبلغ مائتين 
وأربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسّم بين الورئة كما 
مرّء فلو أجاز الزوجات دون الابن صحّت المسألة من سنّين ؛ لأنّ 
الموصى له يأخذ نصيبهنٌ من الزائد وهو سهم , وتبقى للابن سبعة»7". 

إلى غير ذلك ممّا هو واضح عند من له معرفة بالحسابء بل ريما 
كان غير الفقيه أعرف منه في ذلك ء والله العالم . 


المسألة «الثانية » 


«لو أوصى لأجنبيٌ بنصيب ولدهء قيل» والقائل الشيخ في 
المح من خلافه ' ومبسوطه'" وتبعه عليه الفاضل فى || نل (4), 


.5١1 7١6 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الوصايا / مسألة 3 

(') المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 7. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 17". 


عت 


62 





لاع 


جواهر الكلام (ج ) 





11 
9تبطل الوصيّة؛ لأنها وصيّة بمستحقه» التي مرجعها إلى العزل عن 
الفبوائكة+ اران الوامة بمال الغير . وهي فيهما ما باطلة , ولأنّ صحّتها 
موقوفة على بطلانها . فيستلزم وجودها عدمها ؛ إذ لا تكون صحيحة إلا 
أن يكون للابن نصيبء ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصيّة ؛ 
دنه لا يملك الموصى به ؛ لقوله تعالى : «من بعد وصيّة يوصي بها أو 
دين»7", ولأنَ بطلانها لازم لكل من النقيضين ؛ فإنه إن ثبت للابن 

نصيب امتنعت صحّتها , وإن لم يكن له نصيب انتفى متعلقها . 

«وقيل» والقائل بعض علمائنا كما في المختلف'": وتصحٌّ 
ويكون" كما لو اوصى بمثل نصيبه. وهو اشبه» عند المصئف 
بقاعدة وجوب الحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة التي لها صحّت 

الإمطاهل تعيب القن عع اللالاتصيب ناشت ١‏ 

ولكن فيه : أن البطلان على تقدير الحقيقة ليس من تعذر الحقيقة ؛ 
ووو نه لأرا مو الت او وفك الوسنة يكل نصيب الأنق للتيون 
في إرادة المعنى المزبور الممنوع دعواه هنا . 

واحتمال 0: كون المراد الوصيّة بجميع المال ؛ باعتبار أنّ الولد لتنا 

لم يكن له نصيب الآن”" وإِنْما يكون نصيبه بعد الموت. كان إضافة 


.١؟ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع: فيكون. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 580 -187. 
(0) في بعض النسخ: الابن. 


لو اوسن لاحن يم ولو حععمع ي ‏ جيي ي ب ن ‏ /111 
النصيب إليه مجازاً في جميع التركة , فكأنّه قال: جميع الشركة لفلان 
التي هي نصيب ابني لو فرض كونه وارثاً لها وحده من غير مزاحم له من 
وصيّة ولا غيرهاء وهذا وإن كان مجازاً إلا أنه ليس هنا معنى حقيقي 
يمكن حمله عليه ؛ حتّى يقال: تقدّم الحقيقة على المجاز. 0 

يدفعه : عدم القرينة الدالة عليه بل حمله على إرادة حرمان 
الوارث ووضع الموصى له موضعه أظهر من ذلك . 

نعم , قد يناقش في البطلان على هذا التقدير أيضاً؛ لعموم أدلّة 
الوصيّة , فالمتّجه حينئذٍ : نفوذها مع إجازة الوارث, ومع عدمها تبطل 
منها ما زاحم الوارث وتصح في غير ذلك وهو الثلث , وتكون حينئدٍ 
كالوصيّة بجميع المال. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّْها ظاهرة في إرادة الوصيّة بنصيب الوارث 
من حيث كونه نصيباً. وهو لا تصمٌ الوصيّة به ؛ ضرورة عدم اجستماع 
كوه تضميدا وكولة موضي بردم ليله لذ قال فى اللاروين نولل أوضي 
حصي وارةوفان تمع دمن الارة فالأدرب اللطلاق و لالخفل 
على المثل»!". 

وفنا مطاودلة إرادة كوفه تضياً لول لصيف عدو لا كوه نين 
مع كونه موصى به فالمنّجه حينئذ : الصحّة مع الإجازة, وعدمها مع 
عدمها . 

وليست هي كالوصيّة بمال الغير الذي لا تعلق للموصي فيه . ولا متا 
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دمي لب يي 
بل منه يعلم ما في إطلاق التسيخ'" بطلاتها نها وإطبلاق يرو 
3 افك والحمل على المثل أو على الجميع الذي أطنب فيه ني 
لساك "سيا تجائع التنعاض ا "امجدعيا :له المعادر سيد 
الاطلاق, وأَنّه لا يفهم من اللفظ إلا ذلك , بل معظم القائلين بالصحّة 
لا يريدون إلا ذلكء وإن ذكر بعضهم لفظ المثل ؛ لكنّ مرادهم من الوصيّة 
بجميع المال على معنى : أنه مثئل ابني لو لم تكن وصيّة ولا وارث» لا أن 
المراد: له نصيب مثل نصيب ابني , فيكون شريكاً له في النصف إذا 
لم يكن سواهماء على حسب ما سمعته في المسألة السابقة . 
قال : «نعم . في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه إرادة النصف 
من القائل بالصحَة ؛ لأنّه قال في شرحه بعد تقرير القولين : فعلى الصحّة 
لافرق بين زيادة لفظ المثل وحذفها. فقوله : (أوصيت بنصيبه) مثل : 
(أوصيت بمثل نصيبه). وإِنّما فرّق القائل بالبطلان . وهي كالصريحة في 
المشاركة كما لو كان ن المثل مذكورا» . 
وقد شدّد" النكير على المحقق الثاني في دعواه اختصاصه 


)١(‏ تقدّم المصدر ائفاً 

(؟) كالعلامة في التلخيص: الهبات / الفصل الثالث ص .١08‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 187. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا/ الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص 559 510. 
(0) المصدر قبل السابق: ص 183. 

.588 المصدر السابق: ص‎ )١( 


و كان له أب ىقال آنا وى تقل ادي « سمي عي توخبم تت 114 
باحتمال الصحّة على معنى إرادة الجميع » وأنّ المعروف بين الفقهاء 
قولان, أحدهما : البطلان, والثانى : الصحّة على إرادة المئل على وجه 
المفا ركةه نه سكن عبار ةالسقبلق والتذكرويعفن عبارات العامة 

[ثمّ قال ١]:‏ «والحاصل : أن حمله على الوصيّة بالجميع في عبارة 
أصحابنا أكثر مع وجود الآخر . وحمله على النصف في كلام العامّة أكثر 
مع وجود الاخر»'" 

قلت : ولكن قد عرفت أن المفهوم من العبارة غير ذلك كلّه ‏ وهو 
ما عر فته إلا مع قرينة خارجة ندل على ما يقتضي البطلانء أو 
الجميع , أو المشاركة , وحينئذٍ يكون خارجاً عن محل النزاع الذي من 
المعلوم كونه هذا اللفظ مجرّداً عن القرائن الخارجيّة , فتأمّل جيّداً وال 
العالم . 

(و» كيف كان ف«لمو كان له ابن قاتل»4 أو كافر أو عبد 
(فأوصى» بنصيبه . حمل على مثله -كما في الدروس'" لدلالته 
على إرادة ذلك . 

نعم , لو أوصى «بمثل نصيبه. قيل: صحّت الوصيّة4 على معنى 
نصيبه لو لم يكن قاتلاً؛ صوناً للكلام عن الهذريّة . 
وفي المختلف : «صحّت إن كان الموصي جاهلاً بأنّ الابن قاتل» أو 


)0 ل الا :ص 184. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١78‏ ج ؟ ص .5١7‏ 
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بان القاعل لا بدت , وتبطل إن كان عارفاً بهما»!". واستحسنه في 
المسالك”". 
ؤوقي »#والقائل الشيع فى مسو طاولا تشع الانه 
لا نصيب له. وهو أشبه» عند المصنّف, بل عن المبسوط : القطع 
بذاك الاورولم يذ كر غيره. 
إلا أن الأقوى فى النظر : الصحّة مطلقاً؛ لظهور كون المفهوم منه 
وود ١‏ لنقضيا دل تضييها لولم ركو ماف الزرك وار كان حاف د 
0 جهله لا ينافي صحّة الوصيّة المعلوم عدم اشتراطها بفعليّة نصيبه, 
كمعلوميّة عدم توقف المعنى على ذلك , كما هو واضح . 
المسألة «الثالثة 4 
«اذا اوضب تدك الصييناب و لد مثلاً 9 كان له مثلاه» دن 
ضعف الشىء مثلاه كما هو الأشهر بين الفقهاء على ما فى المسالك0, 
هه الشاحف وكا ستعى ظاقة النقيا دو العام اندرا د كان فد انه 
خلاف ما في الصحاح " وعن الجمهرة“ وأبي عبيد القاسم بن 


)١(‏ مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 17" (بتصوّف). 
(1) مسالك الافهام: الوصايا / في اللواحق ج 1١‏ ص .595١‏ 

(" و؛) المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص /. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .19١‏ 

(1) الخلاف: الوصايا / مسالة 0 ج 4 ص .١178‏ 

(0) الصحاس: ج ؛ ص ١75١‏ (ضعف). 

(8) جمهرة اللغة: ج 7 ص 15 (ضعف). 


لو وض :رظافك الوه اللو ١‏ مسسسسع ب جسم جسن نعي ع تم 11 
سلام"" من أنّ الضعف : المثل . 

نعم , عن الأزهري : «الضعف : المثل فما فوقه , وليس بمقصور على 
مثليه , فأقلٌ الضعف محصور في الواحد, وأكثره غير محصور» "ا 

وعن الخليل: «الضعف : أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين 
أو اكد ا ش 

وعن نهاية ابن الأثير : «الضعف : مثلان»0. 

ويمكن أن يريد الأزهري والخليل بيان الضعف بالمعنى المصدري 
الذي لا ينحصر في المثل ؛ أي المضاعفة , فلا ينافي حينئذٍ معناه الذي 
هو المثل في غيره؛ بل لعل عرفنا اليوم شاهد على ذلك . وحينئد 
فالمتّجه في محل البحث أن يكون له مثله . 

اللية الأ أنجكون العرادعدله مضاعفا «ومحية ون لسغل 
كا ذ كر المصضف بوغيوة !"ابل قبل 490 إنه المتهورء و إنة يقبيق له 
قوله تعالى : «إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات»" أي عذاب 
الداق ا وعذااب لاخر مضا وجول هال #رقارئك امعد 





.597 ص‎ ١ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 400. المطلع على أبواب الفقه: ج‎ )١( 

)١1(‏ تهذيب اللغة: اج ١ص 18١-18٠0‏ (ضعف). 

0 ج 7 ص ٠١44‏ (ضعف). 
غ) النهاية: اج ؟اص 69 (ضعف). 

(0) تقدّمت بعض المصادر آنفاً وانظر قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب 
اج 5 ص 218. 

(1) كما في مسالك الافهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص .55١‏ 

(لالاسيووة الأسراءة اليه و 





فد 


اشح اوور اونا رت التضعنون ١‏ 

(و» لك المتّجه على ذلك أنه إلو قال: ضعفاه. كان له أربعة» 
أمقاله كا غم المسسيو ا 01 

و4 مع ذلك «قيل: ثلاثة4 أمثاله , بل في المتن «او» غيره!": 
«(هو اشبه؛ اخذا بالمتيقن؟ . 

وفيه : أن المتيئّن المثلان ؛ لما عرفت من تفسير الضعف بالمثل 
ممّن سمعت , كما أن المتيقّن هو في الوصيّة بالضعف الني حكم فيها 

وما فى المسالك من أنه «لم يعتدٌ بالقولين لضعفهما وشذوذهماء 
بلاق التول بالنااية المحكى عن :بعض أهل اللقة التضريع بأ صل 
الشىء هو ومثلاه. فيكون ثلاثة امثاله» !0 . 

يدفعه :ما عرفت من تصريح من سمعت به لأنّها عبارة5, 
والتصريح الذي ذكره هو المحكي عن أبي عبيدة معمر بن المثثى قال : 
«ضعف الشيء : هو ومثله . وضعفاه : هو ومثلاه» !". 


ايا (؟) سورة الروم: الآية 59. 

(؟) المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص /. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الوصايا / في الأحكام ج ١‏ ص 410. وولده في الإيضاح: 
الوصايا / الأحكام المتعلقة بالحساب بج ١‏ ص 014. والشهيد في اللمعة: الوصايا / الفصل 
العالقة نحن 5 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص 59١‏ (بتصوف). 

(5) أشي فى هامين الستعيدة إلى أن تشنفة السيتفه وروت بهذا الشكل: 

(0) مجاز القران: ج ١‏ ص ,١377- ١76‏ الشرح الكبير: ج 7 ص 071. 


لو أوصى بضعف ضعف تصيب ولده 3233ل ببس لس 

قلت : وعليه تكون الوصيّة بضعف النصيب وصيّة بالنصيب ومثله. 
وبضعفيه به ومثليه . وليس هو المراد كن أن يكتون العراد» 
مقدار النصيب ومثله الضعف فيكون مثلين . ومقدار الأنصيب ومثلاه 
الضعفان فيكون ثلاثة أمثاله . 

وفى الدروس: «ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه , 
وبضعفيه ثلاثة أمثاله » وفى اليوط أريقة امقالق كاوه ساف 
ان التو الام يطعن الس يبه ومتلة وما هن 
ومازان مر روكة | بوعل قول سوط كر مع داق 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في أنّ المنّجه ما في المبسوط بناء على 
أن النواة من الضمق النقلاق ».الأ خل بالمضقن له بعارضن طاهر اللفظ:» 

ومنه يعلم أنّ ما في قوله أيضاً: (وكذا لو قال: ضعف ضعف 
نصيبه4 أي كالضعفين فى القولين » وأَنّ الأشبه ثلاثة أمثاله ؛ وذلك لأنّ 
مووقال | الضعك النضاذ لضفه ووو كتين نبوفو أرينة ا مقان.» 
فيكون الموصى به ضعف ضعف النصيبء ومن قال: بأنه ضمّ مثل 
القتىيء اليه افتطيعيف ذا الضة ورا دعديةة ا خرى»فيكوى تلان 

ولد عر قن الما ني سد نك ومالك يريد 
الساقين ضيف رامن بععلة العذل فالتضعيف مثلان. ومن جعله 
مثلين لزم أن يكون تضعيفه أربعة» . 

«وأمًا اعتبار المنضمٌ خاصّة . ففيه : أن الضعف عند هذا القائل 


.5١١ ج " ص‎ ١,78 الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس‎ )١( 


جواهر الكلام (ج ) 





ع 
هو المجموع من الممائل والزائد لا نفس الزائد ؛ وإلا لكان هو 
القول بالمثل» . | ْ 
«وبالجملة : فالقول بأد ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدًاء 
وقد وافقه عليه العلامة في التذكرة والإرشاد» . 
دوق العسألة وعد كيذ ضيفت ليحك يله امقا ل ان بكرن 
لفحت ومن اء مدا فى التروهى به ودف :ا الرسةايد الات 
اه 
«ورابع : أنه مثل واحدء بناءً على أنّ الضعف هو المثل؛ فضعف 
الضعف مثل المثل. والمثل واحد فمثله كذلك. وقد عرفت ضعف 
المبنيت عليه» . 
دوك وروا رصم لاقو ال كوق حعف الشعف اريية أسبال 01 
قلت : لكنّه ينافي ظاهراً موافقته للمصنّف في المسألة السابقة من 
0 العوي اليه نعم هو منّجه على ما قلناه, فتأمّل جيّدا؛ ؛فإنٌ ما في 
العبااق ها لا محلو من المدا قله مر موه اخ وال القاله: 


المسألة «الرابعة» 
«إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفاقة. جاز صرف كل 
ما فى بلد إلى فقرائه» قطعاً؛ للصدق الذي لا ينافيه احتمال إرادة 
فتراء بلدم يعد عدم اللإليل علد فالاحق باهر الفلا حوقة ب القسامل 





)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص ؟197. 


لو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة يم فج 2101 


لهذا الفرد ‏ متجه . 

(و» كذا إلو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضاً» 
لذلك . 

نعم , في المسالك : «إن لم يستلزم تغريراً بالمال بسبب نقله, 
ولا تأخيراً لإخراج الوصيّة مع إمكان التعجيل» وإلا أشكل الجواز 
لذلك»27. 

وفيه : أَنّه لا إشكال أيضاً وإن أثم أو ضمن ؛ إذ الكلام في أصل 
جواز صرفه فيهم . على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل 
كأولويّة المستحقّ ووجود الحاكم... وغير ذلك ممّا سمعته في 
ارقا ., 

ما لو فرض عدم المستحقّ في بلد المال وعدم الخطر في نقله 
فلا إشكال أصلاً, كما أَنّه لا إشكال في جواز إخراج قدر الثنلث من 
المال الذي في بلد الموصي وترك الأموال المتفرّقة للورئة مع رضاهم 
بذلك ؛ لأنّ المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة, لا الإخراج من كل شيء 
ثلئه ء وإن كان إطلاق الثشلث يقتضي الأشباعة لان معان خورض 
للموصي بشيء من الأعيان أو الجميع , فيتّبع مراده حينئز . 

و4 كيف كان, ف «إيدفع إلى الموجودين فى البلد. ولا" 


)01 المصدر السابق: ص 7 .١‏ 
(1) تقدم الكلام حول نقل الزكاة فى ج ١1‏ ص 80 فما بعدها. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فلا. 


ج18" 


ذاه 03 





هد 
يجب» عليه 9تتبّع من غاب؟ لأنَ الفقراء غير منحصرين » فلا يجب 
الاستيعاب ولا تتبّع من ليس في البلد لذلك . 

وفى المسالك : «ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم, 
ووجهه: أنّ الموصى لهم مستحقون على جهة الاشتراك, لا على جهة 
بيان المصرف كالزكاة , وبهذا يظهر أن عدم وجوب اللتتبّع رخصة, وأَنّه 
لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم مع غيرهم جاز»”". 

قلت : فيه أوّلاً: منع عدم إرادة المصرف من مثل هذا اللفظ الذي 
لا فرق بين تعلق خطاب الزكاة وغيره به فى فهم اهل العرف منه ذلك , 
ولو بقرينة عدم حصر الفقراء ونحوه. 

وثانياً: أن استحقاق الموصى لهم على جهة الاشتراك لا على 
المصرف لا يقتضي ما ذكره من الرخصة ومن جواز الصرف إلى غير 
الموجودين أو إليهم وإلى غيرهم كما هو واضح ٠‏ خصوصاً بعد أن ذكر 
ذلك وجهاً لوجوب استيعاب من في البلد المنافي لذلك , والله العالم . 

«و4 على كلّ حالء ف إهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعداً؟ 
قيل: نعم وهو الأشبه» عند المصئّف «عملاً بمقتضى اللفظ4 الذي 
هو جمع , وأقِلّه ثلائة على المختار. 

وحينئذٍ لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة؛ فإن لم يوجد في البلد وجب 
الإكمال من غيره ؛ مراعاة للفظ الجمع وأَنّ الحكم ليس لبيان المصرف 
عندهء وإلا لاكتفى بالواحد . 





.597 مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 


العود لد ئ ص الواكالة أغتهننا رقايا” سح سس ييه ج ب عب ‏ ن /11 

وأشكله في المسالك : «بأنّه إن كان للاشتراك وجب تتبّع الممكن , 
وإن كان لبيان المصرف لزمه الاكتفاء بواحد. فالجمع بين وجوب 
استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرفه إلى غيرهم -مع وجوب 
الدفع إلى ثلاثة لا يخلو من إشكال»7". 

ثم قال : «ولعل الوجه فيه : أَنّ مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا 
واستيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق . وعدم وجوب الدفع 
إلى من سواهم رخصة وتخفيف»!". 

قلت : لِمَ لا يكون هذا منه قرينة على عدم إرادته استيعاب من فى 
البلد من قوله : «ولا يجب تتبّع من غاب»!! فيكون حاصله: ده 
وجوب تتبّع من غاب وعدم وجوب استيعاب من في البلد. ولكن 
بيجب إعطاء الثلاثة فصاعداً مراعاةً للفظ الجمع المراد من تعريفه 
الجنس لا الاستغراق, فهو للمصرف عنده إلآ أَنّه يراعى في المصرف 

قلغو ك3 لو قال اعسقو ا وقاناوحنية أن يفت لاقللانة 
اناف الأ ان رقصى تلك مال الموهى كاعد لذلك #ضدروزة كوق 
المرادجتدعيةة القدرق :سين التصبيع السناء والسووك الى لكر 
الاستغراق بتعريفه , وإنما المراد منه العهد الذهنى على حسب الإرادة 
)١(‏ المصدر السابق: ص 797 - 554. 


(؟) المصدر السابق: ص 594. 


+ 


جواهر الكلام (ج 9") 





م 

في المفرد في نحو «ادخل السوق واشتر اللحم» ونحو ذلك . 

نعم , قد بشكل : بظهور إرادة الجنس الذي يلغى فيه مراعاة أقل 
الجمع . كما يلغى مراعاته مع إرادة الاستغراق من مثل هذا اللفظ الذي 
علم عدم إرادة الاستغراق منه , ولذا لم يراع في مصرف الزكاة والخمس 
أقلّ الجمع فصاعداً. ولكن لا ريب في أن الأحوط ما ذكره. 

كما أَنّه لاريب في عتق الممكن من الأقلٌ مع عدم سعة الثلث ؛ لعدم 


منقووط السور تيور ليولا ولالة الجمع على أفراقي كد لاله نيد 


كز والحلمنها عليه فلا سقط التكليق »ا لممكن ننتها بتعد رز الآخر : 
فلا يرد : أنّ الموصى به مسمّى الجمع '", فينبغي بطلان الوصيّة أو 
نما الكلام : فيما لو قصر حتّى عن الواحد , فهل يجب إعتاق شقص 
مع أنه فى المسالك : استقرب الوجوب ؛ لثبوت عتق الجزء كالكل , 

ولعموم : «لا يسقط ...» 7" و«.. .ما استطعتم»!) ونحوهما!". 
لكن قد يناقش: بأنّ لفظ الرقبة لا يدلّ على البعض إلا تضمّنا, 

والدلالة التضمّنيّة تابعة للمطابقيّة , فإذا فات المتبوع انتفى التابع . 


. ٠١6 من ص‎ )١( و”) انظر هامش‎ ١( 

(؟) فى المسالك الذي أحذت الغبارة متهت بعدها إضافة:وقق تعدر. 

(؛) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج ؛ ص 048. تفسير الصافي: ذيل 
الاية ٠ ١‏ من سورة المائدة ج "كص .1١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 594. 


لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بتمام الثلث ‏ تس فلا 
ودعوى: أن عتق الرقبة لما لم يتحقّق إلا بعتق جميع أجزائها -فكل 
جوع متصوة علقة وداغور ينا بالذاك لا واللتة, وني حوف مكو . 
واضحة المنع ؛ ضرورة ان المقدمة وجويها تبعي لا ذاتي كما حقق 
نعم , قد يقال: إن صرفه فى ذلك أولى ؛ لأنه أقرب إلى مراد 
الموصى , ولأنه بعض أنواع البر الذي هو مصرف الوصيّة المتعذرة على 


المسألة «الخامسة » 

9إذا أوصى لإنسان بعبد”" ولآخر بتمام الثلث» باعتبار قيمة 
العبد. صحَّت الوصيّتان ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع , فيقوّم العبد 
يوم موت الموصى الذي هو حال نفوذ الوصيّة » وينظر إلى بقيّة التركة ؛ 
ف وكريج الفيد ون التلك معت وصتنه ويغار يعن ة للك#فان لق من 
الثلث بقيّة فهى للموصى له الثانى . وإلا بطلت الوصيّة لفوات متعلقها , 
هذا راطو 1 

إِنْما الكلام : فيما لو تغيّرت قيمة العبد أو بقيّة التركة . وقد عرفت 
فيما تقدّم أن المعتبر في قيمة التركة حال الوقاة بالهيية إلى النسادة 
والنقصان . وحينئدٍ فإذا فرض حدوث نقص في التركة قبل قبض 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: معيّن. 


جواهر الكلام (ج ) 





31٠ 
الوارث فالنقص على الموصى له الثاني ؛ لأنّ الوصيّة بتكملة الثلث بعد‎ 
الواضكة الأولى, فلابدٌ من اعتبار خروج الأول وَل ونم» النانية إن‎ 
. بقى لها من الثلث شيء‎ 
ولو إحدث فى العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له. كان‎ 
للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحاً؛ لأنه‎ 4 
”قش غطقة الدكيلة و العية صحيح» فلابدٌ من ملاحظة قيمته صحيحاً‎ 
في الإخراج من الثلث, فلو فرض أن قيمة العبد صحيحاً مائة والباقي‎ 
من الد كه حتسيؤانة فأصل الالث جاتقا وس والوصتة الثانى بخانةم قاذ‎ 
مدنتس اسيم تسيو مهنا رشع الشركة ل صسميسانة‎ 
وخمسين . والتواامانةوثلانة ويفا نوين ودلا الام فإذا وضعت منه قيمة‎ 
. العبد صحيحاً بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له‎ 
لكن في المسالك : «ويشكل: بأَنّ مقتضى الوصيّة الثانية أن يكون‎ 
هذ الورؤثة سس جاادك التوضى له الكاتى عق انتقاظ الأولى وهنا لسن‎ 
كذلك ؛ لأنَ الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسمائة . فيجب أن يكون‎ 
تقص العبد محسوباً من التركة بالنسبة إلى الأوّل , فهو كالباقى , فالمتّجه‎ 
أن يكون للثاني مائة . والواصل إلى الورثة الثلئان وزيادة»!".‎ 
وفيه : أنّه منافي لفرض قصد الموصي الوصيّة للثاني بما زاد عن‎ 
كه اليد صعيحا راد تاعتيا و ظهور اوضتةيده كد لف نه ارد‎ 


)0 الأولى التعبير ب «وثلث». 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 1935. 


لوا أوضي لاتضاق هه :ولاخ يام النلق وسستحححصيتب سي يت ف 110 


بالتتمّة للناني » واعتبار كون ما بيد الورئة ضعف ما بيد الموصى له مسلّم 
مع عدم صدور النقص بالعين الموصى بها الذي هو كتلف بعض العين 
الموصى بها ؛ ضرورة اقتضائه زيادة الورثة حينئذٍ . واحتساب نفس 
النقص من التركة منافيٍ للواقع ومضرٌّ للوارث , كما هو واضح . 

وعلى كل حال فالزيادة للوارث ؛ ضرورة عدم استحقاق الموصى 
لدوالية زناه وأ نه الستكديها ارصى بها لدوولة التاى الأنها لينيت 
بن عقي لل لاط ا اك عبر ع لقان لا الي أي 
المي ممعميها مر |لقاقة ز الناذلة واتماتين قلاف روه ما عينيذاالغينا به 
فتكون الخمسون للورثة , وعلى ما ذكره هو يكون للوارث ثلاثة 
و'اثلاثون وثلث . 

هذا كلّه فى النتقص للعيب . 

االو كان بالعدار المسوى وكا تين يدا ا يعر اقينة الار»ة 
عند الوفاة, ولا ينقص بسببه شيء على الثاني » بل يعطى تمام التلث 
حينئذٍ , وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث . 

وَالقر #8 ار الفيرع هنا قاكيلة ينوالينا + والتلع: الا يقير »فد اسقال 
التركة تعن الموضى .وهو هال الوفاةبخلاف تقض المعيب»:قاله لقن 
محسوس له حابن الثمن» ولهذا ضمنه الغاصب ونبت" أرشه 


للمشتري دون رخص السوق . 


)١(‏ ضرب في بعض النسخ على «ثلاثة و». 
)١(‏ في بعض النسخ: ويثبت. 





"1 
ان احتمال أن يقال أيضاً: إن الموصي قصد التتمّة مع مساواة العبد 
القعدة كلما فاه 
«وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصيّة» 
م ا عد انرو اعفلكن الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح» 
لد له تكملة الثلث فلا بسقط بموته شيءء فيعتبر قيمته عند وفاة 
الموصي لو كان حيّاً. وبحط قيمته من الشلث؛, ويدفع الباقي إلى 
الموصى له الثاني . 
نعم لواقرطن نقض الال قير العيددكأن ينقص,ماثةمثلاً.فالنقض 
على الثاني , فيكون له سئة وسثون وثلثان» ولايجرى مجرى موت 
العبد ؛ لأنّ الفائت هنا على الورثئة وهناك على الموصى له الأول 
وجانب الورثة موفرء كما أنّهِ لوكان تلف المال بعد قبض الوارث الواقع 
بعد الوفاة كان محسوبا عليهم , فيكون للثاني تمام المائة, هذا . 
ولكن في الدروس : «ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صمح 
فإن مات العبد قبل الموصي بطلت الوصيّة به ويعطى الاخر التتمّة, فلو 
كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطي الثاني مائة , ويشكل : بأَنَ 
الثلث الآن أتقص من الأمّل ‏ وكذا لو عاب أو 500 
ومقتضاه حينئذ إعطاء تتمّة الثلث الآن لا غير بعد إسقاط قيمة العبد 
صحيحا؛ لأنّ الموصي قصد ذلك . 


لو أوضنى :انها ميفية و لاخر وتقام التلق. .لت مح ا ا 4112 

وفيه : أن الموصي قصد ذلك بعد ملاحظة العبد من التركة, لا أنه 
بخرج من ثلث ما عداه» فلا فرق حينئذٍ بين موته قبل الموصي وبعده, 
كما أَنّه لا فرق في أصل المسألة بين تسليم ”" العبد إلى الموصى له 
وعدمه بعد فرض كون التعيّب في حياة الموصي , كما عساه يومئ إليه 
العكويظلاق الوضتة يدوت تصرورة أن تملمة قبل سوق السوضى 
كعدم تسلّمه , فالتقييد حينئزٍ في المتن '" وغيره بذلك غير واضح. . ' 

ودعوى: إمكان إرادته الأعمّ من حياة الموصي وموته؛ يدفعها: 
عوع عائنة لحك لز كيد | بجد عوك على ١‏ القير لاقن نيك 
عن الملك حين الموت , فالنقص بالعيب حينئذٍ داخل في ملك الموصى 
له الأوّل, فلا يحتسب على غيره . 

وبذلك كلَّه وما تقدّم فى المباحث السابقة ظهر لك الحال فى أقسام 
المسألة . وإن كيّرها في المسالك فقال : «إنّما الكلام فيما لو تغيّرت قيمة 


دلج الفوضى ل[ العيد او يده وقيل رضيو ل القلتينق إلى الورقت 
وعدو! لكن غنت النات ل لافج لتاقت 2 تكد ا مهدا 

وولة قوكي التديقا قا سافساف ١‏ انه نلو كانت قيمة العو كدر 
الثلث بطلت الوصيّة للآخر» لانتفاء موضوعها, واللّه العالم . 


)١(‏ فى بعض النسخ: «بالمتن» بدل «فى المتن». 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص 1506. 
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جواهر الكلام لج 3) 





غ3 
المسألة «السادسة» 

و1 | وضين له بأبيه. فقبل الوصيّة وهو مريضء عتق عليه 
من أصل المال إجماعاً مناه سواء قلنا: بأنّ المنجّزات منه أو من 
الثلث «لأنّه» على الثاني «إِنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن 
ملكه» مما فيه ضرر على الوارث'" إوهنا» مع أنه إلم يخرجه» 
عن ملكه حتّى يكون من التنجيز «بل بالقبول ملكه. و4 لكن «انعتق 
عليه 4 قرا رانها لدلكد هال كن نه ضور على الوارة.. 

ونااهج عضن الاتقه | تر ودين كلتف الضف اغبا لايرل 
عن القاقفة. ا لاقو لقني المع رالا لان وان السيي كنا جنار 
العيسي قد كان الأول سقدوراً فالنانى كذلك قنور نه التق 
لا تقتضي الخروج من الأصل مع استنادها إلى اختيار المريض في 
التملك واضح الضعف بعد ما عرفت . 

ومثله ما لو وهب فقبل الهبة وهو مريض. وكذا لو كان قد ملكه بغير 
اختياره كالإرث» بل هو أولى بالحكم من الأوّل . 

نعم , لو ملكه يكنا را عو موروث -كما لو اشتراه مثلاً بثمن 
المثل -انّجه القول بخروجه من الثلث ؛ لأنّ تملّكه له باختياره سبب في 
عتقه . فجرى مجرى المباشرة المفوتة للمال على الوارثء ولو باعتبار 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 

)١(‏ في بعض النسخ: «بالوارث» بدل «على الوارث». 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص 1741. 

(؛) تحرير الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص 5 .1١‏ 


ل أواضى ابام قبل هونو مرف ٠:‏ ع سعيي م و سي 1لا 


بذل الثمن فى مقابلة ما يعلم فواته وزوال ماليّته . 

مع أنّ المحكي عن أحد قولى الفاضل في القواعد نفوذه من الأصل 
أيك1 و لآنة إننا بححر عليه :فى القية ها كه والشعيراءالنمن توغ 
فلا يكون محجورا عليه . والعتق حصل بغير اختياره. فلا يعتبر فيه 
الثلث . وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما ذكرناه . 

ما لو اشتراه بما يزيد عن ثمن المثل فلا ربب في كون الزائد 
محاباة يخرج من الثلث بناءً على القول بكون التبرّعات منه . 

كما أنّ الظاهر خروجه من الأصل _على القولين لو ملكه بعوض 
موروث ولكنّه بغير اختياره ؛ بمعنى : استناده إلى أمر الشارع له به مثل 
فا لق دو فى تفال المر قن ان عزنا كوتد من الاضل ب اله اذا ود 
ارة ا وات نو كدر اباي ارا حاو خلة واقو ميكل باستو ١.‏ 

وقد يحتمل ضعيفا كونه من الثلث ؛ لحصول السبب المقتضى 550 
للتصرّف في المرض . 

وفيه : أنّه ‏ بعد أن كان ذلك بسبب إيجاب الشارع -صار بمنزلة 
الدين . 

وكذا لو ملكه بعوض غير موروث باختياره. كما لو اجر نفسه 
للخدمة بهء فيعتق من الأصل على القولين ؛ لعدم تفويته شيئا على 
الوق 

وأولى أن يملكه كذلك بغير اختياره بل بإلزام الشارع , كما لو كان 


.076 قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص‎ )١( 





11 
تمانو تكد لها ره ذلك 

ولواتقرض باون نمن المثل بأن ا دأ البائع بالنصف مثلاً 
- فباعه إِيَاه بخمسمائة وهو يسوى ألفاً-صح حينئزٍ في سبعة أعشاره 
عند الشيخ ومن وافقه 7"؛ لأنّ نصفه بمنزلة الهبة التي تخرج من الأصل , 
وعشران منه ينفذ فبهما البيع بناءً على أنّ التركة ستّمائة فثلتها منها 
مائتان , فينفذ فيهما البيع ويبطل في الباقي » ويرد من الثمن ثلاثمائة , 
فهي مع المائة الباقية أربعة ثلثان للورثة . 

وفيه : أن بطلان البيع في جزء من أحد العوضين يقتضي بطلانه في 
مقابله من العوض الآخر ؛ لأنّ المجموع في مقابل المجموع , وليست 
المحاباة هبة حقيقة وإِنّما هي في معنى الهبة» فتمتنع الصحّة في مجموع 
أحد العوضين والبطلان في البعض الآخر . 

فالمتّجه حينئذٍ : بطلان البيع في ثلاثة أخماس العبد في مقابلة 
ما زاد على ثلث التركة , أعني ثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثمائة, 
ويصحٌ فى خمسيه بمائتين فينعتق فيه الخمسان , ويكون التصرّف في 
ثلث التركة أعني المائتين » والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
إلو" اوصى له بدار» مثلاً إفانهدمت» لا بفعل الموصى 
)01 ا أي الذين يقولون بأ البيع إنّما يبطل في القدر الزائد عن الثلث خاصّة دون ما قابله. وانظر 
المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص /ا. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 


لو أوصى له بدار فانهدمت 9011 
(وضارت براعا. 3 ماك الموصئوبطلت الوضلة: لا باخرنية 
عن ام الدار» الدى يهو التمركي الناتكيقوات اح اخدرائنة) 
«إو» لكن مع ذلك إفيه تردد» ينشأً : ممّا سمعت , ومن بقاء بعض 
متعلّق الوصيّة الذي لا يفوت بفوات البعض الآخر بعد أن كانت الوصيّة 
بكلّ جزءٍ جزءٍء وإن أذّاها بالوصيّة باسم المجموع . 
لكنه كما ترى ؛ ضرورة ظهور اللفظ في الوصيّة بالبعض من حيث 
ولق ع لامو لمر كيين 1 | تروف كاري شه سات كما | وعتهنا ذلك ”7 
ع 2 8" 
وربّما فصّل بعضهم'": بِأنْه إن كان الموصى به دارا معيّنة فانهدمت 
فالوصيّة باقية ؛ لانتفاء الدليل الصالح للبطلان» وتغيّر الاسم لم يثبت 
كونه قادحاً» والباقي منها بعض ما أوصى به وإن كان قد أوصى له بدار 
من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت ؛ لانتفاء المسمّى . 
(استحييكه تن المسالك ار 
الفوضى ناكما رصهل عتوان الوصةة الأفن المخصوصي البفزوضن 
انتفاء مسمّاه بالانهدام . وكفى بذلك مبطلا من غير فرق بين كونها معيّنة 
)01( تَقدّم هذا الفرع في ج 6 ص 6/ا0 ... 
١؟)‏ اختاره الشهيد في الحواشي على ما نقله في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام الراجعة إلى 
اللفظ ج 77 ص 596. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص .5١١‏ 


لس سي ب جواهر الكلام(ج 4؟) 
أو اهيدا 

وفى المسالك : «وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل 
الموصى وو ال" كان رجوعاء 7 

لت : هو ليس لذلا ذكرنء م فرق فيه بين عل الموصي 
وغيره فتأمّل جيّداً؛ كي تعرف الحكم في نظائر المسألة. بل وفي 
01000" 


المسألة «الثامنة 4 

وإذا قال: اعطوا زيدا والثقراء كيدا كناق لزهة الشصت من 
الوصيّة4 كما لو أوصى لقبيلتين مختلفتي العدد . 

(وقيل'": الربع» لأنَّ أقلّ الفقراء ثلاثة, وقد شرّك بينهم وبين زيد 
بالعطف , فيكون كأحدهم . 

وفيه : أن التشريك بين زيد والفقراء, لا يينه وبين أحاد الجمع » فهو 
حينئذٍ فريق والجمع فريق آخرء وإلا لم يكن الربع ؛ ضرورة عدم 
انحصار آحاد الجمع في الثلاثة, وكونها أقلَّ لا يوجب المصير إليها مع 
وعويه التفل لاما لد ولفيرة 

ومو هنا حك عن يعظن الغائة وه ثالث فى الميسالة::وهيو أن 
كرو رزيد كأ عه النتراده ناح فقت العا على أويعة تمن القراء. أعيطى 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المجموع: ج ١6‏ ص 414. وقوّاه في المبسوط: كتاب الوصايا بج 4 ص 59. 


عنات تريش رالسائي يي 11 


كنذا اقحس .وه 01 

ورابع : أنّه يعطى زيد أقل ما يتموّل. ولا يجوز حرمانه وإن كان 
ا" 

وخامس : أنه إن كان فقيراً فهو كأحدهم , وتخصيصه للاهتمام به, 
وإن كان غنيّاً فله النصف7"., 1 

وسادس :إن كان غنيّاً فله الربع , وإلآ فالثلث ؛ لدخوله فيهم'». ‏ 5.6 

وسابع : أن الوصيّة في حقّ زيد باطلة ؛ لجهالة من اضيف إليه *. 

وإن كان الجميع كما ترى , ولذا انحصر أقوال أصحابنا في الأَوّلِين 
(و4 قد عرفت أنّ 9الأوّل4 منهما «أشبه» بل لعلّه كذلك إذا وصف 
زيداً بوصف الجمع فقال : «لزيد الفقير والفقراء»: وأولى منه لو وصفه 
بغير وصفهم , كما لو قال : «لزيد الكاتب والفقراء» . 

وعلى كلّ حالء فلابدٌ من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة 
لصيغة الجمع إذا لم يفهم منه إرادة الجنس على جهة مصرف الزكاة كما 
عرفته سابقاًء والله العالم . 


«القسم الثاني: في تصرّفات المريض» 
«وهى نوعان: مؤجلة4 بما بعد الموت «إومنجزة4 اي حاضرة 
معجّلة لم تؤْجل بالموت . 
)١(‏ المجموع: ج ١6‏ ص 48 حلية العلماء: ج اص /. 


(0-5)العزيز: ج لاص 14 40. نهاية المحتاج: ج ١9‏ ص .,7٠١‏ أسنى المطالب: ج ١١‏ 


.6٠١ ص‎ 


جواهر الكلام (ج 9؟) 
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وفالمؤجّلة4 : وصيّة كتمليك عين أو منفعة مثلاً. وغير وصيّة 
كالتدبير ‏ بناء على أنّه ليبس من الوصيّة بل هو عتق - والنذر المؤجّل 
بالموت . 

وعلى كلّ حال؛ فؤحكمها حكم الوصيّة» في الخروج من 
النلث «إجماعاً. وقد سلفت. وكذا» لك وتصدّفات الصحيح إذا 
قرنت بما بعد الموت» . 

وقد تبعه على هذا التعبير الفاضل ة في القواعد”", والالإنصاف عدم 
خلوّه عن سماجة . 

ولغر الاو متمحيل تمدفانه تسمين #وصنة ب اف تعاقة ينا بعد 
الموة عوك دور الاوان من لعي والنايةافنها البحف المعروف: 

ولا يرد التدبير والنذر المقيّد بالموت بناءً على أنْهما من الوصيّة . بل 
وعلى تقدير أنّهما ليسا منها فحكمهما في محلهما. ولم يثبت صحّة 
تصرّف مؤْجّل بما بعد الموت غير وصيّة غيرهما . 

على أن إلحاق النذر المزبور بالوصيّة فى الحكم المذكور أحد 
الولنو فى السيالةوواللكن: الدسنيق الأعدل وقالا يفاسةوصرى 
االإجماع عليه بل في دعوى الإجماع على خروج الوصيّة من التلث 
-فضلاً عنه ‏ مناقشة ؛ لمعروفيّة خلاف الصدوق في ذلك" اللّهمَ إلا 
ان لا يعتد بخلافه . 


.019 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
.5937 نقله عنه في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )"( 








تبرّعات المريض المنجرة 27 


وايقنا قميك ا التحق هنا ةتضدنات المريعن الى سعفلنيا ار 
ولم يفده إلا بالتشبيه , مع أنّ الحكم المزبور غير خاصٌ بالمريض 1 
6 


"١8 


كما اعترف هو به. 57 
وها فى لديا ايفين ١١‏ تمورها قل ها عقي ترج تكرت اليس اف 
الوصيّة :بأنّها تمليك عين أو متفعة ... إلى آخره» يتحقق 67 أفراد كيرة 
يطلق عليها اسم التصرّف الموْجّل دون الوصيّة ؛ كالوصيّة بالعتق, 
والوق عا معوقها قلقو روصن رام العتيو هد وغير كيار 
فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنه لا وجه لإنكار إطلاق اسم الوصيّة 
العهديّة على ذلك , وإن انتفى عنها اسم الوصيّة التمليكيّة ,كما كشفنا عن 
ذلك في أوّل الكتاب, والأمر في ذلك كلّه سهل بعد وضوح المراد . 
وكا ترات المررسن اذا كاننة قتع »محف ١‏ كالمعا اتن 
لمعا وا ل بو الى دو الع لد مقن ان دن اهن حل المنال. 
وقي من القلكوواتفق القائلان على أنه لو برئّ» ان 
إلزمت من جهته وجهة الوارث أيضا» اق من بعيث كنونها تبج 
ميض نزو الخ اوق كما اوم افيف ذلك المعر كن 4 
وقد أشبعنا الكلام قن جميع أطراق السبالةاقل كتانب التديس »م 
حتّى فيما ذكره المصنّف هنا أيضاً من قوله : 9ولابدٌ من الإشارة إلى» 


)01( في المصدر بدلها: اا 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص ؛ .5"١‏ 
(9) في سج لاا ص ١37١7‏ ... 


جواهر الكلام (ج ) 





460 
ولك (المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرئف على الثلث؟ بناءً 
عليه 9فتقول» : 


إِنَ المحكى عن الشيخ ''' ومن تبعه”" أنّ عنوان الحكم في ذلك : 
المرض المظوافن. 0 

وحيئذٍ فؤكلّ مرض لا يؤمن معه” الموت غالبا 
فى طون سكين الذ راودو البمل د وقد ف الدم: والاوراءم 
النسوذاؤكة والفموكة و الا سال المع ء.والذى سما احة تسيمة 
أو براز أسود يغلى على الأرض... وما شاكله4 ممّا يرجع فيه إلى 
أهل اشير :و اليد ب من الأطبّاء ؛ فإنّ الأمراض يحصل بها تفاوت, 
ولهطزفا و بوواسطة: 

أمَا أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت, كحال من قطع حلقومه 
ومريّه وشق جوفه وأخري حشوهء بل قيل!*: إن في اعتبار نطق مثل 
هذا إشكالاً, ينشأ: 

من عدم استقرار حياته , فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في 
النفس, بل حكمه حكم الميّت ؛ ولذا لا يصمٌ إسلام الكافر في هذا 





.48 المبسوط: كتاب الوصايا ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص ١/ا.‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 47. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من. 

(؛) كما في قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض بج ١‏ ص 015 047١‏ وجامع 
المقاصد: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 99 .)٠٠١‏ 


فنكدأت المر يكن /:ضابط المكن” ١‏ يعستع دمب حي ا ا 1 
الحال ولا توبة الفاسق , فلا يعد حينئرٍ يبعه بيع ولا إقراره إقراراً. 

وم صنق كوه عاقلا رشيدا فالعمومات تتناوله, ولا يلزم من 
إلحاقه بالأموات في بعض الأحوال لدليل خاصٌ إلحاقه بهم فى 
جميعها. وإن كان الأقوى الأخير . 


وؤواناء الثاني : : وهي «الأمراض التى » له يقارنها الموت عادة 1 الدع 


«الغالب فيها السلامة. ف»إن هذه «وحكمها حكم الصحة كحمّى 
يوم؛ والصداع'" عن مادّة أو غير مادّة", والرمد. والسلاق» الذي 
هو غلظ في الأجفان عن مادّة رديئة غليظة يحمرٌ لها الجفنان ]م 
الهدب. بل ربّما أَدّى إلى قلع الجفن وفساد العين... ونحو ذلك من 
الأمراض التي ليست بمخوفة . 

بل قيل”": منها الفالج والسلّ المستمرٌ لتطاول زمانهما ؛ وذلك لأن 
الفالج : استرخاء لأحد شق البدن لانصباب خلط بلغمي يفسد// منه 
مسالك الروح»ء والسل : داء يصيب الرئة, وياخذ البدن منه في النقصان 
والاصفرار» فليسا بمخوفين لا في الأَوّل ولا في الثاني ؛ إذ الثاني منهما 
وإن كا: نلق عدم هن مراحيه غايا لكن لا يختبى من المريت عا بجا . 
فهو بمنزلة الشيخوخة والهرم . وقيل”": إن انتهاءه مخوف وابتداءه غير 


)١[‏ في نسختي ال ئع والمسالك دلي وكالصداع 


له الأحكام: اا ا “اص 0٠١‏ وجامع المقاصد: 


الوصايا / تصرّفات المريض ٍ ١١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) روضة الطالبين: ج ه ص .1٠١‏ شرح الأزهار: ج 7 ص 44 110. 
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ا يي جواهر الكلام (ج 9؟) 


مخوف ؛ لأنَ مدّته تتطاول فلا يخاف من الموت عاجلاً. فإذا انتهى 
ليق قئة تزتها قبل 1137| تأعداء عقوف اذا أنهي لغ يكن ميكونا . 

واكبّك خبير أَِّه لا وجه لهذا الخلاف بين الفقهاء ؛ فإِنّ الفقه 
لا مدخل له في ذلك. وإنّما المرجع فيه قوانين الطب والتجربة. 
خصو صا مع عدم معرفة زمان الانتهاء , إن غير مضبوط كالابتداء . 

وأمّا الواسطة فهى ما أشار إليها المصنّف بقوله : وكذا ما يحتمل 
الأنرين كعقق العف المتدلقهبالأخللاط الأريعة مم تمثنها : 

وفي المسالك : «أنَّ الحمى العفنيّة أنواع , منها : الورد وهي اللتني 
أني كل يوم, والفبٍ وهي الني تأتي يوماً وتترك يوماًء والذّدث وهي 
التي نات بومين واتترك يوماًء و[الرّبع ميكس أولةوكذاما قله سين 
الختناك دوقي القن تان :يوسا وق لدبيومين ]1 تعوواقى الراشع 
والأخوين وهي التي نات زوفيل واكك توسويو رتك اطلى الصضان 
الها لشي مقرنة رق مشتملة اد فروى و وذ كر جماعة نين العامة إن 
باعذا الك روا ازيم حرف 0 

قلت : لكن في القواعد تمثيل المحتمل بحمّى المطبقة, قال: 
«لا كحمّى الرّبع القت الا أن ينضمٌ إليها برسشاء أو رعاف دائم 0 ذات 
جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج»!4. 


نان تير ايان رقنا ابتسودلك الر ييل نان أ 0 
(]) الاضتافة مه التصيدر: 
١‏ 





”') مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 1١‏ ص .5١7‏ 
؛) قواعد الاحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .07١‏ 


متحرات الفريطن. /«ضابظ المزفن. دممح سح قيس 6ه 


والأمر في ذلك سهل بعد أن عرفت أن المرجع في ذلك أهل الطبّ 
والتجربة . 

(و» كذا الكلام في «الزحير» الذي هو حركة منكرة' تدعو إلى 
البراز بسبب ورم أو خلط لاذع أو برد نال الموضع أو غيره «والأورام 
البلغميّة» والطاعون وغيرها. 

وإن ذكروا”": أن" الْأوّل منهما يكون مخوفاً مع اقترانه بإسهال * 
وتسوو ويل تر كك إن الإمهال إاااقوائر ولفميمكن ممه فهو سكراف 1 2 
لأنّ من لحقه ذلك أسرع في موته لتجفيفه رطوبات البدن . 

نعم » إن لم يكن متواتراً؛ فإن كان 55 أو يومين ولم يدم فليس 
بمخوف ؛ لأنّه قد يكون من فعل الطعام, إلا أن 0005 
يخ رج بشدّة أو بوجع أو تقطيع بمعنى خر وجه مقطعاً: وحد يتوهم 
انفصال شىء كثير فإذا نظر كان قليلاء فإنه حينئذٍ يكون مخوفا لإضعافه 
لفقم ركد لكان موي لأ يفط التقدمر ركد |الانها ل السنء أ 
الذي يمازجه دهنيّة أو براز أسود يغلي على الأرض 

وفي الأخير أنه يكون من هيجان الدم على جميع البدن فينتفخ به 
البدن مع الحمّى , أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو... إلى 
غير ذلك من كلماتهم المتكتّرة في هذا المقام . 


)١(‏ فى المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: من المعاء المستقيم. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص ؟١"5.‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: في. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص .٠١"”‏ 


يسبت يراض العلام اع 5؟) 


والمهمّ : بيان أصل الحكم ؛ فإنّه لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص 
على جعل «المخوف» عنواناً للحكم كي يتّجه المباحث المزبورة 
وعير ها والما الموجود فيها: «(حضرته الوفاة» او«عند وفاته» 
و«المريض» و«غير الصحيح» ... ونحو ذلك . 

ودعوى”": كون المتيقّن فيها المرض المخوف - فيبقى غيره على 
الامو نو القموما نكب كها تر 

أو عدم صدق اسم المريض على غير المخوف عرفاً؛ بل هو خاصٌ 
بالمخوف ء والحقيقة العرفيّة مقدّمة على غيرها . 

ركذا دصو 1ن كيزن الع رهن قولف رففه موق طيون انا راد 
ازول انوك قطنا .على اله فزي متهم وال اد تهون اساراته 
بالمرض ؛ لاشعار قوله نقةِ : «المريض محجور عليه إلا في ثلث 
ماله» '" بذلك , وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض . 

ومن هنا قال المصنّف : «إولو قيل: بتعلّق! الحكم بالمرض 
الذي يتّفق به الموت سواء كان مخوفاً فى العادة أو لم يكن. لكان 
حسناً» لإطلاق الأدلة . بل في القواعد : أنه الأقرب ©, وحينئذٍ يراد 
(؟) أرسله في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص 41). وقد أشار إلى كونه من مرسلات 


(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يتعلّق. 
(0) قواعد الأحكام: الوصايا / تصوّفات المريض ج ١‏ ص 0815. 


منجّزات المريض / ضابط المرض 3ش 861 


ب «حضور الوفاة» و«عند الموت» المرض الذي يموت به . 

لكن قد يناقش : بمنع صدق أسم المرض بوجع السنّ ونحوه وإن 
افق الموت بهء بل لا يكاد يتفق العلم بحصول الموت به عادة, 
واحتمال : الاكتفاء به بمقارنة الموت له وإن لم يعلم كون الموت به - 
مخالف لظاهر العبارة . 

نعم , ربّما كان ذلك ظاهر ما في القواعد : «الأقرب عندي: أن كل 
تصرّف وقع في مرض اتّفق الموت معه سواء كان مخوفاً أم لا فإنّه 
يخرج من الثلث»!". 

بل في جامع المقاصد : «أَنّه يعمّ ما حصل الموت بسببه أو غيره, 
حتّى لو قتله قاتل أو أكله سبع ... أو نحو ذلك»7". ْ 0 

وإن كان الإنصاف : معلوميّة عدم إرادته ذلك كما أنّ الإنصاف: +2 
عدم ظهور الأدلّة فيما يشمل ذلك وإن لم يعلم استناد الموت إليه , وقد 
ذكرنا تمام الكلام في كتاب الحجر”". 

لكن قد يقال هنا: إن مقتضى الأدلّة الخروج عن الثلث بأحد أمرين: 

احدهما : المرض الذى يموت بهء سواء كان مخوفا ام لا. 

وثانيهما: حال حضور الوفاة وإن لم يكن بمرض سابقء بل كان 
تنجيزه في حال نزعه وتشاغله بخروج روحدء إن لم يكن إجماع على 


(؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصوّفات المريض ج ١١‏ ص 47. 
(5) في ج /1” ص ...١157‏ 


جواهر الكلام اخ 9) 





04 
المقاصد "", وإل كان المتّجه تقييد إطلاقات المريض به. فيختص 
الم وار 
العو و ل 000 
فك الها 1" القل: 

بيعي ميس سم 
في المراماة بالرصاص ونحوه. 

نعم » فى المسالك : «لو كانت إحداهما قاهرة لكثرتها أو قوّتها, 
والأخرى منهزمة, فالخائفة المنهزمة»!©, مع أنه قد يقال: يتحقّق 
الخوف أيضاً في بعض أفراد ما فرض » سيّما مع الثبات . 

«والطلق للمرأة. وتزاحم الأمواج في البحر فلا أرى الحكم 
يتعلق بها' لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض» وفاقا للمشهور بين 


)١(‏ هذا الإجماع تقدّم في ص 5 الا انه ل ينصبة إلى جامع المقاصد. بل ورد في ضمن 
«دعوى» حرجنا مصدرها ‏ نحن من جامع المقاصد. 

(1) في بعض النسخ: شمل. 

(؟) في بعض النسخ: «بمحل» بدل «في محل». 

(4) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص .5١0‏ 


فتكراف اليريضق #اضاظ الفري. سس مسمس يسيب ا ع حتت 04 
أضحابتا "نايل :فى المساللة #الم يشقل المستنك ولا ره خلةفاً 
يكبي فى جات الانابيد ب الست ين الما ادر اد 

لكن عن ابن الجنيد : إلحاقها بالمرض المخوف, بل عنه أَنّه زاد : 
ما إذا قُدّم لاستيفاء قود أو لقتل رجما في الزناء أو قطع الطريق, أو كان 
اسيرا فى يذدغتاو من هاده قدل الأسير بو وغير لكدققا كاواقن حا 
الأغلب فيها التلف. ْ 

وهو-كما ترى - لا دليل عليه بعد كون المراد من قوله : «حضرته 
وروي ا ا 0 

من النصوص التي تكشف بعضها عن بعض 0 

0 -الصادق على مثل الفرض قطعاً من ' 
ل امه 0 

فلا إشكال فى المسألة حينئذٍ بناءً على عدم حجِّيّة العلّة المستنبطة 
الى يه راي الخ لكين مور كفا كاك ذلك هو الداعي إلى ابن الجنيد في 
لشفي اوداك قنز ,وهو هشيعن القو ل قياس 

وأمّا ما يحكى عن الشيخ من 557 : قبل الطلق 


ا لس سر را مك 0 


.)2١7 0-15١0 نقلت الشهرة فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الهامش السابق. 

(؟) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(:) نقله عنه الشهيد في المسالك: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .5١١‏ 





9 
لم يكن معه دم وألم فليس مخوفاً؛ وإلا فهو مخوف»". بل ربّما لاح 
من الفاضل في القواعد موافقته ''", بل في جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو 
من وجه!". 

فليس خلافاً في المسألة في الحقيقة, وإِنّما هو في خصوص ذلك . 
بل لعل القول به في بعض الأحوال غير بعيد , واللّه العالم . 


بإوها هنا مسائل» 
كثيرة في المقام كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المطوّلة .إلا أن 
ا لمصئّف اقتصر منها!) على سنة : 
«الأولى» 


«إذا» تبرّع بتنجيز أمور متعدّدة في مرض موته ,كما لو وهب 
وحابى4 أي باع بدون ثمن المثل «فإن وسعهما الثلث فلا كلام» في 
نفوذهما معاً منه إوإن قصر بُدىٌ بالأوّل فالأوّل حتّى يُستوفى 
الثنلث. وكان النقص على الأخير» . 

بلاخلاف في شيء من ذلك عندنا, ولا إشكال؛ لأنْ الأول 


.]1 المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوصايا / تصوّفات المريض ج ؟ ص .07١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص .٠١0‏ 

(4) في بعض النسخ: فيها. 

(0) نقل الإجماع على ذلك في مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 1 ص .5١7‏ 


لو جمع بين عطيّة منجّزة ومؤّخرة بعد الموت حا حم ةا ب ا 0 م اذه 


قد وقع عن حال نفوذ تصرّفه في ثلئه من غير حاجة إلى إذن الوارث , 
فإذا استوفى الثلث وقع التصرّف حيئذٍ في حقّ الوارث المحتاج 
إلى الاجارة , 

من غير فرق فى ذلك بين العتق وغيره ء خلافاً لبعض العامة : فقدّمه 
بلدا ا بيو لكر هم نه وك سن يزيين العا با وفك افير اأخدوها 
عنه !". ولا ريب في ضعف الجميع . 

وكذا الكلام على الأصمٌ _فيما لو أوصى بوصايا متعدّدة ما لم تقم 
قرينة على إرادة العدول, من غير فرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي 
الترتيب وعدمه ؛ لأنّ السابق قد حكم بصحّته فلا يبطل إلا بدليل, 
ولخبر حمران عن الباقرة المتضمّن لعتق من ابتدأ بالوصيّة بعتقه ثم 
من بعده ... وهكذا'", وقد تقدّم البحث في ذلك!*, والله العالم . 

المسألة «الثانية» 1 

ورذالحي ينو علطن بره وه مناه وار اليم الموت ١‏ 
(قدّمت المنجّزة» وإن كانت متأخّرة ؛ لاقتضائها الملك فعلاً إفإن 
اسع الثلث للباقي نفذ 40 أيضاً إوإِلّا صم فيما يحتمله الشلث 
ونطل شيما قضر عند الأ إذا لجاز الواركء ول هللاف كاولا إشكال» 


١(‏ و١)‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 437. المجموع: ج ١١‏ ص 117 - /1ا44. 

(؟) تقدّم الخبر في ص 1117. 

(غ) فى ص .1١7‏ 

41 لمح فى تس الشراترب التنبباناك: 

(1) نقل إجماع جمهور العلماء على ذلك في جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض > 


جواهر الكلام رج ) 
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ومن ذلك كلّه ظهر لك أن المنجّزات تشارك الوصيّة فى : 

توقّف نفوذها على سعة الثلث أو إجازة الوارث . 

وفى البدأة بالأوّل فالأوّل من غير فرق بين العتق وغيره . 

1 أنّها تصحٌ عندنا للوارث وغيره؛ خلافاً للعامّة '". 

وفى أن المدار على الثلث فيهما حال الموتء لا قبله , ولا بعده أو 
هر 

يل : «وفي أنه يزاحم بها الوصايا في الثلث . فيدخل النقص على 
الوضانا منيبي :كبا يدك النتض خلى زفودابسيب اشرق 
وفيه نظر . 

وفى أَنّ فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة فى الصحة ؛ لأنّْ 
2 ع سئل «عن أفضل الصدقة؟ فقال : أن 5-6 وأنت صحيح 
شحيح '*' تأمل الغنى *) وتخشى الفقرء ولا تمهل ؛ حتّى إذا بلغت 
الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان وقد كان لفلان»7"'. 


شع تس 
10" المسييو بن وجا مو عادو انز قدي" لكلو فداه دمن هو كا نيا نالمعي 
3 يي 7* بن 3 اي 
ان 1 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص ,.١51‏ مسالك الأفهام: الوصايا / 
تصوّفات المريض ج 7 ص 5١7‏ 
(0) فى المصدر بدلها: البقاء. 


الفؤارق نين التضرّفات الففخزة والوطة. نمسم ييف 5 

وتفارقها في أن قبول المنجّزة على الفور. بخلاف الوصيّة التى يقع 
قبولها بعد الموت . 

وفن انها مقتروطةبالشروط المعقتر قينا اذ ادر فقن يال 
الكت انفلم الناقى للقرى فى التيجناناةمبوالتشجبو المعر فى الببيع 
وغيره من العقود, بخلاف الوصيّة فإنها معلّقة بالموت , وعدم الغرر غير 
شرط في صحّتها . 

وفي أنْها لازمة في حقّ المعطي ليس له الرجوع فيها وإن كثرت ؛ 
لأنّ المنع من الزيادة على الثلث إِنْما كان لحقّ الورثة, فلم يملك 
إجازتها ولاردها. 

وإنّما كان له الرجوع في الوصيّة لأنّ التبرّع بها مشروط بالموت 
وقبولها المعتبر إنما هو بعده. فقبل حصوله لم يوجد التبرّع . فكان 
للموصي الرجوع , بخلاف العطيّة المفروض حصول الإيجاب والقبول 
(القنضن على الرج التثير للووع للؤقراويفة الترية دحوم «خسرورة 3 
كونها حينئزٍ كالوصيّة إذا قبلت بعد الموت . 

قيل : «وفي أنّها مقدّمة على الوصيّة بالتنفيذ وإن تأخّرت» من غير 
فرق بين العتق وغيره على ما عرفت»١".‏ وفيه نظر . 

وفي أَنّها لازمة في حقّ المعطي والوارث معاً على تقدير البرء , فإنّه 
ليس لواحد منهما حينئذٍ إبطالها . بخلاف الوصيّة . 





ص 4١غ.‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .5١8‏ 
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وفي أن اللزوم في حقّ المتبرّع عليه حيث يكون التصرّف لازما من 
طرفه . بخلاف الوصيّة . 


المسألة «الثالثة » 

وإذا باع كرا من طعام» أو غيره ممّا هو ربويّ (قيمته ستة 
دنانير» مثلاً «وليس له سواه. بكرٌ ردىء» مجانس له «قيمته ثتلاثة 
دنانير » مثلاً فالمحاباة هنا بنصف تركته» ولم , بجزالوارث 
إذ»4 سلا إشكال في البطلان في الزائد على الثلث .كما لا إشكال في أنه 
9يمضى في قدر الثلث» . 

وحينئذٍ فالذى بطل فيه المحاباة فى الفرض السدس 000 له 
من السيّة ثلتها وهو اثنان» والفرضن أنّه قد حابى بنضف الشركة وهنو 
ثلاثة #ف»يزيد على الثلث واحد هو سدس التركة . 

لكن «لو رددنا السدس على الورثة لكان ربا» لمعلوميّة 
اقتضا ماح را مرو م ا ال مير 
الم ل ل ن البيع من ا سمل شين ل 
عقد صدر من أهله في محلّه , فيندرج نحت اطلذق الأذله وعمومانيا 
«و4 من هنا لم اجد خلافا في ذلك هناء بل ربّما ظهر من بعضهه!" 
ات ا 





لواباء كر هن طفاء اشر وو جح سح ا يح 111 


نعم «الوجه فى تصحيحه» بحيث يسلم منه من الربا ومن مخالفته 
قاعدة مقابلة الثمن للمثمن : «أن يردٌ على الورثة ثلث كرّهم, ويرد 
على المشتري ثلث كرّه» وحينئذ «فيبقى مع الورنة ثلثا كرٌ 
قيمتهما ديناران» ومع المشتري ثلثا كرّ» من الجيّد «قيمتهما 
أربعة» ويرد على المشتري ثلث ثلث كرّه . 

وحينئذٍ فيبقى مع الورثة ثلث كرّ قيمته ديناران, مضافاً إلى ثلني 
الكرّ الرديء المي قيمتهما ديناران ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما 
اربعة دنانيرء مضافا إلى ثلث الكرٌ المردود إليه الذي قيمته دينارء 
فيكون المجتمع عنده خمسة دنانير كما أَنّ المجتمع عند الورثة أربعة 
دنانير » لكن منها دينار قيمة ثلث كرّه الذي رجع إليه . 

وأمّا الباقي عنده من كرّهم أربعة دنانير اثنان منها قد استحقّهما في 
مقابلة ثلثي كرّه الرديء «فيفضل معه» أي المشتري «ديناران» و» 
هذه الفضلة 9هى قدر الثلث من السيّة 4١‏ الذى نفذت فيه المحاباة . 

وبذلك يحصل الجمع بين حقَّي الوارث والمشتري ومراعاة القاعدة 
التي سمعتها . وحينئذٍ يبطل البيع في ثلث الكرٌ وما قابله من الثمن, 
ويصح في ثلنيه وما قابلهما من الثمن . 

والضابط : أَنّه يجب أن يبقى مع الورثئة ضعف ما صحّت فيه 
المحاباة من غير لزوم الربا . 

وطريقه : أن يسقط قيمة كرّ المشتري من قيمة كرّ الورثة » وينسب 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ستة. 


ج18" 


/ء 
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ثلث المبيع إلى الباقي , فيصح البيع في تلك النسبة . 

ففى الفرض -مثلاً ‏ إذا اسقط ثلاثة دنانير من سنّة بقي ثلاثة , فإذا 
نسب إليها ديناران كانا ثلثيهاء فيصمٌ الببع في ثلثي كر يثلثي الآخر . 
ويترادان الثلث . 

ولو فرض أن قيمة كرّ المريض تسعة وكرّ المشتري بحاله. كانت 
المحاباة بئلني التركة . و تصحيحه إِنْما يكون بترادٌ النصف من كل منهم , 
فيكون المجتمع عند الورثة سنّة دنانير» أربعة ونصف قيمة كرّهم "الذي 
رجع إلبهم , ودينار ونصف قيمة الكر”" الذي هو الثمن . وعند المشتري 
أيضا سيّة . لكن منها دينار ونصف قيمة نصف كرّه الذي رجع إليه , وأمّا 
الباقى عنده من كرّهم نصف قيمته أربعة دنانير ونصف, منها دينار 
اه فى مقابلة نصف كرّه الذي عند الورثة» وثلاثة دنانير بالمحاباة 
اللاقاافييا نالا نوا قدو انالك اذى قرض ١‏ تدر فى بد وريه مقا 

وطريقه على ما سبق : أن تسقط ثلاثة قيمة كرّه الرديء من التسعة 
قيمة الك الجيّدء يبقى حينئزٍ سئّة , فإذا نسبت الثلث إليها كان نصفاً 
دلوا اابداج سرعال مله اليد الى تاق دعا تيمك الالفر. 

وهكذا القياس في جميع ما يرد عليك من الأمثلة في هذه المسألة 
الدوريّة ؛ لتوقف معرفة قدر المبيع فيها على معرفة قدر التركة؛ 


ار 
)١(‏ أي قيمة نصف الكد. 


لو باع المريض عبداً قيمته مائتان بمائة ثم برئ سس ساب 80# 
لاشتمالها على المحاباة التي لا تخرج إلا من الثلث الذي تجب معرفة 
قدره. ومعرفته متوقفة على معرفة قدر مجموع التركة. ومعرفة قدر 
مجموع التركة متوقفة على معرفة قدر الثمن ؛ لأنّه من جملتها . ومعرفة 
قدر الئمن متوقفة على معرفة قدر المبيع » فيدور, ولكنّه دور معّة . وهو 
الذي يتوقف كل منهما على مصاحبة الآخر كالمتضايفين» لا الدور 
المحال , وهو الذي يتوقف وجود كل منهما على وجود صاحبه ؛ بمعنى 
أنه لا يوجد إلا بعد وجوده. 

وللعلماء في التخلّص من هذا الدور وبيان المطلوب لاق 1 
منها : طريق الجبر والمقابلة. ومنها: طريق الخطأين , كما أطنب بهما 7 
فى المسالك”"., وإن كان فى غير محلّه ؛ ضرورة عدم كونه وظيفة 
الفقيه 0000 كيفية الأوّل منهما -إن شاء الله -في المسألة الآنية التي 
يقاس عليها غيرها من المسائل الدوريّة التي أطنب بها في القواعد ”", 
والأمر سهل . 


المسألة «الرابعة» 
«إلو باع عبدا قيمته مائتان بمائة وبرئٌ4 من المرض ولم يكن له 
سواه «لزم العقد» كما فى غيره ممّا ينجّزه, بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص ١؟”...‏ 


(1) قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ب ١‏ ص 0878... 
(؟) ينظر المبسوط: الوصايا / ما يجوز للوصي أن يصنعه... بع ؛ ص 14. وإصباح الشيعة: > 





لاطلاق الأدلة . 
(و» كذا لومات وأجاز الوارث, نعم إن مات ولم تجز '" الورثة 
صم البيع 4 في الجملة بلا خلاف ؛ للإطلاق . 
كما لا خلاف على القول بأنّ المنجّزات من الثلث _في عدم النفوذ 
في الجميع . إِنما الكلام «فى» تعيّن قدر المبيع : 
وحيث إنّ المقام لا ربا فيه فالمصتّف والمحكي عن الشيخ!"' ومن 
نبعه "بل نسبه بعضهم إلى المشهور !على أنه (النصف في 0 
اخ وو مساواته للنصف «وهي ثلاثة أسهم من 
سمّة. وفى السدسين بالمحاباة وهو“ سهمان هما الشلث من 
سثة 4 الذدى نفذت فيه المحاباة «فيكون ذلك خمسة اا العبد 
وتبطل 477 أي المحاباة إفى الزائد» عن الثلث وهو سد س» العبد 
«فيرجع على الورثة, و» لكنّ «المشتري4 مع جهله بالحال 
(بالخيار: إن شاء فسخ لتبعيض " الصفقة؛ وإن شاء أجاز» وكانت 
الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن #و» رجع السدس على 
الورنة من غير رد شيء من الثمن . 


ج الوصيّه / الفصل الثاني ص 50089 والدروس الشرعيّة: الوصيّة اوسن اج اص ٠١‏ 
ومسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص 5"4. 

)١‏ في نسخة الشرائع: ولم يجز. 

, في الامش قبل السابق‎ ٠ و؟) انظر ا والأسباح‎ ١ 


صمي ١‏ سجحمتاايحة ١‏ ساي ٠‏ سمي 


لو باع المريض عبداً قيمته قبانتان: جها مه نستي سي يت ب 11 


بل «لو بدذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين 
الامتناع والإجابة؛ لأنّ حقهم منحصر في العين» فلا يلزمون 
بالعوض قهراً. 

كل ذلك لأصالة لزوم العقد من الجانبين إلا في قدر الضرورة , ولأنٌ 
هذا العقد في قوّة بيع وهبة صحّت فيما له . وبطلت فيما ليس له , ولا ربا 
في المقام . 

ولك فيقةة ال” منافٍ لقاعدة اقتضاء بطلان البيع في المبيع البطلان 
ايضا فيما قابله من الثمن, كما في غيره من افراد البيع الذي يصح في 
بعض ويبطل في آخر . 

ومن هنا قال الفاضل في القواعد ‏ بل قيل : «في أكثر كتبه» 7" _: 
«الحقّ عندي هنا مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كما في الربوي, 
ولأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من النمن, وكما 
9ح ضح الح فى المع مع خا تكن التجن كدا ا رص دي 
البعض مع بقاء جميع الثمن»١".‏ 

وتبعه على ذلك الكركي محتجّا بما أومأ إليه من أن «البيع يقتضي 
مقابلة جميع أجزاء المبيع بجميع أججزاء الثمن ؛ لأنّ ذلك معنى 
المعاوضة , فإذا بطل البيع في شيء من المبيع وجب أن يبطل في مقابلته 


.١5١ ص‎ ١١ جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
.055 (؟) قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص‎ 
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من الثمن , وإلا لبقي ذلك البعض من غير مقابل, فينتفي فيه معنى 
المعاوضة»9, 2 

وبذلك يبطل استدلالهم بالأصل المزبورء والعقد المذكور لم يشتمل 
على ببع وهبة بالاستقلال, وإِنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة , وليس للهبة 
فيه ذكر ؛ إذ ليس هناك إلا الإيجاب والقبول اللذان هما عقد البيع 
ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلّف عن البيع مقتضاه. وهو 
الما له الور 

ولا أقلّ من أن يكون هذا التحابي مثل من حابى بماله ومال غيره 
فلم يجز ء فإنه يبطل من الثمن بمقدار ما قابله , ومثله المحاباة . 

قلت : قد يفرّق بين المقام وغيره من المقامات , باعتبار كون المال 
أجمعه ملكا للمريض ليس لأحد فيه شيء حال بيعه , وليس بطلان البيع 
فيه انكشاف بطلان. بل حدوث ملك للوارث بموت المورّث. فكان 
البيع حال وقوعه وقع على المحاباة بما زاد على ما قابل الثنمن من 
المبيع . إلا أن فى الزائد على الثلث منه تعلّق حقّ للوارث» وإن انتقل 
إليه قبل الموت انتقالاً متزلزلاً. فإن لم يجز الوارث تبطل المحاباة فيه . 

فمع فرض تناول ما دل على خروج التبرّعات من الثلث للمحاباة 
لاشكٌ في إرادة ما يقوله المشهور من خروجها؛ ضرورة أَنّ المعنى : 
وقوع المحاباة في النلث خاصّة, وفي غيره على الإجازة وكون الثمن 





)١(‏ المصدر قبل السابق. 


فروع بيع المريض عبده محابااً 1[ 1[ م ا 


مقابل ما يساويه من المبيع » إلا أنّه لما منع الربا من إجراء ذلك في 
الربوى اختيج إلى ما عرفت . 

بخلاف المقام الذي لا ربا فيه, وظاهر دليله المذكور اختصاص 
مقابلة النمن بما يساويه , وأَنّ التحابي وقع في الثلث وغيره, ولا أقل 
من أن يكون ذلك مخصّصاً لتلك القاعدة بعد تسليم شمولها للمقام: 
ومن ذلك يظهر قوّة قول المشهور. 

وعلى كل حال فقد بان لك الحال في القسمين : الربوي وغيره 
ففى المقام : 

١‏ لويات عيدا لآ يملان سوا وقيملة تالاتوق د بعقزرة نقد سحا بتلين 
ماله, فعلى المشهور يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن لاستحقاق أحدهما 
بالمحاباة والاخر بالثمن . 

وعلى قول الفاضل يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن وينفسخ البيع 
في الباقي ؛ لأنّ فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر 
جميعه , كما سمعته في الربوي الذي يشبه نظر الفرض فيه ء كما 
لو اشترى قفيزاً يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة . 

ولو باع العبد بخمسة عشر كانت محاباته بالنصف, فعلى المشهور 
صم البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن ؛ وذلك لأنّ الضابط فيه نسبة 
النمن وثلث التركة إلى قيمته فيصم البيع في مقدار تلك النسبة . وفي 
الفرض خمسة اسداس . 


وعلى قول الفاضل صمّ في ثلثيه بئلئي الثمن !' نحو ما سمعته في 


.077 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض س‎ )١( 





القفيز الذي قيمته سنّة مئلاً ثم بيع بثلثيه, الذي قد عرفت أن" 
الضابط فيه : إسقاط الثمن من قيمة المبيع ونسبة الثلث إلى الباقى فيصح 
البيع من قدر تلك النسبة, أو ينسب الثلث إلى المحاباة فيصم البيع في 
قدر تلك النسبة . وعلى التقديرين في الفرض يصمٌ البيع في ثلني العبد 
بثلثي الثمن , ويبطل في الزائد ثمناً ومثمناً» كما في الربوي . 

ولواقرض للف عقترزة أخرى مغ الغبد المذكور :فتعلى فول 
الفاضل يصمٌ البيع في ثمانية أتساع العبد_وهي سئّة وعشرون وثلثان - 
0 أتساع النمن”" وهي ثلاثة عشر وثلث , وذلك لأنّه قد حابى في 
الفرض بثلث تركته ومن ثلنها, فإذا أسقطنا الخمسة عشر من ثلثين 
ونسبنا النلث وهو ثلاثة عشر وثلث إلى الباقى من القيمة وهو خمسة 
عشر كوو العاية اشباعها »اد نسبنا الثلث المزبور إلى المحاباة وهو 
ثلث التركة ومن ثلتها - أي خمسة عشر ‏ يكون ثمانية أتساعه أيضاً. 
ويبقى من العبد تسعه وهو ثلاثة وثلث, فإذا ضمّت إلى العشرة وض 
المجموع إلى الثمن كان مقدار المحاباة مرّتين , وهو الميزان في المقام . 

وعلى المشهور يصح في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن ؛ 
وذلك لأنّك إذا نسبت الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد يكون المجموع 
نصفها وأربعة أتساعها؛ فيصم حينئذٍ في ذلك ويبطل في نصف تسعه . 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
١)‏ الهامش قبل السابق: ص 7377 0, 


فروع بيع المريض عيده محاياةٌ سس سس 89# 
فيكون نصفه في مقابل الثمن وأربعة أتساعه بالمحاباة. وذلك ثلث 
التركة . ويبقى فى بد الورثة خمسة عشر هى الثمن ونصف تنسعه واحد 
تلقام مع عشرة ولاك حون الما بال.: 1 

ييحن على نر الل صل اسحراق للك يربق الجير و طايه حي 
المسائل الثلاث : بأن ينسب الثمن إلى المئمن ويستخرج قدر المحاياة» 7 
فللورثة ضعفها من العبد والثمن . 

يقال كي الأولى سم ابيع قي شي بين اليد يلات بي مد 
الثمن», فالمحاباة بثلثئي شيء», فللورثة شيء وثلث شيء والشيء من 
العبد . فيبطل من الثمن ثلث شيء»ء فالثمن في تقدير ثلثي شيء»ء والعبد 
في تقدير شيئين , فالشيء خمسة عشر , فللمشتري خمسة عشر هي 
نصفه , ويرجع إليه من الثمن خمسة , وكذا للورثة . 

وفي الثانية : يصح البيع في شيء بنصف شيء من الثمن , فالمحاباة 
بنصف شيء »ء فللورثة شيء», وقد حصل لهم من الثمن نصف شيءء 
يبقى لهم نصف شيء من العبد, فيبطل البيع في مقابله . وهو ربع شيء 
من الثمن » فالعبد في تقدير شيء ونصف ., والثمن في تقدير نصف شيء 
وزع وتالقىء إذاعشروون. 

وفي الثالثة : يصمٌ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن , 
فللورثة مقابل المحاباة شيء من التركة والنمن. وقد حصل لهم نه ف 
شيء من الثمن , فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شيء ونصف, 
فالحرء ذا ماه عير ون وتان 


جواهر الكلام (ج 08) 





ا 
إلى غير ذلك مما هو ليس وظيفة الفقيه , وإن أطنب فيه جماعة من 
العلماء"". خصوصاً ثاني الشهيدين في المسالك, فإنّه ذكر استخراج 
ذلك بهذا الطريق وطريق الخطاين أيضاً في الربوى”" 
والأكى سه على العارقةءبطرقة الحساموهبوالاحديل ليه 
مال كناءهالطروق الأو لزان العالم.. 


المسألة «الخامسة » 
9إذا أعتق أمته”" في مرض الموت. وتزوّج» بها جاعلا مهرها 
عتقها إودخل بها. صح العتق والعقد!» وورثتت”“» بالزوجيّة (إن 
خرعت لمق القلك #ايكلانا التيحك عين التتنافعى وافالهقال: 
00 
8 وعبام فلى الأ ل يصح العتق والعقد م 





...085١ ص‎ ١ كالشهيد الأوّل في غاية المراد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
...5؟١ مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ كما في نسختي الشرائع والمسالك : إذا أعتقها. 

(؛) في نسخة الشرائع: صم العقد والعتق. 

(0 و١)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وورثته... اخرجت. 

(/) الحاوي الكبير: ج 4 ص 584. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في المنجّزات. 


لو أعتق المريض أمته وتزوّجها جاعلا مهرها عتقها 6  -‏ نس - هلاه 


وربّما احتمل '" بطلان العتق أيضاً؛ لأنّه لم يعتقها إل على تقدير 

الترويج بها ء ولااريب فى ضعفه . 

نعم , لا ترث لبطلان النكاح بتبعغض البضع ., وهل لها عوض 
البضع شيء؟ وجهان كما عن شرح الإرشاد للشهيد: من أنّه 
لم يجعل لها عوضاً سوى عتق رقبتهاء وقد بطل في الزائد على الشلث 
وإضان جنا للوا روف قل تمص شير الوروك للجتاغر النناضن فى * 
مراع ترم الخانها بون انورها قدر ينها د النسا يطل 
ويستحقّ من مهر المثل بالنسبة . ويدخلها الدور حينئز كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى . ش 

وفيه [قوّة]!)؛ لقاعدة عدم خلوٌ الوطء المحترم عن عوض. 
فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور ولم يخلّف سواها 
عتق نصفها, وتستحقّ من مهر المثل مثله , ولا يحسب من الثلث لأنْه 
ققوض اللعدارة فكو الوورنة عفان قارل باععى وديا بحسي 
فيكون في تقدير اربعة اضياء : ربع منها بالعتق وربع بالوطء فيكون 


نصفا. ويبقى للوارث نصف , هذا . 
ولم يصرّح المصنف بجعل مهرها صداقها!“, لكن في قوله : «إن 








.05١ ص‎ ١ كما في غاية المراد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / تصوّفات المريض ج ١‏ ص 077. 
(؛) الإضافة ماخوذة من جامع المقاصد لتصحيح السياق. 

(0) في هامش المعتمدة نسخة بدلها: «عتقها». 





جواهر الكلام 0 ) 





الح 
كريعة ين الل اضره فمه على ذلا ؛ إذ لوكان قد سمّى لها مهراً 
لوجب اعتباره من التلث أيضاً. وكانت كالمسألة الآنية التي فيها الدور . 
ولو كانت مفواضة البضع أو المهر لوجب بالدخول بها مهر المثل أو ما 
يفرضه المفوّض إليه ؛ فيعتبر خروجه من الثلث أيضاًء فلا يتم إطلاق 
أنها مع خروجها من الثلث يصحّ العقد والعتق . 

وأمّا التقييد بالدخول فلمعلوميّة اشتراط نكاح المريض به. وإلا 
بطل العقد وترتب عليه عدم الإرث والمهر . 

ولو أعتق أمة وتزوّجها بمهر ودخل صمٌ الجميع إن خرجت هي 
ومنآزاد عن ,نهر ستلها مع :الذلتث رونت وان ل تخري هى .من الدلت 
بطل العتق ذ فى الزائد وما قابله من المهر . وإن خرجت هى من الخلثف 
فوخ جردا !الحا رطان امسن كا ةو وصية الفقن والكاع» 
ووجب لها مهر المثل بالدخول وإن زاد على المسمّى ؛ لأنّه كالأرش . 

وحينئد فالمسألة دوريّة أيضاً؛ لأنّ معرفة ما انعتق منها إِنّما يكون 
إذاعرف مقدار ما يبقى من التركة بعد ما تستحقه من المهر . وبالعكس , 
فنقول : عتق منها شيء ولها من مهر المثل شىء , وللورثة شيئان ضعف 
ما عتق منهاء فيكون ذلك بتقدير أربعة أشياء مع فرض بقاء ذلك مسن 
التركة , بأن يكون قد خف مثلها معها. فالشيء حينئزٍ نصفها . 


ومن ذلك يعرف الوجه فى : 
المسألة «السادسة» 


لو أعتق أمعة 2ه أصدقها الدلك وماتةيعة الدكؤل . لحت مم ع تم يت بايا 


الآخر» مثلاً إودخل ثم مات. ف إِنْه لا إشكال في أن ؛ «النكاح ىر 1 
2 ٠و4‏ في أن يبطل'" المسمّى» مع عدم إجازة الوارث على " 3 
المختار لأأنه زائد على الثلث4 ولأنّه لو صم لزم الدور؛ لتوقّف 
صحّته على ثبوت النكاح , المتوقف على العتق» المتوقف على بطلان 
لحي لصون الاك عن يريا مع مح ونا عير الاو لجال 
لاالدور الحاث: زا" في نظائر المسألة ؛ ضرورة أنه على ما عرفت مها 
يستلزم ثبوته نفيه , وهو محال . 

ومن هنا لم يعرف مخالف فى المسألة » وإن حكى عن التذكرة أنه 
حكى قولاً_لم يعيّن قائله ‏ : أنّ المعتقة تتخيّر ؛ فإن عفت عن مهرها 
منها”". وفى جامع المقاصد : «أَنّه لا بُعد فيه». 

كن ل رويد الادوفنا سيعت 

(و» كيف كان, فهي «ترثه» بل (وفي ثبوت مهر المثل» لها 
(تردد» : من استلزام ثبوته الدور المزبورء ومن جريانه مجرى ارش 
الجناية التي هي من الأصل , ومع منع اقتضائه الدور باعتبار عدم ترتّبه 

والطريق حينئذٍ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبها من مهر المثل أن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بطل. 

(؟) في المسالك الذي أخذت العبارة منه _بدلها: الجاري. 

(5) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في المسائل الدورية ج ١‏ ص 081 (الطبعة الحجرية). 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص .52١‏ 


جواهر الكلام ع ) 





7 
يقال :إنّه إِمَا أن يساوي قيمتهاء أو ينقص عنها ء أو يزيد : 

ففى الأوّل يقال : عتق منها شيء , ولها من مهر المثل شيء , وللورثة 
شيئان فى مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر الذي هو من الأصل , 
فالتركة إذاً فى تقدير أربعة أشياء: فلى فرخن 'قيمتها ماثة ومهر المثل 
بالاواقن مو التركلات طبر روققها متنا وا الغيى م لخمسة وستعرة: 
فيعتق منها ثلاثة أرباعها, ولها ثلاثة أرباع مهر المثل, وللورثة مائة 
وخمسون ضعف ماعتق منها . 

ولو فرض زيادة قيمتها عن مهر المثل» بأن كان بقدر نصف قيمتها 
وهي مستوعبة للتركة لفون انها لازم بسبب الدخول بها؛ 
لاستحقاقها به من مهر المثل قدر ما عتق منها . ونفوذ العتق في ثلث 
الباقي منها بعد القدر الذي تستحقه من مهر المثل , وبزيادته تقل التركة , 
فيقل المنعتق منها, وبنقصانه يزيد, فيقال: عتق منها شيء. ولها من 
مهر المثل نصف شىء , وللورثة شيئان فى مقابلة ما عتق منها مرّنين . 

ذالتر كتاف ادير قلاية أعراد. لساك :8ذ ا رطق من كس الكتيير 
تكون سبعة لها منها ثلاثة, اثنان من نفسها بالعتق وواحد بالمهرء 
وللورثة أربعة فينعتق مقدار سبعي التركة من الجارية, ولها من مهر 
المثل سبع آخر وللورثة في مقابلة ما انعتق منها أربعة أسباع . ؛ فيتحرار 
ذألانة انا عياء 11 يا امتضسةة مي تشييها مهرا معت ادا كه | بشن . 

بل فى القواعد أنه «لو أراد الورثة أن يدفعوا حصّتها من مهرها 
- وهو سبعها ‏ وينعتق منها سبعاهاء ويسترقوا خمسة أسباعهاء فليس 


لى أغتق أمتد ثم أصتدقها التلت وماتببعة الدهول. سس يست نمست وباو 
لهم ذلك»7". 1 

وإن كان هو خلاف المحكي عنه في التحرير : من أَنّ لهم ذلك '". 8 

وفي محكيّ التذكرة : «ثمّ السبع المصروف إن رضيت به بدلاً عمّا 
لها من المهر فذاك . ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأوّل» وإن 
امتنعت بيع سبعها في مهرهأ» !"' 

ولعلَّ المحصّل من ذلك أن في المسألة قولين : 

أحدهما : أنّ الورئة يخيّرون !© في دفع دينها الذي استحقّته مهراً 
لما عتق منها. فإن دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها إيّاهء وإن 
أرادوا دفعه من محل آخر ويبقى سبع الجارية ملكا لهم كان لهم ذلك ؛ 
لأنهم مخيّرون في جهات الأداء . 

الثاني : أَنّه لا خيار للورئة ؛ لأنّ السعي في باقي القيمة لتعتق ثابت, 
فإذا ثبت لها في التركة دين كان انعتاقها منه بطريق أولى, ولا يكون 
للورثة خيارء وهو واضح بناءً على السعى . من غير فرق فى هذه 
العيبا لوا ها 

وهل لها أن تمتنع من قبول بعضها مهراً عوض المهر؟ صريح كلام 
التذكرة توقّف الأمر على رضاها . وهو متّجه بناءً على أن السعي وعدمه 
)١‏ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص 0054. 


) 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7اص 79/8 5991,. 

(0) تذكرة ال : الوصايا / في المسائل الدورية ج ؟ ص 61 (الطبعة الحجرية). 
) 
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م 
منوط برضاها. وفى جامع المقاصد : «هو محتمل»١",‏ ولتمام الكلام 
ولو فرض زيادة مهر المثل عن قيمتها وفرض كونه بقدرها مرّتين, 
قلنا : عتق منها شيء ولها من مهر المثل شيئان, وللورثة شيئان في 
الدفع من غير عينها . 
ولقد ظهر لك من ذلك كله : أن إطلاق المصئّف صحّة النكاح 
مبنىّ على عدم وجوب مهر المثل » ليتمٌ العتق حينئذٍ في جميعها. اما 
كالمسألة السابقة . 
21 ويمكن أن يريد المصنّف بصحَة النكاح تبوته فعلاً على وجِدٍ يترتّب 
ج18" 8 
6 عليه استباحة وطئها بذلك العقد ؛ لأنّه محكوم بصحّته إلى الموت . 
ووجه الصحّة : وجود المقتضي و'"'صدور العقد من أهله في محلّه , 
وانتفاء المانع ؛ إذ لا حق لغيره الات '" في رقبتها . وإِنْما فكتيك: ذلك 


عند الموت كما عن التحرير التصريح به!. 


)١(‏ جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 54؟5. 
5ق الصبالهالذئ اعت العبارةمكلات» وهو: 

(؟) في المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: الآن. 

(؛) تحرير الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض بج اص 59/8. 


لو اعكق امقدت اعيدقها التلك:وفاتدعة الذحول.. سم سي يجت هيت بقار 


هذا كله على المختار من الوقوف على الثلث «وعلى القول 
الآخر» أي النفوذ من الأصل «إيصمٌ الجميع4 كما هو واضح . 

وهذا آخر الكلام في هذه المسائل . وإن أطنب الفاضل في القواعد 
فيها وفي نظائرها'", لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمع . 

ويتلوه الكلام في كتاب النكاح, الله الموقق والمؤيّد والمسدّدء ١‏ 1 
لواحيف ا ل" وأخرا وظاهرا ورائليا وضيلى اله على ميقتو الف 1 
الطيّبين الطاهرين الغرٌ الميامين . 


...017 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١١ 





محتويات الكتاب 
كتاب الوقوف والصدقات 
فى الوقف 
في العقد: 
تعريف الوقف 
قصد القربة في الوقف 
الإقباض في الوقف 
الوقف لازم في زمان الصحة 
الوقف فى مرض الموت 
شمول وقف الشاة للصوف واللبن 
فى الشرائط: 
ابشرائط الموقوف: 
كونه عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصمٌ إقباضها 
وقفنبها لسن عي كال 
حنكة .وق العقانوالثيان:والايانك:والالات الساجة 
وقف الكلب والستون 


١/ 
1١ 
10 


"1/ 


كفنا 
رضن 
/7 
١6‏ 


غم 


وقف الدراهم والدنانير 
الوقف الفضولىي 
وقف المشاع 
وقف من ينعتق على الموقوف عليه وأ الولد والمدبر... 
"١‏ -شرائط الواقف: 
كونه بالغاً عاقلاً جائز التصّف 
وقف من بلغ عضرا 
الناظر في الوقف وأحكامه 
#مسرائط الو اند 
كونه موجوداً ريص تملكه ومعينا وليه يحرم الوقف عليه 
الوك على التعدوة 
لو وقف على من لا يملك ثم على من ,يملك 
اوقد عن الشلزك 
الوقف على المصالح العامة 
وقف المسلم على الكافر الحربي والذمّي 
الوقف على الكنائس والبيع والمعاصي والتوراة والانجيل 
من ينصرف إليه الوقف على الفقراء 
الإقفوعلن الزلي 
الوقف على المؤمنين 
الوقف على الإماميّة والزيديّة 
الوقف على الهاشميّين والطالبيين 
الوفتنوغتن الجيراة 





١ 
”ا‎ 
عع‎ 
مغ‎ 


/اع 
م 


01 


5160 
11 
/1 
17 
/ا/ا 
آذه 
م 
١م‏ 
له 
1١‏ 
1 
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محتويات الكتاب 


لو وقف على مصلحة فبطل رسمها 

لوق كك :وعذؤه البة :واطلق 

الوقف على بنى فلان 

الوقف على الكافر 

لو وقف ولم يذكر المصرف 

الوقف على غير معيّن 

مق بتهله الوق على الأولاد والااإخوة والأقارب 
لو وقف على الأخوال والأعمام 

الوقف على أقرب الناس إليه 

-شرائط الوقف: 


اعتبار الدوام والتنجيز والاإقباض والاإخراج عن نفسه 


الوقف المنقطع 

التعليق في الوقف 

اللإقباض في الوقف 

الوقف على نفسه أو اشتراط منفعة عائدة إليه 
لو وقف على عنوان ثمّ شمله العنوان 

لو شرط عود الوقف إليه عند الحاجة 

لو شرط إخراج من يريد أو إدخاله 

لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد 
تسر انمق سولدت اولادة الأضاغر 
اعتبار قبض الطبقة الأولى للوقف 

كيفيّة القبض في الوقف على عنوان أو مصلحة 
كيفيّة القبض لو وقف على مسجد أو مقبرة 
المعاطاة في الوقف 


16 


1١11 
١١ 0/ 
١ / 
١16 


١ا/غ‎ 
١ / 
8١ 
هى1‎ 
١1/9 


كلمو 


فى اللواحق: 

مَن هو المالك للوقف؟ 

نفقة العبد الموقوف 

جناية العبد الموقوف. أو الجناية عليه 

ما ينصرف إليه الوقف في سبيل الله والثواب والخير 
لو وقف على الموالي وله موالٍ من أعلى ومن أسفل 
ما .يشمله الوك على" الأو لاد :وأو لأ الث 

لو وقف مسجداً فخرب أو خربت القرية 

بقاء وقف العرصة لو انهدمت الدار الموقوفة 

بيع الوقف 

لو اجر البطن الأول الوقفك ته القرضو] 

عدم لزوم الاستيعاب لو وقف على الفقراء أو العلويّين 
وطح الامة المرفوقة 


فى الصدقة 
اقتقارها إلى يجاب وقبول وقبض ونية القربة 
الرجوع فيها 
الصدقة على بني هاشم 
الصدقة على الذمّي 
صدقة السرّ أفضل من صدقة الجهرء إلا مع التهمة 
الصدقة بجميع المال 


جواهر الكلام (ج 9") 
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506 


كحض 
/1" 
57/0 
ا" 
5 
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15 


افتقارها إلى إيجاب وقبول وقبض 
فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة 
افتراق السكنى والعمرى والرقبى 
لزومها بالقبض 

لؤقال: لك سكين هذه الدادها قي اونا بيت 
لواقال: اعم رتك :هذه الدار لك ولعقباق 
حكم الرجوع مع تعيين المدّة أو إطلاقها 
ما يصح إعماره وإرقابه 

نقل العين أو تلفها في العمرى... 

إسكان الغير أو إجارة العين أو إعارتها 
لو حبس فرسه فى سبيل الله لزم 


كتاب الهبات 
فى حقيقتها: 
7 
شروطها 
ال 
الجر اليش فى اليا 
وه ولا مض 
لو مات الواهب قبل القبض 


لام 


0" 
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1 
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1 
1 
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8 
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ف 
ا 
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اشتراط إذن الواهب في القبض وفروعه 
هبة المشاع وقبضه 

ال انيد 

حرا تحال يعض :ولام فى لمان 

لزوم الهبة لذى الرحم والمعوّضة وبالتصردف 
استحباب العطيّة للأرحام 

استحباب التسوية بين الأولاد في العطيّة 
الرجوع فى هبة الزوجين 

في حكمها: 

و اقبضن التوهوب تناع 

لو تراخى القبض في الهبة 

لو ادّعى الواهب عدم الاقباض 

لو رجع في الهبة مع تغيّر العين 
الهبة المعواطة والشكامها 
لو صبغ الثوب ثمّ رجع الواهب 
لو وهب في المرض المخوف ثم بر 


كتاب السبق والرماية 
معناهما ومشروعيّتهما وفائدتهما 
الألفاظ المستعملة فيهما 
جواز المسابقة على النصل والخف والحافر دون غيرها 
افتقار عقدهما للإيجاب والقبولء ولزومه 
جواز كون العوض عينا اد ديناً 


جواهر الكلام (ج 5؟) 


نكسن 
0 
كل 
نكن 
/ 
21 
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من يصح منه بذل السبق وكيفيّة بذله 

شروط المسابقة 

شروط الرماية 

أحكام النضال: 

لو قال: من سبق فله درهمان ومن صلّى فله درهم 
أو خرصا ينا و ادفاو معلا وكالة: من سيق نلك 
افعرال السساقرة والنشاطة بو انساقهما 


تملّك الناضل العوض بتماميّة العقد 
لو شرط في العقد إطعام العوض لحزبه 
لو فسد عقد السبق 
لو تفاضلا في الإصابة فقال: اطرح الفضل بكذا 
تناضل الحزبين 
كتاب الوصايا 
اشتقاقها اللغوى 
في الوصيّة: 
تعر يفها 
عقدها 
تملك الموصى له بموت الموصي 
قبول الوصيّة قبل أو بعد وفاة الموصي 
رد الموصى له الوصيّة, وصوره 


موت الموصى له قبل القبول 
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ا 000000000000 جوأهر 


الوصيّة في المعصية 

الوصيّة عقد جائز 

الرجوع في الوصيّة وما يتحقق به 

فى الموصي: 

شرائطه ووصيّة المجنون والصبي والمملوك والسفيه 
لو جرح نفسه ثم أوصى 

لو أوصى ثمّ قتل نفسه 

اختصاص الوصيّة بالولاية بالأب والجدٌ 

فى الموصى به: 

متعلّق الوصيّة: 

اعتبار الملك فيه 

إجازة الوارث لما زاد على الثلث. وفروعها 
لزوم العمل بالوصيّة المشروعة 

اغقبار القلث يوقت الوقاة لوقت الوصابة 
تعول التلث الف نورين لو جرح أو قتل 
لو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها 

لو أوصى بوصايا ماليّة وغيرها ولم يسع الثلث 
لو أوصى لأحد بثلث ولآخر بربع وللآخر بسدس 
لو أوصى بثلثه لواحد ثمّ أوصى به لآخر 
من يدخل فى الوصيّة بعتق مماليكه 
ىوحت بشىء واحد لاثنين 
لو أجازوا النصف ثم ادّعوا ظَنّهم قلته 


لو أجازوا الوصيّة بشيء ثمٌ ادّعوا ظَنٌ كونه ثلث 


الكلام (ج ) 
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محتويات الكتاب 


لو أ وض اه ال فاع 

وأوصى ع وستن وكان نمال افك 

لو أوصى بثلث عبده فظهر ثلثاه مستحمّاً 

لو أوصى بما يقع اسمه على المحذّل والمحرّم 
الوصيّة بالكلب 

الوصيّة المبهمة: 


الوصيّة بجزء من ماله 

الوصيّة بسهم من ماله 

الوصيّة بشىء من ماله 

لو نسى الوصي وجهاً من وجوه الوصيّة 
لو أوصى بسيف وهو فى جفن 

لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ونحو ذلك 
لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته 
لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسّره الشارع 
لو قال: أعطوه كثيراً 


رجحان تقليل الوصيّة 
لو اختلف الموصى له والوارث في مقصود الموصي 
أحكام الوصيّة: 


لو اوصى بحمل امة 


لو أوصى للحمل الذكر بكذا وللآنثى بكذا فخرج ذكر وانثى... 


يكو الوضة بالعنا المقسنق والتاه 
الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة 
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11 
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7١ 


01 


د اوسني تون وها انيه 

لو أوصى برأس من مماليكه 

شهادة أهل الذمّة في الوصيّة 

شهادة النساء فى الوصيّة 

ما تثبت به الوصيّة بالولاية 

لو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه فشهدا معتقين 
شهادة وص الميّت 

لواوضى يعتق عيدو أو يعظهم ب وليش الةسواهع 
لو اعقق سنا كوي روه د عند الركاة مقت | ولسين لاسا 
و اواضى يقت جر قزر يلها ولح رو خياد 

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد 

في الموصى له: 

اشتراط كونه موجوداً فلا تصممٌ للمعدوم 

الوصيّة للوارث 

الوصيّة للذمّي والحربي 

الوصيّة للمملوك 

لو أوصى بعتق مملوكه - أو نجه ب وعليه دين 
الوصيّة للمكاتب ولأم الولد 

استواء الذكور والإناث مع عدم تفضيل الموصى 
الوصيّة لذي القرابة 1 
لو أوصى لقومه 

لو أوصى لأهل بيته 

لو أوصى لعشيرته 
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لو أوصى لجيرانه 

الوصيّة للحمل الموجود 

وَضَية الستله أو الكافر للفقراء 
لو مات الموصى له قبل الموصي 
لو قال: «أعطوا فلاناًكذا» ولم بِبيّن الوجه 
لو أوصى في سبيل الله 

استحباب الوصيّة لذي القرابة 

لو أوصى للأقرب 

في الأوصياء: 

تعريف الوصاية وكونها عقداً 
اعتتبار العقل والاسلام في الوصي 
هل تعتبر العدالة في الوصي؟ 

لو أوصى إلى عدل ثمّ فسق 
وصاية المملوك 

وصاية الصبي متتردا وامنطكا 
وصاية الكافر 
اواضنا ةا المراة 
الوصاية إلى اثنين وفروعها 


رد العوضى اله الوضارة 595 


الو ظهر عجز الوصي 

لو ظهر خيانة الوصى 

الوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو المخالفة للشرط 
:استيفاء الوصى دينه على الميّت 


؟' ألم 
.5م 


لخم 


/اوم 
1/ 
16 
الام 
ام 


شراء الوصي لنفسه من نفسه 

إيصاء الوصي للغير 

لو مات ولا وصيّ له 

وصاية الأجنبي مع وجود أب للموصي 

لو أوصى بالنظر في شيء معيّن 

هل تعتبر شرائط الوصي حال الوصيّة أو حين الوفاة؟ 
صحّة الوصبّة فيمن له عليه ولاية وفي إخراج الحقوق 
أخذ الأجرة عن النظر في أموال اليتيم 

فى اللواحق: 

لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه أو بنته أو أحد ورثته 
لو اونظ لأجنبي بنصيب ولده 

لوااواصى ,قت انضيت :ولذه أو تطنقيه أو كيان هده 
لو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفبّقة 

اعظاء اونعيق ثلاثة لو أورضى للنقراء أو يففق رقا 
و أوصى لاإنسان بعبد ولآخر بتمام الذلث 

لو أوضى له بابيه'فقبل الواضيّة وهو ميض 

لو اوضى لفابدار فا نهدت 

لو قال: أعطوا زيداً والفقراء كذا 

تصدّفات المريض: 

التصبّفات الموجِّلة 

التصرّفات المنجّزة 

ضابط المرض في هذه المسألة 
لو نجّز أموراً متعدّدة ولم يسع الثلث 
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ملكخواوا كا الكتاي . . مسحمت حي ع ع تعس ل كا عي ا يع سس ا اب ب جح 1510 


لو جمع بين عطيّة منجّزة ومؤخرة 11١‏ 
لو باع كرّاً من طعام باخر رديء 11 
لو باع عبداً قيمته مائتان بمائة, وفروع بيع العبد محاباة 1 
لو أعتق أمته وتزوّجها جاعلاً مهرها عتقها /1 
لو أعتق أمته ثمّ أصدقها الثلث ومات بعد الدخول 341 
محتويات الكتاب م1 


